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قارثنا الكريم حدث خط غير مقصود في اسم الكثاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 

جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المغارنة المسماة التجريد : وصوابه 
[ الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 

جهتدا سنقوم بتصحيح النطاً في الطبعة القادمة إن شاء الله 
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رار 2 جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
کراس الإدارة : القاهرة : ٠١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
0 عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
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تأسست الدار عام ۹۷۲٠م‏ وحصلت المكتبة : فرع مدينة صر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمون امتداد شارع 
على جائزة أفضلل ناشر للتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤1٤۲‏ +) 
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بیع وشراء ما لم یره 


۰ - قال اصحابنا : إذا باع ما لم یره او اشتری ما لم يره » فالبيع جائز › 
وللمشتري الخيار إذا رآه . وأما البائع فهل “ له الخیار » فیه روایتان ° . 

١‏ - وقال الشافعي 0 : إذا قال : بعتك ما في كمي » أو ما في البيت » فالبيع 
فاسد قولا واحدًا . وإن ذكر ا لجنس والصفة › وقال : بعتك عبدي الرومى » ففيها قولان : قال 
في القديم » والصلح » والصرف ( » والإملاء : جاثز » وقال في الام والبويطي : باطل . 

٠ ۲‏ - واتفق أصحابه ” إذا شاهده البائع دون المشتري أنه على قولين : وأما إذا 
شاهده المشتري دون البائع » أو لم يشاهده واحد منهما » فمنهم من قال : باطل قولا 
واحدًا » ومنهم من قال علي قولين . وأما إذا ذ كر جنس البيع وصفته جاز العقد في أحد 


)١(‏ البيوع جمع البيع » وهو لغة : مبادلة امال بالمال » وقيل : البيع في اللغة مطلق المبادلة » سواء كانت في 
مال أو غيره » وهو من الأضداد » يقال : باعه إذا أحرج العين عن ملكه إليه » وباعه أي اشتراه » ويتعدى إلي 
الفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر » يقال : باعه الشيء » وباعه منه . ثم البيع مصدر » وقد يراد به المفعول 
فيجمع باعتباره » كما يجمع المبيع » وقد يراد به انى وهو الأصل » فجمعه باعتبار أنواعه . اسان العرب 
٠ ۱)‏ ) » المصباح المنير ( 1۹/١‏ ) » وأما معناه شرعًا فقال ابن قدامة e‏ 
رتملگا ۲ » وقال البابري : « هو مبادلة امال بالمال بالتراضي بطريقة الاكتساب » » وفي تنوير الأبصار : هو 
مبادلة شيء مرغوب فيه ثل على وجه مخصوص » انظر : المغني « كتاب البيوع » ( E ٠٦٠/٣‏ 
بذيل فتح القدير ( ۲٤٦/٦‏ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار « كتاب البيوع )١ » ٤/٤ ( ٠‏ . 

(۲) في جميع النسخ : [ هل ] » وما أثبتناه بالفاء أصح . 

(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو باع شيا لم يره ورآه المشتري يجوز عندنا . وعند الشافعي فيه 
قولان » وهل يثبت للبائع فيه حيار الرؤية » لم يذ كر في ظاهر الرواية . وذ كر الطحاوي في احتلاف العلماء أن أبا 
حنيفة كان يقول بأنه ثبت له ا نيار » ثم رجع وقال : لا يثبت » . راجع : مختصر الطحاوي » ١‏ كتاب البيوع » » 
« باب المصراة وغيرها » ص ۸4 » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ٠١٠/١‏ ) المسألة ( »)۲٠۹۷‏ تحفة 
الفقهاءء « كتاب البيوع ۲ » « باب خيار الرؤية ۲ ٩‏ ( ۸۱/۲ » ۸۲ ) بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل 
« وأما شرائط الصحة » وفصل « وأما حکم البیع » ( ۱۹۳/۰ » ۲۹۲ ) فتح القدير مع الهداية » « كتاب البيع ٠‏ 
باب حبار الرؤية ( ١١ - ۳۳٠/۲‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البیوع » باب خیار الرژية ( ۱۱۱/۷ - ٠١١‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ۲۹/۲ » )٤( . ) ۴۳١‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

» في ( ع ) : [ الصلح ] بدون العطف » قوله : [ الصرف ] أي : في بيان الصرف من الكتب الجديدة‎ )١( 
. ] وهو أحد كتب الام . (1) في ( م ) » ( ع ) :[ أصحابا‎ 
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القولين » ولم يحتج إلي ذكر صفات السلم . 

۲۴ - ومن أصحابه ٩‏ من قال : يحتاج إلى ذكر معظمها » ومنهم ۳ من 
قال : يحتاج إلي ذكر جميعها » فإذا رآه كما وصف فله الخيار » نص عليه » ومن 
اأصحابه ٩”‏ من قال : لا خیار له ٩‏ . 

4 س»س- لا : ما روي أبو هريرة » والنعمان بن بشير » وسلمة بن الحبق ل › 
وروى الحسن » وعطاء » ومجاهد مرسلا أن النبي لق قال : « من اشتری ما لم يره فهو 
بالیار إذا رآه » () » فلولا أنه يجوز البيع لم يكن لذكر الخيار معنى . 

٥‏ - فان قیل : قال الدارقطني مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم ابن 


(1) في (۴) + ( ع ) :[ أصحابنا ] . 

(۲) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الأم : « كتاب البيوع » ( ۳/۳ ) » مختصر المزني كتاب البيوع « باب ما أمر الله تعالى 
به ونهى عنه من البايعات ۲ ( ص١۷‏ ) » المهذب مع الجموع « كتاب البيوع » » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر 
وغیره ۲ ( ۲۸۸/۹ - ۰ ۴٠۲ ۳١۱‏ ) حلية العلماء « كتاب البيوع ۲ » ١‏ باب ما نهى عنه من بيع الغرر ۲ 
٩۰ - ۸٩/٤ (‏ ) » فتح العزیز « تاب البیوع ۲ » « الباب الأول في أ رکانه ( (٠١۸-٠١٦۰۱٤۹۰ ۱٤٥/۸‏ . 
وقال مالك وجل أصحابه : يجوز بيع الغائب علي الصفة إذا کانت غیبته نما یمن أن تنغیر فيه صفته قبل 
القمض » ثم إن جاء المبيع علي تلك الصغة » لزم البيع » إلا فللمشتري انيار . وقال بعض الالكية : يجوز بيع 
الغائب من غير صغة بشرط خيار الرؤية . راجع : المدونة « كتاب الغرر » ( ٠٠٠١/۳‏ ) » المتتقى « كتاب البيوع ) 
في العينة وما يشبهها ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع ٠‏ » « الباب الثالث » ر ۷/۲ 
۸ ) . قوانن الأحكام الشرعية › د الكتاب الثالث » في البيوع « الباب الخامس في بيع الغرر » ص ۲١۹‏ »› 
شرح الزرقاني ( ۳۸/١‏ ) . وقال أحمد مثل قول مالك » يصح بيع الغائب بالصفة » إن لم يوصف » ففي صبحة 
ابيع روان ء أظهرهما : لا يصح ايع ء والثانية : يصح . وهل بثبت للمشتري خيار الرؤية ‏ ففيه روايتان » في 
الأشهر : يبت » وفي الثانية : لا حيار له . راجع في امسائل الفقهية « كتاب اليرع» ( ١‏ )» الإفصاح 
« كتاب البيوع ؛ ( ١‏ ) » المغني « كتاب البيوع في حيار امتبايعين ٥۸۰|۳(‏ › ۱ ) » الكافي 2 کتاب 
الیوع ۲ » « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز ( ۱۲/۲ ) . 

») ۱۰ ( المحدیث‎ ) ٥ > >/٣ ( » حديث أبي هريرة ڪه : أحرجه الدارقطني في السان « كناب البيوع‎ )١( 
عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي يضع‎  : قال الدارقطني بعد أن أخرجه‎ » ) ۲۹۸/١ ( رابيهقي في الكبرى‎ 
الأحاديث » رهذا باطل لا يصح » لم بروها غیره » و[نما يروي عن ابن سیرین موقوقًا من قوله ۲ . راجع ترجمة‎ 
أما حديث الحسن : فأحرجه‎ . ) ٠٠٤٤ ( الترجمة‎ » ) ٠١ عمر بن إبراهیم في ميزان الاعتدال ( ۱۷۹/۲۳ ۽‎ 
. والبيهقي في نفس المصدر السابق‎ » ) ۲۲١/۷ ( ابن حزم » في الحلى بالآثار‎ 
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خالد الكردي » عن القاسم بن الحكم » عن أبي حنيفة » عن الهيثم » عن محمد بن 
سيرين » عن ابي هريرة » قال : وعمر بن إبراهيم غير صالح الحديث . 

٠٠٤۲١‏ - قلنا : هذا حديث ذ كره محمد في مزارعة الصغير » وذ كره محمد الحاكم 
في المنتقى “ » عن هشام » عن محمد » ولا يضرنا الطعن على عمر بن إبراهيم . 
\4V‏ - فإن قیل معناه فهو بالخیار إن شاءِ اشتراه 0 ون شاء لم یشتره 
٨۸‏ - قلنا : ظاهر الخيار إذا ذكر عقيب العقد » أنه خيار الإجارة 

والتصحيح ”"» فأما الخيار في ابتداء الشراء فلا تعلق له بالرؤية . 

۹ س- فان قیل : نحمله ٩‏ على من کان رأی المبیع ثم ابتاعه ولم یره عند 
العقد » فهو بالخيار إن كانت ٩‏ صفته تغيرت . 

۰ - قلا : : ذكر عليه الصلاة والسلام خيارًا يتعلق بالرؤية » وهذا الحخيار يتعلق 
بتغيير صفة المبيع لا بالرؤية 

۹ - ولان الخبر )¢ يقتضي ثبوت الخيار عند الرؤية ف جميع الأحوال ¢ 
تغيرت صفة المبيع أو لم تتغير » ويدل “ عليه إجماع الصحابة . 

4۴۲ > روی ابن ل مليكة ” عن علقمة بن وقاص الليثي ¢ قال : اشتری 
طلحة بن عبيد الله من عشمان بن عثمان مالا بالكوفة » وهو لطلحة اليوم بالكوفة › 
فقيل ٠‏ لعشمان : اُری قد غبنت › قال : لي الخيار ؛ لأني بعت ما لم أر فقال طلحة : 
إليى الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم ار فحكما ) بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار 
(1) مراد محمد الأول : هو محمد بن الحسن » أبو عبد الله الشيباني » صاحب التصانيف المشهورة في المذهب 
الحتفي . وأما محمد الحاكم : فهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد انجيد بن إسماعيل ابن الحاكم» 
الشهير بالحاكم الشهيد » أبو الفضل المروزي » البلخي . قال السمعاني في ترجمته فيمن اشتهر بالشهيد : 
« الوزير الحاكم الشهيد » عالم مرو » ومن مصنفاته « كتاب الكافي » › « والمنتقي » » « وشرح الجامع ۲ » 
« وأصول الفقه  »‏ مات كلاه بباب مرو شهيدًا في شهر ريبع الآحر » سنة أريع وثلائين وثلاثمائة . راجع ترجمته 
في الأنساب.( ٤۷۸ » ٤۷۷/۳‏ ) » ال جواهر المضية ( ۳٠١ - ۳٠۳/۳‏ ) » الفوائد البهية (ص (۱۸١ ١۱۸١‏ . 
() في ( م۴ ) + ( ع ) :1 الصحيح ] . (۴) في ( ص) :1 حمله ] » وفي ( م ) : [ فحمله] . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ کان ] . (°) في ( م ) + ( ع ) :1 الخيار] . 

(1) في ( م ) : [ لم يتغير ] » مكان : [ لم تتغير ] وفي ( ع ) : [ بدل ] » مکان [ یدل ] . 
(۷) في ( ص ) : [ ملكية ] » وهو تصحيف . (۸) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ قيل ] . 
(۹) الزيادة من معاني الاثار للطحاوي » وفي ( م ) »> ( ع ) :1 فحكم ] . 


کتاب البيورع 


۲11/o 
. وهذا اتفاق منهم على جواز العقد مع عدم الرؤية‎ »  » لطلحة » ولا حيار لعثمان‎ 
.  » إما ابيع صفقة أو حيار‎ ١ : فإن قيل : عمر طه ممخالف ؛ لأنه قال‎ - ٠١ ٤۳۳ 
قلنا : ليس في ذلك دلالة علي الخلاف ؛ لأنه جعل [ البيع صفقة أو‎ - ۴4 

حيار ] » هذا من نوع الخيار . 

fo‏ — ولاه نوع عقد لوجود الرؤية وعدمها في أنعقاده سواء ٤‏ کالىکاح أو 
عقد فلم يكن من شرطه ”“ رؤية المعقود عليه » كالكنابة . 

٠٠4۴١‏ - فإن قيل : المعنى في النكاح : أنه فقد فيه ما لا تأثير له في العقد › فإنه 
حين يشاهدها () غررًا قطعًا لا حيار له » فلهذا لم يقدح في النكاح . 

۷ - قلنا : ولو وجدها برصاء أو مجذومة نفڏ ايار عنده » فهو بالرۇية 
يتوصل إلى العلم بهذه الصفات › ولهذا تأثير في العقد . 

۸ - ولأنه إذا كان لا يثبت الليار إلا بتغير الصفات » فأولى أن يعبر الرؤية 
ليستدرك ٩‏ مفاصد العقد التي لا يستدركها بثبوت اليار . 

4 - فإن قيل : المقصود بالنكاح الوصلة › فلذلك ” لا يعبر فيه الرؤية › 
والمقصود بالبيع المعاينة » فلهذا اعتبر فيه الرؤية ^ . 

٠‏ س»- قلنا : المقصود بالترويج الوصلة إلا أنه يقصد وصلة من كان على صفة 
دون صفة » وهذا معني مقصود بالعقد » بدلالة « قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أراد 
أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها » © . 

(1) في (۴) ء ( ع ) : [ لا حيار لعشمان ] . أحرجه الطحاوي بهذا الإسناد بشل هذا اللفظ » في العاني : 
« كتاب البيوع  »‏ « باب تلقي الب ٠١/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي بعناه » في الكبرى « كتاب البيوع ۲ » « باب من 
قال : [ يجوز بيع العين الغائبة ] ( ۲٠۸/١‏ ) . () في ( ۴ ) + ( ع ) :[ صفة] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ شرط‎ )٤( ROE OD) 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ شاهدها ] . (1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لأنها استدرك بها ] . 
(۷) في ( ٠)‏ (ع) :1 فكذلك ] . قال اين منظور : « الوصلة » بضم الواو : [ الاتصال ] . والؤضلة : ما 
اتصل بالشيء ء قال الليث : كل شيء اتصل بشيء فما بينهما ؤضلة » والجمع وصل » ويقال : وصل فلان 
رحمه يصلها صلة » وبينهما ؤضلة » أي اتصال وذريعة ٠‏ » لسان العرب ( ٤۸١١/١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ بالرژية ]  .‏ , 

(۹) احرجه مسلم في الصحيح « كناب النكاح » » « باب تدب النظر إلى وجه المرآة وكفيها لن بريد 
تروجها» ( ٠١٤١/۲‏ ) » وأو داود في السان « كتاب النكاح » » « باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو بريد = 
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› ولأنها جهالة تؤثر ”“ في تسليم المبيع فأشبهت جهالة الصورة والقيمة‎ - ٠4١ 
. وإذا رأی ابيع فلم يعرفه‎ 

۲ - وجهالة القيمة لا تلرم إلا الوصية 'وجهالة رأس الال المجهول ” في 
لسلم. لأنا قلا : جهالة لا تور في تسليم ايع ؛ [ لأن 7 جهالة رأس الال صندنا توزر 

في التسليم ] ٠‏ ؛ لأنه يجد بعضه زيوفا فیرده » ولا INTE‏ 

۳ - قالوا : بطلل إذا باع ذرة في صدفه . 

4 - قلنا : المانع من المبيع هناك الجهالة “ لا المانع في العبد » فإنه باع ما 
E LSE EEA‏ 
النواة ] "» ولهذا لو ظهر بعض النواة لم يجز البيع وإن زالت ا جهالة بظهور بعضها ؛ لأن 
الجهالة لعدم الرؤية جهالة لو حصلت في بعض البيع لم ينع صحة العقد » وكذلك إذا 
حصلت في جميعه » كجهالة ‏ القيمة »> وعكسه » أو جهالة العين » بيان ذلك : أنه بيع 
الصبرة وقد رأى المشتري ظاهرها » ورأى الدار ولا يرى داحل البثر وسائر الحيطان . 

. ° س»- فإن قيل : رؤية ظاهر الصبرة تصير به معلومة » ولهذا لم يثبت له ايار‎ ٥ 

e A a قلنا : انيار عندنا لا يشب‎ - ٩ 
ووجده "“ على تلك الصفات وأفضل ثبت ”' الخيار عند الرؤية » فكيف يستدل‎ 
. السقوط على العلم بالبيع‎ 

۷ - ولأنه أحد البدلين في البيع » فلم يكن رؤيته شرطا في صحة العقد › 


تزویجها ( ۰۲۱/۱ » ٠۲۲‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند جابر بن عبد الله ظا ( ۳۳١/۳‏ ) و الطحاوي 
في المعاني « كتاب النكاح » » « باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر أم لا ( ٠١/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) : [ يژثر ] . 

(۲) في ( ص ) : 1 وجهالة العبه ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( ۴) + ( ع ) : [ لا تلزم إلا الوصية وجهالة ورأس الال 
الجهرل ] وقد أضفنا 1 في السلم ] ليستقيم ا لمعنى . (۳) في ( ص ) + ( ع ) :1 ولان ] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 


(ه) ساقطة من ( ع ) . 
(1) في ( ص ) : [ والثوم ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والتوير ] . 
(۷) زيادة اقتضاها البيان . (۸) في ( م ) “ ( ع ) :[ ججهالة ] . 


(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يشبته اجار ] )٠١( ٠.‏ في ( م ) + (ع ):7 الجهالة ]. 
)۱١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ لو وصف به المبيع وحكمه ] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يبت ]. 


e 1۸/0 


کالثمن إذا کان غير معين . 
۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه في “ الذمة » فهو كالمبيع إذا كان من الذمة . 
۹ - قلنا : إن ”© كانت الرؤية شرطا لم يصح العقد على ما في الذم » لعدم 
الرؤية فيه . 
٠‏ - فإن قيل : عدم الرؤية لا تأثير له في الثمن ؛ لأن عند كم لا يثبت انيار . 
4١‏ - قلا : لأا لا ثبت خيار الرؤية ؛ لأنه * لا يستدرك برده فائدة » 
والأعيان مستدرك بردها فائدة » فاستويا في وجود العلل واحتلفا في انيار لهذا امعنى . 
۲ - ولأن رؤية ” ما يقصد بالعقد ليس بشرط في صحة العقد » وهو ما )١‏ 
في داخل اجوز واللوز مستتر ” با له من الستارة فائدة » وفي مسألتنا استتر با 7© لا 


فائدة له فيه . 
۴ - قلنا : علة الأصل تبطل باللين في الضرع والحمل » وعلة الفرع تبطل 
بداخل الضبرة . 


٤‏ - فان قيل : اجوز يصير ‏ معلومًا برؤية قشره » ولهذا لا يثبت خيار الرؤية 
ذا رای ما في داخله . 

. قلنا : إا لا يلمت الخيار لأنه دل عيب الكسر » فمنع ذلك الرد‎ - 11 f00 

4 - احتجوا : بها روى أبو الرناد " » عن الأعرج » عن أبي هريرة : « أن 
المي " لل نهى عن بيع الغرر » > ورواه علي » وعبد الله بن عمر 0۳ : 
“ 
(1) في () ۰( ) :1 من]. (۲) في ( ص ) : [ إذا] . 


(۳) في ( ع ) : [ بالخیار ] . 
() ساقط ن ( ۴ ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ في الامش . 


ESB EEN ° UO 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ مشترۍ ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ما ] بدون الباء‎ )۷( 


(۹) في () : [ بصيرة ] » وفي ( ع ) البصيرة . CEYE O)‏ 

ي ۰)۳( ):1 واللد]. وحوتصحیف ۱۲۰( في (م) ۰ (ع) : [ رسول الله ع . 

۱( ايت آي حررة :رجه مسلم في الصسحيح د كاب ارع ۲ » ١باب‏ يلان بع السا رایع 
الذي فبه غرر ٠٠١١/۲۳ ( ٩‏ ) » وأبر داود في السان « كتاب البيرع باب في بيع الغرر ر (Yo‏ 
رماي في السان كاب بيرع باب ما جاء في كراية وع الغرر ( ٠۲۴/۳‏ )» والسائي في السا و کاب 
رع ۱ فی ع اعا ( ۲۹۲0۷ ) » وین ماجه في اسان « کتاب التجارات » باب هی عن بیع الها = 


یح وشراءِ ما لم وہ ۲۲۱۹/٥٣‏ 


۰۷ - قالوا : فالغرر مال تردد ( بين جائرين » سلامة الال » وهلاكه . وفى 
هذا البيع غرر من وجهين » أحدهما : أن العبد الغائب لا يدري هل هو باق ام لا » وإن 
کان باقیا فلا یدری ایسلم “ له ام لا ؟ . 

٠١ ۸‏ - قلنا : الغرر ما كان الغالب ‏ منه عدم السلامة » بدلالة : أن ال حارج من 
المفازة بغير صحبة » يقال له : غرر بماله ") » ولا يقال للخارج في صحبة ‏ : قد غرر › 
وإن جاز أن يشلم وجاز أن يهلك ؛ لأن الغالب منه السلامة » فلو كان الغرر عبارة عما 
تردد بين السلامة ° والهلاك » كانت البياعات كلها غررًا م جواز أن تهلك " قبل 
القبض »› ولکان ما عليه بم ابتاعه » فكانت الخاطرة قائمة © . 


۹ - وقيل : إن معنى الغرر ما ذكرناه ٠”‏ » وليس الغالب في بيع ما لم يره 
عدم التسليم » بل الغالب مئه إمكان التسليم » فلم يكن ذلك غرورا . فإن الغرر “ ما 
كان الغالب منه عدم السلامة » والعين الغائبة الأصل وجودها » وجواز أن تكون هالكه 
ويجوز أن تكون باقية » فلم يتعذر عدم التسليم / فيها . 

» قالوا : روی عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده عبد الله بن عمرو‎ - Ey 
أن النبي ب قال : لا يحل شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن › ولا بيع ما ليس‎ «١ 


رعن بیع الغرر ۲ ( ۷۳۹/۲ ) الحديث ( ۲٠۹٤‏ ) . وحديث علي له : أحرجه أحمد في المسند » في مسند 
علي بن أبي طالب 4 ( ۱٠١/١‏ ) . وقد احتلف العلماء في تفسير بيع الغرر » قال المطرزي : « وهو اللخطر 
الذي لا يدرى أيكون أم لا » كبيع السمك في الاء » والطير في الهواء » . وعن علي طه : هو عمل ما لا 
يؤمن معه الغرور » وعن الأصمعي : بيع الغرر أن يكون علي غير عهدة ولا ثقة » قال الأزهري : وتدخل 
البيوع الجهولة التي لا يحيط بها التبايعان ٠‏ » في ا مغرب « باب العين » ص ۳۳۸ . وقال ابن الأثير  :‏ هو ما 
كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ٠‏ » في النهاية « باب الغين مع الراء ٠٠٠١/۳ ( ٩‏ ) » وقال الحافظط 
ابن حجر : « قيل : المراد بالغرر : الخطر » وقيل : التردد بين ام جانبين الأغلب منهما أخوفهما ء وقيل : الذي 
ينطوي عن الشخص عاقبته » » في تلخیص البیر ( ٩/۳‏ ) »> ضمن الحدیث ( ۱١١١۹‏ ) . 

)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالغرور ما بردد ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسلم]. 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ الغائب ] . 

. ) ٠٥٤4/۲ ( المعجم الوسيط‎ » ) ۳۲۳۴۳/١ ( راجع لسان العرب‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ صحبته ] . (1) في ( ص ) + ( ع ) : [ اواز‎ )٩( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :1[ أن يهلك ] . (۸) في ( ص) :1 ]۰ 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :[ ذکرنا] . 

. في ( ص ) : [ قال الغرور ] » والمبت ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


۲۲/0 اا 


عندك ¢ ° . 

. قالوا : ومن باع عبدًا بالَْصْرَة فقد باع ما ليس عنده‎ - ١ 

۲ س- [ قلنا : البيع في مسألتنا يجوز فيما لیس عنده ] ( باتفاق » إذا کان قد 
رآه » فعلم أن الفساد عندهم لمعنى آخر » وهو الجهالةء أو عدم الرؤية ‏ فأما أن يكون لا 
ذكر من الخبر فلا » فلم يبق إلا أن يحمل ابر علي بيع ما ليس في ملكه ؛ لأن العقد لا 
ينف فيه للمعنى المذكور في الحبر دون غيره . 

۳ = فبين " ذلك أن احبر حرج على هذا السبب » وهو : « ن حکيم بن 
حرام فال : كنت ادحل السوق واستحسن السلع ثم احرج وأيعها » ثم أرجع فأبتاعها 
ثم أسلمها  »‏ » فبان بهذا السبب أن معنى الخبر ما ذكرنا . 

64 - قلنا : نخصه ٩‏ بسببه » ولکنا ما احتلفنا فى معثاه جعلنا السبب شاهدًا 
لا كر 7© من التأويل . 

٥‏ »- لأنه مبيع ” مجهول الصفة عند التعاقد 7 » فوجب أن یکون باطلا» 
أصله : إذا قال : بعتك ثوبا . 

٠‏ - قانا : المعنى من الأصل : أنه مجهول في عينه » فأما أن يكون مجهول 
الصفة فلا ؛ ألا ترى : أن النكاح لا ينعقد على هذا الوجه ؛ لأنه لو قال : زوجتك اة 


() حليث عبد الله بن عمرر له : أخرجه أيو ارد في السان د كاب الإجارة ء و باب في الرجل بيع ما 
ابس تله ۲ ( ۲۷۷/۲ ) » واترمدي في السان « كاب ابيوع ۲ » « باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عد ۲ ۰۲۱/۳ ۰ ۰۲۷ ) ٠‏ رانساتي في الجسیی د کناب الیو ۲ » في شرطان في بیع ۲ ( ۲۹6/۷ ۲ 
رأحمد في سند ( ۱۷۹/۲ ) ء والحاكم في الستدر د کتاب يوع ٩‏ ( ۱۷/۲ ) » واین ماجه » في السا 
د کاب جارات ۲ ۰ د باب النهي عن بیع ما لیس تدك ( ۷۳۷/۲ ء ۷۳۸ ) » للعدیث ( ۲۱۸۸ تال 
الترمذى بعد أن أخرجه حدیث حسن صحیح . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( )۰ (ع) :1 فتین ] . 

( ی (۲) ۰ ():[أملم] . وقد رجه رماي پاسناده في اسان د کتاب الیو ۽ پاب ما جاء فی 
ری ف ای د کب ای اني ر مال جد ی ۲ 
ا ب کو کی کارت ب و اب اوی ن چ ماک یک ر 
بث ( ۲۱۸۷ ) ء وأحمد في السند ء في حدیث کیم ین حرام ( ۲4/۳ 

(°) في ( م ) :1[ يخصه ] . (1) في ص :1 ذکر] . 

() في ( ۰)۴ (ع) :1 م ] . (۸) في ( ع ) : 1 العامة ] . 


بیع وشراء ما لم یره ۲۲۲۹/٥‏ 


لم يصح . وجهالة العقد لا تمنع صحة النكاح » وإنما تمدعه “ جهالة العين » ومع ذلك 
لا يعقد على هذا الوجه حتى يقول : زوجتك أمتي » أو هذه الأمة » فبان أنه مجهول 
العين » فلا يصح أن تعتبر جهالة الصفة بجهالة العين . 

۷ - ولأن هذه الجهالة لو حصلت من بعض العقود عليه منعت العقد » 
كذلك إذا حصلت من جميعه لم ينع . 

4۸ - أو رل ١‏ : هله لهال نعم 7 اساي ؛ لأن كل عبد 0 يه الالع 
يتمس المشتري غيره . وفي مسألتنا إذا قال : بعتك الثوب الذي في كمي » لم يتعذر التسليم ؛ 
لأن القاضي يأمره يإخراج ما في كمه » فإن رضيه المشتري أخذه وإن لم يرضه ت ركه . 

4 - فإن قيل : إن هذه الجهالة لا تمنع التسليم ؛ لأنه يعطيه ما يقع عليه اسم 
الوب » كالوصية » والإقرار ” » كما لو أسلم في ثوب جيد أعطاه ما يقع عليه الاسم » 
أو یعطیه ٹوبا وسطا » کما لو تزوج على ثوب . 

۷٠‏ - قلنا : هذا مخالف للروصية والإقرار ؛ لأن الجهالة لا تؤثر فيهما ولأن 
المرجع إلى قول المقر والورثة » فلا يؤدى تصحيح الوصية والرقرار إلى تعذر التسايم . 

۷ - وام للكاح فلا تح سمه فی | إذا ذ کر وبا ء إا 7 تصح ٥”‏ إذا سمى 
عبدًا ؛ لان الجهالة لا تؤثر في ثبوت المهر » بدلالة E‏ 
منه بالوسط » كذلك هبة مجهول الصفة » وأما السلم “ فيصح إذا سمى جيدًا ويژمر 
بتسليم ما يقع عليه اسم ٠‏ الجيد » إلا نه لا يصح السلم مع جهالة المقدار »> وفي 


. ] ع ) :1 لا ينع صحة النكاح وإنما ينع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) : [ لم ينع أو يقول ] . (۳) في (۴) :1 نع ] ۰ 

)٤(‏ في ( م )۰( ع ) :1[ عقد]. 

(ه) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد اموت بطريق التبرع كان ذلك في الأعيان أو النافع » والإقرار إخبار عن 
ثبوت حق للغير على نفسه انظر : العناية » بذيل فتح القدير ( 4٠٠/٠١‏ ) ء البناية ( ٠۸٤/۱۲‏ ) . أنيس 
الفقهاء ص ۲۹۷ . تكملة فتح القدیر ( ۳۱۷/۸ ) . ص ۲٤۳‏ . 

(71) في ( م ) ۰( ع ) :[ يصح ]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بدلالة جواز ثبوته مجهولة ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . والسلم لغة : التقديم والتسايم . وشرعًا اسم لعقد موجب الاك في الشمن عاجلا 
وفي المحمن أجل . فالبيع يسمى سلما واللمن رأس الال انظر : تهذیب الأسماء واللغات ( ٠١١ » ٠١۴/۳‏ ) » 
فتح القدير مع العداية ( 1۹/۷ / ۷١‏ ) . 

. ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 


YYYY/o‏ س کتاں البيوع 


مسالتنا مقدار مجهول » وکل ثوب یحضره یخالفه ٩(‏ الشتري في قدره ويتعذر 
التسليم ؛ لأن الحاكم لا ييكنه قطع الخصومة في ذلك . 

۲ - وقالوا : أخبار مجهولة » تقتضي لا تتعلق بكل بيع " » فوجب أن بيبطل 
البيع » أصله : إذا قال : بعتك على أن الخيار متى شعت . 

۴ - قلنا : المخيار إذا أثبت حكمًا لم تؤثر الجهالة فيه » بدلالة : حيار العيب » 
وخيار مجلس " عندهم . ونما تؤثر الجهالة في اليار الذي يثبت من جهة الشرط › 
والمعنى فى الأصل : أن الخيار يثبت شرطًا » فالجهالة مؤثرة فيه . 

144 - وفي مسألتنا : يثبت الخيار حكما » فالجهالة لا تؤثر فيه » كخيار العيب » 
يبين ‏ ذلك : أن الخيار يلحق بالعقد » كالأجل » ثم لو شرط أجلا مجهولًا بطل العقد » ولر 
تأجل الثمن حككًا لم تؤثر جهالته في العقد » مثل أن يفلس المشتري أو يأبق العبد فيتأحر تسلم 
الشمن حتى يتمكن البائع من التسليم » ومدة ذلك مجهولة » فلا تؤثر ”© في العقد . 

٥‏ ~= قالوا : بیع عین لم یرھا ولا شیقًا منها » فکان باطلا » کما لو باع الطیر فى 
الهواء ”)» والسمك في الماء » والنوي في العمر ٠”‏ » والتمل » واللبن في الضرع . 

١‏ -=قلنا : قولهم لم ير شيا منها » لا يؤثر في الأصل ؛ لأنه لو رأى السمك في للاءء 
والطير في الهواء ”“ لم يجز بيعه » وكذلك النوى في التمر ”لو ظهر بعضه لم يجز البيع › 
و كذلك الحمل لوظهر بعض " الولد فباعه لم يصح » وكذلك اللين لو حلب بعضه ثم باع 
جمیعه لم یجز وإن کان قد رأى بعضه » ومثله لو حرج بعض اللن من المؤجل ( فرآه » ثم 
)١(‏ في ( ط ) : [ مخالفة ] . 
في ( ):1 حيار ] ؛ وفي  )۴(‏ ( ع ) : [ يقتضي لا تعلق ] » وفي (ع) :1 مبیع ]» مکان : 1 بیع ] » 
وفي ( ص ) من قوله : 1 أخبار ] إلى آخر الهامش بدون نقط » والصواب ما أثتناه بالريادة ؛ لأن بدونها لا 
يستقيم الْعنى . 

(۲) راجع ما في خيار العيب التعريفات ص۲١٠‏ » فتح القدير مع الهداية ء وبذيله العناية ( ٠١٤/٩‏ ) » حاشية 


بن عابدین ( ۷١/٤‏ ) » أئيس الفقهاء ص  . ۲١۷‏ (4) في ( م ) > ( ع ) : [ تين ] . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ (ع ) :1 وبيده ذلك مجهولة فلا يؤر ] > مكان اميت . 


(1) راجع المصباح انير ء ( ٠٠١/٣‏ ) . (۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [الشمر] ٠‏ مكان : [ التمر] . 
(۸) الزيادة أتناها لمقتضى السياق ولاستقامة المعنى . 
(۹) في ( ۴) + (ع ) :1 الشر] . ( ١‏ في ( ۰)۴ ع :1[ بيع ] . 


(۱۱) اارجل - بالکسر : قثر من انحاس . وقیل : یطاق على کل قدر بطبخ فيها . راجع في الغرب » 
ص ۱۸١‏ » المصباح لتر ( ۲٠۹/۱‏ ) . 


بیع وشراءِ ما لم يره j‏ | 


باعه جميعه جاز “ » فعلم أن الوصف ‏ غير مؤثر في الأصول التي قاسوا عليها . 
4Y‏ - قالوا : بل مؤثر ° عندنا ؛ لأن السمك لو كان فى حفرة 0 حصل فيها 
فراه جاز البيع . 

14۷۸ - إن كان هذا هو الأصل فالبيع جائز عندنا إذا أمكن أحذه بغیر صید› 
وإما الأصل الذي نسلمه هو الموضع الذي يستوى فيه الرؤية وعدمها . 

4 - قالوا : تأثيره ‏ في جميع الصبرة وا- جوز واللوز » فإنه لو رأى بعض ذلك جاز . 

٠‏ - قلنا : فنحن نطالبكم بالتأثير في الأصل الذي قستم ” عليه » فإذا لم 
يؤثر الوصف فيه لم ينفع أن سؤالنا التأثير في غيره » ثم المعنى في بيع الصيد : ما يتعذر 
تسلمه في وقت “ وجوب التسليم » وليس كذلك العين المعاينة ؛ لأن تسلمها ”° لا 
يتعذر في وقت وجوب تسليمها » فأما النوى في التمر فإن تسايمه لا يكن إلا بضرب 
ما لم يستحق بالعقد ‏ » وهو تكسير التمر . 

1 »- فإن قيل : يبطل إذا باع أحد المصراعين . 

۲ - قلنا : لا ضرر هناك من التسليم › ونما وقع الضرر لعقد البيع حين أفرده 
بالتمليك . فأما اللين وا لحمل فالمعنى فيهما : أنه باع بعض '' ما تضمنته خاقة الحيوان 
غير شائع " في جمیعه » فصار کبیع يده ورجله . 

. قالوا : بيع عين بصفة "' » يوجب أن يكون باطلا » كالسلم في الأعيان‎ - AY 

4 - قلنا : إذا جاز السلم في الموصوف وهو غير معين » فجواز البيع في العين 


(1) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 باع جميعه ] . وفي سائر النسخ : 3 جاز ] » الصواب ما أثبنناه مقتضى السياق . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هذا الوصف ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يژثر]. 
(4) في ( م ) (٠‏ ع ) :[ حفيرة ] . )١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 وك)]. 

(1) في ( م ) ۰( ع ) :[ باسره ] . (۷) في ( م ) : [ قسهم ] . 

(۸) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) + (ع) : 
[نعقد ] » مکان : [ يتعذر ] » ولفظ : 1 وقت ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ 
في الهامش . (۹) في ( م ) : [ تسليم ] . 

» ] في ( م ) » ( ع ) : [ فإن النوى في الشمر فلن تسليمه لا يكن إلا بضرر ما لم يستحق إلا بالعقد‎ )٠١( 
. ] مكان اغبت » وفي ( ص ) : [ بضرب ] » مکان : [ بضرر‎ 

. ] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ع ) : [ سائغ‎ )۱١( 

(۱۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ نصفه] . 


4/0 کاب اج 


الموصوفة أولى ؛ لأن الصفة تكون في العين المشاهدة ما لا تكون في المعدوم » فأما إذا 
أسلم في عين ولم يشترط جاز » و کان بيا عبر عنه بالسلم » فان اسلم فيها مجلا بطل 
العقد لدخرل التأجيل في العقد ؛ لأنه عقد علي عين موصوفة . 

٥‏ = قالوا : الرؤية معنى يتوصل به إلى معرفة المبيع لها تأثير في العقد » فصار 
وجودها شرطا لذلك . 

٠‏ - قانا : بيبطل بمشاهدة العيب بالبيع » فإنه معنى يتوصل به إلى معرفة 
ابيع ؛ لأنه يعلم مقدار العقود عليه إذا رأى العين » ولذلك تأئير في العقد ؛ لأنه إن 
وقف على العيب لزم العقد » وليس وجوده شرطًا . 

۷ - ثم العني في صفات السلم : أن جهالته ”“ تمنع التسليم » وهذه الجهالة 
لا تمنع » والأصرل موضوعة . 

۸ - على أن الجهالة إذا أثرت في التسليم منعت العقد » وإن لم تمنع لا 
تؤثر ‏ . ألا ترى : أنه لو باع طبرة مجهولة القدر ‏ ء جاز ابيع ؛ لأن جهالتها لا قنع 
اتسليم ٠‏ ولو باج صبرة غير معينة لم يجز العقد ؛ لأن الجهالة تؤثر في التسليم . 

4۹ = وأما ) قولهم : إن الرؤية كالصفة › فليس ”© بصحيح ؛ لأن الصفة 
بعلم بها ۵ الموصوف » والرؤیة فیہ لا یعلم بها » الا تری : أن من باع فصا فرآء 
الشتري وهو لا يعلم أجوهر هو أو زجاج جاز العقد وإن كانت ا جهالة باقية مع الرؤية . 
وكذلك إذا باع الدرياق فانه متي رآه من لیس یطیقه ٩‏ لم یعرفه . فقولهم إن 
الرؤية كالصفة » غير مسلم فسقط بهذا ° . 


(1) في ( ص ) : [ جهالنه ] . في ( )۰( ) :1 تمنع ] بدون [ لم ] . 
() في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) :1[ الوزن ] . () في ( ص ) :1 باعه ] . 
(9) في ( م ) ۰ (ع) :[ فأما] . () في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) : [ ليس ] بدون الفاء , 


(۷) لفظ : [ بها ] مکرر في ( ع ) . 

(۸) الفص : ما ی رکب في الخاتم من الحجارة الكرية وغيرها . 

: والدرياق : هو التريقاق وهو دراء السمرم » فارسي معرب » وتسمى العرب الحمر ترياقا واطراد بالدرياق هنا‎ )٩( 
. ۷/۲ المجم الوسيط ر‎ ٠ ) 4٤۹/١ ( الصاح للتير‎ » ) ۳١/١ ( ٠ الحمر. راجع في اسان المرب‎ 
, مختار الصحاح ص۲۰۳‎ » ) ۲۸٠/١ ( )ء وفي المعجم الوسيط‎ ٣ العرب » ر(‎ 5 
رفي ( ص ) : [ كفلك ] بدون تفط » ولعل الراب ما اتا‎ ٠ ] في (ع) :1 غه‎ 
. في ( ۰)۴( ع ):1 هذا]‎ )( 


Y+۲6/0 


ما يتم تحقيق البیع به 


o مسالة‎ 


ما يتم تحقيق البيع به 


۰ - قال اُصحابا : إذا تبايعا تم البيع بالإيجاب والقبول . ولا حيار لواحد 
منهما » إلا أن يشترط ايار » أو يكون في العقود عليه عيب » أو وقع العقد على عين 


لم رها ٩‏ . 
1 س- وقال الشافعي : خیار مجلس ( ثبت في کل عقد لازم يقصد به 
العوض . 


۲ - ومتى يقع ا ملك ؟ » فيه ثلاثة أقرال » أحدها : يقع بالعقد » والثاني : يقع 
بالعقد وسقوط النيار » والثالك : موقوف مراعى » وينقطع الخيار بالافتراق › وأن 
يخير ” أحدهما الآحر » فيقول له في الجلس : احتر » فإن قال الآحر : اخترت . تم 
البيع . فإن سكت الآحر فخياره بحاله » وخيار الذي خيره على وجهين » الصحيح 
منهما وهو المذهب : أن حياره ينقطع . فأما إن تعاقدا على أنه لا يثبت حيار امجاس ففيه 
قولان » أحدهما : لا حيار والآحر لا يسقط النيار ولا يبطل البيع بهذا الشرط < . 
وقيل فيه وجهان » أحدهما : بيطل البيع » والآخر : ببطل الشرط » ويصح البيع بالخيار . 

۴ - قالوا : فإن تصرف البائع نفذ تصرفه على الأقوال كلها » رإن تصرف 
امشتري » فإن أعق ا جارية تم البيع فيها ونفذ عتقه علي قول » فإن فسخ البيع لم ينفذ العتق . 

٤‏ - وإن قالوا : إن املك لا يقع بالعقد » أو قالوا : مراعى » وإن قالوا : ملك 
باقن 


(1) راجع مختصر الطلحاري « كتاب البيوع ١‏ ( ص ۷٤١‏ ) » روضة الفضاة » « باب انيار في البیوع ۲ ( ٠٠١١ ٤۰۲/۱‏ )» 
السألة ( ۲٠١۷‏ ) ء تحفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع ۳۷/١ ( ٠‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » « كناب البيوع ۲ 
ص۱ ۳٠۲-۳۱‏ » بدائع الصنائع » « فصل رأما شرائط لروم البيع ۲۸۸/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » « كتاب البيوع ۲ 
)۲۷/1 - ۹ ) » البناية مع الهداية » « کتاب البیوع ۲ ( ۲۱/۷ - ۲۷ ) » مجمع الأنهر كتاب البيوع ( ۷١/۲‏ )» 
حاشية ابن عابدین » « كناب البیرع ۲۱/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) خيار امجلس : هو عند القائلين ببوته : حق شرعي يثبت لكل واحد من التعاقدين الحرية في إمضاء العقد 
أو فسخه ما داما في مجلس العقد » ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وإن لم يخير ] » بريادة : [ لم ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


تاب البيوع 


1/o 


. قال الشافعي : لا ينفذ عتقه ؛ لان ملکه لم يتم » وقال ابن سرج ( ينفذ‎ - ٥ 

٩‏ - وإذا باع الأب مال الصغير لنفسه » قال بعضهم : يتم البيع » بأن يقوم 
من مجلس » وقال بعضهم : لا يتم أبدا حتى يقول : احترت " . 

۷ - لا : قوله تعالی : ا ایا آکریت اموا کا تاڪلرا اموک بتڪم 
بالطل إل أن کرت رة عن راض نك  »‏ / » هذا يقتضي بالعقد إذا وجد 
جاز للمشتري الأكل » وهذا حلاف قولهم . 

۸ - قالوا : قصد بالآية الفرق بين الأكل والتجارة » والأكل بالباطل لا يتنم 
أن يقصد بها هذا » وبين بها الإباحة بجا ”“ يسمى تجارة . 

4 - قالوا : أباح الله تعالى الأكل بالتجارة » والتجارة التي تستبيح "° وجوه 

٠‏ - قلنا : لسنا نرجع في وجود التجارة إلى الحكم ونما نرجع إلى اللغة 
بالعرف » والعرف يسمى العقد تجارة وإن لم يوجد فيه الافتراق . 

۱ - ویدل عليه قوله تعالی : $ واش إ5 انر 4 " » فأمر بالإشهاد 


. ) ۷۲۹ ( ع ) : [ شريح ] » وهو تصحيف » وستأني ترجمة ابن سريج في مسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م )+ ( ع ) :[ مجلسة] . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع ايار » ( 4/۳ » ١‏ ) » وباب الخلاف » « فيما يجب به البيع ۲ 
٦/۳ (‏ ) » مختصر الرني › « باب خيار المتابعين ما لم يتفرقا » ( ص١٠۷‏ ) » المهذب مع الجموع » « كتاب 
البيع » ( ۱۷٤/۹‏ ) » وقال مالك : مثل قول اللحنفية » يازم العقد بالإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا من الجلس . 

راجع المسألة في المدونة في : البيعين بالنيار ما لم يتفرقا » ( ۲۳١/۳‏ ) » النتقى في ١‏ بيع انيار » ( ٠١/١‏ ) » 
الكافي لاہن عبد البر « باب بیع انيار ۲ ( ۷۰۱/۲ » ۷٠٤‏ ) » التفریع « باب بیع الخیار ۲ ( ٠ ) ۱۷١/۲‏ 
« كتاب بيع ايار ٩‏ ( 4/۲ ۹۸-۹ ) » المقدماثت الممهدات › « كتاب بيع الخيار ۲ ( ۹۸۹4/١‏ ) » بداية 
الجتهد « الباب الأول في العقد » ( ۱۸4/۲ ء ۱۸١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر في بيع 
الخيار ٠‏ ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » الباب السابق ( ١١١/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي » التبايعان 
كل راحد منهما بالنيار ما لم يتفرقا بأبدانهما » أو يتخايرا - في أصسح الروايتين ٠“‏ وقال في رواية أخرى : إن 
انيار لا بيبطل بالدخاير . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « كتاب البيوع ١ ( ٠‏ ) » المغني » « کتاب 
البیوع ٥1۸ » ٥٦۷ » ٥۹٦ - ٥٦۳/۳ ( ٩‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب انيار في البیم ‏ ( ٤٤ ٠ ٤۳/۲‏ )» 
الإنصاف ١‏ باب اليار في البیع ۳۹۳/٤ ( ٩‏ » ۳۷۱٣ء‏ ۳۷۲ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٥( . ٠۹ سورة النساء : الآية‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يستبیح ] . (۷) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 


io 


ما یم تحقیق البیع ہہ س ۲۲۲۷/٣‏ 
على البيع توثيتًا » فلو كان الاستحقاق لا يتعلق به حتى يفترق [ العاقدان ] (© 
ولاختص الأمر بالإشهاد على البيع عند التفريق في الحال التي يصح أن توجد الوثيقة . 

٠۵۲‏ - ويدل عليه : ما روي ١‏ أن النبي ب نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان ‏ : صاع البائع » وصاع المشتري » " . 

۳ - وهذا يقتضي : أنه إذا جري الصاعان ‏ جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا . 

٤‏ - ویدل عليه TT‏ : « لا يجزي ولد والده » إلا أن 
یجده مل وکا فیشتریه فيعتقه » () » أي يعتق تى عليه . وظاهر هذا يقتضي : أنه يعتق بنفس 
الشراء وإن لم يوجد الافتراق . 

۰۵ - ویدل عليه : ما روي عن عمر بن الطاب أنه قال : « إن الناس قائلون 
غدًا : ما ”© قال عمر . ألا إن البيع صفقة أو خيار  )‏ . 


۱۰۵۰ - فجعل فجعل البيع علي ضربين : بيع حيار » وبيع صفقة » وعندهم البيع كله 
ضرب e‏ 
۷ - ولأنه نوع حيار لا يثبت لغير اجلس » فلا يلبت في حال اجلس في فسخ 


. بيدو أن عبارة ما سقعلت من مكان النقط » ولعل هذه الزيادة [ العاقدان » ولاختص ] أوضحت العنى‎ )١( 
في ( م ) : [ يجزي ] » وفي ( ع ) : [ تجري ] » مكان : [ يجري ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ الصاعات ] ۽‎ )۲( 
. ] مكان : [ الصاعان‎ 

(۳) أحرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ( ۷٠١/۲‏ ) » 
الحديث ( ۲۲۲۸ ) والدارقطني في السنن » « كناب البيوع » ( ۸/۳ ) الحديث ( ۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
« کتاب البیوع ۲ » « باب الرجل بتاع طعاما کیا ... ۲ ( ۳۱٠۹/١‏ ) . 

. ع ) : [ الصاعات ] » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(ه) أحرجه مسلم من حديث أبي هربرة ظإه مرفوعا » في الصحيح » « كتاب العتق » « باب فضل عتتق الوالد ٠‏ 
۱۱٤۸/۲(‏ ) » الحدیث ( ٠١٠١/۲١‏ ) » وأبو داود في السنن » « كتاب الأدب » « باب في بر الوالدين ٠‏ 
( 1۸۲/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب البر والصلة » » « باب ما جاء في حق الوالدین ( ١٠١/٤‏ ) › 
الحدیث ۱۹۰٦1(‏ ) » وابن ماجه » في السان كتاب الأدب « باب بر الوالدين ۲ ( ۱١١۷/۲‏ ) الحديث 
OO OR gE AO ETS‏ 

عا مما ر عن ادر عا اا ي اا 

)۷( قد ذكره ابن الجوزي بنحو هذا اللفظ دون أن ا أحد > في إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
ص ۳١١‏ » وأورده الشافعي بلفظ : « أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ۲ » في الأم « باب الخلاف فيما 
یجب به البیع ٩/۳ ( ٩‏ ) . 


ابيع . أصله : خيار المعاينة فيما اشتراه من المصر » وعكسه حيار العيب » وخيار الشرط 
اعتبار ما بعد الجلس بحال الجلس لا يصح ؛ لأن حال الجلس قد جعلت كحال العقد» 
بدلالة : أنها محل لقبض ثمن الصرف ونما جاز القبض بعده » فكيف يكون حال 
الجلس كحال العقد بهذا الدليل ؟ . 

لاا ان بال قن ت الرف 4 لاما لر اما من 
مجلس العقد ثم تقابضا في موضع آحر من غير افتراق جاز . 

٠٠۹‏ - قالوا : المعنى في حيار المعاينة : أنه ° لا يثبت من جنسه شرطا فلم يثبت 
شرعًا » ولا کان خیار الجلس يبت من جدسه شرطا › جاز أن ثبت شرعًا . 

۰ - فإن خحيار المعاينة ثبت شرطا إذا باع عبدًا على أنه کاتب فوجده بخلاف 
ذلك لا يثبت له حيار المعايدة . 

١‏ - وعلة الفرع تبطل بالأجل ؛ لأنه يثبت شرطًا ؛ ولأنه عقد فلا يثبت فيه 
حيار امجلس » كالنكاح » والكتابة » والخلع » والرهن والهبة . 

۲ - فإن قيل : المقصود بالىكاح : الوصلة » والمقصود بالبیم : المغالبة 
والمماكسة " . 

۴ - قلنا : لو صح هذا لوجب أن يختلف العقدان في حيار العيب ‏ » ومع 
هذا فقد ثبت خيار العيب عندهم في العقدين . 

104 ¬ ولأن النكاح يتأبد ٩‏ » فهو أولى العقود بثبوت الئيار » حتى تثبت 
الوصلة » ثم بخيار الوصلة بهذا دون غيرها . 

٠‏ - قالوا : النكاح في الغالب يقع ‏ بعد البحث من كل واحد من الزوجين 
عن حال الآخر » فلم يحتج إلى ثبوت يار الجلس » والبيع يقع من غير بحث » فاحتاج 
إلى خيار اجلس » ليستدرك به ”) حقه » لإمكان يمكنه أن ينظر إليه عند العقد » وييكنه 


(1) في ( م )۰ (ع) :[لأنه]. 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعايبة والمكاتبة ] . 

(۴) في ( م ) : [ في خيار الرؤية العيب ] » وفي ( ع ) : [ في حيار لرؤية العيب ] . 
(4) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يتأيد ] » وفي ( ص ) بدون نقط » لعل الصراب ما ألبتناه . 
)٠(‏ ساقط من صلب ( ص ) راستد ركه الناسخ في الهامش . 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 


ما یتم نحقیق البیع ہہ ۲۲۲۹/٥ =m‏ 
أن يشترط ايار فيستدرك ٠"‏ في مدة انيار هذا ا معني » فإذا عدل عن ذلك بسقط حق 
نفسه » فلم یثبت له حيار . 

٠٠‏ - قالوا : المعنى في النكاح أنه لا يثبت فيه خيار الشرط » كما لا يثبت 
الخيار بكل عيب ؛ لأن المقصود الؤضلة » ولهذا يفتقر الوكيل بالنكاح إلى تسمية 

7 £ 
موكله ؛ لان عينه المعقودة » وليس كذلك البيع ؛ لان خيار الشرط يصح فيه ويرد بكل 
عیب ولا يفتقر الوکیل إلى ذكر موکله . 

۷ - قلا : أما احتلافهما في خيار الشرط » والصرف »› فالبيع يختلف في 
جواز شرط ايار ولكن يثبت خيار الجلس فيهما جميعا » وأما احتلافهما في خيار 
العيب [ فيثبت في البيع ] “ لغوات المقصود بالعقد بنقصانه » أما في النكاح فقولان 
والقصود : وهو ” ما أوجب نقصان اللمن . 

۸ - وأما احتلافهما في إضافة الو كيل البيع إلى نفسه » وإضافة ”“ النكاح إلى 
موکله . 

۹ - ولان المعقود ‏ عليه في البيع يصح أن ينتقل إلى واحد ثم منه إلى غيره » 
فجاز أن يضاف إلى واحد وإن وقع العقد لغيره ”“ » والنكاح لا ينتقل العقد عليه © 
إلى واحد ثم ينعقل منه إلى غيره » فلذلك لا يضاف إلى واحد » والعقد يقع لغيره . 

» ؛ لأنه باع بماله‎ ١ قالوا : المحتبر في الكفاية أن المولى قد تحقق العين‎ - ٠ 
. والمكاتب له انيار على التأبيد‎ 

١‏ - فقانا : هذا غير مسلم ؛ لأن المكاتب لا حيار له مع إمكان ٠‏ الأداء ء 
وأما تحقق المولى الغبن فلا يمنع ثبوت خياره » كمن باع ما يساوي مائة ) بدرهم > 

٢‏ - ولأنهما أثبتا العقد الصحيح من طريق القول فيما شاهداه » فلم يثبت 
)١(‏ في ( ص ) : [ للستدرك ] وهو تصحيف . 

(۲) زيادة ليست في ( م ) » ( ع ) » ولا في ( ص ) وفي هامشها عبارة : [ فعندهم يثبت خحيار العيب ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 هو ] بدون العطف . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 راضافته ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المقصود ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ إلى غيره ] . 
(۷) الضمير في عايه عائد على العقود عليه . 

(۸) في ( م) ٠‏ ( ع ) : [ العين] » وفي ( ص ) : [ العين] بدون نقطة الأولى والثانية » ولعل الصواب ما أبتناه . 
)٩(‏ في ( م ) :1 إمکانه ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


0/. س سی کاب البيرع 


لهما خیار من غير نقص كما بعد الافتراق . 

١٠ ۳‏ - ولأنه خيار ميختص بفرقة ( » فلا يثبت في العقد حكمًا » كخيار الشرط . 

٠٠۲4‏ - ولأنه عقد صحيح فيه الإيجاب والقبول » فلا يقف مامه علي الافراق ء 
كالهبة . 

. ولأن التراضي بالعقد لو لم يقم به العقد لم يجز أن يتم بالتراضي بره‎ - ٠۴١ 

TT‏ له لو حيره بعد الافشراق فاحتار تم البيع : دل على أن 
التراضي الأول أ ٠‏ البيع . 

NOES 

۱۲۸ - قلنا : حقه یثبت بعد البیع فرضاه قبل ثبوت حقه لا يسقط ؛ رفي 
مسألتنا : حق كل واحد من العاقدين أن لا يازمه العقد بغير رضاه » وإذا رضي بالعقد 
فقد استدرك حقه » فلا معني لاعتبار تكرار الرضا . 

4 - ولأن خيار الجلس لو ثبت في البيع (" منع " من صحة قبض ثمن الصرف 

في الجلس ؛ لأنه يقتضيه ا مع ثبوت الفسخ فيه » والافتراق قبل صحة القبض ييطل عق 
E a‏ 

- ولان إذا شرط ايار ني البيع مدة معلومة لم يخل أن يكون ابنداء المدة 
عقيب العقد أو عقيب الأافتراق » ولا يجوز أن يكون عقيب العقد لأنه ليس بقول لهم . 
ولأن كل خالة لا يبت فبها شيار الشرط لم بت یٹبت فیها حيار الجلس كما بعد الافتراق › 
ولا يجوز أن يكون ابتداء المدة عقيب ی اود ی رل ر وی ذلك 
ایج ر ار رفا س 0 

۴ - واحتج احالف : ما روي مالك عن نافع » عن ابن عمر 6# « أن النبي 
بلي قال : إذا تبايع المتبايعان فلكل واحد منهما ايار من بيعه » أو يكون بيعهما على 


(۱) في ( ص ) : [ بقرقه ] . 

(۲) في ( ص ) : وساثر النسخ [ تم ] رهر فعل لازم والسياق يقتضي المعدى رذلك ما أشبتناه 
(۳) في ( م ) +( ع ) :1 في العقد ] . ٤(‏ ) الريادة من ( م ) + ( ع ) ٠‏ 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يقبضه ] . 

. ] وفي ( ع ) : [ الأصح ] » مكان : [ لا يصح‎ ٠ ] في (م) : [ لاصح‎ )١( 


ما يتم تحقیق البیع به ۳1/0 


حیار ۲ () 


۲ - وروی حكيم بن حزام » وأبو برزة الأسلمي « أن النبي بي قال : 
المتبايعان با نيار ما لم يتفرقا ۾ . 

۴ - وذكر البخاري حديث الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر إا 
أن النبي بلي قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » فإن تفرقا 
بعد أن يتبايعا » فلم يدو " واحد منهما البيع » فقد وجب البيع » ° . 

4 - قالوا : وقولنا بائع : اسم مشتق من فعل » فلا يطلق اسم البائع ”° إلا 
بعد وجود الفعل ” » كالقاتل » والشاتم » فصار حقيقة الاسم بعد وجود البيع منهما › 
لهما انيار ما لم يتفرقا . 

۴٠‏ - والجواب : أن احبر خبر واحد » وقد احتلف على 7 نافع فيه ونعلم أن 
النبي بل لم يقل جميع هذه الألفاظ » رإنما تكلم بواحد منها ‏ » فوجب التوقف 
حتی يعرف لفظ رسول الله ب منها ٠‏ فيعمل بقتضاه . 

- وقد روى مالك هذا الحديث ولم يعمل بظاهره ؛ لأن أهل المدينة لم 


)١(‏ حديث ابن عمر ظله : أخرجه مالك » ني الموطأً « كتاب البيوع ۲ » « باب بيع ايار ۲ ( 1۷١/١‏ ) الحديث 
( ۷۹ ) » والبخاري من طريق مالك » في الصحیح » کتاب البیوع » « باب کم يجوز الخیار ٠۳ » ۱۲/۲ ( ٩‏ ) » 
ومسلم في الصحيح » « كتاب البيوع ٠‏ ء « باب ثبوت خيار انجلس للمتبايعین ١٠١١١ » ۱۱۹۳/۳ ( ٩‏ ) . 
(۲) أحرجه البخاري بهذا اللفظ » في الصحيح » « كتاب البيوع » « باب إذا بين البيعان ولم يكتما وتصحا 
(۷/۲ ) » ومسلم » في الصحيح »› « كتاب البيوع ٠‏ » « باب الصدق في البيع والبيان » ( ١١١٤/۴‏ ) » 
وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في حيار المتبايعين ( ۲1۹/۲ ) والترمذي في السنن » « كتاب 
البيوع » باب ما جاء في البيعون بالخیار ما لم يتغرقا ۲ ( ٠» ) ٠ › ٥۳۹/۳‏ والنسائي في السنن و كثاب 
البیوع ۲ » ( ۲١۸ » ۲٤۷/۷‏ ) . وحديث أبي برزة الأسلمي له : أحرجه ابن ماجه بهذا اللفظ » في 
السنن » « كتاب العجارات » » « باب البیعان بالئیار ما لم یتفرقا » ( ۷۳۹/۲ ) الحدیٹ ( ۲۱۸۲ ) » وابن 
أي شيبه في المصنف » « كتاب البيوع » في ١‏ من قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۳١۷/١ ( ٩‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ فلم ینوی ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم یری ] . 

)٤(‏ حديث ابن عمر طله : أخرجه البخاري في الصحيح » ١‏ كتاب البيوع ۲ » « باب إذا خير أحدهما صاحبه 
بعد ابيع ( ٠١ » ٠۲/۲‏ ) » ومسلم » في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ » « باب ثبوت خيار امجلس للمتابعين » 
( ۳/۳ ))۰ الحدیٹث ( )١( . ) ۱١۳۱/44‏ في ( م ) + ( ع ) :1 الفاعل ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ الفعل منه ] . (۷) في ( م )۰ (ع ) :1[ عن]. 

)٩ ۰۸ (‏ في ( م ) :1 منهما] . 


يعملوا به » وهذه طريقة صحيحة ؛ لأن حديث عدي بن بركة عمل به أهل المصر 7 » 
وعمل العلماء أولى أن يرجع إليه من حبر واحد يجوز أن يكون على " غير ظاهره » 
وقد عارض ظاهره أخباڙ متفق على استعمالها » وهو نهيه عليه [ الصلاة ] والسلام : 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . وقوله من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع . 

۱۷ - وقد تمشك ابو يوسف با روی عنه بشر بن الوليد من تأويل هذا الحديث 
أنه محمول على المشترى إذا ساوم » فقال : بعنى هذا العبد بألف . فقال البائ بعتك › 
فكل واحد منهما بالنيار » إن شاء البائ رجع عن الإيجاب وإن شاء أقام عليه › 
والمشترى بالخيار » إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » فإذا افترقا عن مجلسهما بطل خيار 
كل واحد منهما »> رهذا تأويل صحيح لأن حتيقة التبايعين المشتغلان ‏ بالبيع 
كالتفاعلين | » وإن ت البيع فقد يقضى بينهما بالاسم » فهما مجاز لأنهما كانا متبايعين 
وعمل اللفظ على الحقيقة أولى » وإلى هذه الطريقة ذهب عيسى بن أبان . 

۸ - قلنا هذا قول ترده اللغة والشرع ؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 
يسمى فاعلا» وفي الشرع لو قال لعبده : إن بعتك فأنت حر » فقال له المشترى : يعني » 
فقال بعتك › لم يعتق . 

۹ - قلنا : أما اللغة فقد وجد من كل واحد منهما لفظ البيع » وذلك بيع 
لفظي » والاسم تابع لا يفعله أهل اللغة دون الأحكام الشرعية . 

: ثم أهل اللغة لا يقولون فاعلا بعد انقضاء فعله ۳ » إلا مجارًا » بمعنى‎ ¬ ٠ 


کان فاعلا . 
١‏ - وأما الشريعة ”“ فإن الأيان محمولة على العرف لا على مطلق الاسم › 
مط 


۲ - قالوا : لا حقيقة لهذا الاسم بحال ؛ أا في العقل » فإما يقال : كانا 
متبايعين » وحال تشاغلهما بالعقد مجاز أيصًا ؛ لان البائع إذا أوجب ‏ البيع لا يقال : 


. ] في سائر النسخ : [ أهل المصر ] » رلعل الصراب : [ عمل به أهل المصر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » (ع ) . (۳) هكذا في ( ص ) والصواب إ المشعغلين ] . 
(4) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ وفي ( ص ) : 1[ يقضي ] . 

)١(‏ في ( ص ) : [ الشريعة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ):[ وجد]. 


۵ب 


YYYT/o 


ما يتم قق البيع به 


باع قبل قبول المشتري » ولا يقال للمشتري : مبتاع قبل القبول › وإنما سيصير (© 
مشتريًا » فالحالان جميعا مجاز . 

۳ - قلنا هذا كلام من لا يعرف اللغة ؛ لأن الاسم لا يكون مجارًا ‏ » وبعد 
الفعل قد تلف الاسم 7 . وحال التلبس به والتشاغل هي ٩‏ الحقيقة » وامجاز عنها 
فرع » وعلیها حمل الخبر وکنا اولی به . 

4 - فأما قولهم : كيف يكون فاعلا ولم يوجد الفعل فلا يصح ؛ لأن جريا 
قد وجد في الإيجاب والقبول » وقد بكمل “ الفعل به » فتلك الحالة هى الحقيقة إلا 
أنها مع ما قبلها من أجزاء © الزمان الذي تشاغلا بالفعل » كالشيء الواحد ؛ لأنه 
بجميع تلك الأجزاء قد "“ يكون الفعل » فجعلوها كالحالة الواحدة » والشىء الواحد » 
وصار الاسم حقيقة في جميعها » وليس يكن أن يجعل ٠‏ أهل اللغة الحقائق إلا هكذا . 

٠‏ - قال مخالفنا : فإذا ثبت أن الاسم في الموضعين مجاز لا حقيقة له » قالوا 
لیا : فقد تساوينا . 


4 - قلنا : بل معنا ) ترجيح من ستة أوجه : 

۷ - أحدها : أنا استعملنا لجاز من وجه واحد » وهو : أنا سميناهما بعد 
الفعل » وحماتم اللفظ علي الجاز من ثلاثة وجه فجعلتموه بائځا قبل البيع » ومشتريًا قبل 
الشراء ” » وسمیتموه بائعا ولا بيع وهذا مجاز » كمن سمى قاتلا ولا مقتول . 

104۸ - قلنا : هذا كلام أسقطناه ؛ لأنا لم نسلم التساوي في الجاز » بل بينا أن 
الحقيقة معنى » ولا وجه للترجيح على ما قالوه > وفاسد ؛ لأنهم إذا ٠"‏ حملوا اسم 
البائح على ما "“ بعد البيع » فقد سموا البائع بائحًا بعد بيعه » والمشتري مشتريًا بعد 


(۱) في (م۴) :[ يصیر] . (۲) في (م) :1 مجاز] » أي في ذاته ودوما نسبة للفعل . 
(۳) أي ينتهي الاسم بانتهاء الفعل في الواقع » كضارب لا يطلق على فاعله في الحقيقة بعد انتهاء الضرب . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] مکان : [ هي ] . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 کمل ] . (1) في ( ۳ ) ۰ (ع) :[ آخر] . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ان يحصل على ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 معناه ] . 

. ] ع ) : [ لمشترى‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ الشرى ] »> وفي ( م‎ )٠١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١١( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


سے کتاب البیوع 
شرائه » وحملوا الاسم المشتق من الفعل على حال تقضيه “ وهذا استعمال امجاز من 
ثلاثة أوجه أيضا » والترجيح للثاني ° . 

۹ = قالوا : نستفید بجا ذكرنا حكمًا شرعيا في مسألة ا لحلاف » وما ذکروه لا 
يفيد حكمًا إلا ثبوت الخيار قبل تمام العقد » وهذا ثابت بالإجماع . 

۰ - قلا ٩‏ : بل نستفید بهذا ابر أن الموجب للبيع يجوز له الرجوع عن 
إيجابه » ولولا ابر لم بَقَلْ ذلك » ول جاز أن يكون كإيجاب الطلاق والعتاق » لا يرجع 


فيه . 
۹ - وفائدة أحری : أن الإيجاب بيبطل بالافتراق ‏ » فلولا ذلك لم ييطل 
حكم الإيجاب بعد امجلس . 


۴ - قالوا : والثالث : أن النبي تير أوجب لهما ايار بمعنى واحد » وهو أن 
لكل واحد منهما حيار الفسخ » وعند كم معنى ايار لهما مختلف ؛ لأن البائع له خيار 
المع من القبول » والمشتري ”“ له حيار » هو القبول . 

٠٠٠۴‏ - قلنا : الظاهر يقتضي ثبوت انيار إلى غاية » فأما أن يدل الظاهر على أن 
الخيار [ بعينه لمعنى واحد › فلا دلالة فيه . 

1004 ~ ولأن عندنا يثبت الخيار ] ” لعنى واحد » وهو أن العقد لم ثبت 
بالإيجاب والقبول » فيثبت الخيار ”© لكل واحد منهما في إثباته أو فسخه . 

*( قالرا : والرابع : أن الثبي ب جعل انيار إلى غاية » وعندكم التبايع‎ - ٠٠٠٥١ 
. إلى غاية‎ 

. قلنا : بل الخيار عندنا من تمام العقد يثبت  إلى غاية‎ - ٠٠٠١ 

۷ - قلوا : والخامس : أن الخبر إذا احتمل أمرين » وقد فسره الراوي 
بأحدهما» وجب حمله علي ما فسره الراوي » وقد فسره ابن عمر با قلنا . 


(1) في ( م )۰ ( ع ) : [ مقتضیه ] . (۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الثاني ] . 
(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) :1[ بالافراق ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالمشتري ] . 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( ص ) : [ التبايع ] بدون نقط . 
)٩(‏ في ( ع ) :1 ثبت ] . 


ڪڪ 


٠٠۵۸‏ - قيل لهم : الذي روى عن ابن عمر أنه كان يفارق إذا باع حكاية فعل 
فیکون فَعَلَ “ ذلك احترازا من قول من يجوز أن يحمل ابر على هذا » لیس أنه ٩‏ 
مذهبه » وفعل النبي بر الحتمل لا يحتج به » فكيف ابن عمر . 

۹ - وقد روی یحیی بن معبد ٩”‏ عن محمد تأویلا آخر » فقال ٩‏ : الجر 
محمول على المتساويين المتقابلين في البيع » وأن لهما ( ايار ما لم يتفرقا بأقوالهما › 
يوجب هذا ويقبل هذا » وإذا افترقا بالقول سقط خيارهما » ولزم البيع لكل واحد منهما . 

١‏ - قال محمد : وهذا قول أبي حنيفة » والمتساومان ٩”‏ يسميان متبايعين لد 
ورا 

۰ - فما الشرع : فروي عن النبي بلا أنه قال : « لا ببيع الرجل على بيع 
احیه » " » کما روی أنه قال : « لا يسوم الرجل على سوم أيه  )‏ » فسمى عليه 
الصلاة والسلام : السوم بيعا ”° . 

٠١۲‏ - وأما اللغة : فيقولون : هذا مشتر لهذه السلعة » وفلان بائع لها » وفي 
السوق باع المشتَرى قليل » وقد حضر السوق الباعة " » ولم يحضر المشتري . 

٠۹۴‏ - فهذا یدل على ٩‏ تناول اسم التساومين " » والافتراق بالأقوال 


. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في (ع) : [ أن ]. 

(۳) في جميغ النسخ : [ معبد ] » ولعل الصواب : [ معيد ] بالياء » وهو : قوام الدين » يحيي بن معيد العماد 
الكاتب » راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 1۳/۲١‏ ) » في الترجمة ( ٤۷‏ ) . 

. ] في ( م ) + (ع) :[ فذاك‎ )٤( 

. في النسخ : [ فلهما ] » وما أثبتناه أوضح‎ )١( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ المتساويان ] . 

(۷) متفتق عليه » من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ظه » عن النبي بلا أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب 
البیرع ۲ باب لا يع على بيع أيه ۲ ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح ٠‏ كناب البیوع ۲ ٠‏ « باب ترم بيع 
الرجل على بیع اخیه ۲ ( ٠٠١١ » ۱۱١٤/۳‏ ) . 

(۸) أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة ظه مرفوعًا » في الصحيح كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على 
بیع آخیه ( ٠٠١ » ٠٠١٤/۳‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب لا يبيع الرجل على بيع 
آحیه ( ۷۳٤/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۱۷۲ ) . )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ المتساويين‎ )١١( . ) ساقطة من ( ع‎ )۱١( 


يسمى افتراقا كما يسمى الافتراق بالأبدان » بدلالة « أنه يقال للمجتمعین فى مکان 
واحد » أو المغترقة ٠‏ أقوالهم في شيء : افترقوا > كما يقال : اختلفوا . وقال الله 
تعالى : « وما فر لن ونوا لكب  »‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تفترق 
أمتي ‏ نيفا وسبعين فرقة » (° . 

4 - وإذا تناول اللفظ © آمرین وجب حمله على اولھما »> وهذه فرقة 
الأقوال ؛ لأن قرله : ١‏ -حتى يفترقا » إذا حملناه على [ هذا حملناه على ] ٠"‏ ما جري له 
ذکر » وإذا حملوه على الجلس حملوه على ما لم یجز له ذکر . 

1010 ولان انيار ما وقف على رأيهما › وما نقوله من التتابع © يعود إلى 
فعلهما» واحتیارهما . وما يقولونه من التفرق بالأبدان ' لا يعود إلى رأيهما . ألا ترى : أن 
أحدهما لوأراد أن يفارق الآحر ليتم العقد لم يقدر على ذلك ؛ لأن الآحر ("" قد يقوم معه . 

. فإن قيل : حقيقة التفرق تفيد تباعد الأشخاص‎ - ٠١۹ 

۷ - قلنا : لا نسلم ذلك » بل قد بينا أن التفرق يطلق في الأقوال » والأصل 
فى الاستعمال الحقيقة . 

۸ - فإن قيل : التفرق ما كان عن اجتماع » وذلك يوجد فى تفرق ٠١‏ 
الأبدان دون الأقوال . 

۹ - قلنا : ويؤثر ايسا فى الأقوال ؛ لان المتفقين "'“ على قول واحد إذا 
اختلفا فقد تفرقا بعد اجتماعهما . وفي مسألتنا : اتفقا على التساوي ثم افترقا » فصارا 
باتفاق [ متبايعين ] ' » وانتقل إلى كل واحد منهما ما كان على ملك الأحر فافترقا 
بهذا العنى بعد الاجتماع . 

(۱) في ( ص ) : [ قال ] . (۲) في ( ۲ ) + ( ع ) : [ والمغترقه ] . 

(۳) سورة البينة : الاية )٤( . ٤‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

() أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا » في السنن » « كتاب الأيان » » « باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة ( ۲١ » ۲٠/۵‏ ) » وابن ماجه في حديث أبي هريرة » في السان « كتاب الفان » » « باب افتراق 


الام ۲ ( ۱۲۲۱/۲ ١۳۲١‏ ) . (1) في ( ۰)۴ (ع)» وفي هامش ( ص) :1 الاسم ] . 
(۷) سقط من النسخ جميعها ويوجبه السياق . (۸) في ( م ) : [ يقوله ] . 
)٠١( LEM ICCIEEO)‏ في ( ع ) : [ التفرقة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تفریق‎ )۱١( في (۴) +( ع ):[لاالآخر].‎ )١١( 


. ما بين المعكوفتين زيادة : [ بدل ] هذا مبيعا‎ )٠١( . في النسخ : [ متفق ] ولا يصح في العنى والسياق‎ )١١( 


۰ س- فإن قيل : فالبيع “ ليس بافتراق بل هو اجتماع واتفاق ؛ لأن البائح 
أوجب البيع فقبل ‏ المشتري . 

۹ - فإن قیل : فقد وافقه » وهكذا فارقه ٩‏ . 

oY‏ - قلنا : هذا احتلاف “ من الوجه الذي ذكرنا » وإن كان اتفاقا في وجه 
لم يعتبر للمعنى ‏ الافتراق من كل الوجوه . 

. فإن قيل : النبي بلقي مد انيار إلى التفرق وعند كم تد إلى الإيجاب والقبول‎ - ٠۴ 

4 - قلنا : قد بينا أن الإيجاب يفرق عن التساوى » وأن الواجب أن يجعل 
غاية الحيار أولى ما يتناوله الاسم . 

۷٥‏ - قالوا : ومن حديث الليث : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن تفرقا بعد أن تبايعا فلم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » ) . 

٠٠۷١‏ - قلنا : هذا محمول على ما قررنا ؛ لأن التبايع والتساوم » والتفرق بعده 
هو التعاقد » حتى حصل التفرق بالإيجاب والقبول بعد التلاقي » من غير أن يترك 
أحدهما البيع يإبطال الإيجاب [ فقد ] ” وجب البيع . 

. ٩ قالوا : روي من حدیٹ عبد الله بن عمرو « حتی یتفرقا  من مکانهما»‎ - ۱٩۷ 

۸ - قلا : هذا صحيح على تأويل أبي يوسف » وهو معارض ما روی ابو 
هريرة ظله أن النبي بلي قال : « المتبايعان بالنيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما 
بخيار » ('“ » وهذا شاهد لتأويل ٩‏ محمد . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فالبائع ] . (۲) في ( ع ) : [ كقبل ] . 

(۳) في ( ص ) : [ فقد وافقه وها فارهه ] . )٤(‏ ساقطةمن (م)ء (ع)» وفي (م):[ هواختلاف] . 
)١(‏ في ( م ) » ( ع ) :1[ في وجه آخر لم یعتبر للسی ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 

(۷) إدراج اقتضاه السياق . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ تفرقا ] . 

(۹) حديث عبد الله بن عمرو له : أحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ۲ » « باب المتبايعان بالخيار ما 
لم یتفرقا لا بیع الخیار » ( ۲۷۱/١‏ ) . 

» ٠ في سائر اللسخ : [ حيار ] . وحديث أبي هريرة ظ4 : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » « كتاب البيوع‎ )١١( 
» ٠ والطحاوي في العاني « كتاب البيوع‎ » ) ٤ ( الحديث‎ ) ۳١۸/١ ( » في « من قال البيعان با نيار ما لم يتغرقا‎ 
. ) ۲٤۹/۷ ( ٩ وابن حزم في الحلی بالآثار « کناب البیوع‎ ) ۱۳/٤ ( باب خیار البیعین حتی یتفرقا‎ « 
. ] في ( ۰)۳ ( ع ) :[ شاهد لنا تأويل محمد‎ )۱١( 


۹ - فإن قيل : إذا اخحتلفا في تأويل انبر وجب حمله على ”“ تأويل الراوي ؛ 
لأنه شاهد التنزيل » وقد بينا أن ابن عمر حمل البر على التفرق 7 بالأّبدان . 

) أن الواجب اعتبار ما دل‎ ٠” : قلنا : هذا صل لكم » والذي نقول‎ - ٠ 
. عليه الدليل » وتشهد ”“ له الأصول‎ 

۱ - ثم راوی هذا انبر أبو برزة ) » وقد حمل البر على التفرق ” في 
السفر . 

۲ - وقد روی ۳ حماد بن زید » عن حمید بن مرة ( عن أبي الوضيء « قال : 
تزلنا مزلا » فباع رجل صاحب لنا من رجل فرسا » فأقمنا في منزلنا يومنا ولیلتنا » فلما کان 
الغد قام الرجل يسرج فرسه » فقال له صاحبنا ٩‏ : إنك قد / بعتني ('" فاحتصما إلى أبي 
برزة » فقال : إن شتتما قضیت بیدکما بقضاء رسول الله إل > سمعت رسول الله جلا 
يقول : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وما أراكما تفرقدما » " . 

۳ - ومعلوم أن قيام البائع إلى فرسه مفارقة ولم يعتبر [: رضا بالبيع ا 
فلم يجب الرجوع إلى تأويل ابن عمر » دون تأويل © أبي برزة,ٍ . وقد بينا أن ابن عمر 
جاز أن يكون فعل ذلك تحررًا من حاكم ”" بتأويل انبر ؛ لأنه مذهبه . 


(۱) قوله : [ تأويل ابر وجب حمله على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه اللاسخ في الهامش . 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التفريق ] . (۳) في ( م ) : 1 يقول ] والقول هنا بمعنى الفتوى . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 ما يدل ]. (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويشهد ] . 
(1) في ( م ) » ( ع ) :[ أبو هريرة ] . (۷) في ( ع ) : [ التفريق ] . 


(۸) الزبادة ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ روى ] ساقط من ( م ) . 

(۹) في سائر النسخ : [ حميد بن مرة ] » وكذلك في العائي للطحاوي » رلعل الصواب كما ذكر أصحاب 
السان : « جميل بن مرة ٠‏ . وهو : جميل بن مرة الشيباني البصري » من السادسة » روى عن أبي الوضيء» وروى 
عنه : هشام این حسان » وحماد بن زید وغیرهما » قال ابن معین : « جميل بن مرة ثقڌ ۲ . راجم ترجمته في : 
اجرح والتعديل ( ۱۸/۲ ) » الترجمة ( ۲٠١١‏ ) » المغني ص ٠١١‏ » الترجمة ( ۱٠۸۸‏ ) » تقريب التهذيب 
١ )۱۳١/١(‏ الترجمة ( )٠١( . ) ١١٤١‏ في النسخ : [ صاحب لا ] والمبت أولى . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ ليسرج ] . 

» ۲ وأبو داود بعناه » في السان « كتاب البيوع‎ » ) ٠١/١ ( » أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ‎ )١١( 
رالدارقطني من طريق هشام بن‎ » ) ۲۷٠/١ ( » باب في حيار التبايعين با-لنيار ما لم يتفرقا إلا بيع انيار‎ « 
. ) ٠١ ء١4‎ ( الحديث‎ ) 1/۳ ( ٠ حسان » في السان « كتاب البيوع‎ 

(۴) [ بهما ] بدل ما بين المعكوفتين » رالمابت هو الصحيح من جهة المعنى . 

. ] في ( ع ) : [ احترارا من حکم‎ )٠١( . ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )١٤( 


N1 


ما م یق الیع ە/۷۹) 


4 - فإن قيل : حمل الخبر على ما يقولون يبطل تخصيص البيع ؛ لأن العقود 
كلها يجوز الرجوع فيها عن الإيجاب . 

- قلنا : وكذلك 7 لزوم الشمن لا بحضور خیار اجلس بل بثبوته ”“ کما 
في عقود أحرى كثيرة . ونحن ثبت ما يذكره ” من انيار في البيع وما في معناه 
ليكون فرقا بين هذه العقود وبين الطلاق والعتاق . 

: فإن قيل : ذكر الدارقطني حديث ابن عباس هه « أن النبي ر قال‎ - ٠۸٦ 
من اشتری بیعا » فوجب له » فهو بالنیار ما لم یفارقه صاحبه » إن شاء أذ » فإن فارقه‎ 
٩) » فلا حيار له‎ 

۷ - قاتا : روی هذا احبر عن ابي معيد ” » عن سليمان بن موسی عن 
نافع » عن ابن عمر . وعن عطاء » عن ابن عباس . 

۸ - وأبو معید هو حفص بن غیلان ‏ ساقط الحدیث » وسلیمان بن موسی 
ذكره البخاري من الضعفاء ”“ لا يثبت بروايتهما حجة ؛ ولان قوله : « فوجب له ) 
متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب له ما داما في الجلس ‏ من غير تغبير ؛ فعندنا 
معناه : من طلب الشراء فأوجب له » فهو بالنيار . وعندهم معناه ” : من عقد له فلم 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( ص ) :1 سوئد‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ نذکره ] . 

» ) ١١ ( الحديث‎ ) ٠/۳ ( » » أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » في السنن « كتاب البيوع‎ ) ٤( 
» ) ۲۷۰/١ ( والبيهقي في الکبری › « كناب البیوع ۲ › « باب المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا إلا بیع الخیار‎ 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أي سعيد‎ )٥( . ) ۲۹۸/۳ ( رابن عدي بعناه في الکامل‎ 
في جميع النسخ : [ جعفر بن غيلان ] والصواب ما اتنا من كتب التراجم . وهو : حفص بن غيلان » بو‎ )1( 
معيد الرعيني الدمشقي قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به » وقال أبن معين : [ ثقة ] » وقال ابن عدي : [ وهو عندى‎ 
ء‎ ) ٩۱۸/۱٤۸ ( الترجمة‎ » ) ۳۹١ ۰ ۳۹٤/۲ ( لا بأس به » صدوق ] . اجرح والتعدیل ( ۱۸۹/۳ ) » الکامل‎ 
. ) ٤1۷ ( الترجمة‎ > ) ۱۸۹/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٠٦4١ ( الترجمة‎ » ) ۱۸۲/١ ( المغني‎ 

(۷) سلیمان بن موس : هو أبو أيوب » سليمان بن موسى الدمشقي الأسدى الأشدق » قال البخاري : ( عنده 
مناكير ٠‏ » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال أبو حاتم : « محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب ‏ » وقال 
ابن عدي : « ثبت صدوق » . راجع ترجمته في : الضعفاء الصغير ص ٥ + » ٠١‏ »اجرح والتعديل ( ٠١١/٤‏ › 
۲ ) » الکامل ( ۲۹۳/۳ » ۲۷۰ ) » المغني ص٤۲۸‏ » تقریب التهذیب ( ۳۳٠۱/۱‏ ) 

(۸) في ( ع ) : [ ما دام ] » وحرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 

(۹) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲4/0 س ا ا س سس سس سمت کا ی ابرع 


يجب فله الحيار » ولنا فيها في تركه الظاهر . 

.  » احتجوا : بقوله بر « المتبايعان ” بالنيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار‎ - ٠١۹ 

. قالوا : بيع الغيار »> هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الآخر‎ - ٠ 

۱ - ومن اصحابه ” من قال : بيع الخيار أن يقع العقد على شرط ألا خيار 
فيه »> فإذا تقرر هذا فالاستشناء من الإثبات نفى » ومن النفى إثبات › فلما قال : 
المتبايعان بالنيار » فقد أثبت » ثم قال : « إلا بيع ايار ) فيجب أن يكون الاستلناء في 
انيار » وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلرم -حتى يتفرقا إلا بيع انيار الذي بيناه » 
فإن العقد يلزم من غير افتراق . 

۴ - الجواب : أن قوله : « التبايعان » اسم الفاعل » فقوله : « إلا بيع الخيار » 
مصدر » ولم يتقدم ذ كر مصدر حتى يخرج بعضه بالاستشاء » فكان هذا الاستفناء 
منقطعا بمعنی : « لکن » » ولا لزم أن يكون إثباتًا من « لكن » أو نفيا من إثبات ؛ لأن 
هذا لا يكون من الاستشناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه “ فيه أن يخالف 
الأول ضربًا ‏ من الخلاف » فتقدير انبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمنا» 
فلا بيع بينهما حتى يفترقا » لكن بيع ايار > وإن افترقا لا يتم البيع بينهما » فإن إثبات 
الخلاف من وجه يكفي في عدم الاستفناء المنقطع . 

٠١ ۴‏ - وحمالنا قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بيع الخيار » ٠”‏ على ظاهره في البيع 
المشروط فيه انيار » وهذا هو المفهوم من انيار في الشرع » فأما الذي قالوه فلا يعرف . 

» بشرط أن لا حيار‎ ٠” وكيف يصح أن يحمل اللفظ على البائع‎ - ٤ 
. الخیار فيه‎ ٩” ويسمي ذلك بيع خيار » وهو بيع نفي‎ 

٠٥‏ - فأما قوله بعد العقد : ١‏ احتر » فهو تخيير من أحدهما للآحر بعد وقوع 
العقد لا يوصف العقد به > وقد حلا العقد منه » وتأحر عنه . 


. في ( ع ) : [ البايعات ] . (۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لزم‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 أصحابنا‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٦( . ] في ( ع ) : [ حبرا‎ )*( 


(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ع ) : [ الأحيار] . 
)٩(‏ في ( م۴ ) + ( ع ) :[ بقي ] . 


ما و دور 


۱۰۵۹۹ - وأجاب ٠‏ اأصحابنا بجواب آخر » فقالوا : قوله : « البيعان ” با خيار ما 
لم يتفرقا « غاية » وحكم الغاية : أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها فصار ذلك 
كالمنطوق . فكأنه قال : « البيعان ” بالخيار ما لم يتفرقا » فيتم البيع بينهما إلا بيع 
الحيار» فإنهما وإن تفرقا لم يتم البيع بينهما . وهذا كقوله تعالی « إتي ٩‏ لا اف لدی 
المأ © إل من َر 7 » فقد فسره » لكن يخاف الظالمون إلا من ظلم © ثم 
بدل حستًا بعد سوء » فهذا تأويل الاستثناء على وجه صحيح » وحمل بيع الخيار على ما 
يتناوله إطلاق اسم الخيار ” » ويعرفه أهل الشرع . 

۱۱۷ - فن قیل : روی موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : « أن النبي 
تر قال : « البيعان بالنيار ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما عن خيار » فإن كان بيعهما 
عن خيار » فقد وجب البيع » ^ . 

۸ - قالوا : وهذا یدل أن بیع الحیار ما ذکرناه . 

1۹۹ - قلنا : لا يدل » نما معنى قوله : « أو يكون بيعهما عن خيار ۲ فلا يتم 
الأمران . 

٠٠‏ - وقد تكلمنا على الأخبار التى ” أوردوها » فقد ذكر الدارقطني في هذا 
الحديث عن ابن وهب » عن الليث أن نافعا حدثه » عن ابن عمر كله أن التبي لي 
قال : « إذا تباي الرجلان فكل واحلِ منهما با يار ما لم يتفرقا ٩‏ » وکانا جميعا » أو 
يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك » فقد وجب البيع » "“ » وهذا يدل على 
أن " التخيير المذ كور قبل التبايع » وأنه لا خيار بعده . 

۱ - وقد روی في حديث ابن عمر ظه أن النبي بلق قال : « ولا يحل له أن 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاب ]. (۲ ۰ ۳) في ( ع ) : [ البايعان ] . 

. ١١ ٠ ٠٠١ في ( ع ) :1 إنه ] وهو خحطاً . (ه) سورة النمل : الآية‎ )٤( 

(1) من قوله : [ قد فسره ] إلى قوله : 1 إلا من ظلم ] ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) ٠:‏ على ما يتناوله الاسم الخيار على ما يتنارله إطلاق الاسم الخيار ٠‏ » مكان الثبت » وهو 


EY 
. في جميع النسخ : [ بينهما ] » وهذا الحديث تقدم تخريجه من طرق أخرى بألفاظ مبقاربة‎ )۸( 
. ] في ( ع ) : [ يفترقا‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ الذي‎ )٩( 


. ) ١١ ( الحديث‎ » ) ٥/٣ ( ٠ أحرجه الدارقطني بهذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع‎ )١١( 
. لفظ : 7 أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


YY4/o‏ كتاب البيوع 


يفارقه حشية يستقيله » ( » فلو كان البيع لا يلزم قبل الفرقة لم تدحله الاستقالة ؛ لأنها 
لا تدحل في بيع تام صحيح ‏ » ونما نهاه عن المفارقة خحشية الاستقالة عن طريق 
الأولى ؛ لأن الإنسان مندوب إلى الإقالة . 

۲ - فان قیل : فکیف لزم البیع على تأويلكم بقوله : « اختر » ؟ . 

٠١۴‏ - قلنا : هذا عندنا يقوم مقام الإيجاب إن قاله البائع » ومقام القبول إن قاله 
المشتري فيتم به البيع إذا تقدمه فينظر " العقد . 

4 - قالوا : روی مثل قولنا عن علي » وابن عمر » وابن عباس » وابي برزة › 
وأبي هريرة طله ) . 
٠٠ [‏ - قلنا : نعم ؛ لأنه مخالف ؛ لأنه قال : البيع صفقة » أو خيار » فحصل (© 
ان البيع نوعان »( وعندهم الخیار ثابت في جميع البياعات 

› فإن قيل : معناه صفقة » بمعنى شرط في العقد أن لا حيار » أو أطلق‎ - ٠ 
. فکان فيه ايار‎ 

۷ - فنا : سقوط ايار بالشرط بقوله : « بعضکم « ولا یختارونه » ثم 
الصفقة هي مطلق العقد › فأما ما وقع على شرط فليس بصفقة . 

۸ - قالوا : عقد معاوضة محضة » فوجب أن يكون للتفرق ” تأثير فيه › 
أصله : الصرف . 

۹4 - قلنا : الافتراق في الصرف بيبطل العقد » ولا يجوز أن يكون ما بيبطل 
نوعا من البيع يصح به نوع آحر » كهلاك المعقود عليه . 

٠‏ س»- ثم نقول : ولا يقف تمامه على الافراق » كالصرف ؛ لأن عقد 
الصرف لا يتم بالافتراق عندهم حتى يتقدمه القبض . 

1 - ولأن في الصرف دلالة ؛ لأن الافتراق ما أثر فيه كان تأثيره الفساد » فلو كان 
)١(‏ في ( ع ) : [ يتقبله ] . (۲) في هامش ( ص ) : [ بیع تام غير صحیح ] . 
(۳) في هامش ( ص ) : [ لعله نظر] . 

. قد تقدم تخريج حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة » وأبي هريرة ( 4 ) مرفوعًا » في المسألة‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لوعین‎ )1( LP EOE 

(۷) في ( ص ) : [ للمتفرق ] . 

(۸) قوله : [ ثم نقله ] في ( م) » ( ع ) ولیس في ( ص) وقد حذفنا ( نقله ) هذه ؛ لانه لا معنی لها في السیاق . 


ما یم تحقیق البیع ہہ ۲٢ ٤/٥9 mee‏ 
للافتراق تأثير في مسألتنا : وجب أن [ يؤثر فيه الفساد » فأما أن يؤثر “ صحة العقد فلا . 

٠٠۲‏ - قالوا : معارضة محضة فجاز أن  ]‏ يلحقها الفسخ مع الإطلاق 
والسلامة من وجهين » كالصرف . 

۴۳ - قلا : نقول موجه :لان بيوع الأعيان يلحقها الفسخ مع الاطلاق › 
والسلامة من وجهين : تلف البيع قبل القبض » وخيار الرؤية . 

‰4 - قالوا : الخيار على ضريين ر ن و ر م کان ار ان 
يثبت ”“ شرعًا وشرطا » وتحريره أحد نوعي ‏ الميار » فانقسم شرعًا وشرطا . 

. قلنا : نقول بموجبه من حيار القبول » وحيار الرؤية‎ - 6٥ 

. فإن قالوا : خيار الرؤية لا يتعلق بمضي الزمان‎ - ٠٠٩ 

۷ و NS a SS‏ 
CUT NE IES‏ 
نعكس فقول أحد نوعي ٠”‏ النيار » فكان حكمه في الجلس حكمه ٩‏ بعده . 

۸ ¬ ولان ال ا غ ا وا استوت مدتهما ؛ لأن کل 
واحد من الخيار يثبت في المدة وبعدها » فلو كان هذا الخيار يثبت حكمًا وشرطًا 
لاستوت مدتهما » فيثبت كل واحد منهما في امجلس وبعده . 

. كالهبة‎ > A E 

› ق قلنا : الهبة من عقود الشرع وهي أضعف من إيجاب المال في البيع‎ - ١ 
فلم يجز اعتبار البيع بها . والمعنى فيها : أن العقد‎ » NCE 
لا یحم منها بالدخایر بعد » فلا عم بالتراضي ابتداء . ولا كان البيع يتم بالتخاير بعد العقد‎ 
. تم بالتراضي على العقد ؛ لأن الرضا (© في الوجهين موجود‎ 2 

۱۱۹ - قالوا : قول أحد a E‏ أن يتعقبه الخيار أصله ما ذكروا . 


(۱) یژثر هنا بمعنی يوجب وینتج . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) › ( ع ):[ بت ]. )٤(‏ في ( ع ) :[ نوع ]. 

.] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نوع‎ )٥( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۷( 

(۸) في ( ص ) : [ الرضى ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ الرضى ] . 


٠١۲۴‏ - قلا : عندنا كل واحد من الطرفين يتعقبه الخيار على الوجه الذي يتعينه 
الآحر ؛ لأنه إن ابتداً البائع فالإيجاب يثبت " الخيار لكل واحد منهما » وإذا ابتداً 
المشتري بالقبول يثبت " الخيار / لكل واحد منهما » ونما لا ينعقد القبول حيارًا ٩”‏ ؛ 
لأنه اجتمع به الإيجاب والقبول معا » ولا يقال : لا لزم قبل تراضي التعاقدين به » يثبت 
بعد تراضیها . 

۳ - قالوا : زمان يصح قبض رأس الال وعوض الصرف » فوجب أن يبت 
فيه الخيار . أصله : عقيب الإيجاب وقت لقبض رأس الال ؛ لأن العقد لم ينعقد › 
فکیف ٩‏ یقېض بدلّه ولا عمد . 


› ولان عقیب الإیجاب حالة يثبت انيار في الدكاح فيلبت ” في البيع‎ - ٤4 


وما بعد الإيجاب والقبول حالة لا يثبت الحيار في النكاح » فلم يثبت في البيع . 


H# #‏ # 
(1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 
(۳) في ( ع ) : [ خيارا ] وفي [ حيار] . )٤(‏ في ( ع ) : [ وکیف ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتبت ] . 


با٣٢‎ 


حكم جعل البائع ايار لنقسه Y۲ 40/o‏ 


||| مسالة ,9 


حكم جل البائع الخيار لنفسه 
٠‏ - قال أصحابنا ”© : إذا شرط “ البائع ايار لنفسه لم يزل ملكه عن 


.  عيبملا‎ 

٠١١‏ - وللشافعي : أقوال » أحدها : أن املك موقوف ٠‏ مراعى . والثاني : أنه 
ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار » والثالث : أنه ينتقل بنفس العقد . وهل يأحذ الشفيع 
بالشفعة مع ثبوت خيار البائع » فيه قولان » هذا على القول الذي يقول : إن ”“ الملك 
ينتقل بالعقد ”° . 


. ] ألبتنا الزيادة تمشيا منهج المصنف . (۲) في ( ع ) :1[ ثبت‎ )١( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط ٠‏ ( ۷۹/۲ ء ۷۷ ) » بدائع الصنائع « فصل : وأما 
حكم البيع ۲ ( ۲٠١ » ۲٠٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ‏ باب خيار الشرط » ( ٠٠٠/٦‏ » 
٠١‏ ) » البناية مع الهداية ۲ باب حيار الشرط » ۸۳/۷ » مجمع الأنهر « باب النیارات ۲ ( ۲۲/۲ ) » حاشية 
ابن عابدين مع الدر الختار « باب حيار الشرط ١١/٤ ( ٠‏ ) . 

. ألبتنا الزيادة من كتب الشافعية‎ ) ٤( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

)١(‏ قال الرافعي في فتح العزيز بعد أن ذكر أقوال الشافعي الفلاثة في ملك البيع زمن الخيار : ٠‏ وفي موضع 
الأقوال طرق أحدها : أن الحلاف فيما إذا كان الخيار لهما » إما بالشرط » أو في حيار الجلس » أما إذا كان 
لأحدهما فهو امالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه . ويحكى هذا عن صاحب التقريب » وهو قريب ما أورده في 
الكتاب الوجيز » والثاني : أنه لا حلاف في المسألة ولكن إن كان انيار للبائع فالملك له » وإن كان للمشتري 
فهو له » وإن كان لهما فهو موقوف . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . وهو تيار القاضي الروياني في 
الحلية . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال » وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي . وإذا 
جرت الأقوال فما الأظهر منها ؟ قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر أن الك للمشتري » وبه قال 
الإمام . وقال آحرون : الأظهر الوقف » وبه قال صاحب التهذيب » والأشبه التوسط » ذكره جماعة » وهو أنه 
إن كان انيار للبائع فالأظهر بقاء املك له » وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه » وإن كان لهما فالأظهر 
الوقف » وعلى هذا تتفاوت الأحوال في الأظهر من الأقوال » لا في تخصيص الخلاف ببعضها » . راجع 
تفصيل السألة في : المهذب مع الجموع « کتاب البیوع ۲٠١ - ۲۱۱/۹ ( ٩‏ ) » حلية العلماء « كتاب البيوع ۲ 
۳۹/٤ (‏ » ۳۷ ) » فتح العزير « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ٠‏ » بذيل امجموع ( ۳٠١/۸‏ » 
۷ ) » نهاية الحتاج « باب النيار » ( ۱۹/4 » ٠١‏ ) . وقال مالك : المبيع في مدة انيار على ملك البائع › 
كان انيار للبائع أو للمبتاع » أولهما . راجع المسألة في : المنتقي في ١‏ بيع الحيار» ( ٥۸/١‏ ) ء المقدمات 


۷ »س»س- لنا : أنه معنى يمنع من التصرف بالإكراه مع وجود القبض الأذون فيه › 
أو كل حالة لا ينف فيها تصرف المشتري معه قبض مأذون فيه » فلم ملك المبيع › 
أصله : قبل القبول . 

۸ - فإن قيل : المعنى في المكره أنه لم يرض بسبب البيع » وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأنه رضي بسبب نقل المبيع . 

1۹۹ - قلنا : وإن رضي بسبب نقل البيع فلم يرض بزوال الملك › وعلة الفرع 
تبطل بالبيع الفاسد » وبمن باع أحد العبدين . 

٠‏ - ولأنه بيع شرط فيه حيار الفسخ » فلم ينتقل الك به » أصله : إذا شرط 
حيار أربعة أيام ثم أسقط اليوم الرابع . 
١‏ - ولأن [ كل خيار لو شرط في أحد العبدين منع من وقوع املك › إذا شرط 

في العبد الواحد منع من نقله ” . أصله : حيار أربعة يام إذا أسقط خيار اليوم الرابع . 

- ولان  ]‏ عتق البائع ينفذ في العبد » وكل رقبة ينفذ فيها ٠”‏ عثق 
الإنسان ابتداءٌ لم تكن ملكا لغيره ؛ أصله : سائر أملاكه . 

۴ - ولأن الإيجاب غير لازم مع سلامة البدن » فوجب أن يكون المبيع على 
ملک کما لو لم یقبل . 

۱۱4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « من اشتری عبدًا وله مال » فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ” » وهذا يشير أن يكون للمشتري إذا شرطه » وإن كان 
الخيار للبائع . 


المهدات » « كناب بيع الحيار ٠‏ ( ۹۲/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر » » « في بيع 
الخيار ٠‏ »> ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » « باب في البيع الشامل ۲ ( ٠١١/١‏ ) . 

رقال أحمد في أظهر روايتيه : ينتقل املك إلي المشتري في بيع انيار بنغس العقد » ولا فرق بين كون ايار 
لهما » أو لأحدهما أبهما كان . والرواية الثائية : لا ينتقل الك عن البائم حتى ينقضي الخيار . راجع المسألة 
في : المغني » في « حيار المتبايعين » ( ٠۷۲ » ٥۷١/١‏ ) » الكافي لابن قدامه » « باب الخيار في ابيع ۲ ( ٤۸/۲‏ )» 
الإنصاف › ( )١( . )۳۷۹ ۰ ۳۷۸/٤‏ [ من نقله ] زيادة اقتضاها السياق . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۴) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ينفر فمنها ] . 

) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 لم يکن ] » ولفظ : [ ملكا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )٤( 
. ) 6۵ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( . واستد رکه الناسخ في الهامش‎ 


حكم جعل البائع ايار لنفسه 
۴٠‏ - وال جواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان » ومن حكم اللفظ أن 


YY4۷/o 


يحمل على إطلاقه دون تقییده . 
- قالوا : بيع منعقد أو صحيح » فوجب أن ينقل الملك . أصله : إذا شرط 
فيه خیار . 


۷ - 5 قلنا : المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على 
جوز ماك بلع ونی اتا :لم غا مره ع ود یش ۲ ار ف 
فدل علی أنه لم یلک 

E e EAN e 
. الفسخ متعلق به » وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق‎ 

۹ - قلا : بيبطل إذا كان بالعوض عيب ؛ فإن حت الفسخ ثابت للبائع 
وتصرف المشتري يجوز . 

٠‏ - فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما حرج من ملكه إلى 


ون : 

“£١‏ ۰ - قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع » فوجب أن يقف () انتقال 
املك عليه » كالقبض . 

 - 14۲‏ قلنا : القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده » وليس كذلك 


e O 
. قالوا : معاوضة تقتضي التمليك » فانتقل املك منها بالعقد » كالنكاح‎ - ٠١۴ 
. قلا : التمليك من مقتضى العاوضة المطلقة‎ - 4٤ 
کا :ال مان لا ني ۲ کدی م کی لاش مر‎ ۵ 
. بات ثم يصير باتا ” فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه » والبيع بخلافه‎ 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) في ( م )۰ ( ع ) :[ فإِن قل ] . (۳) في ( ع ):1 يم ]. 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقف ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ قا]‎ )°( 
.] في ( ص ) : [ لم يقتضی ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باب‎ )۷( 


.] في ( م )۰ ( ع ) :1 باب‎ )٩( 


٠٠۹‏ - قالوا : خيار ثابت في بيع » فوجب أن لا ينع انتقال الملك » كخيار 
E,‏ 

. قلنا : حيار العيب لا ينع تصرف المشتري » فلذلك لا ينع “ الملك‎ - ٠١۷ 
وخحيار الشرط  لا منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل‎ 
. الك الصحيح‎ 


# ¥ ¥ 


. ] في ( ص ) : [ لم ينع‎ )١( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


حکم المبيع إذا اشترط المشتري المحیار س ۲۲٤۹/٥‏ 
|| مسالة o‏ 
حكم ابيع إذا اشترط المشتري الخيار 


34۸ - قال أبو حنيفة : إذا اشترط “ المشتري الخيار حرج البيع من ملك البا 

۹ ¬ وقال ابو يوسف » ومحمد ) والشافعي : ميملك المشتري المبيع 0 , 

٠١‏ - لأبي حنيفة : أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة البيع » فلم يدحل في 
ملکه بالخیار . 

١‏ - ولأنا قد دللنا على أن من ٠‏ شرط الخيار لا بيلك عليه البدل » فلم 

۴ - فلو قلنا : إنه يملك المبيع ”“ اجتمع في ملكه العوض وا معوض فيما يصح 
تملیکه » کعقود المعاوضات 2 

۴ - [ وهذا لا يصح » ولا يلرم إذا ضمن الغاصب قيمة المدبر ؛ لأنه لا يلك 
بعقود المعاوضات ٠”‏ » وكذلك لا يلرم إذا اشتري ثوبا بخمر ؛ لأن الخمر عندنا على 
حكم ملك ” المسلم » وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] . 

(۲) قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة ] . 

راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع » ( ۷۷/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الحلاف 
« کتاب البیوع ۲ ص ۳۱١‏ » بدائع الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البیع ) ( ٠٠١ » ۲٠٤/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية > « كتاب البيوع ۳١۸ - ۳٠٠/٦ ( ٠‏ ) » البثاية مع الهداية » « كتاب 
البیوع ۸٩ -۸٤4/۷ ( ٩‏ ) » مجمع الأُنهر > « کتاب البیوع ٩‏ ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار » « كتاب البيوع » ( )٥٤ » ٥۳/٤‏ . 

(۳) راجع المسألة في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( ٠٠٦‏ ) » وقد ذكرنا هناك رأي مالك 
وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما » سواء كان انيار للبائع أو للمشتري . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ تلك البيع ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۵| ۷۹ س سے کتاب ابرع 
المعاوضات . 
4 س- فإن قيل : بطل بمن اشترى عبدًا بجارية » وشرط الحيار فيها فأعتقها . 
١‏ - قلنا : لا يجتمع في ملكه البدل والميدل ؛ لأن العتق يوجب فسخ العقد 
فيما هو من جهته » ثم يلك ٠‏ العبد الآحر » ويلك " عليه القيمة » فلا يجتمع في 


ملكه البدل والمبدل 
۹ - فإن قيل : كما لا يجوز اجتماع البدل والمبدل لا يجوز أن يخلو العاقد 


۷ س- قلنا : قد يجوز أن يخرج الشيء من ملك الإنسان من غير عرض ” » 
مثل الهبة والوصية › ولا يمتنعح ‏ أن يرول ملك البائع ويتأحر ملكه للعوض . 

110۸ - احتجوا : بأنه بيع أزال ملك البائع » فوجب أن يريله إلى ( المشتري . 
أصله : البيع البات . 

٠۹‏ - قلنا : لما لزم البائع الإيجاب زال ملكه » كما يلرم الإيجاب فيه » فلما لم 
يلرم [ المشتري بالقبول مع سلامة المعقود عليه لم يرل ] ”“ ملكه عما هو من جهته ولم 
يملك ما في مقابلته . 

٠‏ - قالوا : المبيع ” ملوك ء فلابد له من مالك » والبائح لا يلك » فوجب أن 
يملكه المشترى . 

131 - قلنا : البائع وجد سبب خروج البدل من ملکه » ولم یوجد سیب دخوله 
في ملك المشتري » فلم يدخل . 

۲ - وهذا كما نقول في الوصية : إذا مات الموصي وجد سبب خروج الشيء 
من ملك الوصى فخرج ولم يوجد سبب دخوله في ملك الموصى له » وهو القبول » فلم 
يدحل في ملکه ولیس يتنع ان يكون المبيع نملو كا لا يلكه آدمي » كستارة الكعبة › 
والعبيد ” يشتريهم الإمام -لخدمتها . 


. في المكانين‎ ٠ ] ع ) :[ تملك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . (4) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلا تنح ] . 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ع ) : [ الع ] . (۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ والعبد ] . 


حكم المبيع إذا اشترط المشتري المیار ٢۵١/٥ uuu:u:u:::ux:ww‏ 

۴۳ - فإن قيل : هناك هو ملوك لله تعالى . 

4 - قلنا : جميع الأملاك لله تعالی ما له مستحق وما لا مستحق له ٩‏ ونما 
بینا انه لا تدع أن یکون مل وکا لا یله آدمي . 

. ملوك لله تعالى‎ ٠7 فإذا قالوا : ذلك‎ - ٥ 

- 5 ا ا 

۷ - فان قیل : لو کان ملکا لله تعالى ؛ کان تدبيرا يإذن الإمام كعبيد الكعبة . 

۸ - قلنا : نما لا يقف تدبيره على الإمام ؛ لأن حق الآدمي متعلق به » وإن 
ا ق ا من التصرف » ون کان ملکا لله تعالی » کہا أن 
ساثر الأعيان ملك لله تعالى » ولا يجوز تصرف الإمام فيها ؛ لأن الآدمي يملكها . 

4 - فان قيل : لو كان المبيع دارا » فبيعت دار بجوارها ؛ وجبت فيها الشفعة 
للمشتري » فدل على أنه ملك الدار . 

۷٠‏ - قلا : قال ابن شجاع : نما قال أبو حنيفه : إن الشفعة تحب على قوله 
الأول : إن المشتري يلك المبيع » فأما على قوله الآحر فلا ° . 

١‏ »- فعلى هذا لا يلزمنا » ثم هذا لا يلرم ؛ لأن المشتري وإن لم يلك فإن 
تصرفه يصح ويصير به مبطلا لنياره » فإذا أحذه بالشفعة صح أخذه وسقط خياره . 

۲ - ولان المشتري يلك 0 الصرف » وهذا العنى يكفي في وجوب 
الشفعة ؛ بدلالة : أن المكاتب والأذون بملكان الأذ بالشفعة ؛ لأنهما بملكان التصرف 
وإن كانا لا يملكان الرقبة > وكذلك المشتري في مسألتنا . 


### 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مالم یستحق وما لم يستحق له ] » مکان المبت‎ )١( 
- ) في ( م ) “ (ع ) :[ ذاك ]. (۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) :[ تملك‎ )4( 


N:‏ س کتاں البيوع 


ا مسالة 
إذا شرط الخيار ف أي العبيد المشترين شاء 


٠١۳‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه با نيار في ان 
يأحذ أيهما شاء : جاز » وكذلك إن كان ايار للبائع » وكذلك إن اشتري عبدين على 
أنه بالخيار بين أن يأذ أيهما شاء ويرد الآحر » ولابد من شرط الميار » وهل يفتقر إلى 
حيار مؤقت ؟ ذكر في الأصل : الخبار مطلقًا . 

4 - وذكر ابن شجاع : لا يفتقر إلي التوقيت » وذكر أبو الحسن » عن أبي 
حنيفة » وأبي يوسف : أنه يفتقر إلي حيار مؤقت © . 

. ” وقال الشافعي : البيع فاسد‎ - ٠ 

- لا : حديثٹ ابن عمر ڪه أن النبي ڳر قال : « من باع ” عبدًا وله 
مال » فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ٩”‏ ولم يفصل . 

1۷ - ولان کل عبدین جاز بیع کل واحد منهما بعینه » جاز بیع أحدهما بغیر 


)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخیار الشرط » ص ٠٠١ » ۳٤۲٤‏ » بدائع 
الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع ۲٠٠/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية ء وبذيله العناية ( ۳۲٠/۹‏ ) 
رما بعدها » البناية مع الهداية » « باب خيار الشرط » ( ٠١١/۷‏ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « باب 
الحیارات » ( ۲۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين » « باب خيار الشرط ‏ ( 1٠/4‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع الجموع « كتاب البيوع ٠‏ » وفي « باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره » 
۲۸٦ ۰ ۱۹۳/۹(‏ ۰ ۲۸۸ ) ء النکت د کتاب البیوع ۲ » ورقة ( ۱۲۹ ب » ٠١١‏ |) » حلية العلماء « باب 
ما نهى عنه من بيع الغرر ۸١ ٠ ۸4/٤ ( ٠‏ ) . قال الباجي في المتقى : « وإن اتفقت أثمانه - أي المبيع - 
وأجناسه فلا بأس بالاختيار في ذلك » مثل أن يقول له : بعتك أحد هذين الثريين أيهما شفت . . . » وسراء 
شرط اللنيار في عقد البيع أو لم يشترطه » . قال النووي في الجموع ( ۲۸۸/۹ ) : ٠‏ وقال مالك : إذا باع عبدًا 
من عبيد » أو ثوا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشتري » صح البيع ٠‏ . راجع المسألة في : 
النتقى في « جامع بيع الثمر ٠٠٤/٤ ( ٩‏ ) » المقدمات الممهدات › « کتاب بیع انيار ۲ ( ٩۲/۲‏ ۳( . 
وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي » لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر » لم يصح . راجع المسألة في : المغني 
« باب بيع الأصول والثمار ‏ ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ باع ] . 

. ) ٠٠١ ( في ( م ) : [ البياع ] . تقدم تخريج هذا الحديث » في مسألة‎ )٤( 


إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين و 


عینه ؛ صله “ : قفيز من صبرة » ومن اختاط عبده بعبد غيره فباعه من مالكه الأخر . 

۸ - فإن قيل : أجراء العلة متساوية » فإذا عقد على قفيز منها فهو معلوم › 
ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار . 

٠٠۹‏ - قلنا : لا يمتدع أن يستويا في جواز العقد » أو أيختلفا » أو أيتفقا ‏ » كما 
لو قال : استأجرت هذه “ الأرض لأزرع فيها حنطة » أو شعيرًا ١‏ ؛ لأنها جملة يجوز 
بیعها » / فجاز بیع بعضها غير معین ” کما لو باع بعضها مشاعًا . 

: ولان كل جهالة لا تمنع صحة الإجارة لا تمنع صحة البيع ؛ أصله‎ - ٠ 
. جهالة قدر البدل المعين » وجهالة القيمة‎ 

۱۹ - بيان ذلك : أنه لو استأجر ارا ليررعها حدطة أو شعيرًا جاز » وكذلك 
لو استأجر دابة بدرهم على أن يركبها إلى النهروان ٩”‏ » أو إلى عكبرى " . 

۲ »- احتجوا : بأن البيع مجهول في حال العقد » فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع ثوبا من أربعة أثواب » أو باع ثوا © من ثوبين على شرط الخيار . 

۳ - قلنا : حال العقد لم يلزم » فالجهالة مقارنة للجهالة حال اللزوم ء ألا 
ترى : أن الحظر يوجد مع العقد ولا يؤثر فيه وهو شرط الخيار ؛ لأنه ينتفى عنه في حال 
لزومه » كذلك الجهالة . 

“< فأما إذا باع ثوبا من أربعة ثياب ”“ كثرت الجهالة . وما دونها تقل‎ - ٤4 
الجهالة » فحكمها يختلف » كما أن الحظر لشرط " النيار إذا شرط في ثلاثة أيام‎ 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :1 لله ] . (۲) في ( ع ) :[ يتفق ] . 


(۳) في ( م )۰ ( ع ) :7[ هنا]. (4) في ( م )۰ ( ع ):[شغیر]. 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


)٦(‏ النهروان - بفتح النون وسكون الهاء وح الراء المهملة والواو - « بليدة قدية على أربع فراسخ من 
الدجلة » وقد حرب أكثرها » ولها نواح كثيرة وقرى يتصل بعضها يبعض . راجع في الأنساب « باب النون 
والهاء » ( ٥٤4٤/١‏ ) . 

(۷) غكبرى - بضم العين » وفتح الباء اموحدة - : بلدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب 
الشرقي » حرج منها جماعة من العلماء راحدثين » وهي أقدم من بغداد . راجع في الأنساب « باب العين 
والکاف ۲ ( ۲۲۱/۲ ) . (۸) في ( م )۰ ( ع ) : [ أو إذا باع ] . 
)٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [ أثراب ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ يقل ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :1[ کشرط‎ )١١( 
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جاز» ولا يجوز فیما زاد علیها . 

٥‏ - وأما إذا باع ولم يشترط الخيار فا جهالة حاصلة من عقد لازم » فإذا شرط 
الخيار فالجهالة ترتفع عند لزوم العقد . وحكم الأمرين مختلف » ألا ترى : أن اللنطر 
يؤثر في ابيع » ثم جاز بشرط النيار وفيه حطر » إلا أنه لما ارتفع عند لزوم العقد لم يمنع 
صحة العقد . 

٦‏ - قالوا : کل بیع ”“ لا يصح من غیر شرط انيار لا يصح مع شرط 
الخيار› كسائر البيوع الفاسدة . 

۷ - قلنا : إذا كان في العقد ما يصح بيائًا ولا يصح مع النيار » وهو 
الصرف» والسلم » جاز أن يكون فيها ما يصح مع الخيار » فلا يصح مع عدمه . 

٠٠۸‏ - ولهذا قال أصحابنا : إن في العقود ما لا يصح دخول الأجل فيه » وهو 
الصرف » وفيها ما يصح دخول الأجل فيه “ » وهو السلم عندنا » فالكتابة عندهم 
ولاية » وإذا شرط انيار زاد في الجهالة بفعل أحد التعاقدين » وإذا لم يشترط تثبت 
الجهالة فلم يصح . 

٠۹‏ - والعنى في سائر العقود الفاسدة ‏ : أن الحاجة تدعو إليه » ألا تري : أن 
وات وو راک یا 0 ا 
الو كلاء » فجوز لهم هذا العقد ليتوصلوا به إلى اختيار ما يريدون وسومح بالجهالة » كما 
سومح بال لحظر لوقوع الحاجة إليه عند خحوف المعاينة . 


## ¥ 


(1) في ( م ):1 یع ] . 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الفاسد ] . 

)٤(‏ الخدور : جمع الخدر » وهو ستر يمد للمرأة في ناحية البيت . قال الفيومي : « ويطلق اندر على البيت إن 
كان فيه امرأة رإلا فلا ٠‏ . راجع في : لسان العرب » مادة ۾ حدر ١١١۹/۲ ( ٩‏ ) + المصباح المنير ( <“(e¥l\‏ 
العجم الوسیط ( ۲۱۹/۱ ) . 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 


إذا شرط الخيار إلى اليل أو إلى الزر_ ‏ - ٢۷۵۵|‏ 
||| مسالة 
إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 


٠٠٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد » دخل الليل والغد 
في الخیار ٩‏ . 

. ٩ وقال الشافعي : لا يدحل‎ - ١ 

٠۳‏ - لا : أن الغاية فيه احتمال » قد يدخحل فى الكلام تارة » ولا يدخل 
أحري » والعقد لا يتعلق به استحقاق وما يبرم ” بمضي مدة الحيار » فلم يجز . 

٠٠۴‏ - لتا : إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك . ولا يازم إذا شرط الأجل إلي 
رمضان ؛ لأن الدمن مستحق » ونما يتأحر المطالبة بالتأجيل › فإذا احتمل أن تدحل © 
الغاية » واحتمل أن لا تدحل ” » لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك . 

٠٠٤4‏ - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد انيار إلى انقضائه » كما لو امتد امجلس 
إلى انقضائه . 

٠‏ - ولأنها مدة ببقى ‏ فيها الحيار إذا بقيا فى الجلس بعد العقد » فثبت فيها 
إن افترقا قبل الغاية . 

. © ولا يلزم إذا قال : متى يجيء الليل ؛ لأنا لا نعرفه في رواية‎ - ٠٩ 

. ولانه: جل الغابة مجيءِ الليل › ولذلك دحل في الخيار‎ — 1۹ AV 

٠ احتجوا : بأن أهل اللغة أجمعوا على أن « من » لابتداء الغاية » و« إلى‎ - ٠١۸ 
. لم نهتد إلى هذه المسألة في كتب النفية والالكية‎ )١( 
. ) ۱١۹۱/٩ ( ٩ امجموع « کتاب البیوع‎ » ) ۲۹/٤ ( ۲ راجع المسألة في : حلية العلماء « تاب البیوع‎ )۲( 
. وقال النابلة : مثل قول الشافعي » إذا شرط انيار إلى الغد أو إلى الليل » لم يدحل الخد والليل في مدة الخيار‎ 
) الكافي لابن قدامه » « باب الخيار في البيع‎ » ) ٥۸۹ » ۸۸/۳ ( » راجع المسألة في : المغني « كتاب البيوع‎ 
. ) ۳۷١/٤ ( ۲ الإنصاف » « باب الئيار في البیح‎ » ) 4٦/۲ ( 
. ) ٤1/١ ( المصباح امثير‎ » ) ۲۹۸/١ ( ] راجع في لسان العرب » مادة : [ برم‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل ] . () في ( م ) : [ لا يدخل‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تنفی‎ )1( 
. ] من هامش ( ص ) : [ لا نعرفه في رواية ] » وفي غيرها : [ لا نعرف فيه رواية‎ )۷( 


ھ/ ٥“‏ ۲۲ سسس کتاب الببوع 


لانتهاء الغاية . 

. وقالوا : إذا سرت من الكوفة إلى البصرة معناه : انتهيت إلى البصرة‎ - ٠١۹ 

۷٠١‏ - قلعا : هذا ملم » والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داحلا اَم 
لاء 4 والفهوم من قولهم : سرت من الكوفة إلى البصرة » أنه دحل البصرة ‏ » أو 
يكن اللفظ محتملا لدخولها وبلوغها > فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر . 

٠۷.١‏ - قالوا 7 : إذا قال : لفلان علي من درهم إلى عشرة » أو أنت طالق من 
واحدة إلي ثلاثة لم يازمه الدرهم العاشر » ولم تقع “ الثاللة . 

, قلنا : لأن العلة محتملة » فلم يلزمه ذلك بالشك » وهذا طرد ما ذكرنا‎ - ٠٠۷٢ 

٠٠۷٠۳‏ - وأما إذا قال : بعتك من هذا المحائط إلى هذا الحائط لم يدحل 
المحائطلان () ؛ لأن الحدود لا تدخل ”“ في المحدود بالعرف » الا تری : آنهم يقولون : 
إلى دار فلان » وإلى المسجد » وإلى الطريق . 

٠۷‏ - قالرا : ما جعل حد ثالث 7 لم يدل في الحدود بظاهر اللفظ . أصله : أنه 
محتمل » وإما دحل بدلالة شرعية » فإن أسقطوا هذا الوصف انتفض بالرافق والكعبين . 

۷۵ - فإن لزم 9 على ما قدمنا إذا قال : « واللّه لا أكلمك إلى رمضان » أن 
رمضان لا يدحل في اليمين . 

۷٠١‏ - قلنا : هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية » فإذا احتمل أن لا 
يدحل لم يثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك . 

۷ - فإن قيل : إذا قال : إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر » عتق العبد 
قبل مضي رمضان » والغاية يجوز أن تكون داخلة في پینه ‏ » ویجوز أن لا تدحل © 
فيه » وقد أزلتم الك عن العبد بالشك فقض ذلك قولكم . 

۸ - قانا : اليمين لا يجوز إلباتها في رمضان بالشك › فإذا لم يثبت اليمين 


٠ ) الزيادة في ( م ) + ( ع‎ )١( 
. ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


. في ( م ) : [ لم يقع ] بدون العطف‎ )4( ETE 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الحيطان ] . (1) في ( م ) : [ لا يدخل‎ )١( 
TMD) NEE 


. ] في ( م ) :1 لا يدخحل‎ )۱١( .] في ( م )۰( ع) :[ فيه‎ )٩( 


إذا شرط الخيار إلى اليل أو إلى AA E‏ 


فوقوع العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت ٠‏ اليمين عليها » فاعتبر اليقين من 
الأصل ويتبعه ما يترتب عليه من وقوع العلق . على أن هذه المسألة من تعلق العتق 
[ بکنی من  ]‏ الکلام لا نعرفها . 


###* 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انعقد]‎ )١( 

(۲) في النسخ جميعها [ بتقى ] بدل ما بين المعكوفتين » ولعل معناها ومادتها كما جاء في لسان العرب 
(وقی ) ( 4۹۰۲/۹ ) [ فقالوا قى يتفى مثل قضى يقضي ] والمقصرد الكلام غير امراد ظاهره ويحتمل أوجها 
من الدلالة . 


Yolo‏ كتاب البيوع 


مسالة 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


۹ - قال أصحابنا : إذا شرط أجلا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي 
جزء من المدة الجهولة : صح العقد . ولذلك ” قال أبو حنيفة : إذا شرط حيار أربعة 
أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد ‏ . 

. ٩ وقال زفر : لا يصح العقد ابا‎ - ٠ 

1 س- وبه قال الشافعي ‏ . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . 

(۲) في ( م ) : [ أسقط ] » رالهاء من زيادتنا . 

(۳) راجع المسألة في : ال جامع الصغير « باب في حيار الرؤية وخیار الشرط » ص٣٤۳‏ » ٠٤٤‏ » إيثار 
الإنصاف في آثار ا لحلاف « کتاب البیوع ٩‏ ص ٠١۹‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ۲ » « فصل وأما شرائط 
الصحة ۱۷۸/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « کتاب البیرع ۳٠٣۳٣۳ ۳۰۰/۹ ( ٩‏ ) » 
البناية مع الهداية » « کتاب البیوع ۲ ۰ ( ۷۹/۷ - ۷۹ ) » مجمع الأنهر » « كتاب البيرع ۲ ( ۲١/۲‏ ) »› 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب حيار الشرط » ( ٤۹/4‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ۱۹۷ أ » ب ) » حلية العلماء « كتاب 
البیوع ۲ ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ ) » الجموع « کتاب البیوع ۲ ( ۱۹٤/٩‏ ) » فتح العرر » بذیل امجموع ( ۲۱٣١/۸‏ ) . 
قال ابن رشد في بداية الجتهد - بعد أن ذ كر أقوال الفقهاء في اشتراط خيار الأجنبي- : « واحتلفوا فيمن اشترط 
من الميار ما لا يجوز » مثل : أن يشترط أجلا مجهولا » وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز انيار فوق 
الثلاث » أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه » أعني أجنبيا » فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط الشرط 
الفاسد » وقال أبو حنيفة : يصح البيع مم إسقاط الشرط الفاسد » . وشرط انيار عند مالك على -حسب ما تدعر 
إليه الحاجة . وذلك يخعلف باحعلاف الأحوال » فلم يقصر على ثلاثة أيام » حلانًا لأبي حنيفة والشافعي » فإن 
أمد انيار عندهما ثلاثة أيام لا يزاد عليه . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في « بيع النيار ٠٦/١ ( ٠‏ ) » بداية 
الجتهد « كتاب بيع الحيار » ( ۲٠١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثاني عشر في بيع الخيار ٠‏ 
ص ۲۷۷ المقدمات الممهدات « كتاب بيع انيار ) ( ۸۸/۲ » ۸٩‏ ) . وقال أحمد : يجوز اشتراط النيار ما 
يتفقان عليه من المدة ا معلومة » قلت المدة » أو كثرت » وفي اشتراط انيار إلى مدة مجهولة ررايتان » فقال في 
رراية : إنه لا يصح . قال الرداوي في الإنصاف : « وهو المذهب » وعليه الأصحاب » » وقال في الأخرى : 
يصح » وهل يفسد البيع بناء على القول الاول » على روايتين » إحداهما : يفسد العفد به » والانية : لا يفسد . 
راجع تفصيل المسألة في المغني : « كتاب البيوع » ( ٠۹١ » ۸٩ ٠ ٥۸١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب 
الخيار في البيم (  ) ١ > ٠٥/۲‏ الإنصاف » « باب الخيار في البیع » ( ۳۷۳/٤‏ ) . 


إسقاط شرط من الأجل اہول ٢٠١۹/٥ u‏ 

۹1۲ - واخحتلف أصحاينا في حكم العقد » فمنهم من قال : هو فاسد » ثم 
يصح » ومنهم من قال : موقوف . 

۴ - لنا : حديث أبي هريرة له أن النبي إل قال : « من اشتري شاة 
محفلة ٠‏ فهو بخير النظرين » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها . 

4 - طاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة أيام ثم اختارها جاز . 

٥‏ - ولأنها مدة ملحقة بالعقد » فجاز أن تسقط ” من العقد » كالأجل 
الصحيح . 

. ولانه حيار ملحق بالعقد ؛ فجاز إسقاطه من العقد » كخيار الثلاث‎ - ٩ 

۷ - ولأن كل مدة إذا كانت ثلاثة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز 
إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل . 

۸ - ولا يزم إذا أسقط اليار في اليوم الرابع ؛ لأن التعليل -جواز الإسقاط 
ليس هو احق الإسقاط . 

۹ - ولأن الإسقاط يكون من المدد “ المستقبلة دون الماضية » فإذا مضي من 
ايوم الراب جزء من الزمان المفسد لا يكن إسقاطه . 

٠‏ =- ولان البيع امتنع من الانبرام "> بشرط ملحق بالعقد » فإذا أبطل الشرط 
قبل استحكامه انبرم العقد » كخيار الثلاث . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في حيار الفلاث : أنه حيار صحيح » وأنه أوقف انبرام 
العقد على قطعه » وهذا خيار فاسد » فلم يقف انتقال ا ملك على قطعه . 


)١(‏ التحفيل : هو ألا تحلب الشاة أيانما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع » والشاة مُحَفُلة ومصراة . انظر : مختار 
الصحاح ( ص١٥٤٠‏ ) . 

(۲) حديث أبي هريرة ظله : أحرجه مسلم بمشل هذا اللفظ » في الصحيح « كتاب البيوع » » باب حكم بيع 
المصراة ۲ » ( ٠٠١۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠١١٤/۲١‏ ) والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ » « باب إن 
شاء رد المصراة ۲ ( ۱۸/١‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب الإجارة » » « باب من اشترى مصراة فكرهها ) 
۲۹٦/۲ (‏ ) » والنسائي « في الجتبى » » « كتاب البيوع » » في « النهي عن المصراة ) ( ۲۰۲۳/۷ »۲ ٠٠٤‏ ) » 
والترمذي في السان « كناب البيوع » » « باب ما جاء في المصراة 6 ( )٠٤4/۳‏ . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ أن يسقط ] . )٤(‏ في ( ۴ )+ (ع ) :1 لاحق] . 

. ] في ( م ) + (ع ) :[الاة]. (1) في ( م ) + ( ع ) :[ ايرام‎ )١( 


| سسس کاب البيوع 


۲ - قلنا : انيار الصحيح آكد وأثبت من الفاسد » [ وكذلك الشروط » فإذا 
جاز أن يسقط الصحيح يصح العقد » وإن لم يكن منهما فعل بمضي مدة الخيار » فصح 
أن يبرم  ]‏ يإسقاطها » والفاسد لا يصح من غير إسقاطه » كذلك لا يصح إسقاطه ° . 

9۷1 - قلنا : لا نسلّم ؛ لأنه لو مات من شرط ‏ له انيار أربعة أيام في الثلاث 
صح العقد من غير إسقاط » وكذلك إذا مات من شرط له أجل فاسد قبل تمكن الفساد» 
وسقط “ المانع من الأجل » وصح العقد » وكذلك إذا هلك المبيع في الثلاث 

4 - ولان الثمن والمثمن “ صحيحان يجوز العقد على كل واحد منهما» وإنما دحل 
الفساد لعنى أجنبي من العقد وهو الخيار » والأجل إذا سقط صار كأنه لم يكن داحلا 7 » 
وينحل ايار الصحيح المانع من الانبرام إذا سقط » وصار كأن ‏ لم يكن » وانبرم العقد . 

6٥‏ س»- ولأنه شرط ملحق لا يقتضيه ” العقد » فجاز أن يتعلق بالعقد أحكام 
الصحة » كالبيع بشرط العتق . 

. ” » احتجوا : « بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط‎ - ٩ 

۷ - قلنا : إن كان دليلا على فساد البيع فقد سلمناه › والکلام هل يجوز 
زوال الفساد (''“ اَم لا ؟ 

۸ - فإن قالوا : إذا ثبت الفساد وجب أن يكون فاسدًا أبدًا . 

4 - قاتا : هذا استصحاب العموم » واللفظ لا يعطي ذلك » ومن لم يسل ٠"‏ 
فساد العقد قال : النهي إنما يتناول الشروط الممنوع منها » ومعلوم أنه لم يمنع من شرط ٠١‏ 
خيار ثلائة أيام » وإنما منع من شرط اليوم الرابع » فالنهي ينصرف إليه دون ما قبله . 
)١(‏ ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أنه ] › وفي ( م ) : [ شرطه ] . 


() في ( م ) + ( ع ) :1[ سقط ] . (*) في ( ص ) : [ اللمن ] . 
(1) في ( م) : [ داحل ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[أسقط ] . 
(۸) في ( ع ) : [ کأنه ] . (۹) في ( م ) : [ لا يقیضیه ] . 


)١١(‏ أخرجه النطابي في معالم السنن « كتاب البیوع ۲ » « باب شرط في بیع ۱٤١ » ۱٤١/۳ ( ٩‏ ) » وابن 
حزم في امحلی « کتاب البیوع ۳۲٣ ۰۳۲٤/۷ ( ٩‏ ) . 

(1) في ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) : 7 هل يرول الفساد ] . )۱١(‏ في ( ع ) :1 لا يسلم ] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 شروط ] . 


إسقاط شرط من الأجل الجهول 11/0 


۰ - قالوا : بيع فاسد » فصار كبيع درهم بدرهمين إذا اتفقا على إسقاط 
أحدهما . 

1 - قلنا : الوصف غير مسلم على قول من قال : إنه موقوف » وينعكس 
بالحربي إذا تزوج حمسا ثم أسلم فاختار . 

۴ - فإن قالوا : العقد هناك موقوف . 

۴ - قلنا : كذلك نقول في مسألتا . 

٤‏ - ولأن الفساد في الأصل من البدل » وفي الفرع في معنى غير المعقود 
عليه » ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآحر ؛ ألا ترى / أن البدل هو المعقود عليه » فالفساد 
فيه متمكن في العقد » والأجل والخيار غير معقود عليهما » فلما لم يتمكنا من العقد 


جاز إسقاطهما ؟ 
٥‏ - فإن قيل : الفساد في البدل وفي الأجل سواء » بدلالة تأثيرهما في العقد 
الفساد . 


۳ - لتا : لا يقنع أن يتساويا في إيجاب الفساد وإن اختلفا في أحکام 
الفساد» كما أن نكاح الأم ونكاح الحخمسة يتساويان في الفساد وإن اختلفا عندهم في 
صححة العقد بعد الفساد . 

۷ »- فإن قيل : الفساد من الأجل يعد أكثر العوض ‏ ؛ لأنه يزاد في امن 
لأجل الأجل » فإذا كان فاسدًا عاد ذلك الفساد إلى البدل . 

۸ - قاتا : إذا زاد الثمن لأجله » فليس في مقاباته وإنما هو في مقابلة البيع › 
ففساد الأجل يؤثر في اللمن . 

۳۹ - قالوا : كل ما لم يتفق المتبايعان على إسقاطه لم يصح البيع » وكذلك 
وإن اتفقا على إسقاطه » أصله : إذا مضت الثلاث . 

› قلنا : إذا مضى جزء من اليوم الرابع لم يكن إسقاط الماضي من المدة‎ - V4 
» فيمكن ذلك الفساد من العقد » فبقي بحاله وقد مضي الثلاث ما لم يتمكن الفساد‎ 
. وذلك الفساد من العقد “ فبقي فأمكن إسقاطه » فسقط من العقد‎ 


. قوله : 3 العوض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) : 1 ذلك من العقد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


١‏ - قالوا : تفرقا عن فساد » فوجب أن يلبحقه الصحة » أصله : إذا تفرقا في 


و 

۳ س- فنا : المعنى فيه : أن الاشراق حصل عن دَيْنِ بدين » وهذا المعبى لا 
ا : افترقا عن حيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار 
مکن » فإذا أسقطاه قبل تمکنه » صار کأنه لم يكن . 

۳ - قالوا : عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد . 

4 - قلنا : الشروط الملحقة بالنكاح إا ”" تفسد بالشروط في نفس المعقود 


eT‏ فى المعقود عليه 
٥‏ - فان قیل Ep Ea‏ 
٠٠۷4١‏ - قلنا : عقد النكاح لا يقع على المدة » فالفساد فيها فساد في 7 نفس 
العقد » والبيع فيها لا يقع على المدة » فالفساد فيها أجنبي من العقد . 
VEY‏ - فان قاسوا على من باع بالف درهم ورطل حمر › ثم اسقط الخمر . 
۸ - قلا : يجوز العقد في إحدي الروايتين » وفي ي الرواية الأحرى لا يصح ؛ 
لأن الحمر “ عوض » والفساد في نفس العقود عليه 
۹4 - فإن قيل : إذا باعه yT‏ 
هلا الشرط . 
٠‏ - فلنا هذه المسألة ذكرها في « الجرد » « احتلاف أبي يوسف وزفر » © . 
١‏ - وقد ذكر في « المقالة من الأصول ٠‏ ما يستدل به على خلاف 
ذلك » وذلك أنه قال * لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر »> صحت الكفالة 
)١(‏ في ( ص ) : 3 العقد ] » مكان : [ القبض ] . 
(۲) في ( ص ) : [ لا يکنه ] , (۳) في ( م ) ۰ ( £ ) :[ رما ] . 
)٤(‏ لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(°) في ( ۳ )۰ ( ع ) :1 من ] » مکان : [ في ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ رواية الأشحرى ] » [ والفس ] : بدل [ اللمر] . 
(۷) كناب اجرد » للحسن بن زياد اللؤلؤي » الكوني » صاحب أبي حنبفة » التوفى سنة أريع ومين 
وأما اختلاف ي یورسف وزفر : فقد فَقَدَ فيما يدو . 
(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستدر که الناسخ في الهامش . 


إسقاط شرط من الأجل الچھرل س ۲۲٣۲/۰٣‏ 
وکان (“ الال سا : 

۲ - فعلى هذا يجب إذا شرطه ”“ في أجل الثمن يجب أن يصح العقد 
ويبطل التأجيل » وأما إذا شرط الخيار إلى ذلك لم يصح العقد يإسقاطه لأنه يجوز أن 
يكون هبوب الريح » وماء المطر من موضع آخر » فتمكن الفساد من العقد » فلذلك ° 
لم يصح أن يرتفع من العقد . 

۴۳ - وإن قلنا بظاهر رواية اجرد » فلأن هذه جهالة كثيرة لا تلبت ٠‏ مثلها فى 
العقود » فمنعت من صحة العقد » وقد تختلف الجهالات » ولهذا تجوز الكتابة مع 
جهالة البدل . 

٤4‏ - ولو كاتبه على ثوب لم تصح » وتصح الكفالة إلى المهرجان › ولا 
تصح ٩‏ إلى دخحول الدار . 

۷١‏ - فإن قاسوا على من شرط : أن لا يضمن الدرك ثم ضمن ؛ 

٠٠۷‏ - قلنا : بقي موجب العقد ففسد » فإذا ضمن لم يستند هذا الضمان إلى 
العقد » فبقى جزء من الضمان قد انتفى فيه موجب العقد ‏ » فلا يستدرك بتجديں (^ 
الضمان » فلم يصح العقد . 


*### 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو کان ] . (۲) في ( ع ) :1[ شرط ] . 
(۳) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ (ع) :[ لا شت ] . 
(*) في ( م ) :[ يجرز ] . (1) في ( م ) :[ ولا يصح ] . 


(۷) ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ بعحديد ] » بالحاء المهملة » مكان : [ الجيم ] . 
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۷ - قال أصحابنا : حيار الشرط والرؤية لا يورث ” . 

۸ - وقال الشافعي : يورث خيار الشرط » فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي 
شرطه المورث : لم يحتسب ٠‏ عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين » وفي 
الوجه” الآحر : يحتسب عليه بها » إلا أنه إذا علم ثبت له خيار على الفور » 
وخیار اجلس يورٹ إن كان الوارث في امجلس » وإلا يثبت له في امجلس الذي علم به . 
والمنصوص : أن الحيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى » ولا يلزمه . 


¬ ومن اصحابه من قال : فيه قولان , 


)١(‏ خحبار الشرط : هو حيار يثبت بالشرط من أحد المتعاقدين أو منهما جميا » فإضافة الخيار إلى الشرط من 
إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن الشرط سبب للخيار . راجع التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ » فتح القدير › 
وبذیله العنایة ( ۲۹۸/۱ ۰ ۲۹۹ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۷/٤‏ ) » ائيس الفقهاء ص ۲٠٠١‏ . أما حيار 
الرؤية : فالإضافة فيه من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه ؛ لأن الرؤية شرط ثبوت ايار . وقيل : من إضافة 
الحكم إلى سببه . وقد عرفه ال جرجاني بقوله : « هو أن يشتري ما لم یره » ویرده بخیاره . راجع في التعریفات 
ص۲ ٠١‏ . فتح القدير ( ٠۳٠/٠‏ ) » البناية ( ۱١١/۷‏ ) » حاشية ابن عابدين » « كتاب البيرع ٠١/٤ ( ٠‏ ) . وراجم 
السألة في مختصر : الطحاوي ١‏ كتاب البيوع » ص ۷١‏ » روضة القضاة « كتاب البيوع )4٠ ٤/١ ( ٠‏ » المسألة 
۲٠۲4(‏ ) ء تحفة الفقهاء « باب حيار الشرط ۲ ( ۷۲/۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « کناب البیوع ٩‏ ص ٠۴۳۲‏ - 
٤‏ ب المسألة (۱۳۹ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف و کتاب البیوع ١‏ ص ۳۱۳ » ۳٠١‏ » بدائم الصنائم 
« فصل : وأما حكم البيع ۲۹۸/١ ( ٠‏ ) » فسح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » و کتاب البیوع ۲ ۳۱۸/۹ - ۳۲١‏ )> 
مجمع الأنهر » « کناب البیوع ‏ ( ۲٠/۲‏ » ۲۸ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ٥۷/٤‏ » 0۸) . 
(۲) في ( ع ) : « لم یجب » . 

(۳) لفط : [ الوجه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( ۴ )۰ ( ع ) :[ بها عليه ] . 

)١(‏ قال الشافعي في الأم « البيوع » : « وإن مات أحد المتعاقدين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه » و كان لهم 
الخيار في البيع ما كان له » . وقال في « المكاتب « : « ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا شرط خيار فلم 
يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع ؛ لأنه لم يختر الرد حتى مات » 
فالبيع جائز بالعقد الأول » . قال الرافعي في فتح العزيز : « وللأصحاب في النصين ثلاثة طرق : أظهرها : أن في 
الصررتين قولين بالنقل والتخريج » وبه قال القاضي أبو حامد وأبو إسحاق » أحدهما : أنه يلزم البيع ؛ لأنه خيار ج 


توريث حيار الشرط والرؤية 10/0 


٠‏ - لنا : نها مدة ملحقة بالعقد » أو مدة مضروبة في البيع » فوجب أن تبطل 
بالموت » كالأجل » أو “ : فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث ٩”‏ . 

٠٠۷١‏ - فإن قيل : الأجل حق المشتري » وفي تبقيته بعد موته ضرر على ا ميت 
وعلي ورثته ؛ لأنه لا يجوز تصرفهم في التركة » فلذلك 7 يسقط باموت . 

۲ - قلنا : إذا كان الشيء مورونًا انتقل إلى الورثة وإن ‏ استضروا به » كما ينتقل 
العبد المقطوع اليدين والرجلين » وكالتراب الموضوع في ملك الغير ؛ فيلزم الرارث نقله . 

۳ - ولأن الأجل لا ببقى وإن انتفع الوارث بتبقيته ‏ » ألا ترى أن الدين في 
مدة الأجل يسلم ”“ الأعيان له » ومع ذلك يسقط الأجل . 


4 - ولان للورثة من الأجل فائدة » وهو أن يتأحر بيع التركة » ولا يتعجل في 
الحال فيتغير أسعارها ‏ . 


يسثط بفارقة اكان » فبمفارقة الدنيا أولى . وأصحهما : أنه لا يازم » بل يثبت للوارث والسيد » كخيار الشرط 
والعيب » والثاني : القطع بثبوت انيار للوارث والسيد » وقوله في المكاتب : « وجب البيع « أراد أنه لا بيطل 
بموته » لا كالكتابة . والثالث : تقرير النصين . والفرق : أن الوارث حايفة المورث فيقوم مقامه في انيار » والسيد 
ليس خايفة للمكاتب » وإنما يأحذ ما يأحذ بحق املك » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب البيوع ) » 
باب بیع الخیار ۲ ( ٥/۲‏ ) » وفي مختصر المكاتب » » في « بيع المکاتب وشراژه ) ص٦۷‏ » ۳۲۷ » مختصر 
الخلافیات » کتاب البیوع » » ورقة ( 1۹۷ب ) » المهذب مع امجموع « کتاب البیوع ۲ ۲۰۵/۹۱ ۲۰۸۳ )» 
حلية العلماء « کتاب البیوع ۲ ( ۴١ - ۳۴/١‏ ) » فتح العریر « کتاب البیوع ۳١١ - ۳١۰٤/۸ ( ٩‏ ) » نهاية 
الحتاج « باب النيار » ( ٠٠/٤‏ ) . وتال مالك » مثل قول الشافعي : « انيار مورث » فإذا مات صاحب ايار » 
فلورٹته من انيار مشل ما کان له » » المدونة ( ۲۲٠١/۲‏ ) » المنتقى في « بيع انيار » ( ۹/١‏ ) > التفريع « باب 
بيع انيار » ( ۱۷١/۲‏ ) » بداية الجتهد » العنوان السابق ( ۲۲۸/۲ ) . وقال أحمد : مثل قول الحنغية » إذا مات 
من له ايار » بطل خياره » ولم يبت لورثته . قال المرداوى : « هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » » 
رقال ابن قدامة في الكافي : « ويتخرج أن يورث » قياشا على الأجل في الشمن » . راجع المسألة في : الإفصاح 
« كتاب البيوع » ( ١‏ ) » المغني في « حيار المتبايعون ۲ ( ٥۷۹/۳‏ ) > الكافي لابن قدامة » « باب انيار في 
البیع » ( ٠۲/۲‏ ) » الإنصاف » « باب النيار في البیع ۳۹۲۳/٤ ( ٩‏ ) . 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بطل ] » مکان : [ تبطل ] . 

(۲) يعني : [ امور ] . قال الفيومي : « وامال موروث » والأب موروث أيضا » » مراد هنا : الأب ء لا 
الال . راجع في المصباح المنير « الواو مع الراء وما يثلشهما » ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فكذلك ] . )٤(‏ في ( م ) › (ع) :7 فإن]. 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ بنفسه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ليسلم] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيتعين أشعارها ] . 


1/0 کتاب البیوع 


٥‏ - ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة لو بقي الأجل » كما أن المولى يتصرف 
في اكنساب الأذون إذا كان عليه دين مؤجل ‏ . 

١‏ - فإن قيل : اموت يوجب نقل الدين إلى الت ركة » فلو بقي الأجل لبقي في 
الأعيان > وتأجيل الأعيان ”“ لا يصح . 

۷ - قلا : لو كان كذلك " لبطل الرهن بدين اميت ؛ لأن الحق انتقل إلى 
الدين » والرهن بالأعيان لم يصح » فلما لم بيطل الرهن دل على بطلان هذه الطريقة . 

۸ - ولأن المديون لو لم يترك إلا ديا على وارثه سقط الأجل وإن كان لا 
يلبت في دين ولا يتعلق بعين . 

4 - ولأنه حق ليس فيه معنى الال والوثيقة » فلم ينتقل إلى الوارث › 
كالوكالة » والمضاربة » وخيار القبول والرقالة . 

۰ - فإن قيل : ينتقض ‏ إذا باع أحد عبدين على أنه بالنيار » وسقط ٩(‏ 
الحيار بموته » [ ولزم الورثة البيع ] ” في أحد العبدين » ثبت لهم حيار التعيين فيما 
أزمهم من العوض . 

۹ - بين ذلك : أن خیارهم غير مقت » وخیار امیت کان مؤتًا » وکان 
للميت أن يأحذ أحد العبدين أو يردهما » وليس للوارث أن يأحذ ‏ إلا أحدهما . 

۲ - ولا یلزم إذا اشتری عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك ؛ لأن هذا 
الخيار فيه معنى المال » [ بدلالة : أنه لو لحقه عيب عبده رجع بنقصانه » وكذلك خیار 
العيب فيه معنى الال  ]‏ ؛ لأنه يتعوض عنه بمال » فيتتقل إلى الأرش ” عند تعذر 


الفسخ . 


(۰۱ ۲) ساقط من ( م ) > (ے ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

() في ( م ) ۰ (.ع ) : [ ينتقل ] » وكذا في مان ( ص ) وما تناه من هامش ( ص ) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ سقط ] بدون العطف . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 أن يأحذهما ] , 

(۸) ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأرض ] . 
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۷۴ - فإن قيل : المعنى في حيار القبول والإقالة : أنه حق غير ثابت » بدلالة : 
جواز الرجوع عنه » وخيار الشرط ثابت . 

4 - قلنا : ملك الموهوب له غير ثابت ؛ بدلالة : أن للواهب الرجوع ومع 
ذلك يورث » وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث . 

» فإن قيل : خيار القبول بيبطل بالافتراق » والموت أعظم من الافتراق‎ - ٠ 
. وخیار الشرط لا ببطل بالافتراق‎ 

۷١‏ - قاتا : إما ييطل كالأجل والنكاح 

۷ - فإن قيل : هذه الحقوق تبطل با لجنون » فكذلك ‏ تبطل بالموت › وخیار 
الشرط لا يبطل بالجنون » فلم بيبطل بالموت . 

۷۸ - قانا : الوكالة » والمضاربة » والنكاح لا ببطل بال جنون » وأما حيار القبول 
رالإقالة فإن جن ثم أفاق في الجلس لم ببطل » وإن امتد بطل » [ كما لو امتد الجنون 
حتى مضت مدة الفيار ] " . 

4 - فإن قيل : من أصحابنا من ”' قال : إن خيار القبول يورثٹ إذا كان 
الوارث في امجلس . 

›» س- قلنا : يلرمكم حيار القبول في النكاح » ثم هذا قول مخالف للإجماع‎ ٠ 
. لغيره‎ ١ وهو فاسد ؛ لأن البائح أوجب الملك لواحد » فلا يجوز أن يقع العقد‎ 

۱ »- ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني » فلم يورث » كالرجوع في الهبة . 

۲ - فإن قیل : الرجوع في الهبة يثبت للأب 

۴۳ س»- قلنا : ممنوع ؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة . ولأنه 
حيار لا يؤول إلى مال » كخيار الإقالة » والقبول في النكاح . 

٤4‏ - ولأنه حيار من طريتق الشرط » فلا ينتقل إلى الورثة » كمن خير رجلا في 
طلاق امرأته . 

› ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه خباز ”) ؛ لأن صفة البيع تثبت بالشرط‎ - ٥ 
. ) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۲) ساقط من ( ع‎ )١( 


(۳) في ( ع ) :1[ من ]. )٤(‏ في ( ص ) : [ المعقد ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غیار] . 


کتاب البيوع 


A/o"؟‏ 
والنیار يثبت لفراتها » فأما أن يكون ثبوته بالشرط فلا . 

۹ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو وكل بالطلاق صح » وال وكالة لا تورث ( . 

قلا : لا نسلم » بل هو مالك الطلاق »› ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه . 

۷ س»س- ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به حيار الشرط 
إليه » أصله : لحوق المرتد بدار الحرب . 

۸ »- ولان بعد مضي مدة الخيار لا يملك العاقد الفسخ » فلا يملك من قام 
مقامه کوکیله » وعند مخالفنا يفسخ بالخيار بعد مضي الثلاث . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : ل وڪم صف ما ترك ازرڄڪم که ^ . 

. قلنا : لا نسلم / أن خيار الشرط ”“ موروث متروك‎ - ٠ 

قالوا : كان للميت لكن مات » فإما أن يبقي له » أو ينتقل إلى وارثه . 

١‏ - قلنا : ملك البضع كان له لكن إن مات ”“ ليس تروك للورثة » وهو 
ملك للميت » ثم هذا إثبات حيار بقياس حتى يمكن أن يحتج بالآية فلم تكن الآية 

14۲ - ولان الله تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين » فيتقدم 
عليه [ الدين والوصية ” » ( والدية ) » فأما انيار فلا يقدم الدين عليه ] ° . 

L A 

۳ - ولان الله تعالی أثبت الشركة فيما يصح تبعيضه »› فثبت تارة ربعه » 

قلنا : المتبعض ” هو الدين » ينفرد بعضه بالثبوت غير باقيه . 

٤‏ - قالوا : خيار ثابت لفسخ ” بيع ؛ فوجب أن يقوم الوارث مقام 
(۱) في ( ۰)۴ ( ع ) :1[ لا یورٹ] . (۲) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ بعد الوصية والدية والدين يتقدم عليه الدين والوصية | » لعل الصواب بعد الوصية 
والدية رالدين » فيتقدم عليه الدين والوصية » بحذف د والدية » . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ينتقض ] . (۸) في ( ع ) : [ التبعض ] . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ کفسخ ] . 


1۸ 
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وقولهم : « خيار ثابت » احتراز من خيار القبول في الإقالة » و ١‏ لفسخ ” بيع » 
احتراز من خيار القبول في البيع » و « بيع » احتراز من النكاح والكتابة . 
٥‏ - وربا [ قالوا : حيار “ فسخ ثبت لكل واحد من التبايعين ] ) » 
ويقولون : حيار ثابت لفسخ معاوضة لا بيطل بالموت » فوجب أن يجرى فيه الإرٹ › 


كخيار العيب . 

٩‏ - قالوا : خيار ثابت للتوصل إلى اختيار العوض أو المعوض ( » فأشبه 
حيار العيب 

۷ - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بخيار الإقالة » فإنه حيار ثابت لفسخ 
بیع ولا یورٹ . 


قالوا : ليس بابت ؛ لأن من أقال ”© من العقد يلك إبطاله » كما رجع . 
۸ - قلنا : ليس إذا ملك إبطاله لم يكن ابا ”“ ؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ثابت » فإن الموهوب له بيلك إبطاله بتصرفه » وخيار الشرط ثابت » ومعلوم أنه إذا شرط 
للمتعاقدين شرطا أبطله أحدهما على الآخر بالبيع والعتق والاستهلاك › وببطل بمن شرط 
الخیار لغیره » فإنه حيار ثابت فی عقد بيع » ون مات من شرط له الحیار لم يورٹ . 
1⁄4۹ - قالوا : إن شرطه لنفسه وأجنبي » فالاًجنبي وکيله في الخيار › وخیاره 
ليس بثابت ؛ لأن الموكل بمعزل عنه » وإن شرطه للأجنبي ولم يشترطه لنفسه » فيه 
قولان . 
قلا ٩‏ : قد بینا أن جواز أن يبطل عليه لا ينع وصفه ” بالثبوٽ . 
A‏ - ولان حيار العيب ("“ آكد ؛ لأنه يثبت فى الصرف والنكاح عندهم رإن 
لم يثبت فيه خيار الشرط » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 
)١(‏ في ( ع ) : [ موارٹه ] . (۲) في ( ص ) ۰( م) :1 کفسخ ] . 
(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) ۰ (ع) . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ والعوض ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أجال ] . 
(۷) في ( م ) ۰( ع ) :[ تاما] . KEIRA)‏ 
(۹) في ( ص ) : [ وضعه ] . )٠١(‏ في ( ع ) :1 ابع ] . 


كتاب البيوع 


۱ - ومن أُصحابنا من قال : لا نسلم أن خيار العيب يورث مع المبيع » فيستحق 
قبضه كماله » فإذا ٠‏ لم يقدر على قبض المستحق ثبت له الخيار » ولهذا المعنى يثبت 
للوارث "“ حيار العيب » وإن لم يثبت " للميت إذا حدث بعد الوت قبل القبض . 

۴ - ولأن المعنى في خيار العيب : أنه إذا سقط وجب الال “ » فلذلك 
ورث» وحيار الشرط إذا سقط لم يجب الال . وعبر أصحابنا عن هذا » فقالوا : فيه 
معنى الال » بدلالة أنه يجوز أحذ العوض لإسقاطه » ويسقط من طريق الحكم » فيجب 
الال ”“ وخيار الشرط بخلافه . 

۴ - ولا يلرم على علة الفرع الرهن » والكفالة » والقصاص ؛ لأن ذلك فيه 
معني الال . ألا ترى : أن الرهن وثيقة با لمال » والكفالة توثق بالمال . 

4 س»س- أو نقول : المعنى في خيار العيب : أنه حيار يثبت للمتعاقدين حكما» 
ولذلك ” جاز أن ينتقل عنهما حكما » كالملك والقبض » وخيار الشرط يثبت لهما 
شرطا » فلا يثبت لغير من شرط له » كالأجل . 

› ولا يازم على علة الأصل الشفعة ؛ لأنا قلنا : حيار يثبت للعاقد‎ - ٠ 
والشفعة ليست بخيار » وعلى هذا حيار الرؤية » وأنه " ينتقل عن العاقد حكمًا إذا‎ 
. وكل بقبض البيع قامت رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل عند أبي حنيفة‎ 

٩‏ - ولا يلزم على علة الفرع الرهن أنه يثبت بالشرط ويورث ؛ لأن الذي 
لبت للوارث “ إمساك الرهن » وذلك يثبت حكمًا لا شرطا » والذي يثبت بالشرط 
هو الانعقاد » وذلك لا يورٹ . 

۷ »- والعنى في خيار العيب : أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك 
العقد » فجاز أن يثبت له ما كان ثاببًا في العقد » وخيار الشرط لا يجوز أن يثبت 
للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد » فلم يثبت له ما كان في العقد منه . 

۸ - فإن قيل : الخيار إذا حدث عيب يسنده إلى العقد » ويثبت للميت 


ویورٹ عنه . 


۲۷. /0 


(1) في ( م ) +( ع ) :1[ #إن]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [للبائم ] . 
(۳) في ( ع ) : [ لم يثبت ] › وفي غيرها يإضافة الهاء ( يثبته ) . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إذا وجب سقط الال ] . 

. ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلدلك‎ )٥( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإنه ] . (۸) في ( ع ) : [ ثبت‎ )۷( 
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قلنا : العقد وقع على عوض سليم ” » ونما يثبت الخيار المقتضي › فثبت عند 
النقص » ولم يثبت قبله . 

يبين ‏ هذا : أن المبيع ”" لو كان على صفة لا يوجد فيها تسليم لا يلحقه عيب »› 
مثل السمك الطري لم يجز رده » ولو كان العيب الحادث يستند إلى العقد » -جاز له 
رده قبل حدوثه . 

قالوا : معنى يزيل التكليف فوجب أن ينقطع 7 خياره » كالجنون » والإغماء ‏ . 

قلنا : الإغماء ”© لا يريل التكليف ؛ لأنه لا يمنع وجوب الصلاة والصوم والزكاة . 

ثم لا يجوز اعتبار الوت والإغماء ”“ » [ لأن الجنون رالإغماء ] “ لا يسقطان 
حيار الوكيل وإن سقط بوته » وكذلك الأجل والرجوع في الهبة لا يسقط بال جنون › 
ويسقط بالموت . ونقلبه فنقول ‏ : فلا ينتقل خیاره إلى ورثته › کال جنون . 

۹ - ولأن الجنون لا يزيل الملك فلم يسقط الحقوق » والموت يؤثر ”"“ في 
إزالة الملك » فجاز أن يسقط الحقوق التي ليست بال » ولا محل مال وفيها معنى الال . 

٠‏ - قالوا : الحخيار شرط لينظر كل واحد فيه الحظ » وهذا المعنى موجود في 
الرارٹ 

1 - قلا : الوكالة عقد “ لحظ ال وكل » وورثته يحتاجون إلى هذا الحظ 
وولايته لهم . وكذلك ”" المضاربة » وخيار الإقالة أثبت البيع " لظ المشتري › 
ووارثه يحتاج إلى هذا المعنى » ولا يثبت له . 

۲ - قالوا : عقد البيع باق » وزمان خيار الشرط باي » ولم يوجد ممن له الخيار 
رضا بت رکه » فوجب أن یکون ايار باقیا . صله : الوارٹ عند كم يثبت له الخيار بعد 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سلیم صحیح ]  .‏ (۲) في ( م )۰ (ع) :[ تبین ] . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ المع ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ (ع) :3 أن لا ينقطع ] . 
() في ( م ) + ( ع ) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغُعى ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغماء ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغُمى ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تقابه فتقول ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يورٹ ] . 
)١١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[عقدت ]. (۱۲) في ( ع ) :[ وکذا] . 

(۱۳) في ( ع ) : [ الع ]. 


المدة » ولا معنى لشرط بقاء المدة . 

۳ - وقولکم : لم یوجد ممن له الخیار رضا پإاسقاطه » [ فقد يسقط خیاره ون 
لم برض » كما لو أعتق الآحر وإن لم يرض يإسقاطه ] “ » إلا أن موته يسقط حقوقه 
فهو كالإسقاط وأبلغ » وإنما زعم مخالفنا أنه انتقل إلى غيره » فسقوط النيار حاصل لا 
محالة . 

4 - ونقلبه فنقول ٩‏ : فلا ثبت الخیار لمن لم ثبت له بالعقد » کما لو کان 
العقد باقيا أنه لم يحدث ما يسقط " التأجيل حكمًا » فلم يسقط الحيار حكمًا . 

© وفي مسألتنا : الموت يسقط التأجيل من طريق الحكم » وكذللك‎ - ٠ 
. يسقط خيار الشرط‎ 

٩‏ - قالوا : الخيار حق من حقوق البيع » فتعلق بعين البيع » فوجب أن 
پورت: أضلة الخمسنك بالمبیع ‏ حتی يستوفي الثمن » ووجوب التسليم إذا استوفاه » 

قلنا : لا نسلم أنه من حقوق البيع » وإنما هو معنى عارض يجوز أن يوجد في البيع 
ويجوز أن لا يوجد » ولا نسلم أنه متعلق بعين المبيع » ونما يثبت فيه فسخ العقد في 
المبيع ”“ » فهو كخيار الإقالة . 

۷ - وما الإمساك والتسليم فهو من ”" موجبات البيع » ويجري “ مجري 
اللك ۾ فئبت کوارٹ التبايعين 

۸ - وأما انيار بفقد الصفة › فهو كخيار ٠"‏ العيب ؛ لأن الشرط أوجب 
كون المبيع على صفة » فيجب انيار لعدمها » كما أن العقد المطلق أوجب صحة البيع» 
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) من قوله : [ أبلغ وإنما زعم مخالفنا ] إلى قرله : [ لا محالة ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ 
في الهامش . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يإسقاط ] . 

. ] في ( ص ) : [ وكذلك ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باليیع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في الع ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ فهي ] ء مكان : [ فهو ] ولعل الصواب ما أنبتناه » ولفظ : [ من ] ساقط من ( م ) » 
(ع). (۸) في ( ع ) : [ تجري ] . 

(۹) في ( ص ) » ( م ) : [ كوارن ] » وفي ( ع ) : [ لوارن ] » أي مثل وارٹ المتبايعين يثبت له . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ خیار ] بدون الكاف . 


YVF/o 
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فثبت الخيار لفقد الصفة . 

۹ - قالوا : ايار من حقوق املك » فإذا انعقل الملك اقل بحقوقه » كالدين 
الذي به رهن . 

قلنا : لا نسلم أن الحيار من حقوق املك » بل هو من حقوق العقد » كالأجل . 

٠‏ - ويبطل ما قالوه من أوصى بخدمة عبده أن الملك ينتقل إلى الورثة » ولا 
ينتقل إليهم حقوق الملك من النافع . 

۹ - قالوا : حق لازم لا پہطل ٩‏ بموٽ من عليه › فلا يبطل بجوت مستحقه › 
کالرهن . 

۲ س- قلنا : بيبطل بالكتابة » فإنها لازمة عندهم من جهة الولى » ولا تبطل 
بموت امسج وهو المكاتب . 

۳۴ = وپہطل ‏ ن زوج أمته » فإن النكاح حق لازم بيبطل بوت السَجق 
وهو الزوج » فلا بيبطل ٠‏ بموت امسق عليه » وهو المولى . 

4 - فإن قيل : الأمة مستحقة عليها ويبطل موتها ° . 

AY‏ - قلنا : الأمة لا تملك ۲ المعقود عليه » فكيف يستحق عاليها ؟ » وكما 
نها إذا بيعت وقع الاستحقاق على الولى » كذلك إذا زوجت " . 


# # # 


(۱) في ( ع ) : 1 بیطل ] . (۲) في ( ع ) :1 وتبطل ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م) : [ ولا يطل ] » وفي ( ع ) :1 ولا تبطل ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بوتها ] وهو الأوضح › وني ( ص ) : « بالموت » . 

(1) في (م) :¥7 يلك]. ۰ 

(۷) في النسخ جميعها بعد قوله : [ إذا زوجت ] زيادة : [ وتبطل العلة بالأجل ] » ولا وجه لها في هذا 
السياق . 
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حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 


١‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ البيع بالخيار إلا 
بمشهد من الآخر . واتفق أصحابنا : أن الفسخ بخيار العيب لا يجوز بغير حضور البائع ( . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز الفسخ بخيار الشرط والعيب » وإن لم يحضر 
العاقد الأحر © , 

لنا : آنه لفظ وضع ”" لفسخ البيع » فلا ينفرد به أحدهما مع غيبة الآخر أو وغيبة من 
قام مقامه / كالرقالة . 

۸ س- وقد أورد بعضهم » فقال : إذا قال : أقلني » وابتداً البائع ٠‏ بلفظ الإقالة 
على الفور وغاب الآحر » صحت الإقالة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإقالة ( تحقيق 
على الإبجاب والقبول » والافتراق يؤثر فيها » كالبائع . 

على أنا نقتصر على قوله : أقلنا ”° إذا افترقا ولم يقبل على الفور . 

۹ - فإن قيل : بطلت الإقالة بالقأحير » فلم نسلم ؛ لأن جواب الإيجاب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » « باب شيار الشرط » ( ۷۹/۲ » ۰ )»يشار الإنصاف في آثار 
الحلاف « کتاب البیوع ‏ ص ۳٠١ » ۳۱٤١‏ » بدائع الصنائع » « وما حكم البیع ۲ ( ۲۷۳/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية » « باب حيار الشرط » ( ۳١۷ - ٠٠١/١‏ ) » البثاية مع الهداية » « باب خيار 
الشرط ۲ ( ٩۸ - ۹٤/۷‏ ) » مجمم الأنهر » « باب الیارات ۲ ( ٥ » ۲٤/۲‏ ) » حاشية ابن عاہدین مم 
الدر الختار » « باب حيار الشرط » ( ٥۷/٤‏ ) , 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع الجموع « كتاب البيوع » ( ٠ ) ۲٠٠/۹‏ النكت « كتاب البيوع ) » ورقة 
(۱۳۰ ب ) » حلية العلماء « كتاب البيرع » ( ۲۹/٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » « كتاب البيرع ) » بذيل 
الجموع ( ۳٠١ » ۳٠۳/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد مشل قول الشافعي : المشروط له انار يلك الفسخ بدون 
حضرة صاحبه . راجع المسأة في : المدونة « كتاب البيعين بالخيار ٠‏ » « في الرجل ببتاع ال جارية على أنه با نيار ۲ 
( ۲۲۹/۳ ) » المنتفى » « في بيع الخيار » ( ٠۹/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر « في بيع 
الخيار ٠‏ ص ۲۷۷ » المغني » « في حيار المحبايعين » ( ٥۹1/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب انيار في البيع ٠‏ 
( ۷/۲ ) » الإنصاف » « باب انيار في البیع ۳۷۷/٤ ( ٩‏ » ۳۷۸ ) . 

(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يوضع ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ وابجداء البيع ] . 

(ه) لفظ : [ الإقالة ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) + ( ع ) :7 لقنا ] . 
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عندنا على الجلس . 

۰ - ولا يلرم إذا كان الخيار للبائع فأعتق ؛ لأنه ليس بفسخ » ونما هو 
انفساخ ؛ ولان هذا اللفظ لم يوضع للفسخ . 

ولا يلرم إذا قبل البائع أو جامع ؛ لأن ذلك ليس بلفظ » وإنما هو فعل . ولأنه فسخ 
بيع بخيار » فلا ينفرد أحدهما » كالخيار اللحق . 

- ولأن البائع أثبت للمشتري جواز التصرف بعد مضي مدة الخيار » ولا 
يلك إبطال () ذلك التسليط بغير -حضوره › کالودع إذا عرله المودع عن نقل الوديعة › 
وكأحد ‏ الشريكين إذا فسخ الشركة مع غيبة الآخر . 

۲ »- ولا يزم الموصي إذا رجع عن الوصية ؛ لأنه علق إثبات التصرف بالموت› 
فلم يثبته في ال حال » ولهذا لا يتعلق بقوله حكم إلا يوم اموت » وفي مسألتنا : سلطه في 
الحال على تفريق المدة »> ولهذا يصح القبول في الحال . 

۴ - ولا يلزم إذا قبل البائع أو عتق ؛ لأنه لا بملك ذلك عندنا ء إلا أنه إذا 
وجد تعلق به الحكم . 

4 - فإن قيل : إذا فسخ الإيداع صح العزل » إلا أن المودع لا يضمن ؛ لأن 
العين تبقي ‏ في يده بحكم الأمانة » فهو كما لو عزله وهو حاضر » فقام ليردها لم 
يضمنها ؛ لأنها تبقي على > حكم الأمانة . 

قلنا : هذه عبارة لا دليل فيها ؛ لأن اودع لا يضمن بنقلها من مكان إلى مكان » ولو انعزل 
ضمن بالتصرف فيها . ألا ترى : أنه لو ٠”‏ عزله وهو حاضر العزل تم ضمن بالنقل والتحريك › 
إلا أن يكون نقأد للرد حاصة . وأما الرد بالعيب فإنه فسخ يرجع به المبيع إلى البائع » كالإقالة . 

٠٥‏ - ولا يزم رد الوصية بعد الموت ؛ لأنه فسخ إيجاب » وليس بفسخ عقد ؛ 
ولأا قلنا : يرجع به المبيع : 

- ولا يلزم حيار العتقّة ؛ لأنا قلنا : مبيع ” ؛ ولأنه لا رواية فيه » ونحن 


(1) في ( م ) + (ع) :1[ الطلاق ] . (۲) في ( )+ (ع) :1 کأحد] . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 يقي ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يقي ] . 

(*) في ( م ) + ( ع ) :[اذا]. 

(1) معنا أن المسألة بخصوص البيع » وتتعلق بوجوب حضور العاقدين عند قيام أيهما بفسخ العقد › فلا 
تتعلتق بخيار المعتقة . 


0 .سس کتاں البيوع 


نقول : إنه لا يقف على حضور الزوج ؛ لأن ذلك العقد تم بالزوجة والمولى » فلما لم يتم 
باتفاقهما مع الزوج » جاز أن ترفعه (“ بغير حضوره . 

۷ »- ولا يلزم الأب إذا باع مال الصبي من نفسه ثم فسخ ؛ لأن ر الأب هو 
الذي تولاه » بخلاف غيره في فسخ البيع ) " » فلا يملكه أحد العاقدين ” بغير حضور 
الآحر » وبيع الأب لم يحضره عاقدان . 

۸ - ولأن أحدًا لا يملك نقل ما تم تملكه منه إلى غيره إلا بوصاية أو برضا من له الولاية» 
وهذا المعنى غير موجود في المشتري » [ فليس له رفع العقد بالعيب وحده » كامرأة العنين ] 0 . 

۹ »- فإن قيل لا : وقف على الحاكم ؛ لأنه ممختلف في ثبوت الفسخ فيه . 
قلنا : هذا عذر وفي أعيان » ونحن قسنا ”“ على غيبة الزوج . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة هه : أن النبي بي قال : من اشترى شاة 
محفلة » فهو بخير النظرين ثلانًا » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها » "° . 

۱ - قلنا : الرد لا یکون إلا على مردود علیہ > کما أن البیع لا یکون إلا 
لمبتاع » ومتى حضر من يرد عليه صح الرد عندنا . 

قالوا : روي عن عمر بن الطاب كه أنه قال : ١‏ جعل رسول الله بلقي بان بن 
مدق حيار ثلالة أيام » فإن رضي أحذ » وإن سخط ترك ۾ ") ٠,‏ 

۲ - قلنا : هذا يدل على ثبوت حق الفسخ » وأما ‏ الكلام في کیفیته 
وصفته » فلم يذ كر في الخبر . 

۳ - قالوا : حيار فسخ البيع في مدة حياره ٩”‏ ؛ فوجب أن يصح › كما لو 


(۱) ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) : 1[ حلم اللغة ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ حكم اللغة ] » والثيت مستمد من السياق . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ غير العاقدين ] » بدون اللام » وقد أبدلنا بها كلمة [ أحد] لأنها الممصردة فيما لا يخفى . 
)٤(‏ العبارة الممبتة في الدسخ جميعها مضطربة » وقد جاء كل المثبت : [ ولا كل من يقبله رفع العقد بالعيب لم يلك 
ازوج و-حده كامرأة اليمين ] » ويصعب استخلاص أي معئى مقصود من هذه العبارة » فأحلانا ما بين المعكرفتين محلها , 
)٥(‏ لفظ : [ قسنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۷۰‏ ) . 

(۷) أخحرجه الدارقطني في السنن « كتاب البیوع ٥٤/۳ ( ٩‏ ) » الحدیٹث ۲٠٣‏ > والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع ٠‏ ء « باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ( ۲۷٠/١‏ ) وعزاه الزيلعي 
في نب الراية « كتاب البيوع ) » « باب حيار الشرط » ( ۸/٤‏ ) إلى الطبراني في معجمه الأوسط . 
(۸) هي ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فأما] . (۹) في ( ص ) : [ حيار ] بدون الهاء . 


حكم فسخ أحد LAA A1 E‏ 
قلنا : إن كان حاضرا أمكنه استدراك الحق من غيره ؛ لأن المشتري إذا فسخ توصل 
البائع إلى المبيع › و فسخ البائع لم يعتق المشتري » فيتصرف عقيب المدة » وإن كان 
a - 4‏ حضرا صح فسخ العقد » والإقالة تصح كخيار الشرط متي 
غاب أحدهما لم يصح الفسخ بالإقالة » فلم يصح كخيار الشرط . قالوا : معنى ينقطح 
TS‏ 
1Afo‏ ¬ 3 قلنا : رضا المرأة بالغئة ‏ معنى ينقطع به خيارها » ويجوز خيارها مع 
غيبة الزوج » والفسخ بالعيب يقطع الخيار » فلا يصح مع غيبته . 

ولأن الإجازة تسقط حق الجيز وتوفر ‏ حق غيره » فلم يقف ذلك على رضا الغير › 
والفسخ يسقط به حق غيره » فوقف على حضوره » ونظير الفسخ من الإجازة ن يكون 
ايار لهما » فيجيز أحدهما فلا يتم العقد في حق الآحر ؛ لأنه لو تم لسقط حقه وحق غيره . 

ولأن بالإجازة يتم التسليط الذي أثبته ” للغير في ماله » وبالفسخ بيبطل التسايط . وفرق 
بين الأمرين » بدلالة إقرار الوكيل على وكالته بغير علمه » وإن لم يصح عزله إلا بعلمه . 

قالوا : معنى يقطع استدامة العقد : فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لم يفتقر إلى 
رضاه » کالطلاق . 

٩‏ - وربا قالوا : من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره » كالزوجة 
في الطلاق واليمين فلا يبطل بن حلف : لا يكلم فلاا » فهذا عقد » والحدث قطع 
الاستدامة » فلا يقتضى ‏ فيه حضور فلان » ولا يعتبر رضاه . 

)١(‏ العلة لغة : مصدر عن الرجل عنة أى عجز عن الجماع لمرض يصيبه › فهو معنون وعنين وعنين وي 
الاصطلاح عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . والعنين هو : من لا يقدر على الجماع لمرض اوسن » 
وسمي العنين عنيتا ؛ لأن ذكره يسترخحي فيعن ينا وشمالا » ولا يقصد لمأتي من الرأة . انظر : لسان العرب لابن 
منظور ( ۳٠١۰/٤‏ ) » التعريغات للجرجاني ص۱۳۸ » أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ الحداولة بين الفقهاء 
للشيخ قاسم القانوي ص٠٠٠‏ » ١٦١‏ » التوقيف على مهمات التعارف ص۲۹٥‏ » المعجم الوسيط ( 1١۲/۲‏ ) » 
معجم لغة الفقهاء ص۳۲۳ » القاموس الفقهي لسعدي آبو حبیب ص۲۱۲ » ۲٠۳‏ . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يسقط حق اجیز ويوفر ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينه ]. 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والاستدامة معنى ] » مكان : [ الاستدامة يقتضي ] . 


YVA/o‏ کتاب البيوع 


وكذلك إذا قال : إذا -حضرنى فلان فأنت طالق ؛ فإن قطع استدامة هذا العقد لا 
يعتبر فيه حضور فلان » ولا یعتبر رضاه . 

وكذلك اللعان يعتبر فيه -حضور الزوجة » ولا يعتبر رضاها » ويعتبر حضور الزوج في 
فرقة العلة » ولا يعتبر رضاه . 

وقولهم : إن الزوج يلاعن عند المنبر والرأة عند باب المسجد إذا كانت حائصًا ليس بشيء؛ 
لأنها قد -حضرت » ونما احتلفت هيئة الحضور » وكذا ”“ لو غابت عن باب المسجد . 

ونقول وجب العلة ؛ لأنه لا يعبر عندنا -حضوره » وإنما يعتبر علمه . 

۷ - ولأن الطلاق يسقط به حق نفسه من منافع البضع ويوفيها حقها من 
العوض إذا كان بعد الدخحول » ونصفه ‏ إن كان قبله ويعود المقصود إلى ملكها › فلما 
لم يسقط حقه من المعتبر علمها فقد سقط بالفسخ حق صاحبه من التسليط الذي أثبته 
له » فجاز أن يقف على علمه . 

۸ - قالوا : ما كان فسخًا لابيع ببحضور أحد التبايعين »> كان فسخا في 
غيبته . أصله : لو طردت العلة . 

۹ - وربا قالوا : فإذا کان البائع لو أتى با يدل على الفسخ كان فسا » فإذا 
تى بصريح الفسخ ”" فهو أولى أن يكون فسحًا ؛ ألا ترى : أن الطلاق إذا وقع بلفظ 
الكناية » فوقوعه بالصريح أولى . 

٠‏ - قلنا : هذه المعاني لا يملكها البائع بغير حضور المشتري لو فسخ والمبيع في 
يده ثم هلك أو عاد البيع » فلما أمكن فسخه » جاز أن ببطل » لغيبة البائع وغيره . 

١‏ - ولان الفسخ بهذه المعاني يثبت حكمها » فلا يعتبر صريح الفسخ . كما أن 
الوكيل لا ينعزل بصريح العزل إلا أن يعلم . ولو باع الموكل المبيع انعزل » وكذلك المأذون 
إذا باعه مولاه کان حجرا . ولو حجر عليه لم یثبت الحجر عندنا حتی یکون في سوقه . 

۲ - قالوا : رضا العاقد غير معتبر » فلم يعتبر -حضوره › كالعتقة بغير 
حضورها والخيرة إذا اختارت ‏ بغير حضوره . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ صحة الحضور وكذا ] » مكان : [ هيئة الحضور وهذا ] فأبتنا [ هيئة ] من ( م ) » 
( ع ) › وکذامن ( ص ) . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ وتصغفه ] . 


(۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ إذا جازت ] والعبارة مضطربة في الشسخ جميعها » وقد جاءت على هذا النحو : = 


حكم فسخ أحد التعاقدين الع ۷۹/٥ u‏ 
قاتا : لا ينع أن يعتبر الحضور ولا يسلم ( » فلا يعتير الرضا به » بدلالة امسائ 
التي بيناها » 1 وتنوع  ]‏ الرغبات . 
وأما العقد فيجوز أن يقال : يعتبر في الفرقة حضور الزوج وإن سلمناه . 
۴ - ولأنه ملك ٩7‏ بالعقد علیها معنی » وباطریة پتراید ما ملکه ؛ لأله بازمیا 
الام في مرل ء فلها أن تدفع عن نفسها ولا يقدر على دفمها ١‏ إلا برفع العقد " 
۲ = وفي ماتا : بيطل تسليطه لصاحبه على التصرف » فلا يصح إلا بعلمه . 
9 = وأما احتیار () اخيرة فهو طلاق » والطلاق لا يقف على حضور 
الزروجين . 
١‏ = ولان النكاح يصح أن بنعقد لأحدهما إذا وکل به ء فجاز أن يرتفع به 


ووزان ”° ال ح بيع الأب مال ابه من تفسه » فلما تم به الفسخ ٩‏ به . 

AY‏ 1 - فأما الرجعة فهي حق الزوج تفرد به » بدلالة : قوله تعالی : بإ اا 
ی بق  )‏ » فلما كان الحق له ٩‏ تفرد به » ولم يقف على حضورها . 

فإن قيل : فلبت لها حق التصرف في نفسها بمضي الدة » [ وبالرجعة ييطل ذلك ٠١‏ . 

۸ = فلنا : إذا أثبت لها جواز التصرف م ٠١١‏ بشرط یکن استدراکه » لم 
يقف إبطال ذلك على حضورها » كما لو وكل وكيا في فرقتها ثم عزله عن الوكالة . 


## # 


7 كالمعمقة إذا احتارت والخيرة إذا رجع لغير حضور الرأة ] ولا يتضح لي معتاها . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا نسلم ] . 

(۲) اعبت في النسخ : [ لزوم ] بدل ما بين المعكوفين » والعبت أرلى . 

() في ( ۴ ) + ( ع ) : [ فإن سلمناه ولا ملك ] . 

. ع ) : [ اخحتياره ] » بزيادة الهاء‎ ( ٠ ) ۴ ( في ( ص ) : [ دنعه ] , (°) في‎ )٤( 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : 1 دوران ] » مکان : [ وزان‎ )1( 

في (۴) :أيه ] » مکان : [ ابه ] ۰ وف ( ۰)۲ (ع) :1 فلا ما تم به الفسخ ] » مکان : [ فلمام په 


انفسخ ] » والثبت هو الأرضح . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 
(۹) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠(‏ في ( )۰( ) :1 كذلك ] . 


(۱۱) ما بین للمگوفتين ساقط من صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وني (ع) : 7 ثبت ] ٤‏ 
مکان : 1 أثبت ] , 


E YYA»/o‏ ابيع 


| مسالة « 
حكم شرط أحد امتبايعين الخيار لغيره 


۹4 - قال أصحابنا / : إذا شرط أحد المتبایعین ايار لغیره : صح الشرط » ٠۲۹‏ 
وثبت ' ايار له » وکان المشروط له وکیله فیه ‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي في كتاب « الصرف » : ويكون الغيار للأجنبي دون 
العاقد . ا 

قال المزني : وفيها قول آخر : أنه لا يصح الشرط . 

وقال ابن سريج " : إن جعل فلانًا وكيلا له في الإمضاء والرد > صح قولا 
واحدًا» وإن ‏ أطلتق انيار لفلان » أو قال لفلان دوني › فعلي قولين › فإذا قالوا : 
لا يصح الشرط يفسد العقد . وإن قالوا : يصح » فهل يثبت الخيار للعاقد ؟ فيه 
وجهان , 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يبت ] . 
(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » » « باب الخيار في البيع 6 ( ٤٠٤ ٠ ٤٠۳/١‏ )» 
السألة ( ۲٠۲۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » « فصل : وأما شرائط الصحة ٠۷١/١ ( ٠‏ ) » شح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ۳۲١/٠١‏ ) وما بعدها » البناية مع الهداية » ( ٠١١/۷‏ ) وما بعدها . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شریح ] . 

. ع ) :1 إلا مضاء أو الرد صح قولًا واحدًا فإن ] مكان اللبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع « كتاب البيوع ۱۹١ › ۱۹١/۹ ( ٠‏ ) » حلية العلماء 
« کتاب الببوع ۲ ( ۲۲/۶ - ۲١‏ ) » فتح العریر > بذیل امجموع ( ۳۱۵/۸ ۰ ۳٣١‏ ) . 

وقال مالك : إذا اشترط ايار لغير العاقد » صح البيع والشرط » ولن ثبت انيار » قال ابن رشد في بداية 
الجتهد : « اتفق الذهب على أن انيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان » وأن قوله لهما » واختلف المذهب إذا 
جعله لخر فاحتلف البائع ومن جعل له البائع ايار » أو المشتري ومن جعل له المشتري انيار » فقيل : القول 
في الإمضاء والرد قول الأجنبي » سواء اشترط خياره البائع أو المشتري » رقال عكس هذا القول من جعل 
a‏ : بالغرق بين البائع والمشتري » أي أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائع دون الأجنبي » وقرل الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط النبار » وقيل : القول من أراد 
منهما الإمضاء . . . إلخ » . راجع تفصيل المسألة في : المدرنة « كتاب البيعين بالنيار ٠‏ » « في الرجل يبيع 
السلعة على آن خا أو رجا أجنبياً انيار ۲ ( ۲۲۸/۲ ) » النتقى في « بيع اليار » ر c(1 » ٠۹4/١‏ 
اللقدمات الممهدات ہ کتاب بیع الخیار » ( ۸۹/۲- ٩۱‏ ) » بداية امجتهد « کتاب بیع المیار ( ۲۲۹/۲ ›» ے 


حکم شرط احد التبایعین الحیار ارہ mem‏ ۱۲۸۱/۰ 
1 س»- لنا : أنه شرط الخيار لمن يصح عقده » فصار كما لو شرط لنفسه . 
ولأنه حيار لو أثبته لنفسه کان جاثرا » فإذا أثبته لغيره » جاز أصله : إذا قال : علي أن 

يكون فلان وكيلا © في الإمضاء والفسخ . 

۲ - ولان من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط » كالعاقد . 
والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد : أنه ما (") شرط في العقد صار من حقوقه » 

وحقوق العقد تعلق بالمتعاقدين " عندنا . 

۳ س- احتج المزني » فقال ٠‏ : كيف بيلك فلان ملكي » ويملكني ملك غيري 

بغير أمري ؟ . 

4 - قلنا : إذا شرط ايار لأحد المتبايعين دون الأحر ملك نفسه ملك غيره › 

وملك العاقد الآخر ملكه . 

. فإن قالوا : لما () شرط الخيار فقد أذن له‎ - ٥ 
. قلنا : وكذلك لا شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له‎ - 
قالوا : خيار الشرط لينظر كل واحد من التعاقدين الحظ والفسخ‎ - ۷ 

والإمضاء ٩”‏ » فاستحال أن یکون لمن لا حظ له فيه » ولا يكون لمن له الحظ . 
قلنا : عندنا الخيار ثابت لن الحظ له » والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار 

کالوکیل . 


١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » ص۲۷۷ . وقال أحمد وجل أصحابه مثل قول الحنفية : إن شرط الفيار 
لأجنبي » صح » وكان مشترًا تسه » موكل لغيره » قال القاضي : إن جعل الأجنبي وكيل فيه صح » ران 
أطلتق انيار لفلان » أو قال : هو لفلان دوني » لم يصح . راجع المسألة في : المغني ( ۸۷/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » « باب انيار في البيع ٠/۲ ( ٠‏ ) » الإنصاف » « باب الخيار في البیع » ( ۳۷١/٤‏ ) . 
)١(‏ في ( ص ) ۰ ( م) :1 وکیل ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کما] » مکان : [ لا ] . 

(۳) في ( م ) : [ يتعلق احتج بالتعاقدين ] » بريادة : [ احتج ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ قال ] بدون الفاء‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : 3 الى ]ء مکان : 7 ا‎ )٥( 

. ] ع ) : [ أو الإمضاء‎ ( ٠ ) في ( ص ) : 7 والفسخ والإمضاء ] » وفي ( م‎ )١( 


YYAY/o‏ كتاب البيوع 


|| مسالة 
اشتراط لفظين ماضيين ف صيغة البيع 


۸ - قال أصحابنا : لا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين . 

4 »- وذكر في « اجرد » إذا قال : بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة . 

وقال في « النكاح » : لو كتب فقال : بعني عبدك › فقال : بعتك › کان بيعا جائرًا ٩(‏ . 

. “ وقال الشافعي : إذا قال : بعني بألف » فقال : بعتك » انعقد البيع‎ - ١ 

١‏ - لنا : حديث ابن عمر ظ4 » أن النبي مقر قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخحر وتبايعا على 
ذلك» ففد وجب البيع « ذكره الدارقطني " فإثبات البيع بعد حيار بيبطل بالتفرق » 
وهذا لا یکون إلا على قولنا . 

۲ ~= ولان قوله یعتبر أُمرا ٩۵‏ له بالبیع » فلا یکون ينعظر العقد » کما لو قال : 
بع عبدي . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب الشراء والبیع ۲ ( ۳٠-۲۹/۲‏ ) » بدائم الصنائع « كتاب 
البيوع ( ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب البیوع ) ( ۲٤١۹/٦‏ ) وما بعدها » البناية 
مع الهداية « كتاب البيوع » ( ۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « كتاب البيوع ٤/۲ ( ٠‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع ۲ ( )٠١ ٠٩/٤‏ . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع « كتاب البيرع ۲ ( ١١۲/۹‏ ) » النكت « كتاب البيوع ٠‏ » 
ورقة ( ۲۸١ب‏ ) » حلية العلماء « كتاب البيوع ٠١/٤ ( ٠‏ ) » فتح العزير مح الوجيز « كتاب البيع ۲ » « الباب 
الأول في أركانه » » بذدیل امجموع ( ٠١١ > ٩۷/۸‏ ) » نهاية احتاج « کتاب البیع ۲ ( ۳۷۸/۳ ) . 
رقال مالك » وأحمد في إحدى روايتيه مثل قرل الشافعي : إذا قال المبتاع : بعني » فقال البائ : بعتك » فقد 
صح البيع » وقال أحمد في الأحرى : مثل قول الحنفية : لا يصح البيع . راجع المسألة في المتتقى » في « ما 
جاء في بيع العربان ٠١١/4 ( ٠‏ ) » بداية الجتهد « الباب الأول في العقد ۰)٤ ۰ ٠۸۳/۲ ( ٠‏ شرح 
الزرقاني « باب في البيع الشامل ... إلخ ٠/١ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب البيوع » ( ٠1١/۳‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « کتاب البیع ٩‏ ( ۳/۲ ) . 

(۳) الزيادة من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ ذكر ] . وحديث ابن عمر فك : أحرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
في السان « كتاب البيوع ٥/۳ ( ٠‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) ما تقدم تخريجه مطولًا بهذا اللفظ في مسألة ( ٠٠٠‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ أمر ] » والصواب ما أثبتناه ؛ لأن قوله : [ بعني ] يعتير أمرًا له . 


اشتراط لفظين ماضيين في صیغة الع eme‏ ۲۲۸۳/۰ 

۷۳ - ولأنه لم يوجد إلا لفظ أحد الشطرين » فلم ينعقد البيع > كما لو قال : 
اتبيعني ؟ › فقال : بعتك . 

بيانه : أن قوله : بعني » وقوله : بعتك » لفظ البيع » فلا بد من لفظ الابتياع أو 
المشتري أو القبول . 

4 - ولان كل واحد من المتبايعين بالخيار في رد الإيجاب من غير شرط » فلم 
ينعقد البيع » كما لو قال بعتك » فلم يقبل “ المشتري شيا . 

٥‏ - ولأن كل حالة لا يجوز تصرف المشتري مع ثبوت يده على المبيع من 
غير شرط فلم يكن بينهما عقد كما قبل القبول . 

- ولأنه لفظ لا ينعقد به البيع من مالك جمیعه › وهو الآن لا يجوز ؛ فلا 
یکون شرطًا ٩‏ » کقوله : تبیعني . 

۷ - ولأنها حالة لكل واحد من العاقدين " الامتناع من أحكام العقد من 
غير شرط » فلم يكن العقد منعقدًا ؛ أصله : إذا قال : بعتك قبل القبول . 

۸ - احقجوا : بان کل ما لو کان بلفظ النکاح کان نکاځا » فإذا کان بلفظ 
البیع کان بیعا » کما لو ٩‏ تقدم بالإیجاب . 

۹ - قالوا : كل عقد لو تقدم فيه الإيجاب كفاه ‏ القبول ... كالنكاح . 

A۸۹‏ - قلنا : القياس في النكاح : أن لا ينعقد إلا بألفاظ ما مضى » وموضع 
الاستحسان أن لا يجعل أصلا ولا وصفًا . 

ولأن النكاح لا تعضره ‏ المساومة في العادة » وألفاظه كلها إيجاب » والبيع تحضره 
اللساومة » والظاهر من ألفاظ المستقبل : المِدَة والمساومة . 

۱ - ولأن قوله : زوجني » أمر بالعقد » فإن قال : زوجتك » انعقد النكاح 
بهذا اللفظ ؛ لأنه ينقد بالواحد عندنا » وهذا © لا يوجد في البيع . قال أبو 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يقل ] . (۲) في هامش ( ص ) : [ سطرا‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ المتعاقدين ] . 

. ) في ( ص ) : [ کابیعا ] » مکان [ کان بیعا ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ؛ (ع‎ )٤( 
ع ) : [ كفارة ] » مكان : [ كفاه ] » وقد جاء مكان النقط عبارة : [ إذا تقدم فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. الاستدعاء كفاه القبول ] وهي زيادة لا معنى لها فيما يظهر‎ 

(1) في ( م ) : [ لا يحضره ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولهذا] . 


الحسن ‏ : ولأن الأولياء يلحقهم الشين ‏ برد النکاح بعد الاجات . فإذا قال الزوج 
للولي : زوجني » فقال : زوجتك › [ ولم يجعل هذا نكاحا  ]‏ » لرجع فأليق ) 
بهم الشين » وليس في البيع شين في رد بيعه بعد ” إيجابه › فافترقا . 


¥ # ¥ 


. هو عبيد اله بن الحسين » أبو الحسن الكرحي » الذي تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ يلحقن الشرط ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ فالحق ] » ابت من ( م ) » ( ع ) ومن هامش ( ص ) النسخة الأحرى . 
(°) في ( م ) ۰( ع ):1 4م ]. 


البيع على شرط نقد القثمن خلال ثلاثة ایام ۲۲۸۵/٥ uuu‏ 
مسالة 
البيع على رط نقد الثمن خلال ثلائة أيام 


۲ - قال أصحابنا : إذا باعه على أنه إن لم ينقده ‏ اللمن إلى ثلاثة أيام فلا 


وإن قال البائع : على أني إن رددت الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا . جاز البيع › 
وکان بمنرلة شرط الخيار للبائع ) ٠‏ 


۳ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك " . لنا : ما روي عن ابن عمر ڪه : 
«أنه أجاز ذلك في الثلاث » ١‏ » ولا يعرف له مخالف . ذكره محمد في الأصل . 


. ] في ( ع ) : [ على أن ينقده‎ )١( 

(۲) في ( ص) : [ شرط انيار الشرط لابائع ] » بزيادة [ الشرط ] ولفظ [ شرط ] ساقط من صلب ( ص) واستد ركه 
الناسخ في الهامش . راجع المسألة في : ا جامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط ۲ ص١٠٠٠‏ › ۳٤١‏ » روضة 
القضاة « باب انيار في البيع ٠‏ ( ١ء‏ المسألة ( ۲٠٠١‏ ) » بدائع الصنائع : « كتاب البيوع ٠‏ » « فصل : وأما 
شرائط الصحة » ( ٠۷١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خیار الشرط » ( ۳۰۳/۲- ٠٠١‏ )» 
البناية مع الهداية « باب خیار الشرط » ( ۸۲-۷۹/۷ ) » مجمع الأنهر « باب الخیارات » ( ۲٠/۲‏ ) . 

(۳) قال النووي في الجموع : « لو اشترى شيئًا بشرط أنه إن لم ينقده الشمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » أو باع 
بشرط أنه إن رد له الشمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » فوجهان حكاهما المتولي غيره » أحدهما : يصح العقد › 
ويكون تقدير الصورة الأولى : أن المشتري شرط ايار لنفسه فقط » وفي الثانية : أن البائع شرطه لنفسه فقط » 
وهذا قول أبي إسحاق . قال : لأن عمر له أجاز ذلك » والثاني هو الصحيح باتفاقهم » وبه قطع الروياني وغيره : 
أن البيع باطل في الصورتين » . راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ۲۸/٤‏ ) » فتح العزيز « كتاب 
البيع » » « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ۲ » بذيل اجموع ( ۳٠۳١/۸‏ ) » الجموع « كتاب البيوع » 
( ۱۹۳/۹ ) . وقال مالك وأصحابه : إذا وقع البيع على أنه إن لم ينقده اللمن إلى أجل كذا فلا بيع ينهما » جاز 
البيع وبطل الشرط » فإن قال البائع : متى جنك بالشمن رددت لي المبيع ء لم يجز . راجع السألة في : الدرنة 
« كتاب البيوع الفاسدة » « فیمن باع سلعة وإن لم يأت بالنقد فلا بیع بینهما ۲ ( ۲۲۲/۳ ) » الكافي لابن عبد 
البر « باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( ۷۲۹/١‏ ) » « قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة » ص۲٠۲‏ . قال ابن قدامة : « فإن قال : بعتك على أن تنقدني اللمن إلى ثلاث أو مدة معلومة 
وإلا فلا بيع بيننا » فالبيع صحيح » نص عليه ٠‏ . راجع المسألة في المغني كناب البيوع ( ٥۹۳/۳‏ ) . 

)٤(‏ أثر ابن عمر ظ : قال ابن الهمام : ١‏ نقله الفقيه أبو الليث في « شرح ال جامع » عن محمد بن ا لحسن » عن 
عبد الله بن البارك » عن ابن جريج » عن سليمان مولى ابن البرصاء » قال : بعت من عبد الله بن عمر جارية على 
أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا » فأًجاز ابن عمر هذا البيع ۲ . في فتح القدیر ( ۳۲۸/٦‏ ) . وهكذا = 


Il 


4 - ولأن القياس لا يدل عليه ”“ فإذا قال الصحابي » حمل على التوقيف . 
٥‏ »- ولأن الفسخ بترك النقد معنى يضاد "“ العقد » فجاز أن ينعقد مع شرطه 
في الثلاث » كالفسخ بقوله : فسخت . 
ولأنه نوع بيع ؛ فجاز أن يفسخ بتأخير القبض عن زمان كالصرف » والسلم » وبيع 
الطعام بالطعام إذا شرط فيه الفسخ بترك ”" القبض في امجلس » ولا يكن القول بموجبه 
في بيع الطعام بالطعام ؛ لأن التعليل لبيع الأعيان التي لا ربا فيها . 
ولأن بيع الطعام بالطعام جعلناه صلا » ولا يشترط ارتفاع العقد بترك النقد في مدة 
الحيار » فجاز أن يصح » كما لو شرط ارتفاع العقد بترك قبض الطعام في امجلس . 
ولأن كل شرط لا بطل بيع الطعام بالطعام لا ييطل بيع عين من الأعيان » كسائر الشروط . 
- ولان هذا يجري مجرى شرط “۲ الخيار ؛ لأنه عقد العقد وعلق فسخه 
بثرك النقد » وهو فعل المشتري » فصار كما لو علق الفسخ بقوله : فسخت . 
۷ »- فإن قيل : هناك الفسخ “ يتعلق منه بحظر »› ولهذا يجوز بمضي المدة › 
وههنا جواز العقد تعلق بحظر » ولهذا يفسخ مضي للمدة . 
۸ - قلنا : لا يصح ؛ لأن الفسخ لا يقع بجضي المدة »> وإنما يقع بترك النظر 
فیھا › کما يتعلق بقوله : فسخت . 
4 - قالوا : العقد الذي يجوز تعليقه وهو ال وكالة لا يقف فسخه على حظر› 
والعقد الذي لا يتعلق بحطر أولى أن لا يقف فسخه على حظر » فلا يبطل بشرط انيار . 
ولأن عقد الو كالة لا“ سومح بجواز تعلقه بالحظر لم يسامح [ بدخول الحظر في فسخه» 
والبیع لا علق حکم عقده حتی لا يجوز تعليقه با-شطر سومح ] في فسخه . بین " صحة هذا 
الفرق : أن النكاح لما لم يتعلق ابتداؤه بحظر » جاز أن يتعلق رفعه ‏ بحظر وهر الطلاق . 
قال العيني في البناية ( ۸٠/۷‏ ) » و قال البابرتي : « أثر ابن عمر وهو ما روى : أن عبد الله ابن عمر باع ناقة له من 
رجل بشرط أنه إن لم ينقده اللمن إلى ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » » في العناية » بذيل فتح القدير ( ٠٠٠/٦‏ ) . 
(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بصار] . 
(۴) بترك محل كلمة : سوى المبتة في اللسخ . )٤(‏ في ( ع ) : 71 شرطه ] . 
)٥(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(1) في ( ص ) : [ لو ] ٠‏ والبت من ( م ) ٠‏ ( ع ) > ومن هامش ( ص ) من نسخة أحرى . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ قسمه 
تبن | مکان : | فسخه بین ] . (۸) في ( م) : [ ربعه ] . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 
ا مسالة 


السبب ق فساد العقد عند وجود التفاضل 


YYAY/o 


۰ - قال اُصحابنا : العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل : زيادة كيل في 
جنس المكيلات » أو زيادة ٠‏ وزن في جنس الموزونات » هذه عبار ة شيخنا أبي بكر 
الرازي " . 

وقد اخحتار غيره من شيوخنا أن العلة : الكيل مع اجس » أو الوزن مع الجنس » وهذا 
تعليل لكون النوع فيه ربا » والأول لفساد العقد . 

واحتار أبو طاهر ” التقدير الشرعي مع ال جنس » فعلل الأشياء الستة ) بعلة واحدة . 

۱ - ومن أصحابنا [ من قال ] ” : عدم العلم بالمساواة من طريق الكيل © 
في المكيلات مع الجنس » وعدم العلم بالمساواة من طريق الوزن مع الجنس " . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : العلة : الجنس » والكيل » والأكل أو ا لجنس 


] في ( م ) + ( ع ) :[ وزيادة ] وعلة الربا بهذا التخريج هي : [ الزيادة‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة رقم ( ۲۰۱ ) . 

(۳) راجع ترجمته في مسألة رقم ( ۲۰۲ ) » هامش ( ) . 

)٤(‏ وهي : الذهب والفضة ء والبر » رالشعير » والتر » والح ء وقد ورد بها الأثر عن النبي بإ من جهات 
كثيرة » منها : ما رجه مسلم بسئده عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله ل : و الذهب بالذهب»› 
والفضة بالفضة ء والبر بالبر» والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » ولللح باملح ء مثا شل » سواء بسواء » یا بید » 
فإذا احتلفت هذه الأصناف » فبيعرا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » » في الصحيح « كتاب المساقاة » » باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » ( ۱۲١١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۸۷/۸١‏ ) » وأحمد في المسند » في 
« حديث عبادة بن الصامت ط4 ۲ ( ۳۲١/١‏ ) » راجع تخريجه أيصًا من وجوه مختلفة في : نصب الراية « باب 
الربا » ( ۳٣/٢‏ » ۳۹ ) » تلخیص الحبیر « باب الربا » ( ۷/۳ » ۸ ) » الحديث ( )١١۳١‏ . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٠( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ التكليف ] » مكان : [ الكيل ] 

(۷) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٠۷‏ » أحكام القرآن للجصاص ١‏ باب 
الربا » ( ٠٠٥/١‏ ) » تحفة الفقهاء : باب الربا » ( ۲١ » ٠٠/۲‏ ) » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع ۲ > 
د فصل وأما شرائط الصحة » ( ۱۸٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳/۷ ) وما 
بعدها » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۳۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « باب الربا) ( ۷۸/۲ ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا ) ( ۱۸١/٤‏ ) . 


والأكل والوزن . 

وقال في الجديد : العلة في الأشياء الأربعة : مطعوم جنس » وفي الذهب 
والفضة : جنس الأئمان ”“ وهو قيمة المتلفات . 

وأصحابه يقولون : أثمان جنس » ومنهم من قال : جنس ما يقدر به التلف ‏ . 

۴۳ - والكلام يترتب في هذه المسألة في فصول سبعة ‏ » فأولها : أن يدل 
على صحة علتنا وترجيحها » والثاني : فساد علتهم » والثالث : أن يدل على ثبوت (“ 
حكمنا » وهو ثبوت الربا في المكيلات التي لا تؤكل » والرابع : أن بيبطل حكمهم »› 


. في جميع النسخ : [ امعلب ] »> مكان [ العلة في ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ساثر النسخ : [ وقال في الجديد : جنس الأثمان ] » بزيادة : [ وقال في ا-لجديد ] » وهو اضطراب في 
النقل . 

(۳) قال الشيرازي في اهدب - بعد أن ذكر الأعيان الستة المنصوص على تحريم الربا فيها ٠٠‏ : « فأما الذهب 
والفضة : إنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة » وهو أنهما من جنس الأئمان » فيحرم الربا فيهما » ولا يحرم فيا 
سواهما من الموزونات ٠‏ ثم قال : « فأما الأعيان الأربعة فغيها قولان » قال في ا جديد : العلة فيها أنها مطمومة ... » 
وقال في القدمم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة ٠‏ . قال النوري في الجموع : « القول الجديد هو 
الأصح ١‏ . راجع تفصيل المسألة في : الهذب مع الجموع « باب الربا » ( (feres CTY ٠۹۲/۹‏ 
اللكت في « مسائل الربا ‏ » ورقة ( ١۳ء‏ ب » ١١١۲‏ ) » حلية العلماء » « باب الربا٤‏ ( ٠١١-۱٤۷/٤‏ )» 
فتح العزير مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » بذيل ال مجم وع » ( ۱1۰/۸ » ١١٤ - ۱١۲‏ ) . وتال 
مالك علة تحربم التفاضل في الذهب والفضة : اللمنية » وفي غيرهما : الاقتيات والادخار . واختلف أصحابه في 
ذلك قال ابن رشد في بداية امجتهد : « فالذي استقر عليه حذاق الالكية أن سبب منع التفاضل : هو الاقتيات 
والادخار . أما في الأربعة : فالصنف الواحد من المدخر المقعات » وقد قيل : الصنف الراحد المدخر وإن لم يكن 
مقتاًا » ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر رإن كان 
نادر الادخار » وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهر المسدف الواحد - أيسًا - مع كرنهما 
رؤرسًا للاثمان وقيغا للمتلفات . انظر المسألة في : المنتقى ۹/4 ۰ ۵ » المقدمات المهدات ( ۳۳/۲ ) 
وما بعدها » بداية اجتهد ( ٠١/۲‏ ) وما بعدها » شرح الزرقاني ( ٠۲/١‏ ) . وقال أحمد في أشهر الروايات عنه مثل 
قول اللسنفية : إن العلة في الذهب والغضة الوزن وال جنس » وفي غيرهما الكيل وام جنس . رقال في رواية أحرى مثل 
قول الشافعي في الحديث : إن العلة في الأثمان الثمنية » وفيما عداهما كونه مطعرما جنس . انظر : المسائل الفقهية 
( ۳۱۸-۳۱۹/۱ ) » الإفصاح ( ۱ ۲۳۲ ) ٠‏ المغني ( ۸٠٥/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۵۳/۲ » ٥4‏ ) » 
الإنصاف ( ١١٠١» ١١/١‏ ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تسعة ] » مكان : [ سبعة ] » وهو تصحيف . 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )١( 


با۹٩‎ 


السبب في فساد العقد عند وجود TS‏ 


وهو أن نبين ٠‏ » أن لا ربا في الأ كولات التي لا تكال ولا توزن ٩”‏ » والخامس : أ 
o‏ 

» إباحة باطنه با لجنس » والتمرة بالتمرتين . 

: أما ( » الدليل على صحة علتنا : فما روي ”“ » عن النبي إل أنه قال‎ - ٤4 
. °” » الحنطة بالنطة مثا شل كيلا بكيل » والذهب بالذهب ملا بمثل » وزنًا بوزن‎ « 

› فنص على اعتبار الكيل فى الأشياء الأربعة » والوزن فى الذهب والفضة‎ - ٠٠٠١ 
أما أن يكون ذ كر الكيل ؛ فلأنه سبب في الحكم أو العلة “ والاهتمام بالتنبيه على العلة‎ 
. اشد » والظاهر : أن الكيل / والوزن علة الحكم‎ 

يبين ” » ذلك آنه : روي : « أنه 7 عليه الصلاة والسلام ] نهى عن بيع الطعام 
7 بالطعام إلا مثا بمثل » وعن بيع الذهب بالذهب ] إلا مثا شل » وزنًا بوزن »('“ › 
فلو علق الإباحة بالممائلة في المقدارين » دل أن ما ° زاد عن قدرها على الحظر » ألا 


. ] في ( م ) : [ نبين ] . (۲) في ( م ) :1 لا يکال ولا یوزن‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أن ندل ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ أن بين ] . 

. ع ) : 1 ما روي ] بدون الغاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1(  . ع ) :1 وأما ] بزيادة الواو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
» کیا بکیل‎  : أخرج مسلم الجزء الأول من طريق أبي زرعة » عن أبي هريرة مرفوعًا مطولا » ما عدا قوله‎ )۷( 
» » وا جزء الثاني من طريق ابن أبي نعيم » عن أبي هريرة مرفوعًا بطوله بهذا اللفظ . في الصحيح « كتاب المساقاة‎ 
وأخرجه‎ . ) ٠١۸۸/۸٤ ۰۸۳ ( باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا ( ۱۲۱۱/۳ » ۱۲۱۲ ) » الحدیٹ‎ « 
الطإحاوي من حديث عبادة بن الصامت » بلفظ : « أن النبي بي نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه‎ 
إلا وزتًا بوزن » والفضة بالفضة » تبرها وعينها إلا مثا ثل » وذكر الشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والح‎ 
با ملح » كيلا بكيل » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى » » وفي المعاني « كتاب البيوع  » « باب الشعير بالحنطة‎ 
قال ال حافظ ابن حجر بعد أن ذكره بلفظ : « الذهب بالذهب وزئًا بوزن والبر بالبر‎ . ) ١ » 4/4 ( » متفاضلا‎ 
كي بكيل » : أخحرجه البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح » وأصله عند النسائي بزيادة فيه » كلاهما من حديث‎ 
. ) ۱١۳۷ ( عبادة بن الصامت » » في تلخيص الحبير « باب الربا » ( ۸/۳ ) » الحديث‎ 

(۸) في ( م ٠)‏ (ع) : [لعته ] » مكان [العلة] . (۹) في ( م ) + ( ع ) :[ تبون ] . 

. ما بين امعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
والجزء الأول من الحديث سيأتي تخريجه من حديث معمر بن عبد الله له ناه » في هذه المسألة وأما اإجزء‎ 
الثاني : فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « أن رسول الله باي قال : لا تبيعوا الذهب‎ 
بالذهب » رلا الورق بالورق » إلا وزنًا بوزن » مثا شل » سؤاء بسواء ۲ » راجع صحيح مسلم « كتاب‎ 
والطحاري في المعاني « كتاب‎ » ) ٠١۸٤/۷۷ ( الحديث‎ » ) ۱۲١۹/۳ ( » المساقاة » » « باب الربا‎ 
۰ ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۱١( . ) 1۷/٤ ( ٠ الصرف » » « باب الربا‎ 


0| ۹۰ سسس کاب البيوع 


ترى ٩‏ » أنه عليه الصلاة والسلام [ إذا نهى ] عن الصلاة إلا بطهارة ”“ » دل على 
فقدها علة الحظر ؟ ‏ . 

۹١‏ - فإن قيل : فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة › وقد أجمعوا على أنها 
مستخرجة . 

۷ - قلنا : هذا تنبيه ٠‏ » وليس بتعليل ؛ لأن لفظ التعليل : « لأنه كذا» » 
وهذا( » الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس منصوص . 

فإن قيل : وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله ”) . 

۸ - قلنا : الحكم فساد البيع أو جوازه » والتساوي في الكيل والتفاضل فيه 
علته ؛ آلا تری : أن قوله ر : « لا صلاة إلا بطهور » ؟ ” بيان العلة وليس بيان 
الحكم وإن كان قد نص عليه » والحكم هو فساد الصلاة وصحتها . 

4 - فإن قيل : فقد ذ كر في انبر عيتا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة . 

٠‏ »س- قلنا : منع منه الإجماع » ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة و السلام 
« والفضل ربا  »‏ » وهذا نص على أن علة الحكم : زيادة الكيل والوزن . 

۹ - وروی ابو بكر بن عياش » عن الربيع بن صبيح » عن الحسن » عن 
)١(‏ في ( م ) : [ الحطر ] » مکان : [ الحظر ] » وهو تصحف » و لفظ : [ تری ] ساقط من ( ع ) . 
(۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) »> وحديث النهي عن الصلاة إلا بطهارة سيأتي تمخريجه في هذه المسألة . 
(۴) ساقط من ( م ) + ( ع ) » وفي ( م ) : [ الخطر ] > مكان : [ الحظر ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یشبته ] » مکان : [ تنبیه‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ كذى ] › وفي ( ع ) : [ كذا ] › مکان : [ وهذا‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 تقلبه ] » مکان : [ تعلیله ] . 

(۷) قال ابن حجر بعد أن أورده بلفظ : « لا صلاة إلا بطهارة » : « في تلخيص المبير « باب الأحداث » 
(۱۲۹/۱ ) » الحدیث ( ۱۷۳ ) » وقد اخرجه مسلم من حدیث ابن عمر مرفوعًا » بلفظ : لا تقبل صلاة 
بغير طهور « باب وجوب الطهارة للصلاة ٠‏ » وأحمد في المسند » في مسند « عبد الله بن عمر ط ( ٥۷/۲‏ » 
۳ ) » والترمذي شل لفظ مسلم في أبواب الطهارة « باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ١/١/١ ( ٠‏ ) › 
الحديث ( ١‏ ) ء والنسائي من حديث أبي الليح ( ٠ ۸۷/١‏ ۸۸ ) » والدارمي في السان « كتاب الصلاة ) » 


باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ٠۷١/١ ( ٠‏ ) . 
(۸) جزء من حدیٹ أي سعيد الخدري مرفوعًا أحرجه محمد بهذا اللفظ في کتاب الأثار « باب شراء 


الدراهم الثقال با-لنفاف والربا ٩‏ ص۹۹١۱‏ » الحديث ( ٠‏ ) في مجمع الزوائد » والطبراني في الكبير بلفظ 
قريب « كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع الطعام بالطعام » ( ١١١ » ۱١۲/4‏ ) . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ mu‏ ۲۷۹۱/۱ 


عبادة » وأنس بن مالك » 4# » عن النبي بلقي قال : « ما وزد مل ثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل فمفل “ ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » "° . فلما حصل 
اعتبار المماثلة بجا كيل ووزن دل على أن العلة النقدية . 

۲ - قال الدارقطنی : ١‏ لم يروه عن الربيع غير " أبي بكر » وخالفه جماعة 
فرووه بغير هذا اللفظ » وهذا طعن < لا يلتفت إليه ؛ لأن الإسناد ٠‏ » » صحیح » واختلاف 
الرواة في اللفظ على الرييع لا يقدح فيه » ونسي الدارقطني خبر خيار الجلس » واختلاف 
الرواة على نافع حتى لم يتفق منهم اثنان بواد » ولم يقدح هناك بكثرة الاختلاف . 

ويدل عليه : أن العلة ٠”‏ » نقضت لتأثيرها في الأحكام » والحكم المطلوب ” فساد 
العقد وصحته » ولوجه ‏ » التفاضل في القدر » والتساوي [ تأثير في العقد » لم يوجد 
E e a O So GSN E‏ 
بقفيزين شين ' » لاحتلافهما في الكيل وإن تساويا في الطعم > وإذا كان التأثير في 
فساد العقد وصحته لا ذکرناه » کان إعتبار ° » علة الحكم أولى . 

۴۳ - قالوا : العلة عددنا کونه مطعومًا » وهذا معنی لا یتراید . 

قلنا : وكذلك العلة عندنا كونه مكيلا أو موزونًا »> وهذا معنى لا يترايد › 
لکن" لا كان ما ذكرناه علة أثر الكيل الذي صار به "“ مكيلا » ثم وجدنا 


(۱) في ( ص) : [ مثل ] بدون الفاء » وفي ( م ) » ( ع) :1 قيل ] » وهو تصحيف » الثبت من سنن الدارقطني . 
(۲) أخحرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۱۸/۳ ) ء الحديث ( )۸١‏ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عن ] › مکان : [ غیر] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ ظن ] › مکان : [ طعن‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ لأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع) : 1 إلا إسناد ] » 
مكان : 7 لأن الإسناد ] . (1) في ( م ) +( ع ) :[ العلل ] . 

(۷) في ( ص ) : مختصرة ومكتوية [ المط ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ووجد ] » مکان [ ووجه ] . 

. ما بين المعکوفين ساقط من ( م ) ۰ ( ع)‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ عسين ] وفي النسخ الأخرى : عتبقين والغم : القدح الضخم وقيل هو أكبر من العُّر 
وهو إلى الطول بروى الفلائة والأربعة واليدّة » والرغد أکبر منه . اللسان ( ۲۹٤۲/٤‏ ) . 

, في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اعتباره ] ٻدون الهاء‎ )۱١( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ قلنا لكن ] » بريادة : [ قان‎ )١١( 

(۱۳) في ( ۲ )۰ ( ع ) : [ به صار ] بالتقدم والتأخیر . 


الطعم الذي به (“ صار مطعومًا لا يؤثر » دل على أن كونه مطعوتًا ليس بعلة . 
- فإن قيل : قد يؤثر احتلاف الطعم ؛ لأن من ابتاع طعاما "“ فوجده عفنا 


رده لنقصان طعمه . 
قلا : هذا تأثير في إثبات الخيار » ونحن نطلب تأثيرا ‏ في صحة العقد وفساده » 
وهذا هو الحكم العلل . 


14.0 - ولان الحكم المعلل يوجد بوجود عالتنا وهو التساوي في الكيل » ويعدم 
بعدمها ) » مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد » فدل على أنها هي “ العلة . 

۹ - فإن قیل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لأن من باع صبرة 
بصبرة لا يعلم قدرهما » فالبيع فاسد »› فلم تعدم العلة . 

۷ - قلنا : غلط » علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل › وقد زال 
ذلك ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه » وما ذكروه من الطعم 
ا لجمع على اعتباره » فکان تعلیق الحکم فیما أجمع على تعلقه به » واعتباره فیه ٩”‏ اول . 

۸ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعانا المضموم إليه أكثر ا لجنس في الأشياء الستة 
معنى واحدًا ”© » فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل . 

۹ - فإن قيل : اعتبار النقدية يبطل ” بالمذروعات ”“ والمعدودات . 

. قلنا :لما يعتبر النقدية في ا عى الذي علقته الشريعة » وهو جواز البيع أو فساده‎ - ٠ 

وأما الدليل على إبطال علعهم : فلأنها تبطل ‏ ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا » 
يجوز مع کونه مطعومًا . 

. فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لانه محرم قبل الذبح‎ - ١ 


. ساقط من ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الطعاما ] . (۳) في ( ص ) : [ تأثیر ] . 

. ] في ( ۳ ) ۰( ع ) :[ ويعدم بها ] . () في ( ع ) : [ من ] » مکان [ هي‎ )٤( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )1( 

(۷) في جميع السخ : [ واحد ] والصواب بالنصب كما أثبتناه . 

(۸) فی ( ص ) : [ تبطل ] . 

. المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَّ فلانّ الوب أي قاس بالذراع‎ )٩( 

. ] في ( ص ) : | بطل‎ )١١( 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل mmm‏ د ۲۲۹۳/۰۱ 


۲ - قطنا : يلزمكم السمك » والجراد » وهو مطعوم مباح يجوز التفاضل فيه . 

۳ - فان قيل “ : ليس بمطعوم . 

4 - قلا : غلط ؛ لأن كله مكن ومباح » لكن لا بعاد » إلا أنه “ يصلح › 
فهو كاللحم بالحيوان » ولا يجوز التفاضل فيه وليس بمطعوم في الحال حتى يستصلح . 

. وتبطل " علتهم بالعرايا ؛ لأنه بيع مطعوم من غير ماثلة‎ - ٠ 

. ٩ عندنا إلا بعد أن يعلم تماثلهما في حال الادخار‎ e 

۷ - 1 قلنا : الممائلة الأحوذة من علتنا في الشريعة هي الممائلة كيلا » وذلك لم 
يوجد . 

۸ - وتبطل عاتهم بالطین الخراساني © 

۹ - فإن قيل : أكله سنة . 

۰ = قلنا : هو ماکول مشتهی وإن کان فيه ضرر » وهذا ) موجود في کئیر 

من المطعومات . ولأن الطعم ليس بعلم المقدار فلا يكون علة » كاللون » والاسم . 

۲ - ولأن الطعم لا يضم إلى الجنس »› » فيكون علة في الموزونات » وكذلك لا 
يضم إلى ال جنس فيكون علة على المكيلات » كاللون والرائحة » ولا يازم ؛ لأنه © 
مقدار » وذلك مضموم إلى ا لجنس في الموزونات عندنا . 

ولأن * زيادة الطعم ليس لها تأثير في فساد البيع » فلا يكون علة له مع اجس » 


کالاقتیات . 

. في ( م )۰ (ع) :[ قالرا] . (۲) في ( م )۰ (ع) :1 أنه ] وفي ( ص ) أن‎ )١( 
: ) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وفي ( م ) > ( ع‎ )۳( 
. ] بطل‎ [ 


() في ( م ) + ( ع ) :[ الإدخال ] . 

(ه) قال الئوري : ١‏ وأما الطين الذي يؤ كل سما ويقال له : الخراساني » ففيه الوجهان » الصحيح : أنه ليس 
ربوا » وبه قطع القاضي حسين » وأبر الطيب + والتولي » وصاحب اليا » ونل إمام الحرمين عن العراقيين › 
قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد » رمال إلى أنه ربوي » وصححه الغزالي في في الوسيط : أنه ربوي » والمذهب 
الأول ٠‏ » في اجموع ه باب الربا » ( ۳۹۸/۹ ) » وراجمه أيسًا في فتح المزير» الباب الثاني في الفساد بجهة 
الربا ء بذيل المجموع ( ٠١۳/۸‏ ) . (7) في ( م )+ (ع) :1[ هلا]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولأنه ] بالعطف . (۸) في ( م )+ (ع) :1 ولا]. 

.] في ( ص ) + ( م ) ۰( ع ) :[ وقد‎ )٩( 


44/0 كتاب البيوع 


۲ - ولأن النبي بير نص على الأشياء الستة » وبين فيها حككًا » وهو جواز 
بيع بعضها ببعض بصفة » وامتناعها بصفة » فلم يقصد فساد بعضها ببعض في حال » 
[ وعلة مخالفنا تؤدي إلى ثبوت الربا في أجناس محرم بيع بعضها ببعض في حال ] )» 

۳ - فان قيل : يجوز بيع “ البطيخ والرمان بجدسه وزتًا . 

4 - قلنا : فالأصل المعلل -حكمه اعتبار المماثلة من طريق الكيل › والعلة 
تؤدي ” إلى حلاف حكم الأصل من هذا الوجه . 

٠‏ - وأما الدليل على حكمنا : وهو ثبوت الربا في المكيلات المطعومة وغير 
المطعومة : فما قدمناه من خبر الربيع بن صبيح ‏ » وما روي في حديث ابن عمر 
ا اَن الى ا قال : Yo»‏ تبیعوا الدرهم بالدرهمین ¢ والدينار بالدینارین ٤‏ ولا 
الصاع بالصاعين » فإني أحاف عليكم الربا » » ومعلوم ” أنه لم ينه عن بيع الذي هو 
في المكيال » فدل على أنه نهى عن بيع “ مال بالصاع » وهذا علة في كل مكيل . 

. فإن قيل : ما يدحل تحت الصاع مضمر في انبر » فكيف يعتبر عموم المضمر؟‎ - ٦ 

۷ - قلنا : اسم الصاع يتناول في الحقيقة ا لمكيل » ويتناول في ا لحقيقة الكيل المقدر . 

الدليل عليه : ما روي : « أن النبي ي فرض صدقة الفطر صاعا من تمر» أو صاعًا 
من شعير ۾ ^ . 


(۱) ما بين الكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) :[ يژدي ] . 

. في جمع اللسخ : [ ما ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ الصبح‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وهو الربا ] » بريادة [ هو الربا ] . وحديث ابن عمر طلا » أحرجه أحمد بهذا اللفظ 
في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ڪه ۲ ( ٠١۹/۲‏ ) » وابن حزم في امحلى « كناب البيوع » 
( ۱۷/۷ ) » المسألة ( ۱١۸٠١‏ ) » والهيشمي في مجمع الزوائد » « كتاب البيوع » » « باب بيع الطعام 
بالطعام » ( ۱۱۳/٤‏ ) . كما أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان مختصرا » في الصحيح في « كتاب 
الملساقاة ۾ » « باب الربا » ( ۱۲١۹/۲۳‏ ) » اللحديث ( ٠١۸١/۷۸‏ ) » والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب البيوع ۲ » 
باب ١‏ تحرم التفاضل في ال جنس الواحد » ( ۲۷۸/١‏ ) » راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية « باب السام ؛ 
44e Alt)‏ (. (۷) في ( م ) +( ع ) :[ ميم ]۰ 
(۸) تقدم تخريجه من حدیث ابن عمر # في مسألة ( ۳۲۱ ) . 


۱ لسبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


ALUD 


۲۸ - ويقول القائل : هذا قفيز › وبعتك قفيرًا من هذا الطعام » وإذا تناولها 
الاسم حقيقة » ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد » بقي ( الآخر . ويدل عليه 
ديت يك بى المسيب قال ممعت أبا سك دري أوابا هريرة e)‏ 
يحدثان ‏ : « أن النبي بل استعمل سواد بن غزية ” أحا بني عدي بن النجار © » 
على خیبر » فقدم عليه بتمر جنيب ( » يعني جید › فقال بق : « أكل تمر خيبر 
هكذاء « قال لا » ونما اشتريت الصاع من هذا بالصاعين من الجمع » والصاعين 
باللاثة » فقال بل : « لا تفعلوا » ولكن بيعوا تمركم بشمن ٩”‏ » واشتروا به هذا » 
وكذلك الميزان » ”"“ » وهذا عام في كل موزون . 

4 - فإن قيل : حقيقة اليزان اسم لما يوزن به » وذلك غير مراد واموزون لا 
يسمى ميزاتًا حقيقة » فلا نعلم ”“ أن أهل اللغة تجوزت بتسميته ‏ بذلك › فلم يصح 
الاحتجاج به . 


(۱) في ص : [ بقی ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ فی ] . 

(۲) الزيادة لمقتضى السياق . وقوله : [ سعيد بن المسيب قال : سمعت ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 

(۳) قال ابن الأثير : « سواد بن غزية الأنصاري من بني النجار » وقيل : هو حليف لهم من بلي ين عمرو بن 
إحاف بن قضاعة » شهد بدا والمشاهد بعدها » وهو الذي أسر خالد بن هشام الخزومي يوم بدر » وهو كان 
عامل رسول الله بي على خيبر . 

(4) من قوله : [ استعمل ] إلى [ نحا بني ] ساقط من من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وقوله : [ سواد بن غزية حا بني ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

۰ لفظ : [ بشن ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٦( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حبیبب‎ )٥( 
(ع) : [ هكذا ] . حديث سعيد بن المسيب : أحرجه البخاري بالفاظ متقاريةء في الصحبح‎ ٠ في (م)‎ )۷( 
وفي « كتاب الاعتصام ۲ » باب « إذا‎ » ) 4٠/۲ ( » و کتاب الركالة » » باب « الوكالة في الصرف واليزان‎ 
» ومسلم في الصحبح « كتاب الساقاة » » باب « بيع الطعام مثا ثل‎ ») ۲۹۸/۸ ( ٠ اجتهد العامل أو الحاكم‎ 
والدارمي في السان « كناب البيوع » » « باب في النهي عن بيع‎ » ) ٠١۹۳/٤١ ( الحديث‎ » ۱۲۱/۳) 
؛‎ ) ٥4 ( ء الحديث‎ ) ۱۷/۳ ( ٠ والدارقطني في الستن كتاب البيوع‎ » ) ۲١۸/۲١ ( » الطعام إلا مثا ثل‎ 
: ) ۲۸٥/۰ ( ٩ رالبیهقي في الکبری « کتاب البیوع ۲ » « باب من قال بجریان الربا في کل ما يکال ویوزن‎ 
ء ۱۸۷ ) » الحديث‎ ۱۸١/۷ ( والهداية‎ » ) ۳٠/٤ ( راجع تخريجه أيصًا : في نصب الراية « باب الربا ۾‎ 
. ) ٠٠٤١ ( الحدیث‎ » ) ۱۹۰/۰ ( ٩ إرواء الغليل « باب الربا‎ » ) ٠٠٠٤( 

(۸) في ( م )۰ (ع) :[ فه ]۰ 

241: ساقط من ( م )۰ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش وفي ( ۴ ) + (ع)‎ )٩( 
. ] في سار النسخ : [ تجوزت‎ )٠١( . ] يعلم‎ 


سے کاب البيرع 

۴٠‏ س- قلنا : « ثبت “ أن أهل اللغة تحذف المضاف وتقيم “ المضاف إليه 
مقامه . فقوله : « وكذلك اليزان ٠‏ » يعني به ذي اليزان » والاسم إذا بطل حمله على 
حقيقته لم يكن بد من حمله على التوسع . والبطلان أيسًا لا يجوز في كلام الرسول 
لر » فلم ببق إلا أن يحمل على ما ذكرنا . 

ولأنه زيادة في كيل » كالحنطة بالحدطة . 

. فإن قيل : المعنى فيها أنها مطعومة‎ - ١ 

۲ »- قلنا : من الحكم . 

۴ - فإن قيل : فلا يظن التفاضل فيها لينقض بالمتساوبين في الكيل إذا تفاضلا 
في الوزن » وان فاته فلا يجوز التفاضل فیها کیا ؛ فقد عللت كما ذكرناه » وضممت 
إلبها وصمًا آحر » وهذا لا يجوز . 

4 - فان قیل : الرماد / مکیل ٩‏ جنس ولا ربا فیه » والسنیل ٩‏ فیه ربا» ۱۳۰ا 
ولیس مکیل . 

۴٥‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الرماد ” فيه ربًا عندنا إذا اعتيد بيعه كيلا . فأما 
السنبل “ فهو مكيل » لكن يقف على صفة » وهو أن يفارق الوعاء » ونرى الطعام في 
جوالق ‏ . 

- وأما الدليل على بطلان حكمهم في المطعوم الذي ليس بمكيل : فلأن ما 
يضمن بقيمته [ في جميع الأحوال لا ربا فيه كالثياب . 

۷ = ولا ازم الحلي ؛ لأنه يضمن بقيمته إذا كان لصناعته قيمة » وإذا لم تكن 
ضمن بالنقد ؛ ولأنه جنس الذهب وذلك لا يضمن بقيمته ] ٩”‏ بكل حال . 


(۱) في ( م ) ۰( ع ) :1[ شت ]. (۲) في ( ص ) : [ ويقيم ] . 

(۳) في ( ع ) : [ الزباد مكيل ] . (4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [السيل ] . 

(*) في ( م ) : [ الزباد ] . 

(1) في ( م )۰( ع ) : [ إذا اعتد بيعه كيلا فأما السيل ] » مكان الثبت . 

(۷) في جميع النسخ : [ جولق ] » والصواب ما ألبتناه . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولأن ما يضمن ] » مكان المبت » وفي ( ص ) : [ لا يضمن ] » وهو خحطاً . 
(۹) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش ومن قوله : [ إذا كان لصناعته ] 
إلى : | لا يضمن بقيمته ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


السب في فساد العقد عند وجود التقناشإ mu‏ ۲۲۹۷/۱ 


أو نقول : جنس يجب على مستهلكه القيمة » فيجرى الربا في نقده . 

۸ - ولأن البطيخ رالرمان يباع في العادة عددًا » فلا يثبت فيه الربا» كالثياب ( 

۹ - ولانهما عینان باقیتان على أصل خلقتهما ٩‏ » لا يجوز بیع کل واحد 
منهما على الانفراد ... ” بالأحرى » كسائر الأعيان . 

۰ - ولان کل جنس جاز بيعه ؛ جاز بيع بعضه ببعض » أصله : الطعام واللمن . 

۹ = فان قالوا : يجوز بیع ذلك وزنًا » فقد تکلمنا » وإن کان ترکا للمعروف 
في المذهب © 

۲ - ولأنا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الوزونة > فلا يخلو إما أن 
يكون [ ذلك ] ( فرعًا للأشياء الأربعة ؛ لأن الحكم فيها وجود الممائلة كيلا » فلم ببق 
إلا أن يكون فرعًا للذهب والفضة والحكم [ بوجود الممائلة وزنا ] ”° . 

۴ - وآما الدليل على صحة علتنا من الموزونات : فقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وكذلك اليران » . 

© س- وحديث عبادة وأنس “ 44 أن النبي بر قال : « ما وزن مثل‎ ٠4 
. » بمثل إذا كان نوعًا واحدًا‎ 

. ولأنها زيادة وزن في جنس فتعلق بها الحرم » كالأثمان‎ - ٠٥ 

- ولان زيادة الوزن تؤثر ٠”‏ في الفساد » والمساواة فيه تؤثر “ في 
الصحة » فدل أنه العلة us:‏ في الحكم يإجماع اف 

۷ - وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها غير متعدية » والعلة إذا لم يدل 
عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد : لم تصح 


(۱) في ( ص ) : [ کانبات ] بدون نقط . 

(۲) في ( ص ) › ( م ) : 1 باقیان ] » مکان : [ باقيتان ] » وفي ( ص) : [ خلقهما ] » مکان : [ خلقتهما ] . 
(۳) مكان النقط زيادة : 7 إذا كان معه أحدهما ] ولا وجه لها . 

. ) الزيادة في ( م ) + ( ع‎ )١( . ] ع ) :[ امهب‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

. هنا سقط مكان النقط » والكلام غير تام » ولذا زدنا ما بين القوسين » ولعله القصود‎ )٦( 

(۷) في جميع النسخ : [ وحدته عبارة ولیس ] » مكان : [ وحديث عبادة رانس ] والصواب ما أئبتداه , 
(۸) في ( ۳ ) + ( ع ) : [ مثلا ] » مکان : [ مثل ] . 

(١ ۰ ۹(‏ في ( ۴ ) +( ع ):1 شر ]. 


/۹۸ سس کا اليوع 


۸ - فإن قيل : « لا ينع “ أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه ٠‏ كما عللتم 
ار 

۹4 - قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة » واستفيد من 
الدليل ”" المنع من التعدي إلى الفروع » ويستفاد معنى الحكم » وإلا منعنا أن تعلل © 
علة لا دليل عليها إلا الطرد » وهي غير متعدية . 

ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد (“ 
حكم الفروع » والعلة العامة أولى » وما يتعدى أولى ”° ما لا يتعدى . 

٠١‏ - ولأن النبي بلا ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولا لغيرها » وإذا كانت 
الأشياء الأربعة معللة فيما ”“ يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى ‏ أيسًا 
لیکون حكم الجميع حكما " واحدًا . 

ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا 
يعرف '"“ بها القدر لكونه ذهبًا . 

٠١‏ - وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالعمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك بباع 
في العادة عددًا » كالفياب “ . 

ولأنه لیس مکیل ولا موزون » فصار کال جوز › والبیض . 

۲ - ولا لزم الاء ؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز بيعه ٠‏ متفاضلا . 

۴ - ولا يقال إنها تكال " بآلة صغيرة كقشر الفستقة » وتعجيل لا يسع تمرة 
واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لعرفة المقادير في العادة » وهذا لا يوجد فيما قالوا . 


(۱) في ( ۳ ) + ( ع ) : [ لم يصح فإن قيل ويتنع ] . 

(۲) في ( م ) :1 لا يتعداه ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بالتعلیل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نعلل‎ )٤( 

(ه) في سائر النسخ : [ أولا ] » مكان : [ أولى ] والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) ٠‏ (ع) : [ هي لأنها ] › 
بزيادة : [ هي ] » وفي ( م ) :1[ يفيد ] . 

(1) في ( ۴ ) ؛ ( ع ) : [ الغائبة ] » مكان : [ العامة ] » وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من ( م ) » (ع) . 


(۷) في ( ص ) :7 فيما ] , (۸) في ( م ) : 1 یتعدی ] . 
)٩(‏ ساقط من ( ع ) . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لاأ يعرف ] . 
)١١(‏ في حميع النسخ : | عدد النباب ] . (۱۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


( ۳ في ( م ) :| يکال ] . 


۲۲۹/۵٥ 

ولأن الوعاء إذا عملت لتمرة © واحدة ؛ لم يعلم زيادتها ” ونقصانها » فلا يكون 
ذلك کیا ؛ الا تری : أن العقد به لا جوز ٩”‏ عند مخالفنا » فدل أنه ليس بكيل ‏ . 

4 - ولان ما جاز بیع کثیره بالکثیر جاز بیع قلیله بالقایل » کاللهب › 
والفضة . 

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة ؛ فلا يدحل الربا في نقده » كالفياب . 

٥‏ - احتجوا : ا روي عن معمر بن عبد الله هه أن النبي بلقي قال : « الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » (“ . 

CE E I N E 
4 على کل مطعم ) لعینه شر عا ؛ قال الله تعالى : ( وس آم نه لم م‎ 
الآية ")ء وقال تعالى کار ڪھ مإ إت © قال ا2‎ 
. وأراد به الذبائح‎ » ٩ و وطعام الین أووا الدب ل لک‎ 

۷ - وقالت عائشة ا : « عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان : 
التمر ء والاء » '“ » وهذا "" دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال "'“ من المطعومات 
ولا يوزن . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


(1) في ( ع ) :[ ترة ] بدون اللام . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بريادتها ] . 

(۳) في ( ۴ ) + ( ع ):1 لايجوز+ ٠]‏ (4) في (۴)+(ع):[ بکيل]. 

(۵) حدیث معمر بن عبد الله اه » » أحرجه مسلم مطولًا في الصحيح :و كناب الساقاةع ء٠‏ باب بيع العام 
ملا بل ۲ ( ۱۲۱۲/۳ ) » الحدیث ( ٠١۹۲/۹۳‏ ) » وأحمد في امسند في حديث معمر بن عبد اله له » 
(/4ء٠ ٤٠‏ ) والطحاوي في المعاني « كناب البيوع » » باب بيع الشعير بالحنطة متفاضاا ‏ ( ۳/٤‏ ) » 
والدارقطني في السان « تاب البو ع » ( ۲٤/۳‏ ) الحديث ( ۸٤4‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » باب 
جواز التفاضل في الجنسین ( ۲۸۲/١‏ ) » راجع تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۸٥/۷‏ » 
1 ۰ الحدیث ( ۱۳٣۳‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متعطم ] . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ . وفي ( ص ) : [ فمن ] » مكان : [ ومن ] » وهو حطاً من الناسخ . 
(۸) سورة آل عمران : الآية )٩( . ٩۳‏ سورة الائدة : الآية ٥‏ . 

)٠١(‏ قول عائشة ناا أحرجه الإمام أحمد في المسند » بلفظ قريب » عن عروة بن الزبير « أنه سمع عائشة 
تقول : کان یر بنا هلال وهلال ما بوقد في بیت من بیوت رسول الله لے نار » قال : قلت : يا حالة » فعلى 
أي شيء كنم تعيشون » قالت : على الأسودين : التعر والاء » أ م . مسند الإمام أحمد ( )۸٦ » ۷٠/1‏ . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 وهلا]. (۱۲) في ( م )+ ( ع ) :1 ل يژکل ] . 


»/o‏ ۰ سے کتاں البيوع 


۸ - والثاني : أنه نهی عن بیعه إلا مثا بجثل » ولم یفرق بین قلیله وکثیره › 
SE‏ > کقوله تعالی : 
إن جاک کاس ا بتو سوا  )‏ » وكقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ في سائمة الخنم 
زکاة ES‏ تعالی © : و واتار وألسارقةٌ َقَطموًا » ) » وقوله : 
جل انی )  *‏ و اھ امد نکر ع می © . 

۹ - والجواب : أن إطلاق الطعام يتناول بعض المطعومات دون بعض »› بدلالة 
قولهم : سوق الطعام » لا يتناول ذلك سوق الصيادلة ‏ . 

٠۰‏ - ولا يقال : إن اكل الإهليج ‏ أنه أكل العام » أو يجوز العموم في كل 
المطعومات »› لا نسلم . 

وقولهم : إن تسمية الطعام يعني في معرفة العرب » غلط ؛ لأن الكوفة والبصرة 
مُصرتا © والقوم عرب تلبت الحجة بقولهم » وسموا هذه الأسواق بلغتهم » ثم راوى 
الخبر قال : وكان طعامنا يومغل الشعير . 

» ولو سلمنا لهم الحقيقة لم يكن بد من حمل قول معمر على العرف‎ - ١ 
ومتى وجد معنى الاسم في المعرف كان حمل الكلام عليه أولى من حمله على معناه‎ 
. اللغوى » فسقط اعتبار العموم من انبر‎ 

ولأن انبر لو حمل على كل ما يطعم » اقتضى وجوب اعتبار المماثلة في الجنسين › 


٠ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر : « قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة احتصار 
منهم ۲ » في تلبخيص اير » « كتاب الزكاة ) » « باب صدقة اللئلطاء » ( ٠١١ » ٠١٠١/۲‏ ) » ضمن الحديث 
۸۲١(‏ ) » وقال الغماري -تعليقا- بعد أن ذكره في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۸۴۳/١‏ ) » الحديث 
)١(‏ :« هو بهذا اللفظ غير موجود » بل مأخحوذ من الأحاديث » . وقد أحرجه البخاري من حديث أنس طه 
مطولًا ؛ بلفظ قريب » في الصحيح » « في الزكاة » » « باب زكاة الغنم ٠‏ ( ۱ ) . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . 

. من سورة الزمر‎ » ) ۳١ ( من سورة الائدة » وأيسًا جزء من الآية رقم‎ ) ۸١ ( هذا جزء من الآية رقم‎ )٥( 
. ٠١١ سورة النساء : الاية‎ ) 1( 

(۷) في ( م ) : [ لا يتناوله ذلك سوق الصيارفة ] » مكان المبت . 

(۸) الإهليلج : عقير من الأدوية » وهو معرب . راجع لسان العرب » مادة « هلج 41۸٤/١ ( ١‏ ) ء الصباح 
ایر ر 11١/۲‏ ) . (۹) في ( م ) › ( ع ) :1[ مصیرنا ] . 


السب في فساد العقد عند وجود التقاےإ س ۲٣٣۱/٥‏ 


وهذا حلاف النص والإجماع » فعلم أن الراد به ما ذكرناه . 

۲ س- وأما قولهم : إنه لم يفصل بين القليل والكثير » وقد أجمعوا أن 
المماثلة التي ذكرها في احبر كيلا » فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا 
یتاتی )0( 

۴ - فأما قولهم : إن ذكر الطعام كالتعليل » فلا يصح ؛ لأن تعليق الحكم 
بالاسم لا يجعله علة ”“ ؛ الدليل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « لا بأس ببيع ٠‏ 
الحیوان بالحیوان اثنین بواحد يدا بيد  »‏ . 

٤4‏ - ولم يدل “ ذلك على اخحتصاص الحكم بالحيوان » وكذلك ٩”‏ « نهیه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان  »‏ » و نهيه عن بيع 
الطعام قبل القبض » 

۹1° ۰ - وأما قوله تعالى : # والسارف لسار ا5 pa OEE‏ 
والزانی بدو  »‏ » فهذه أسماء الفاعل فذ كرها ذكر ML‏ و 
من سرق فاقطعوه » وقوله  :‏ السار ف 4 > # اقطعرًا ‏ » ولیس هلا من 
مسالسنا في شيء ‏ 

على أن من أهل الأصول من يقول : « إن قوله : فإ والارق وألَارقَةٌ ) يدل على 
(۱) في ( ع ) :7 ما یتأتی ] . 

(۲) في ( ص ) : [ علية ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عليه ] » ولعل الصواب ما اثبتناه . 

(۳) في ( م )+ (ع) :1 بع ]. 

>» ) ۱۲۳۸( الحدیث‎ » ) ٥۳۰/۳ ( ۲ أحرجه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا في السان « کتاب البیوع‎ )٤( 
وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » باب « المحيوان بالحيران نسيعة » ( ۷1۳/۲ )» الحديث‎ 
والطحاوي في‎ » ) ۳۸١ » ۳۸١ ۰ ۳۱۰/۳ ( وأحمد في المسند في مسند جابر بن عبد الله طه‎ »)۲۲۷۱ ( 
قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا‎ . ) ٠١/٤ ( ٠ العاني « كتاب البيوع ۲ » باب « استقراض المحيوان‎ 
) ۱۹۷ » ۱۹٩/۷ ( راجع تخريجه أيسًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ . ٠ حديث حسن صحيح‎ 


. ) ۱۳١۸ ( الحدیث‎ 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۷) في ( ۰)۴ ( ع ) : [ يجزي ] ۾ 
(۸) سورة الائدة : آية ۳۸ . (۹) سورة الور : الاية ۲ . 


. ) ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ من مسألتنا في مسألتنا ] » بريادة : [ في مسألا‎ )١١( 


| ۲ س کتانب ابرع 


وجوب القطع “ فلا يدل اللفظ على “ أن السرقة علة » ونما يعلم ذلك بدليل 
منفصل » وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال » فيستدل بذلك على النكال لأجل 
ذلك الفعل » وهذه المعاني كلها معدومة في قوله : « الطعام بالطعام » 

٩ فإن قيل : حص الطعام بالذ كر دون غيره » ولو كان ال جص والنورة‎ - ٠ 

1۹۹1۷ - قلنا : كما حص النهي عن بيع الطعام قبل القبض » وإن کان الطعام 
پعده سواء . 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : ل الست يألو اربوا )» ) » ولا يجوز أن 

۹ - قلنا : نهى عن أكل الربا » واقتضى ذلك ثبوت الربا في الأ كول » وغيره 
موقوف على الدليل 4 

٠‏ - ولأن الأكل يفيد (“ التداول » بدلالة : قوله تعالی : 9 ولا کأگو1 نوكم 
ہبتکم بالبعللی ‏ وقال تعالی : م کلک الوا انوم زک مریگ 4 " ء والمراد بذلك 
الأحذ والتناول . 

ولان نهی عن اکل الربا وعن اذه بقوله تعالی : « ا ومآ اشر ین را لبا ف 
مول الاس که ٩‏ » فاقتضى مجچمر] الامرين النهي عن القطع والانحذ والاکل ( 0 

۹ - احتجوا بحديث عبادة ي : أن النبي بر قال : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح بالملح إلا 
سواء پسواء ( )0 

. الزيادة لمقعضى السياق » وفي سائر النسخ : [ القتل ] » مكان : [ القطع ] » والصواب ما ألبتناه‎ )١( 
. ) ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] ع ) : [ الجص والنورة والحص ] » بزيادة : [ احص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مفید]‎ )°( . ٠۷١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(1) سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ . (۷) سورة النساء : الآية ۲ . 

(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) سورة الروم : الآیة )٠١( . ٠۹‏ في ( ٠)۴‏ ( ع ) : [ والأكل والأخذ ] . 


“(1° ٠٤/۳١ ( باب « الرباء‎ ٠٠ حديث عبادة ظإه : أحرجه الشافعي بهذا اللفظ في الأم « كتاب البيوع‎ )١( 
= › » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع‎ » ) ۲۲١ ( وفي السان الأثورة « كتاب البيوع ۲ > ص۸٦۲ » الحديث‎ 


۱۲ب 


1 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضإ ٢٣٠٣/١ u‏ 


1۹۲ — قالوا وهذا عام في التمرة الواحدة والحبة الواحدة ¢ فاقتضی أنه لا يجوز 

قالوا : ولأن النبي بي ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها » والعلة التي بحفظ 
أصلها ويلحق غيره به أولى ”“ من العلة التي تخص أصلها . 

19۹¥ ¬ ولأ العموم یخص با یعارضه وینافیه ولا پخص با يوافقه › والعلة / 
المستنبطة من الأصل توافقه في حكمه ولا تخالفه ” ؛ فبطل أن يقع بها تخصيص 
أصلها ۳ 

4 - وال لجواب : أنا تتبعنا الأحبار فلم نجد هذا اللفظ في شيء منها » وما احبر 
المروي : « الذهب بالذهب » » وروي : « أنه نهى عن الذهب [ بالذهب ] إلا مثلا 
بمشل) » فأما : « لا تبيعوا إلا مثلا نمثل » فما وجدناه في كتاب يرجع إليه © . 

ولأن ابر لم يتناول إلا ما فيه الكيل والوزن ”“ ؛ بدلالة : أن التبي بلقي علق ا جواز 
بشرط » وهو التساوي من طريق الكيل والوزن ؛ فدل [ على ] ” أن فساده لعدم ذلك 
الشرط » كما قال : « لا قصل إلا طاهرًا ) » لا علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها 
متعلقًا بعدمها » وهذا إنما يكون فيما يتأنى فيه الكيل » فأما الحبة والحبتان ؛ فعندهم لا 
يجوز بيع بعضها بیعض متساويًا ومتفاوتًا » وعندنا يجوز بيعها على الوجهين جميعا » 
فعلم أن ابر لم يتناول ذلك » وإنا لم نخصه " . 

۷٠‏ - فإن قيل : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن [ بيع ] ” البر بالبر عام في 
« باب الشعير بالحنطة متفاضلا » ( ٠/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ) » « باب الأجناس التي ورد 
النص بجريان الربا فيها » ( ۲۷٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب المساقاة » » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدًا» ( ۱۲٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۸۷/۸١‏ ) » والنسائي نحوه في الجتبى « كتاب البيوع ٠‏ » في" بيع البر بالبر 0 
۲۷١/۷ (‏ ) ء والدارمي في السثن « كتاب البيوع ۲ » « باب في النهي عن الصرف » ( ٠١۹/۲‏ ) . راجع تخريجه 
أيضًا في الجموع للسبكي ( ٩۲ › ٦۱/۱۰‏ ) . 

)١(‏ في ( ص ) ٠‏ (م) : [ أو لأن]. 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ يوافقه في حکمه رلا یخالفه ] مکان ثبت . 

(۳) في ( ص ) :1 صلا ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٥(‏ في ( ع ) : [ لا يتناول ] وفي ( م ) + ( ع ) :1 الموزون ] . 

. ع)‎ (١ ) ساقط من صلب ( ص ) واسعدركه الناسخ في الهامش › والريادة من ( م‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فنا لم يخصه‎ )۷( 

(۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


کتاب البيورع 


القليل والكثير › ثم استشنى منه بيعا بصفة » وهو ما وجدت فيه المساواة » فما لم يوجد 
فيه المساواة على أصل النهي . 

٠۹۷١‏ - قلنا : لا جعل العلة الجوزة ( للبيع التساوي في الكيل » فالفساد متعلق 
بالتفاضل فيه › وذلك لا یکون | إلا فیما يکن کیله › فأما | ما ] لا یکن فلا يجوز أن 
تعلق ٩”‏ جواز العقد به » ویتساوی الكيل فيه » وجوازه لعدمه . فإذا ثب ثبت هذا » قينا 
قد حفظت أصلها وعمت جميع ما تضمنه ابر . 

ثم لو سلمنا ما قالوه لم تكن علتنا هي الخصصة للأصل › »> وإنما يخصه علة أخحرى 
منتزعة من المعدودات › فلا يصح قولهم : حصصت أصلها » وبطل أيصًا قولهم :إن 
الخصيص يقع با ينافي ” الشيء ويخالفه لا ما يوافقه ؛ لأنا لم نخصص بالعلة 
المستخرجة » وما حصصا الأصل من العلة الأخرى . 

۷ - قالوا : روي في خبر عبادة ظط : « حتى الح  »‏ ء والغاية إنما تكون (© 
بالأعلى والأدنى » والح أدنى الأكولات » فصح أن يكون غاية » وهو وغيره في 
SS‏ يكون الملح غاية . 

۸ ¬ : املح أدنى المكيلات المذكورة جعل غاية لذلك " » كما أن 
عندهم ا کان الأكولات المذكورة جعله غاية ^ . 

لذلك قالوا : يجوز ذكر الأشياء الأربعة » وهى تكال ") على وجه واحد لينبه بها 
على العلة » فلو كانت العلة الكيل اكتفى بأحدهما » وإنما ذكرها "“ لاختلاف حالها 
في الأكل ؛ لأن البر فوق © حالة الاختيار » والشعير فوق حالة الاضطرار » والتمر إدام 


۲. 4/0 


] في ( ع ) : [ الحجورة‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) »> ( ع ) > وفي ( ع ) + [ يعلق ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م  )‏ ( ع ) : [ في ] » مكان : [ ينافي ] . 
)٤(‏ هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت هه » ألحرجه الطحاوي بطوله » وفيه : « حتى عد الملح » » وفي 
رواية : « حتى ذكر الملح » » المعاني « باب بيع الشعير بالحنطة ٠‏ » وفي « باب الربا ٤/٤ ( ٤‏ ۲ ۰)۷ واین 
حزم بلفظ : « حتى حلص إلى الح » »> وبلفظ « حتى حلص إلى اللح » في الحلى « كتاب البيوع ٠‏ 


 ) 4۲۲۷/۷(‏ المسألة ( ۱4۸١‏ ) . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يکون ] . 
(1) في ( م )۰ ( ع ) :[ الكيل ] . (۷) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ كذلك ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ علة]. (۹) في ( م ) :1 يکال ] . 


. ] في ( م) : [ قوت‎ )۱١( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلماذکر]‎ )۱١( 


Y۳.0/o 


والح يصلح به المأكولات » فبخالف بين حالها ليبين أن العلة هي الأكل . 

4 - قلنا : الملح ليس بمأكول » ونما يتبع العلة » فلو كانت العلة لم يذكر الملح . 

ولأنه ذكر الأشياء الأربعة » ولو كانت تكال “ على وجه واحد لبين نها مكيل أبدًا 
وإن احتلفت العادة فيها وما سواه يقف على العادة . ثم النبي بل ذكر الذهب والفضة 
وکل واحد منھما مکان الآحر › فالعلة عندھم کونه ٹمئًا ثم لم یقتصر " على ذکر 
أحدهما » 3 كذلك ] ” في الكيلات لا يمنع أن يكون مثله . 

۰ - قالوا : ما دحل الربا في کثیره دحل في قلیله » کالاثمان . 

٠٠۹۸‏ - قلنا : الأصل غير مسلّم ؛ لأن قليل الذهب إذ بلغ حدًا لا يتأتى فيه الوزن 
سقط الربا فيه » 7 كما أن قليل البر إذا بلغ إلى حد لا يتأتى فيه الكيل سقط الربا 
فيه ] ١‏ » فأما إذا كان قليل الذهب ”“ موزوتًا فهو كقليل البر ا لمكيل » فيثبت ‏ فيه 


الربا . 
۲ - قالوا : الوزن عند كم علة » ٹم ثبت الربا عند كم ٩‏ فيما لا يوزن منه › 
وهو حلي السيوف وال خواتم . 


۳ - قلنا : مال کله موزون يتأتى فيه الوزن » وإنما منحه اتصالها بغيرها ^ » 
فلهذا يعتبر الوزن فيها إذا بيعت بجدسها » وإما الذهب الذي لا يوزن هو وزن الذهب 
الذي لا يصح وزن الواحد منه . 

1۹۸4 - قالوا : علة الربا بحكم علة الحظر » فالبيع ٠‏ والكيل › عَلَّم على 
الإباحة» فلم يجز أن يكون علة للعحرم والحظر » فإن العلة الواحدة لا تجلب ©١‏ 
حکمين متضادين في شيءِ واحد . 


. ] في ( م ) :1 يکال‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ ثمن ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) : [ يختص ] . 

(۳) الريادة من ( م ) + ( ع ) ٠.‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(ه) من قوله : [ إذا بلغ حدًا ] إلى قوله : [ قليل الذهب ] ساقط من ( م ) + () ٠‏ 

(1) في ( م )۰ ( ع ) :[ شت ]. (۷) [ عندکم ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لغیرها ] . 

(۹) ايع : هو حالة السيولة » وهو سيلان الشيء المصبوب أو المكيل . 

. ] في ( م ) : [ يجلب‎ )٠١( 


۳.1/0 س کتاں البيوع 


60 - ق قلنا : العلة في فساد العقد عندنا زيادة الكيل » وفي جواز التساوي في 
E‏ 

١‏ - قالوا : فالكيل أحد الوصفين » [ وقد صار وصمًا في علة الحظر » ووصمًا 
e‏ 

۹AY‏ 1 ~5 قلنا : الوصف يتعين ] “ بانضمام غيره إليه . آلا تری : أن عندهم 
الجنس اد ومني عل لاحت تم الل رحد ترج قرم شي وات شرو کل 
أن الحيض يحرم الوطء والصلاة وييح الفطر ”“ » كذلك الكيل في مسألتنا يحرم 7 
الزيادة ويبيح التساوي » وهما أمران مختلفان . 

۸ - وإن قلنا : إن 7 العلة الكيل : لم يلزم ما قالوه ؛ لأن ذلك علة لتحريم 
التفاضل في ال لجنس وإباحة التساوي فيه » وهما أمران مختلفان . 

۹ س- قالوا : الأعيان توزن ”“ في بلد ولا توزن في غيره » فيؤدي ذلك إلى أن 
يكون الشيء الواحد فيه الربا في بعض البلاد دون بعض . 

٠‏ - قلنا : هذا لا بتع ؛ لأن العلة إن " كانت الكيل تعلق الحكم بها في 
اوضع الذي وجدت فيه » واحتلفت الصلحة باختلاف حال أهل البلد في اعتبارهم 
الكيل والوزن . 

١‏ س- وهذا كما ن الشمس تغيب في بعض البلاد فيباح الفطر » وهي باقية في 
غيره فيحرم الفطر » وتزول ‏ الشمس في بلد لم ترّل ‏ فيه الشمس في بلد آحر » 
فاحتلف اهل البلاد باحتلاف مطالعهم » ولوجود سبب العبادة فيهم . 

۲ - قالوا : الأكل علة ذاتية والكيل فعلية › والذاتية أشبه بالفعلية › والفعلية 
أشبه بالشرعية » ولو اجتمعت علة ٠‏ عقلية وشرعية كانت العقلية أولى ٠‏ » كذلك 


. ما بين العكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) ساقط من ( ع ) . (۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز ] . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (°) في ( م ) : [ يوزن ] . 

(1) في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1[ ل ينع لأن العلة إذا ] » مكان ابت . 

(۷) في ( ۰)۲ ( ع ) :[ ویرول ] . (۸) في ( م ) : [ لم يرل ] . 


. ] في ( ص ) : 7 مصاهم‎ )٩( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ من الهامش‎ )۱٠( 
. ) ساقط من ( ع‎ )۱۱١( 


السہب في فساد العقد عند وجود التفاضل Y.¥/e‏ 


ما سيه العقلية . 

۴۳ - قلنا : والأكل يختلف ؛ ألا ترى : أن الهّبيد ‏ تأكله العرب ولا يأكله 
غيرهم » ولم ينع احتلاف العادة في الأكل أن يكون علة عندهم . 

٠4‏ - ولان الأكل اعتياد الناس لفعل الشيء » وفعلهم [ له > والكيل اعتياد 
الاس بيعه كيلا » وفعلهم ] ٠”‏ لأحدهما كالآخر . 

٥‏ - قالوا : علتنا یوجد الحکم بوجودها ريزول بزوالپا » وعلتکم پوجد 
بوجودها ولا يرول بزوالها ؛ لأن الحدطة إذا زرعت لا ربا فيها ؛ لأنها ليست مأكولة › 
فإذا نبتت وسنبلت ففيها الربا عندنا وعند كم ؛ لأنها مطعومة وليست مكيلة » فإذا 
أحرقت وصارت رمادًا فلا ربا فيها وهي مكيلة . 

٠۹٩‏ - قلا ١‏ : السنبل فيه الربا ؛ لأنه مكيل » وإن تعذر كيله ما لم ينفصل من 
وعائه ؛ فهو كالحنطة في الوعاء » فأما الرماد إذا بيع كيلا ففيه الربا لوجود العلة » فإن لم 
یعتد کیله فلا ربا فپه ؛ لانه ٩‏ لا یعتاد بیعه کیلا . 

۷ - قالوا : الحنطة فيها ربا مطعومة » وكذلك إذا طحنت وإذا حبرت »› 
فإن ٠”‏ قلعم : لا ربا فيه ؛ خحالفعم ” الإجماع » وإن قلعم : الربا فيه “ وزنًا ؛ جعلتم 
الجنس الواحد معلل بعلتين . 

۸ - وتحرير هذا : أنه [ جنس واحد ؛ فوجب أن يجرى فيه الربا بعلتين › 
کالاثمان . 


)١(‏ الهبيد : قال ابن الأثير : « الهبيد الحنظل كر ويستخرج حه ودقع لتذهب مرارته ويدخذ منه طبيخ 
يكل عند الضرررة » » وقال ابن منظور : « الهبد والهبيد : الحظل » رقيل حه » واحدته : هبيدة ٠‏ . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الباء » ( ۱۳۹/١‏ ) ء لسان العرب مادة : « هيد € ( ٤1٠۲/١‏ ) » المحجم 
الوسیط ( ۹۷۸/۲ ) . 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولم ينع ] ۰ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م )+ (ع) :7[ لا)]. 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :7[ فذا]. 

(۷) في ( ع ) : [ لا ربا فيها قد خحالفعم ] » مكان الثبت . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ فيه الربا ] بالتقدم والتأحير , 


۳۹۸/۵ سس سس کتاں البيرع 


۹ - قلنا : النبز بالصنعة قد صار في حکم ] (“ جنس آخر عندنا » وقد قال 
أصحابنا : إنه يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا » فلا نسلم أنها عين واحدة عللت بعلتين » بل 
كل واحدة غير العين الأخرى . 

. قلا : علة تخالف  علة أخرى‎ - ٠٠١ 

١‏ - قالوا : الكيل والوزن موضوع لمعرفة المقدار »> كالعد والذرع ؛ فلا يكون 
علة في وصف الربا ”° . 

۴ - قلنا : العد والذرع كل واحد منهما لم يجعل ‏ علما للتخلص من 
الربا» فلم تكن علته فيه > ولا كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علما “ للتخلص منه » 
جاز أن يكون علة فيه . 

ولأن المذروعات ”“ لا ربا فيها » ولا معنى لطلب العلة فيها . 

۴ - ولأن الذرع في المذروع ” صفة ؛ بدلالة : أن من باع ثوبًا على أنه 
عشرة آذرع فوجده () أحد عشر : لم يازمه رد الزيادة » ولو وجد كون المذروع ) 
تسعة أذرع : ثبت له الخیار » کما ثبت لو ٩"‏ وجده معيبا . 

والربا لا يثبت بالتفاضل في الصفات '" » بدلالة : جواز بيع قفيز جيد بقفيز رديء . 

4 - وأما الكيل فليس يجري مجرى الصفات » بدلالة : أن من اشترى طعامًا على 
أنه عشرة أقفزة » فوجده " أحد عشر : رد الزيادة » ولو وجده تسعة : رجم بقسط القفيز 
من اللمن . فعلم ٠"‏ أن الكيل مقدار لإدراك السبب بصفته › والربا يثبت في المقدار . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يخالف ] . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 كالعدد والذرع فلا يكون وصفًا في علة الربا ] » مكان ابت . 

(4) في ( م ) + ( ع ) : [ العدد والذرع كل واحد منهما يجعل ] » بحذف : [ لم ] » مكان ابت . 
(°) في ( م ) » ( ع ) : [ ولا كان الكيل والوزن مقدار حمل علماؤنا ] » مكان اقبت » حلا : [ مقدر] . 
(1) في ( م ) “٠‏ ( ع ) :1[ الذرع ] . (۷) المذروعات : ما قيس بالذراع . 

(۸) في ( ۴ )۰ ( ع ) :[ فوجد ] . 

(۹) في ( ص ) : [ المذروع ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اللرع ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والصفات‎ )١١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لوبت‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوجد‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ سقط القفيز من الكمن فعلمت ] » مكان ايت . 


nr 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


۳.4/0 


٥‏ - قالوا : الكيل معنى يتخلص به من الربا » فوجب أن لا يكون علة في 
التحريم » أصله : القبض في الجلس . 

- قلنا : التساوي عندنا في الكيل (“ يتخلص به من الربا » فأما الكيل فلا . 

ولأن القبض دليانا ؛ لأنه ما كان سيا للتخلص من الربا كان فقده مؤديًا لوجود الربا 
كذلك التساوي في الكيل ما كان علا على الخلاص کان فقده مؤدیًا لوجود الربا . 

ولأن القبض ليس سبيا ٠‏ للتخلص من الربا ؛ لأن الربا هو التفاضل والنساء » 
والقبض لا يتخلص فيه في اللساء " بسبب يمع فساد العقد ويوجب استقراره » فأما أن 
يتخلص به من الربا فلا . 

۷ - قالوا : زيادة الكيل لا يجوز أن تكون ١‏ علة ؛ لأن التحريم يثبت في 
الصبرة بالصبرة مع فقد العلم بالزيادة . 

۸ - قلا : إذا قانا إن زيادة الكيل علة في فساد العقد لم يخرج منه أن العقد 
لا / يفسد بعلة أحرى » ففى الصبرة بالصبرة فسد العقد لعنى حر ؛ لأن ( علة الإباحة 
العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد عدمت قبت الحرم بفقد علة الإباحة . 

۹ - ولأن "“ زيادة الكيل إذا حرمت العقد والتساوي ببيحه » ففى الصبرة 
يجوز وجود التفاضل فوجب الحكم > ومتى ثرت العلة عند وجودها وأثرت إذا جوز 
رجودها ولم يتحقق » دل ذلك على تأكدها . 

۰ - احتجوا فى علة الأثمان : بأنها علة ولا تقض » ولا تخالف ” نصًا ولا 
e‏ ۰ 

١‏ - قلنا : هذه الطريقة لا تدل على الصحة ؛ لأن الختافين في المذهب 
يعلل ٠‏ كل واحد منهما مذهبه بعلة على هذه الصفة » ثم أحدهما بالجملة » فعلم أن 


. ] ع ) :1 في الكيل عندنا‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ص ) »۰ ( ع ) : [ سبب ] وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما اناه . 

. ] ... الساء أي : التأحير [ وهو التأحير في كل جدسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكل والوزن‎ )١( 
.] في ( م )۰ (ع) :1ران‎ )٥( . ] في ( م ) + ( ع ) :7 أن کون‎ )4( 

(1) في ( م )۰( ع) :1ولا]. 

(۷) في ( م ) : [ علة لا يتتقض ولا يخالف ] مكان المبت . 

(۸) في ( م ) :1 تعلل ] . 


۳1۰/0 


هذا لیس بدلیل . 

۲۳ - قالوا : ما لا يدخحل الربا في معموله » لا يدحل في غير معموله » 
كالطين » وعكسه : الذهب والفضة . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الربا لا يدحل في معمول الحديد والصفر ؛ لأن الناس إذا 
تايعوا ذلك وزنًا دحل فيه الربا عندنا ء» فإن تبايعوها عددًا فالمعنى فيه : أنه حرج من حد الوزن » 
والفضة والذهب لا خرج من الوزن وإن عمل » فان کا منه ما لا یوزن ولا ربا فيه ٩‏ . 

4 - وقولهم : السكاكين ‏ الحلاة والنواتيم لا توزن » غلط ؛ لأنها موزونة 
ونما يتعذر الوزن » ولهذا تباع ” بمقدار ما نظر فيها من الوزن وزيد ثمنها بريادته . 

. فإن قیل : فالحدید مثله‎ - 6٥ 

» قلنا : آنية الحديد الذي لا ربا فيه هي التي لا توزن “ مع إمكان وزنها‎ - ١ 
. وذلك لا یعتبر بالوزن فيها‎ 

۷ - قالوا : لو كان الوزن مع الجنس علة لكان الوزن بانفراده يحرم الساء 
كالطعم ” عندنا » والكيل عند كم » فلما جاز أن تسلم ”“ الدراهم في الزعفران » دل 
أن الوزن ليس بعلة » وظهر بهذا أن ”“ كل عينين جاز أن يُْشلَمَ أحدهما في الآخر لم 
يجمعهما في الربا علة واحدة » كالدراهم » والثياب » وعكسه الذهب والفضة . 

۸ - قلنا : المعنى المضموم إلى الجدس هو الكيل » وذلك يوجد في شيئين 
متفقين ؛ لأن ا مكيل ممن أبدًا » فلما اتفقت الأعيان التي جمعتها العلة في هذه الصفة 
حرم النساء فيها . 

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مشمنة » كالزعفران » والحديد » والرصاص ؛ 
فوجب تحريم الدساء فيها لاتفاقها » كما يوجد في المكيلات » ويوجد في أشياء 
مختلفة “ بعضها ثمن وبعضها مثمن » فلما احتلف معناه صار ذلك كاحتلاف العلة » 


کتاب ابرع 


(۱) في ساثر النسخ : [ فن کل منه ما لا یوزن ولا ربا فيه ] » ولعل الصواب : [ فإن کل ما لا یوزن لا ربا فيه ] . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الساكين ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وزنها ] . 

. ] في ( ۴ ) : [ لا يوزن ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کما يطعم‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يسلم‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ هذا أن ] بدون الباء > وفي ( م ) : [ أن هذا ] بالقديم والتأحير . 

(۸) في جميع النسخ : [ مختلف ] » والصواب ما ألبتناه . 


السب في فساد العقد عند وجود اا و ۲۳۱ 


فجاز أن يلم بعضها في بعض . 

4 س- بين “ ذلك أن المكيلات كلها تكال على صفة واحدة » والموزونات 
تختلف ‏ » فمدها : ما يوزن بالقبان ” ولا يقع فيها المسامحة اليسيرة » وهو الذهب 
والفضة » ومنها : ما يوزن بالقبان ”© ويسامح فيه وهو الحديد والرصاص » فدل ذلك 


على افتراق الحكمين . 
٠‏ - فإن قيل : فيجب أن لا يجوز إسلام ” التبر والحلي في الزعفران ؛ لأن 
کل واحد منهما مثمن . 


۲١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال ذلك . قال قاضي الحرمين ٩‏ : وجدت 
الرواية عن أبي حنيفة : أن ذلك لا يجوز . ومنهم من قال : إنه من جنس الأثمان 
وحكمه حكمها » كما أنه يساويهما ” في تحرم التفاضل ووجود التقابض »› وقد ذكر 
السمناني “ في الآحاد : أن ذلك يجوز . 


## ¥ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تین ] . 

(۲) في ( م ) : [ يكال على صفة واحدة والوزونات يختلف ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع) : [ بالعيان ] » مكان : [ بالقبان ] » القإان : الميزان ذو الذراع الطويلة ا مغسمة أقساما ء 
ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الزمانة لتعين وزن ما يوز . راجع لسان العرب مادة « قین » ( ۳١۲۲/١‏ ) » 
المعجم الوسيط ( ۷۲١/۲۷‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ بالعیان ] » مکان : [ بالقبان‎ )٤( 

. ] في ( ع ) :[ تسلم‎ )٥( 

(1) قاضي الحرمين : هو أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو الحسين النيسابوري » المعروف بقاضي اللرمين » 
كان شيخ الحنفية في عصره » تفقه على أبي الحسن الكرخي » وأبي طاهر الدباس » وبرع في المذهب » توفي 
كله بنيسابور » في سنة إحدى وحمسين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۷۱ › 
الجواهر المضية ( ۲۸٤/۱‏ - ۲۸۸ ) » الترجمة ( ۲۱۱ ) » تاج التراجم ص١١‏ » شذرات الذهب ( ۷/۳ + ۸) > 
الفوائد البهية ص٠٠‏ . (۷) في ( م ) ۰( ع ) :1 يساويها ] . 

(۸) في جميع النسخ : « السماني » والصواب ما ألبتناه » والسمناني : هو محمد بن أحمد بن محمد » أو جعفر 
السمناني قاضى الموصل » سمع الدارقطني » وسمع منه ا لخطيب » وقال : کتہٹ عله » وکان صدوئًا عالاً فاضلا 
حنفيا معتقدًا مذهب الأشعري » رله تصانيف في الفقه وتعاليق » مات لله في سنة أربع وأربعين وأربعمائة . راجع 
ترجمته في : الأنساب « باب السين وميم » ( ۳۰۹/۳ ) » تاج التراجم ص١٩‏ » الفوائد البهية ص۹١٠‏ . 


مسالة 
اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 


۲ - قال أصحابنا : إذا باع حنطة » بحنطة » أو شعيرًا بشعير بأعيانها ؛ لم 
يعتبر التقابض فيها في امجلس » وجاز بشرط الخيار في العقد © . 

۳ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار ‏ . 

: س- لنا : ما روي عن أبي بكر » عن أبي الزبير » عن جابر ظه » قال‎ ٤4 
«نهى رسول الله بي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع‎ 
. » " المشتري‎ 

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بي بيع المشتري وإن لم يقبض بداره 

> ولا يقال : إن هذا دليل الخطاب ؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها‎ - ٠٥ 
. وليس هذا دليل الخطاب وإنغا هو حكم النطق‎ 

. © » أن النبي ل نهى عن بيع الطعام حتى يقبض‎ ١ وروي‎ - ١ 

۷ - ولأنهما عينان من جنس الأثمان ؛ فلا يكون التقابض في امجلس شرطا 
في عقدهما » كالحديد بالصفر » والحدطة با جص . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا ؛ لم 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص١٠۷‏ » وروضة القضاة « فصل شرط ايار 
في المطعومات » ( ٠٠١/١‏ ) » طريقة الحلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص۲ » ٠١ ٤٠-۳‏ » بدائع الصنائم 
« كتاب البيوع ۲ ( ۲٠۹/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الحلاف ١‏ کتاب البیوع » ص۲۸۸ » فتح القدير مع 
الهداية > وبذيله العناية « باب الربا » ( ۲۰-۱۸/۷ ) » مجمع الأنهر « باب الربا )۸٠ » ۷۹/۲ ( ٩‏ . 
(۲) راجع تفصيل السألة : في المهذب مع امجموع « کتاب البیوع » و « باب الربا) ( ۰۱۸۸/٩‏ ۱۹۲٠ء‏ 
۳ و ۳ ) ء التكت في « مسائل الربا ٩‏ » ورقة ( ۱۳۲ » أ » ب ) » حلية 
العلماء « باب الربا » ( ٠١١۳/٤‏ ء ٠٠٤‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يجوز التفرق قبل 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . راجع المسألة في : ا لمنتقى » في « ما جاء في الصرف » ( ۲۷٠/٤‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرابع في الريا في الطعام » ص٠٠١٠‏ » المخنى « باب الريا والصرف ۲ ( ١٣/٤‏ » 
الكاني « باب الربا » 11/۲ ) » الإتصاف « باب الربا والصرف » ( ٤١/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٥٦۵‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۲۶ ) . 


اعتبار التقابض عن بیع الحدطة با لحنطة والشعیر بالشیر ۲٣١٣۱۲۳/۰۱ mmm‏ 
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۹4 - فإن قيل : المعنى فيه : أن أحدهما يجوز أن يكون رأس مال والأخر 
ل یو لے شا 


٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ليس بمطعوم ولا ثمن فلم يصح ؛ لأن القبض 
في الجلس يجوز أن يجب في غير المطعوم والأثمان كرأس مال السلم » وعلة الفرع 
تبطل “ بالجراد » فإن ال جراد مطعوم ولا يعتبر فيه التقابض . 

- فؤإن قالوا : لا يعتاد أكله على هذه الصفة > فبطل باللح واللحم 
بالملح . 

۲ - فإن قيل وضع هذه العلة فاسد ٩‏ ؛ لأن ما يجب قبضه إذا كان ثمتًا 
یجب وإن کان عیًا › کراس الال › وما لا یجوز قبضھ إذا کان عیئًا لا یجب إذا کان 
ثمتا »> كعوض الثوب . 

۴۴ - قلنا : للأثمان ”° في القبض حكم لا يوجد لغيرها » بدلالة : أن العقد 
عليها انفرد ١‏ باسم اقتضى التقابض وهو الصرف » والأعيان لا يوجد فيها هذا العنى . 

4 - ولان السلم دليلنا ؛ لان قبض زاس امال لما وجب إذا أسلم موزونًا في 
مكيل » كذلك إذا أسلم موزونًا في موزون » مثل الدراهم في الحديد في البيع لو باع 
مكيلا بموزون لم يستحق القبض » كذلك إذا باع مكيلا بموزون لم يستحق القبض أيصًا . 

› ولأنهما مأكولان فلا يجب قبضهما في المجلس » کال جراد بالجراد‎ - ۴٠ 


السك بالك : 
ولأنه حارج من عقود الصرف » فلم يعتبر قبض بدله ”) في ا لجنس »› كبيع الثياب 
بالدراهم . 


- ولا يلرم إذا باع قفيزا ‏ من صبرة بقفيز من صبرة أخرى ؛ لأن القبض 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ببطل ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ فاسدة] . 

(۳) في جميع النسخ : [ لعوض ] » مكان [ كعوض ] » والصواب ما ألبتاه » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأثمان 
في الأثمان ] » مكان : 1 للأثمان ] . 

. لفظ : [ انفرد ] ساقط من صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الپامش‎ ) ٤( 

() في ( م ) + ( ع ) :[ بدلالة ] » مكان : [ بدلة ] . 

(1) في ( ص ) : [ قفیز ] . 


n |‏ سسس کاب الیوع 


في اخجلس لا يعتبر عندنا » وإما يعتبر المعتبر » وأن كل عين لو بيعت بالدراهم لم يكن 
من شرط صحة العقد التقابض في امجلس » فإذا بيعت بجنسها وجب أن لا يكن إلا 
بشرط التقابض کاشدید . 

۷ - ولأن ما لا يجري في حق الوارث من الزكاة لا يعتبر في العقد عليه 
التقابض » كما ذكرنا » وعكسه : جنس الأثمان . 

ولأن العقد إذا تناول بدلين يجوز السلم في جنس واحد منهما ؛ لأن التقابض ليس 
بشرط في امجلس » أصله ما ذكرناه . 

ولأن الحنطة إذا بيعت بالشعير فهما جنسان لا يقوم المستهلك فيهما » فلم يجب 
التقابض فيهما في المجلس ٠‏ » كسائر الأجناس . 

۸ - والدليل على جواز شرط الخيار فى العقد : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا بعت » فقل : لا خلابة ولك الميار م © . 

۹ - ويذ كر فيه ما قدمناه من العلل ؛ ولأن الحنطة تارة تكون ثمتًا وتارة تكون 
معينة » فجاز [ شرط الحيار فيها » كالفلوس . 

۰ - ولانه أحد نوعي ايار ؛ فجاز ] ”" أن يثبت في بيع الحنطة بالحدطة 
اله :خان ال 

١‏ - احنجوا : بحديث عبادة بن الصامت ك : أن التبي بل قال : « لا 
تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البو البو » ولا الشعير بالشعير» ولا 
المر بالشمر » ولا املح بالملح » إلا سواء بسواء » يدًا بيد » عيتًا بعين ©) ) . 

۲ > فقوله : « يدا بيد » يقتضي التقابض ثم أجرى المطعوم مجرى الأثمان » 


(1) قوله : [ في اجلس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۴) أخرجه اين ماجه في السان « كناب الأحکام ۲ » « باب الجر على من يفسد ماله ( ۷۸4/۲ )ء الحديت 
۲۲١ (‏ ) » والدارقطني « کتاب الیرع ٠ ) ٦ > ٥|۳ ( ١‏ الحدیٹ ر ۰ ) » والٻيهقي في الکېری 
١‏ کاب الیرع ۲ ( ۲۷۲/١‏ ) » وابن أي شيية في د مسأل في رد الیع ۵ ( ۲۰۹/۸ )» الحدیٹ ( ۳ ) . رابجم 
تخريجه يا : في صب الرلة » « باب خيار الشرط ۲ ( ٩/٤‏ » ۷) » تلخیص امیر » و باب عيار الجا 
والشرط ۲ ( ۲۱/۳ ) » الحديث ( ۱۱۸۷ ) . 

0 ی و ا ا 
(4) تفدم تحريجه في مسألة ( ۵۷٩‏ ) . 


اعتبار التقابض عن بيع ا-لحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ۲۳10/0 


وفي الأثمان لا يجوز التفرق “ قبل القبض . 

ثم قال : « ولکن بیعوا ” البر بالشعیر كيف شئتم يدا بيد ٩‏ » . 

۳ - ال جواب : أن قوله « يدًا بيد » يفيد التعيين وأنه لا باع نَساءٌ » ولا يفيد 
التقابض . 

الدليل على ذلك الشرع ¢ والعرف 0 واللغة : 

‰4 -س- آما ٠‏ الشرع : فروى « أنه عليه [ الصلاة و ] السلام نهى عن بيع 
الحیوان بالحیوان إلا يدا بيد » ٩”‏ » وروی : « أنه به سثل » فقيل : إنا ” نبيع الفرس 
بالأفراس » والنجيبة پالنجائب » » فقال : لا بأس به يدا بيد » “ » ومعلوم ان 
الحيوان باحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض . 

‰٥‏ - وأما العرف » فيقال ٩”‏ : فلان بيع يدا بيد » معناه ”أنه لا ببيع نساء 
وإن لم يقبض في اجلس . 

. لفظ : [ التفرق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبيعوا]‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثا شل ۲ 
( ۳۲/۳ ) » الحديث ر( ۰ ) » وابن ماجه في السنن ۾ کتاب التجارات » » « باب الصرف وما 
لا يجوز متفاضلًا يدا بيد » ( ۷١۸ » ۷٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲٠١‏ ) » والنسائي في امجتبى 
« كتاب البيوع » » « في بيع البر بالبر» ( ۲۷١/۷‏ ) » وأبو داود في السنن و كتاب البيوع » » باب 
«في الصرف ) ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

(4) في ( م )۰ (ع) :1[ فما ]. 

)٥(‏ تم تخریجه من حدیث جابر مرفوعًا » بلفظ : « التیوان انان بواحد لا یصلح نسیئًا » ولا بأس به يدا 
بيد » » وبألفاظ نحوه كما سيأني تخريجه من وجوه » بلفظ « أن النبي ب نهى عن بيع الحيوان باليران 
نسيئة » في مسألة ( ۷۸ ) » وفي مسألة ( 111 ) . 

(1) في ( ص ) : [ إا ] » مكان : [ إنا ] . 

(۷) في صلب ( ص ) : 1 المهاتر ] » وفي الهامش من نسخة أخرى : [ المراير ] » وي ( م ) . ( ع ) : 
[ الهاتر] » مكان : [ الرس ] » والمبت من مسند أحمد » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالفرس ] » مكان : 
بالأفراس ] . والنجيبة : تأنيث النجيب » والنجيب من الإبل القوي منها » افيف السريع . راجع في النهاية 
« باب النون مع الجيم ٠۷/١ ( ٩‏ ) . 

(۸) هذا جزء من حديث ابن عمر ( 4 ) الذي تقدم تخريجه مطولا في مسألة ( ۷٩‏ ) . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فأما ] » مكان : [ وأما ] » ولفظ : [ فيقال ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
)٠١(‏ في ( ۰)۴( ع ):1 بيع ] : مان : [ ببيع ] » وفي ( ع ) : 1 ید بيد ] » ولفظ : [ معناه ] ساقط من (ع) . 


كتاب البيوع 


o/ل۲۳1‏ 
11۹4 - وأما اللغة : فحكى أبو علي الفارسي ٠‏ » عن سيبويه ”" أنه قال : ذو يد 
بذي ید ( . 


۷ - قال أبو علي : يريد به ما يقع عليه اليد كما يقع عليه اليد » وهذا يفيد 
التعيين دون التقابض . 

۸ - فإن قيل : ذكر في احبر : « عيئا بعين » يدا بيد ) » فلو حمل قوله : يدا 
بيد » على التعیین کان تکرارًا . 

4 - قلنا : إذا كان معنى أحد اللفظين معنى آخر حمل على التأكيد » وهذا 
هو طريتق الكلام في البر ؛ لأنه قال : « هاء وهاء » ٠‏ ومعلوم أنهم إذا حملوا قوله « يدا 
بيد » على التقابض کان قوله : « هاء وهاء » تکرارًا . 

٠‏ - ولأنه قال في احبر : « مثا بمثل » سواءٌ بسواء » (“ وأحد الأمرين تكرار 
الآحر » وما ذكره على طريق التأكيد » وكذلك هذا ايسا . 

ولأن النبي ب « نهى عن بيع البر بالبر إلا مثا ثل يدًا بيد ”° » » ظاهر انبر 


)١(‏ أبو علي الفارسي : « هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسي الفسيوي » إمام 
النحو وصاحب مصنفات كليرة توفي كله في بخداد » في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . راجح ترجمته في : 
سیر اعلام النبلاء ( ۳۸١ » ۳۷۹/۱٩‏ ) » الترجمة ( ۲۷١‏ ) » البداية والنهاية ( ۳۰٦/۱۱‏ ) »> شذرات 
الذهب ( ۸۸/۳ » ۸٩‏ ) » بغية الوعاة للسيوطى ( ٤۹1/١‏ ) . 

(۲) سيبويه هو : « عمرو بن عشمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري » وقد طلب الفقه والحديث مدة » 
ثم أقبل على العربية فبرع فيها » وألف كتابه في النحو الموسوم بالكتاب . توفي لاله في سنة ثمانين ومائة على 
الأصح » وقيل في سنة ثمان وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ( ۳۵۱/۸ » ٠٠۲‏ ) » 
الترجمة ( ٩۷‏ ) » البداية النهاية ( ۱۷٦/۱۰‏ » ۱۷۷ ) »> شذرات الذهب ( ٠٠١۲/١‏ ) وما بعدها . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 دو ید يدي ] : مکان : [ ذو ید بذی ید ] . 

. هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب ( # ) الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة‎ )٤( 

›» ) في جميع النسخ : [ سوى بسوى ] » وهو حطأً . وهذا جزء من حديث عبادة بن الصامت ( ظله‎ )٥( 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق‎ « » ١ أخرجه مسلم مطولا بهذا اللفظ في الصحيح « كتاب المساقاة‎ 
» في بيع البر بالبر‎ « ٠  عويبلا كتاب‎ ١ والنسائي في‎ » ) ٠١۸۷/۸١ ( الحديث‎ » ) ۱١١١/۴ ( نقد‎ 
) ء ۲۷۷ ) » وأحمد في المسندء في حديث عبادة بن الصامت ( ظله‎ ۲۷١/۷ ( ۲ وه بيع الشعير بالشعير‎ 
. (۹/۲ والدارمي في السنن « كتاب البيوع » « باب فى النهي عن الصرف » ر‎ (٤ ( 
أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت ( ڪه ) مطولًا » في الجتبى « كتاب البيع » في « بيع البر‎ )١( 
. ) ۲۷٤/۷ ( 6 بالبر‎ 


۳۱اب 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشيی ۲٠١۷/9 uu‏ 
يقتضي أنها صفات معتبرة حال العقد » والذي يعتبر من [ العقد حال  ]‏ الانعقاد وهو 
التعيين » فأما التقابض فيعتبر بعد العقد » فدل أن المراد بذلك التعيين . 

- فأما قولهم : إن قرله بر « يدا بيد » من الذهب والفضة أريد به 
التقابض » فكذلك في الطعومات › فغير مسلٌم ؛ لان قله بإ « يدا بيد » ريد به 
التعيين / في الأشياء الستة » ولم يرد به التقابض لا شيء غير ذلك › » وإنما اعتبرنا التقابض 
في الذهب والفضة › بدلالة غير هذا الخبر . 

۲۴ - قالوا : روي عمر بن الطاب د هه » أن النبي بلي قال : « الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) ° . 

۴۳ - قال الشافعي تالو : فاحتمل قوله بر : « هاء وهاء » المناولة حين العقد 
او ول ا ل ا ول ارو ف ر ر 
الخبر على أنه القبض قبل التفرق ٠‏ » كان المصير إلى تفسير الراوي أولى (“ . 

وروى الشافعي » عن مالك » عن الزهري » عن مالك ب بن وس بن الحدثان النصري »› 
أنه التمس ٠”‏ صرفًا بائة دينار » قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتی 
اصطرف مني وأحذ الذهب يقلبها ”“ في يده » ثم قال : حتى تأتي خازنتي أو 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) هاء وهاء حديث عمر بن الطاب ( 4 ) : أحرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع » » 
« باب في الصرف » ( ۲١٤/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » باب « الصرف وما لا يجوز 
متفاضلا يدا ید » ( ۷۵۷/۲ ) » الحديث ( ۲۲٠۳‏ ) » والدسائي بلفظ : « الذهب بالورق « بدل « الذهب 
بالذهب » في الجتبى « كتاب البيوع » » في « بيع التمر بالعمر متفاضلا » ( ۲۷۳/۷ ) » وأحمد في المسند » 
في « مسند بن عمر بن الخطاب ( # ) ( ۲١/١‏ ) > وابن أبى شيبة في المصنف « كتاب البيوع » في من قال 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ( ۲۹۷/١‏ ) » الحديث ( | ) . راجع تخريجه أيسًا في : نصب الراية 
« باب الربا » ( ۳۷/٤‏ » ۳۸ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۸١ » 1۸١/۷‏ ) » الحديث 
)٠۳١١ (‏ » كما سيأتي تخريجه مطولًا في هذه المسألة . 

(۳) في ( ص ) : [ التصرف ] » وفي ( م) + ( ع ) : [ الصرف ] » مكان : [ التفرق ] والصواب ما ألبتناه . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ التصرف ] . 

. لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في جميع النسخ : [ البصري ] » مكان : [ النصري ] ابت من الموطأ » والأم » والسان المأثورة > وفي 
(۴) » ( ع ) : 1 اللمن ] » مكان : [ الفمس ] . وهو خحطاً . 

(۷) في (م) ٠‏ (ع) : [ فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوصت حتى اصطرف من واحد الذهب فقلبها ] مكان ا ثبت . 


كتاب البیوع 


1۸/0 
خازني (“ من الغابة » قال : وعمر يسمع » فقال : واللّه لا تفارقه حتى تأحذ منه 7© » 
ثم قال : قال رسول الله الا : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » " » فسر الراوي 

> والرجوع إلى تفسيره أولى ؛ لأنه أعرف با سمع » وأخبر با رواه . 

4 = وال واب : أن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « هاء وهاء ‏ يحتمل أن 
یکون المراد به : هذا وهذا » ويحتمل : هذا بهذا › ف فيفيد التعيين › فلما جعل عليه 
[ الصلاة و ] السلام شرطًا في العقد علم أن اراد به التعيين ؛ لأن القبض لا يعتبر عند 
العقد . 

وأما التأويل © فلا حجة فيه ؛ لأن طلحة باع دراهم غير حاضرة » فأمر بقبضها 
للتعیین لا للقبض ؛ لأنها لا تتعین (“ إلا به . 

› قالوا : عينان فيهما الربا معنى واحد » فلم يجز التفرق قبل القبض‎ - ‰٥ 


کالاأثمان . 
- قالوا : ولأنها معاوضة لا تدحل ٠”‏ في كل واحد من العوضين » فلم 
يجز التفرق قبل القبض » كالأئمان . 


۷ س- قلنا : ففي ‏ الربا اعتبر حتى يقع العقد صحيكا » والقبض اعتبر حتى 


(۱) في ( ص) : [ ثم قال له ] بزيادة 7 له ] » وفي جميع النسخ : [ حتى تأتي جاريتي أو حادمي ] غير آن لفظ : 
جاريتي ] غير منقوط في ( ص ) » وما أشبتناه من الام والمسند للشافعي . وفي السان المأثورة : [ حتى تأتي جاريتي 
من الغابة أو يأني خازني ] » وفي الموطاً وصحيح البخاري : « حى يأتي خازني من الغابة » دون شك . 
(۲) في سائر النسخ : [ ولکنه ] » مکان : [ والّه ] » وامثبت من كتب الحديث » وفي ( م ) > (ع) :1 لا 
یفارقه حتی يأحذ منه ] » مكان اغبت 
(۳) أخرجه الشافعي بهذا الإسناد واللفظ في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٤ ٠١١/۲‏ 
١‏ ) ء الحديث ( ٥۳۸‏ ) » والبخاري باختلاف يسير في الصحيح « كتاب البيوع » » باب بيع الشعير 
بالشعیر » ( ۲١ » ۲١/۲‏ ) » وكذلك مالك » إلا أنه قال : « الذهب بالورق » » بدل « الذهب بالذهب ) »> 
في الموطاً « كتاب البيوع » » باب « ما جاء في الصرف » ( 1۳۹/۲ » 1۳۷ ) » الحديث ( ۳۸ » 
والشافعي في الأم « باب الربا ٠٤/١ ( ٩‏ ) » وفي السان الأثورة « کتاب البیوع ۲ ص۲۱۷ » ۲٠۸‏ » 
الحدیٹث ( ۲۲١‏ ) » ومسلم بعتاه في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدًا ( ۱۳۰۹/۳ » ۱۲۱۰) . 

() في جميع النسخ : [ تأويل ] » وما أثبتاه بالألف واللام أصح . 

(°) في ( م ) + ( ع ) :1 لا يتعین ] . (1) في ( م ) : [ دحل ] . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) : [ نفي ] بدون نقطة الحرف الأول . 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعیر بالشیی ۲٣١۱۹/۰۵ u‏ 
لا يفسد بعد صحته » وما أثر في العقد بعد صحته أوسع ؛ ألا ترى : أن العقد لا يجوز 
على الآبق ٠‏ » ويجوز أن يبقى مع الإباق » فلم يجز أن يعتبر ما يؤثر في باقي ‏ العقد 
ما اعتبر حال الكفارة . 

ولأن العنى في الأثمان : أن العقد عليها اقتضى التقابض ؛ لأن معنى الصرف : أن 
يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخحر ما هو من جهته » فلما اقتضى العقد التقابض 
وجب » وهذا لا يوجد في غيره من العقود » ولهذه العلة لما اقتضى لفظ السلم تعجيل 
قبض أحد العوضين وجب . ثم لم يجب إذا باع ثوبًا بطعام مؤجل ؛ لأن لفظ ‏ العقد 
ما اقتضى القبض . 

۸ - وقولهم : « معاوضة » لا يدخل الأجل في كل واحد من عوضها » بيبطل 
بيع الجوهر با وهر . 

۹ - قالوا : ما حرم فيه النساء » حرم فيه التفرق قبل القبض 7 » كالذهب بالفضة . 

٠‏ س- قلنا : بيطل إذا صالح من دين في الذمة على عين › فإن السساء يحرم في 
هذه العين » وقبض العين في امجلس غير متعين » بيبطل ببيع الجوهر بال جوهر . 

١۹‏ س- فإن قيل : الجوهر لا يحرم فيه النساء » ونما يفسد العقد فيه بجهالة 
المعقود عليه . 

۲۴ - قانا : فقد حرم النساء » وهذا بيان علة تحريه يختص بالحكم ولا يضرناء 
فإن علة ما عللوه غير مطردة ° . 

۴۳ - فن احترزوا فقالوا : إنما حرم فيه النساء لأجل الربا . 

٤4‏ - قلنا : قد يحرم الدساء فيما لا يعتبر فيه القبض › كما بينا في الصلح من 
دين على عین ٩‏ . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ الألف ] » مكان : [ الآبق ] » والصواب ما أنبتناه . راجع تفصيل مسألة بيع الآبق في 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب البيع الفاسد ٤١١/١ ( ٩‏ ) . 
(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ ثاني ] » وفي ( ع ) : [ باقي ] » مكان : [ ما في ] » لعل الصواب : [ ما في ] . 
(۴) كلمة : [ لفظ ] ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قلنا التقابش ] » مكان : [ قبل القبض ] . 
0 عل ر کل بی اعلا رالا ردا ا ین تردن بد قر [ ااي ] 
لان المعلى غير مستقيم . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غیره ] » مکان : [ عین ] . 


r.0‏ کاب الع 


٥‏ - قالوا : عينان يجوز السلم في كل واحد مهما » فإذا لم يجر إسلام 
إحداهما في الأحرى ”“ لم يجر التفرق قبل القبض . أصله إذا قال : بعتك قفيرًا من 
ا ر ن ا ا 

١‏ - قاتا : قولكم : « عينان » لا نسلمه في الأصل ؛ لأن العقد “ وقع على 

ثم الأصل غير مسلُم ؛ لأن المعتبر عندنا التعيين في بيع القفيز بالقفيز ‏ » فإذا تعين : 
جاز » فأما القبض : فلا نعتبره ©) . 


## ¥ 


ب و ا 
(1) في جميع النسخ : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) : 1 الآحر ] » مكان للبت . 

() الان : فی صلب ( ص ) : 1 الیع ] ء مکان : [ اعفد ۳ ولیت من ( ۰)۲ ع  )‏ من هاما 
(ص) من نسخة أخرى . 

(۲) قرله : 1 بالقفيز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 

() في صلب ( ص ) : [ فلا مین ]۰ وفي ( ۳ ) ۰ ( .ع ) :1 فلا بعر ] ء مکان : [ فلا یره ] » وما 
تناه من هامش ( ص ) . 


Y۳11/o 


حكم بيع الجنس با جنس نسيئة 
مسالة 
حم بين الجنس بالجنس نسيئة 


۷ - قال أصحابنا : ا لجنس باجنس يحرم النساء ( . 

۸ - وقال الشافعي : لا يحرم . 

۹ - لا ما روی ابن عمر 44 : أن النبي بلق قال : « لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين » ولا الدرهم بالدرهمين » فقام رجل » فقال : إنا نبيع الفرس بالأفراس » 
والنجيبة بالنجائب » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : لا بأس بذلك يدًا بيد » ولا خير 
فيه نساء » ° . 


١‏ -س- وروى الحسن عن سمرة @ : « أن الي إل نهى عن بيع الحيوان 


)١(‏ في جميع الدسخ : « الجدس بغير اجدس يحرم النساء » » والصواب ما أثبتناه من كعب النفية . قال 
الكاساني في البدائع : « وأما إسلام غير ا مكيل والموزون في جنسه من الذرعيات والعدديات » كالهروى في 
الهروى » والمروى في المروى » والميوان في الحيوان » فلا يجوز عندنا » وعند الشافعي كله يجوز » ولقب 
هذه المسألة : أن اجنس بانفراده يحرم النساء عندنا » وعنده : لا يحرم » . راجع تفصيل المسألة في : بدائع 
الصتائع « كتاب البيوع » » فصل : وأما شرائط الصحة ( ۱۸۷/١‏ ) » إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف « كتاب 
البيوع ٠‏ ص ۲۸۸-۲۸٦‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب الربا » ( ٠۲-٠١/١۷‏ ) » العناية مع 
الهداية » « باب الربا » ( ٠٠۳-۳۰۰/۷‏ ) » مجمع الأنهر ۵ باب الربا ٩‏ ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) قال الشافعي في مختصر المرني.: « کل ما حرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة ء فلا بأس بييع 
بعضه بیعض متفاضلڈ إلى أجل » وإن كان من صنف واحد » فلا بأس أن يسلف بعيرا في بعيرين أريد بها 
الذبح أو لم يرد » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الآجال في السلف والبيوع » ( ٩۹/۳‏ ) » مختصر 
ارتي « باب الربا » ص۷1 » ۷۷ » مختصر الخلافيات « كتاب البيوع ٠‏ » ورقة ( ۹١١ا‏ ١٠٠۲ا‏ ) » حلية 
العلماء « باب الربا » ( ٠١٤/٤‏ ) » المنتقى في « ما جاء في بيع العربا ٠١۸/١ ( ٠‏ ) » بداية الجتهد « الباب 
الثاني » في بيوع الربا» ( ٠١١ » ٠٤٤/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الرابع في الربا في الطعام » » 
و«الباب العاشر في السلم ٩‏ ص۸١۲‏ » ۲۷۲ » المسائل الفقهية « کتاب البیوع )۳۲١-۳۱۸/۱ ( ٩‏ » 
الكافى لابن قدامة « باب الربا » ( 11/۲١‏ » 1۷ ) » الإنصاف ( ٤٣ ٠ ٤٣/١‏ ) . 

رم کرت ا ع ات بنحو هذا اللفظ في مسألة ( ٥۷٦‏ ) » رأما قوله : « ولا خير فيه 
نساء ۲ فأحرجه أحمد من حديث جابر ظه » في مسند عبد الله بن عمر )8 ( ۳۸۲/۳ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف « كتاب البيوع ۲ » « في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين » ( ٥٠/١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » ومحمد 
في كتاب الحجة ( ٤۹٥/۲‏ ) . 


Y/o‏ ۲ سے کتاں الببوع 


بالحيوان نسيغة  »‏ » ذكره أبو داود . 

. فإن قيل : هذا محمول على النساء في العوضين‎ - ١ 

۴ س- قلنا : الظاهر أن الصفة تدحل على ما دحلت عليه الباء » كما لو قال 
أبيعك هذا الثوب بالنسيغة . 

ولأن أحدهما مخفوض بالإضافة والآحر بالباء » وإذا حفضنا بعاملين لم يجز أن 
ترجع الصفة الواحدة إليهما » لا تقول : مررت بزيد وسعيت إلى عمرو الظريف » وتريد 
الظريف ”“ صفة لهما » ونما يكون صفة لعمرو حاصة . 

ولاه أحد وصفي علة تحريم التفاضل » فكان له بانفراده تأثير في تحريم النساء » 
أصله : المعنى المضموم إلى الجنس في المكيلات . 

۴ - وإذا عللت للوجوب » فقل : فوجب أن يحرم اللساء من جنس ما 
يتعین () » أو من غير جنس الأثمان : 

4 - فإن قيل : قولكم : أحد وصفي علة تحر التفاضل » إذا عنيعم الأكل › 
فليس بوصف عند كم للعلة » وإن عنيتم الكيل لم نسلمه . 

٠‏ - قلنا : أجمعنا على أن تعليل الأصل بعلة ) ذات وصفين : الجنس 


(۱) حديث سمرة ظ : أخرجه ابو داود بهذا اللفظ في السنن « كتاب البيرع ) » « باب الحيران بالحيران نسيعة » 
۲١/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع ا يوان باايوان نسيئة » 
٠۲۹/۲(‏ ) ء الحديث ( ۱۲١۷‏ ) » والدسائي في امجبى « كتاب البيوع » » ١‏ في بيع الحيوان بالحيوان نسية ) 
(۳۹۲/۷ ) »ابن ماجه في الستن « كتاب التجارات ٠‏ » « باب الحيوان بالحیوان نسيئة ۲ ( ۷1۳/۲ ) » الحديث 
۲۲۷١ (‏ ) ء وابن بي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » » في « من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
الحديث )١۷(‏ » والطحاري في المعاني ( ٠٠/٤‏ ) » والبيهقي في الکبرى » « كناب البيوع » ( ۲۸۸/١‏ ) . 
قال الترمذي بعد أن أخرجه : « حديث سمرة حيث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيم » 
هكذا قال علي بن الديني وغيره » والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب اللبي اير 
وغيرهم » . راجع تخريجه أيسًا في « نصب الراية « باب السلم » ( 4| ۸) » الهداية في تخريج أحاديث 
البداية ( ٠۹٥/۷‏ ۰ ۱ ) الحدیث ( ۱۳٣۷‏ ) » كما سيأتي تخریجه من وجه ابن عباس » وابن عمر 4 في 
مسألة ر 1٩1‏ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وشعيب إلى عمرو الطريف وزيد بالطريف ] » مكان اميت . 

() في ( ۰)۴ ( ع ) :1 فعل فوجب أن ترم ] » مكان : [ فقل فوجب أن يحرم ] » وفي ( ص ) : 

[ تعين ]» مکان : [ يتعین ] . 

(4) لفظ : [ بعلة ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 


حكم بيع الجنس باجنس نسيعة FYY/o‏ 


أحدهماء واحتلفنا “ في الوصف الآخر » مع اتفاقنا على أنه لابد من وصف يضم إلى 
ا لجنس » فنحن نشير إلى ذلك الوصف امجمع عليه في الجملة وإن اختلف في تعيينه . 
وقد نص الشافعي على مثل هذا فقال في مسألتنا : « التقابض في الأعيان » ؛ لأنهما 
عينان "“ جمعهما علة واحدة في تحربم التفاضل » فلا يكن تعيينها . 

۱۷1 - فإن قيل : الفرع يكون مثل الأصل أو احص منه » فأما أن يكون أعم منه 
فلا » والمعنى المضموم إلى ال جنس عند كم الوزن يحرم لاء في بعض المؤاضع » وا جدسل 
في كل موضع » فكيف يكون الفرع له عموم الأصل » . 

۷۷ - قاتا : نحن قسنا عليها ضم الجنس ‏ إلى الجنس في المكيلات › 
فيستوي الفرع والأصل ٠‏ في العموم . 

ثم هذا يقال ”“ إذا علق في العلة حكم معين » فأما إذا عالنا لاتأئير في الحكم بها 
فالذي وجب في الأصل التأثير واقتضى في الفرح مثله » فيصير بقتضى العلة في الفرع 
والأصل ° واحد » وإذا ثبت التأثير وجب العموم ‏ بالإجماع . 

. فإن قيل : على © علة الثانية أنه غير مؤثر في الأصل‎ - ٠١٠۷۸ 

۱4 - قلنا : ذكرناه في الحكم » والتأئير يطلب “ أوصاف العلة لا حكمها . 

٠‏ -»- فإن قيل : لا نسلم أن المعنى المضموم إلى اجس يحرم النساء ؛ لأن علة 
حرم اللساء عندنا تحرم <" التفاضل في كل واحد من العوضين . 

11۸1 - قلنا : هذا لا بيع ما قلناه ؛ لأن الوصف المضموم إلى لجنس أثر في 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاختلف ] » مکان : [ واختلفتا ] . 

(۲) قوله : [ لأنهما عينان ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م )» (ع) : [ قسمنا عليها ضم ] » بحذف : [ لجنس ] » وهو تصحيف ء ولفظ : [ انس ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(4) لفظ : [ الأصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(ه) في ( م ) : [ فعال ] » وفي ( ع ) : [ مثال ] » مکان : [ يقال ] . 

. في (م) ء (ع ) : 3 الأصل والفرع ] بالتقدع والتأحير‎ )١( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وجب ثبت العموم ] » بزيادة [ ثبت ] ٠‏ 

(۸) لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( ع ) : [ بطلت ] » وقي ( ص ) » ( ع ) بدون نقط > ولعل الصواب ما أبتاه . 

. ] في ( ص ) : [ ترم‎ )٠١( 


الحرم » فلا يكون ما ذكرتموه معنى وما معاوضة . 
ولأنه بيغ جنيه بجدسه » فيحرْم فيه الساء » كالبيض والرگان » والسفرجل . 
ولأن كل حكم تعلق بجدس وصفة ؛ فإن تأثير لجنس كتأثير الصفة أو آكد » أصله : 

الاضحية . 

۲ - ولأنه عقد يؤدي إلى أن يكون لبعض العوض بعينه من أحد الجنسين 

التأثير في الحكم دون البعض الآخر ‏ » فلا يكون كمن باع تفاحة بتفاحتين نساء . 
1۸۳ - بين ذلك : أنه بيع ؤي حفص بک () حم تَسَاء فیرد عليه درهما 

فيكون كل العوض من الجنبة " الأعرى . 

4 س- احتجوا : بجا روي عن عبد اله بن عمرو هه « أن ابي بلي مره أن 
يجهز جيشًا فنفدت الإبل » [ قال ] : فأمرني أن آخذ في قلاص (“ الصدقة و كنت آحذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة © . 


(1) في (ع) :1 كذا الفرض في الأحرى » فلا يكون ] » مان : [ كلا الغرض في الأحرى فلا يكون ] » وفي ( ص ) 
غير واضح مع حذاف : [ فلا يكون ] + وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الأحرى فلا يكون ] » بزيادة : 1 فلا يكون ] . 
(۲) الکر : مکیال لأهل العراق » وهو يعادل : ۷۲١‏ صاع » فهو عند الحنفية ۲٠٣٠2‏ كجم » وعند 
الجمهور= ۸ كجم . انظر : المكاييل والموازين الشرعية للد كتور على جمعة محمد ص٥٠‏ » الطيعة 
لوی هھ ۱۹٤۱۹۹۸/۱م‏ . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کحته ] . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ عبد الله عمر ] » وهو وهم » والصواب ما أبتتاه من كب الحديث . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . وقلاص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة » وتجمع أيسًا على قلائص 
وقلص . راجع : لغرب . مادة « قلص ۲ ص۳۹۱ ء النهاية ( ٠١١/٤‏ ) » اللصباح انير ( ٨۸۸/۲‏ ) » المعجم 
الوسيط ( ۷1١/۲‏ ) . 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو له أحرجه أبو داود ثل هذا اللفظ » في السان « كتاب البيرع ٠‏ » « باب 
في الرخحصة في ذلك » ( ۲٤4٦/۲‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع ۷١/۲ ( ٠‏ ) > الحديث 
)٠١ (‏ » والطلحاوي بزيادة في آخره « ثم نسخ ذلك » » في المعاني « كتاب البيوع » » « باب استقراض 
اليوات 1٠/٤ ( ٠‏ ) ء والحاكم يتحو لفظ لصتف » وفي الستدرك د كناب البيوع ۲ ( ٠ ٠1/۲‏ ۷ه )> 
وأحمد بهذا العنى في السند » في مستد عبد الله بن عمرو بن العاص كه ( ١١ » 1۷١/۲‏ > 
واللارقطني في السان ‏ كاب اسع ©( 13/۳ ٠‏ اديت( ۹۴ ) قال اللاك قفر ما أشرجه.: 
ا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » وأقره الذهبي » وقال الزيلعي نعلا عن ابن القطان : 
١‏ هذا حديث ضعيف » مضطرب الإسناد » . راجع تخريجه أيسًا وكلام العلماء فيه » في : نصب الراية 
باب السام ٤۷/۴ ( ٩‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۹۵-۱۹۳/۷ ) » الحديث ( ٠١٠۹‏ )»> 
إرواء الغلیل ( ۲۰۰/۰ ۰ ۲۰۹ ) » الحدیث ( ۱۳۵۸ . 


Nr 


حكم بيع الجنس باجنس نسيغة Y10/o‏ 


٥‏ - ال جواب : أنه يحتمل أن يكون أمره أن يستسلف من أرباب الأموال زكاة 
أموالهم » فأحذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات » وإذا احتمل 
ابر هذا سقط التعلق ‏ به . 

۱۸ - ويحتمل أن لا يكون أحذ ذلك من أهل الصدقات وإغا من أهل الحرب › 
وعندنا الربا مع أهل الحرب جائز » وقد كان النبي برق يستعين بهم ويستعير منم 
السلاح» بدلالة : ما روي « أنه عليه [ الصلاة و ] السلام كتب إلى يهود بني قيتقاع © 
نحن وأتعم من أهل الكناب » فإما أن تعينونا على قتال أهل الشرك أو تعيرونا  »‏ . 

۷ - وذلك يجوز أن يكون أمر بالابتياع منهم على طريق المعونة » كما طلب 
منهم المعاونة » ويحتمل أن يكون / هذا قبل تحريم الربا ثم نهى عليه [ الصلاة و ] السلام 
عن بيع الحيوان باخیوان س7 :, 

ولان قد یکون  ...‏ مر بابتياع ذلك لیکون دیا عليه [ أو على بيت المال » ويجوز 
أن ثبت عندنا على بيت الال حقوق مجهولة © » كما يثبت له ين ° ذلك : أنه : 
جعل الأصل إلى خحروج المصدق » وذلك فعل “ مجهول » فدل على أن الحق يثبت © 
في بيت الال . 

دا ك ولا يقال إن ا کان وقته معلومًاً ٤‏ لاله نوز ان 
يتقدم أو يتأحر » فلا يجوز أن يكون أجاا وإن كان معلوم الوقت » كالقطاف ' . 


4 - قالوا : « روي عن علي ڪه : « آنه باع بعیرا له یدعی عُصیفیرا بعشرین 


. في (م) : [ لتعلق ] بدون الألف . (۲) في ( ع ) : [ قيقاع ] وهو خحطاً‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يعيرونا ] . 

(4) في (م) : [ نسيعة ] » وفي ( ع ) : [ نسا ] . راجع تخريج هذا الحديث في نفس السالة . 
(ه) فى ( ص ) مكان الثقط بياض » والجملة قبل هذا البياض في ساثر الخ : [ ولأنه علة لا على أن 
يكون ]» فحذفنا منها ما يثقل المعنى . ومعناه أنه بيع بشمن مؤجل . 

. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في صاب ( ص) : [ بيني ] » مکان : [ بین ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ به بين ] ۽ مکان : [ له بین ] ۾ 
(۸) في (م) ٠‏ (ع) : [ الصدق ] مكان : [ الصدق ] وفي هامش ( ص) : [ الأصل ] ء مكان : [ فمل ] 
من نسخة أخحرى . )٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ المصدوق‎ )٠١( 

(۱۱) في ( ۰)۳ (ع ):1 کالعطاء ] » مكان : [ كالقطاف ] . القطاف - بکسر القاف وضحها = : آران 
قطف الثمر . راجع : لغرب ص ۳۸۸ » التهاية ( ۸٤/٤‏ ) ء لسان العرب ( ۳۹۸۰/١‏ ) . 


1/o؟Y‏ سے کناں ابرع 


بعيرا إلى أجل » . 
٠‏ - وعن ابن عمر #3 : « أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أأسلمها بالربذة » . 
۱ - قانا : يجوز أن يكون علي هه باع ” في زمان النبي بب قبل تحرمم الربا . 
۲ - وأما ابن عمر #4 فإنه ابتاع بعيرا بأربعة أبعرة في الربذة » فهذا بيع العين 
الغائبة ” وليس بسا » ونما ذكر « مضمونة » ؛ لأن من مذهب ابن عمر : أن البيع لا 
يكون في ضمان البائع إلا بشرط » فشرط الضمان ” لهذا . 
۴ - على أنه روی عن ابن مسعود » واين عباس » والحكم بن عمرو الغفاري 
ما مثل قولنا ٩‏ . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ عصفين ] » مكان : [ عصيفيرا ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وأثر 
علي تاه : «أحرجه مالك من طريق حسن بن محمد بن علي » عن علي بهذا اللفظ في الوطاً كناب اليوع ۲ » 
«باب ما يجوز من بيع الميوان بعضه ييعض السلف فيه ٠ ) 1٠/١ ( ١‏ الأثر ( ٠ ) ٠۹‏ والشافمي في الأم 
« كتاب البيوع » » « باب بيع الميوان والسلف فيه ١۸/١ ( ٠‏ ) » والبييهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » 
باب بیع الحیوان بالیوان ۲ ( ۲۲/۸ ) » الأثر ر ۲ ) . قال الحافظ بن حجر بعدما ذکره : « وفید 
اتقطاع بين الحسن وعلي » » وفي تلخیص المبیر « باب السلم ٩‏ ( ۳۳/۲۳ ) » ضمن الحديث ( ۲٠١‏ . 
راجع تخریجه أيصًا في إرواء الغلیل ( ۲۱٣/١‏ ) » الحديث ( ۱۳۷۲ ) . 

() في (۴) (ع) :1 أحر]» مكان : 1 أعرة] » [ والريدة ] ء مكان : [ الريذة ] . الة : وهي قرية 
من قرى المدينة على طريق الحجاز » وبها قبر أبي ذر الغفاري » وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . 
راجع : لغرب ص١٠۱۸‏ » الأنساب ( >١٣‏ ) » والمصباح المنير ( ۲٠۳/١‏ ) . وأثر ابن عمر #4 : رواه 
مالك عن نافع » بلفظ : « أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأريعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها 
بالربذة » . في المصدر السابق » الأثر ر ٠‏ ) » والشافعي » والبيهقي في نفس مصدريهما السابقين » 
والبخاري معلا » في الصحيح « كناب االيوع ٠‏ » « باب بيع العبيد والطيوان نسيعة ٠‏ ( ۲۸/۲ ) . راجم 
تخريجه أيصًا في تلخيص البير » نفس المصدر السابق . 

(۲) لفظ : [ باع ] ساقط من ( ع ) . 

() في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 أبعر في الربدة ] ء مكان : [ أبعرة في الربلة  ]‏ وفي ( ع) : [ فهو ] » مكان : 
[نهذا ] » وفي جميع النسخ : [ الغاية ] » مكان : [ الغائبة ] » والصواب ما أتاه . 

( في (۴) :1 بشرط الضمان ] » وفي ( .ع ) : 1 بشر الضمان ] بدون ( ط ) . ذكره التركماني مدل قول 
الصنف » نفلا عنه » في الجوهر التقي » بذيل السان الكيرى ( ۲۸۸/١‏ . 

)١(‏ أثر ابن مسعود هه : أحرجه ابن أي شبية من طريق قتدة » عن اين سيرين » بافظ : « أن عر » وحذيفة 
وان مسمود كانوا يكرهون السلم في الليوان » في لصتف ٩‏ کناب الیوع ۲ في ۲ من کرهه » ( ۱14/٥‏ . 
اأئر ( ١‏ ) ء وسيأني تخريجه « أيشا مطولا بهذا انى في مسااة ( 10١‏ ).وار این عبان هه : عر 1 


64 س- قالوا : عينان ليس في نقد كل واحد منهما الربا » فدخول الأجل (© 
فيما في الذمة منهما لا بنع العقد » كالهروي بالمروي ° . 

٥‏ - أو عينان في نقد كل واحد منهما ربا » وإذا جاز السلم فيهما جاز إسلام 
أحدهما في الآخر » كالهروى بالمروی . 

٩‏ - قلنا : الربا يتعلق بالوصفين ويحرم النساء بأحدهما » فلم يجز أن يكون 
انتفاء الربا دالا ” على انتفاء النساء . 

۷ - ولأن الهروي والمروي جنسان ؛ بدلالة : أن اختلاف الصنائع فيهما 
بجندسھما ١‏ » ولھذا قال اُصحابنا : إذا باع ٹوبا على أنه مروی فوجده هروا ”“ بطل 
البيع . 

۹۸ - ولأن السلم لا يجوز في ثياب القطن حتى ببين ”“ الهروي والمروي » ولو 
كان جنشا واحدًا اقتصر على ذكر صفة . 

۹ - فإن قيل : أصلهما القطن . 

٠‏ - قاتا : لكن صار بالصنعة ” يابا على صفة ؛ فلا يجوز أن يرجع 
أحدهما إلى الحالة الأولى » فصار كالنزف ‏ » والخشب » والتمر » وأصلهما : الشجر 
وإن کانا جنسین . 


محمد من طريق يحي بن أبي كثير اليمامي قال : حدثني رجل » قال « قال رجل لابن عباس ا وسأله عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيغة » قال : لا يصلح تلك الرؤوس بالرؤوس نسيئة » » في كتاب الحجة « باب ما يكره 
من بيع الرقيق والحيوان 4۹٥-44۳/۲ ( ٠‏ ) . وأما أثر الحكم الغفاري فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
حميد » في المصنف « كتاب البيوع » في « من كرهه » ( ۱۹۷/١‏ ) » الأثر ( ٠١‏ ) . 

. ] (ع ) :1 الأصل ] ء مكان : [ الأجل‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أي كالثوب الهروى - بالتحريك- بالثوب المزوى- بالسكون- نسبة إلى هراة ومرو.» وهما قريتان 
معروفتان بخراسان » وقيل : هما على شط الفرات . راجع : مغرب ص ٥۰۲‏ » الأنساب ( 1۳۷/١‏ ) » 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۳۷/۳١‏ ) من ال جرء الثاني » المصباح انير ( 1٠۸ » ٠٤١/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حال ] » مكان : [ دالا] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بجنسان ] » مکان اميت‎ )٤( 

.] في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ هروی ] ۰ (1) في ( م ) +( ع ) :[ تين‎ )٥( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بالصناعة ] . 

(۸) في ( ص) : [ کا حرف ] » والخزف ما غمل من الطين ووي بالنار » فصار فاا » واحدته : خزفة . راجع في : 
لسان العرب » مادة « خزف » ( ١٠١١/١‏ ) » المصباح المير ( ٠١١/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۲۳٣/١‏ ) . 


۰4 - ولأن الهروي في المروي لا يؤدي إسلام أحدهما في الآخر إلى ان يصير 
الشيء بدلا عن نفسه وعما ضم إليه في العقد . وإذا “ جاز السلم في كل واحد منهما 
جاز أن يسلم أحدهما في الآحر » وإلا كان سلم الهروي بالروي يدي إلى ذلك > »> فلم 


يصح السلم . 

» قالوا : الاجل إذا تعلق بالذمة فيما لا ربا فيه لم ينح صحة العقد‎ - ۲١ 
. کالکتان بالقطن‎ 

۳ = ق قلا : نقول وجه ؛ لأن المانع عندنا ليس هذا التأجيل › > وإنما المانع عندنا 


شرط العين في الذمة » ألا ترى : أنه لو باع ثوا بثوب حالا وشرطه في الذمة بطل 
العقد» والمعنى في الأصل ما قدمنا . 
٤‏ - قالوا : كل بيع جاز في الهروي بالهروي جاز بالهروي » کالنقد . 
N ES E E gE Ne‏ 
۹ - قالوا : أحد نوعي الربا » فلا يعم ج جميع الأموال » » كتحريم التفاضل . 
۷ - قلا : تحرمم التفاضل أضيق ؛ لأنه يتعلق بوصفين » وتحر النساء أوسع ؛ 
لأنه يتعلق بأحدهما › > فلم ينع أن يعم أحدهما ارال وركم لار مها 
ولان الربا معنى يفسد العقد » والمعاني المفسدة للعقود تعم أجناسها إذا وجد 
SES E‏ 


# # ¥ 


ا کے س ا ی 
(1) في ( ۴ ) ۰( ) :1 فما ] » مکان : [ رإذا] . 
() في ( م ) ۰ ( £ ) :1[ يعم ]. 


ما يعتير في المكيلات والموزونات المنصوص عايها 4/o‏ 


o مسالة‎ 


ما يعحتبر قي المكيلات والموزونات المنصوص عليها 


۸ - قال أصحابنا : الكيلات المنصوص عليها : مكيلة أبدًا لا يجوز بيع 
بعضها ببعض إلا كيلا » والموزونات المنصوص عليها : موزونة أبدّا » وما لم ينص على 
تحريم التفاضل فيه كيلا » ولا وزئًا : فالمرجع فيه إلى عادة الناس © . 

۹4 - وقال الشافعي : المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول بل › 
فما ٠"‏ كان العادة فيه الكيل : لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا ‏ » وما كان العادة فيه 
الوزن : لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا . 

1111۰ - فأما ما ليس [ له ] ”“ هناك عرف » أو حدث لشيء عرف بعد ابي 
بل » فعلى وجهين » أحدهما : يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبها ٩‏ با حجاز › 
والوجه الثاني : أنه ٩‏ يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه ‏ . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية ء وبذيله العئاية « باب الربا ۲ ( ١١-٠١/۷‏ ) » البناية مع 
الهداية « باب الربا » ( ٠٠٠١/۷‏ » ۹ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار « باب الربا » ( )١۱۹۰ ۰۱۸۹/٤‏ . (۲) في ( م )۰ (ع) :[عما] » مکان : [ فما] . 
(۳) قوله : 7 في سائر الدنيا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ الزيادة من ( م ) “ ( ع ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الألسان بها ] » مكان : [ الأشياء به شبهًا ] . 

. لفظ : [ أنه ] ساقط من (م) » (ع)‎ )٦( 

(۷) قال الشافعي في الام : « وأصله الوزن والكيل با حجاز » فكل ما وزن على عهد النبي باق فأصله الوزن › 
وكل ما كيل فأصله الكيل » وما أحدث الناس منه ما يخالف ذلك رد إلى الأصل » » قال الشيرازي في المهذب : 
« وإن کان ما لا صل له بالمجاز في الکیل رالوزن نظرت » فان کان ما لا یکن کیله اعتبر التساوي فیه بالوزن ؛ 
ولأنه لا »کن غیره » وإن کان ما یکن یله » ففيه وجهان » أحدهما : أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز » فإن 
کان مکیلا لم جز بیعه إلا کیا » وإن کان موزوئًا لم يجز بيعه إلا موزوئًا ... والثاني : آنه يعتبر بالبلد الذي فيه 
البيع ؛ لأنه أقرب إليه » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الآجال » ۸٠/١ ( ۷١‏ ) » المهذب مع الجموع 
« باب الربا » ( ۰ ۲۷۷-۲۹۳/۱ » ۲۸۲ وما بعدها ) ء حلية العلماء « باب الربا » ( ۱۹۸-٠٠١/4‏ ) » نهاية 
الحتاج « باب الربا » ( ٤۳۲/١‏ ) . وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك مثل قول الشافعي » وبه قال ايسا 
أحمد . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الربا » ( ۳۲۸/١‏ ) » الغني « باب الربا والصرف ۲۱/٤ ( ٩‏ » 
۲ ) » الكافي « باب الربا » ( ٠٥/۲‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف ۲ ( ۳۸/١‏ ۰ ۳۹) . 


|۴۳۳ سسس کتاں البيوع 


١‏ - لنا : حديث أنس » وعروة 6# : « أن النبي بتر قال : ما وزن مثل 
بمشل إذا کانا نوعًا واحدًا » وما كيل مثل بمشل إذا كانا نوعا واحدًا ‏ » » ولم يفصل بين 
وزن ‏ الحجاز وغير الحجاز . [ 

۲ - ولان ما لم ينص على کونه موزوئًا : جاز بیع بعضه ببعض کیل » 
كالطعام » والملح . 

ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي تأيه 1 لا تصير عادة أهلها في 
زمن الي بث  ]‏ كسائر البقاع . 

۳ - احتجوا : بجا روى طاووس » عن اين عمر : أن النبي بب قال : « المكيال 
مكيال المدينة » والميران ميزان مكة © . 

وقد روي : « اليزان ميزان المدينة » والمكيال مكيال مكة 7 » . 

4 - قلنا : الخبر متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضى أن المكيال والميران ©١‏ 
يختصان بهما » وهذا غير مراد » فاحتمل ا مكيال مكيالهم في هذين : الصاع ”° في 
الكفارات » والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره » فسقط التعلق به . 


### 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث من وجه أنس » وعبادة #8 » بلفظ : « ما وزن مثل نمثل إذا كان نوعًا واحدًا » 
وما كيل فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » في مسألة ( ۷١‏ ) » ولم نقف عليه من جهة عروة 
بعدء ولعل لفظ : [ عروة ] محرف عن [ عبادة ] من قبل النساخ . 
(۲) لفظ : [ وزن ] ساقط من ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . 
)٤(‏ حديث ابن عمر #8 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال « باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين » 
ص٣٦٤‏ ء الحديث ( ٠١١‏ ) ء وأبو داود في السان » « كتاب البيرع » ١ ٠‏ باب في قول النبي باي : 
المکیال مکیال الدية  ) ۲4٠/١ ( ٠‏ والطحاوي في المشكل » « باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
م من قوله : الوزن وزن أهل مكة ... ( 4۹/۲ ) » واليهقي في الكبرى « كتاب اليوع ۲ » « باب أصل 
الوزن والکيل بالحجاز ۲ ( ۳١/١‏ ) . 
)٥(‏ أخرجه أبو عبيد والبيهقي من طريق حنظلة وعزاه الهيشمي إلى البزار من حديث ابن عباس يشل لفط 
البيهقي وقال : ١‏ رجاله رجال الصحيح » وفي مجمع الزوائد « كتاب ابيوع » ء « باب في الكيل والوزن » 
VN4)‏ . 
في ( ۴) ٠‏ ( ع ) : 1 اليران ولمكيال ] بالتقدم والتأحير . 
(Y)‏ قرله : [ هذين] أي هين الحديين ء وفي جميع النسخ : [ الصياع] ء مكان : [ الصاع ] » والصراب ماعنا . 


حكم بيع الحنطة بالدقی هد | ۳۱ 
مسالة ٤‏ 
حكم بيع الحنطة بالدقيق 
6٠‏ س- قال أصحابنا : لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق (“ . 
۹ - ونص الشافعي : على أنه لا يجوز . 
¥ -— وحکی الكرابيسي 0 قال 5 قال ابو عبد الله يجوز . 


۸ - فمن أصحابه ” من قال هذا ليس قوله » وما حكاه عن مالك أو أحمد ©) ؛ 
لأن كل واحد منهما أبو عبد الله ( » ومن أصحابه من قال + إن هذا قول له آعر © . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة « باب الرجل يشتري الحدطة بالدقيق ۲ ( 1۲۹-1۲٤/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸١-۱۸۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ ) ء البناية مع الهداية « باب الربا ) ( ٠٠١ » ۳۹٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب 
الربا » ( ۸۲/۲ » ۸۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ٠۹١/٤‏ ) . 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٥٥۵‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أصحاب الشافعي ] » مكان : [ أصحابه ] . 

. ] في ( ع ) : [ مالك وأحمد‎ )٤( 

(*) في ( ۰)۲ ( ع ) : [ قال أبو عبد اله ] » بريادة 1 قال ]ر 

(1) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلًا ؛ لأن الدقيق هو الحب بعينه » وإنا 
فرقت أجزاؤه » فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة › فأَما بيعه متماثلا فامنصوص : أنه لا يجوز › وقال 
الكراييسى : قال : أبو عبد الله : يجوز »> فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولًا آحر » وقال أكثر أصحابنا : لا 
يجوز قول واحدًا » ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله لگا أو أحمد » فإن عندهما يجوز ذلك » . راجع 
المسألة في : مختصر البويطي » ورفة ( ۳۸ب ) » مخقصر الزني ‏ باب الربا وما لا يجوز بعضه يعض 
متفاضلا ولا مؤجلا والصرف » ص ۷۷ » امجموع مع المهذب « باب الربا » ( ١١١ -1٠۹/١١‏ ) » حلية 
العلماء « باب الربا » ( ۱۸۲/١‏ ) . فتح العزيز « الباب الثاني في الفساد من جهة الربا » » بذيل الجموع 
١ ۰“۱1۸۰/۸(‏ ) » النتقى مع الموطاً » في ٠‏ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ) ( “(۱١ » ٦/١‏ 
التفريع « كتاب البيوع ٠‏ ( ۱۲۸/۲ ) » الفصل ( ۷٠١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع المأكول 
والمشروب بعضه ببعض » ( ٠١٠/۲‏ ) » بداية امجتهد د الباب الثاني في بيوع الربا ۱۶١۸/۲ ( ٩‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية د الباب الرابع في الربا في الطعام ٠‏ ص۷١۲‏ » حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ( ۷۲/۰ ) » 
السائل الفقهية « کتاب البیوع ۲ ( ۳۲۰/۱ » ۳۲١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الربا 11/١ ( ٠‏ ) » 
الإنصاف » « باب الربا والصرف » ( ٠٠١/١‏ ) . 


10 کاب ابرع 


۹ - لتا : أن الحنملة والدقيق جنس واحد» بدلالة : امتناع التفاضل فيهما 1 
وإذا ثبت أنهما ( جنس واحد » والدقيق معقود عليه في أحد الجسين وفي الآحر 0> 
في وعاء إذا طحن زاد » فصار کمن باع دقيقًا بدقيق ”“ في وعاء . 

ولا يلرم إذا باع حنطة بحنطة ؛ لأن الدقيق غير ٠‏ معقود عليه » فاعتبرت الممائلة في 
الحنطة دون دقيقها . 

ولان الشافعي يعتبر المساواة في حال الادخار » والدقيق لا يساوي الحنطة في () 
حال الادخار » فصار كالصحيحة بالمكسرة » وهناك ٠‏ التساوي يكون قدرًا هو المعتبر» 
فالنساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير متساويين ؛ لأن الحنطة إذا طحنت زاد على 
كيل الدقيق › فلذلك لم يجز . 


## # 


() في ( ۴ ) ؛ ( ع ) :1 التفاضل بينهما وإذا ثبت لهما ] » مكان المت . 
(۲) كذا في جميع النسخ » لعل الصواب : 1 والآخر ] » بحلاف [ في ] . 
(۲) لفظ : [ بدقيق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه التاسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( ۳ ) » (ع) . 

. حرف [ في ] موجود في ( ص ) وحدها‎ )٩( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ (ع ) :1 هناك ] بدون الراو . 

(۷) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 


يخ الدقيق ہالدقی u‏ ۵ |۲۳۷۲۲ 
| مسالة 
بيع الدفيق بالدقيق 
٠‏ - قال أصحابنا : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من 
اللعومة (© . 
١‏ - وقال الشافعي في القدم » والجديد : لا يجوز . 
ونقل البويطي والمرني قولًا آحر عنه : أنه يجوز > . 


11۲ - لنا ما روى أن النبي مل قال : « الطعام بالطعام مفلا شل » 7 » واسم 
الطعام يتناول الدقيق باتفاق . 


)١(‏ في جميع الدسخ : « المنعوضة » » والصواب ما ألبتناه . قال المرغيناني في الهداية : « يجوز بيع الدقيق 
بالدقيق متساوتا كيلا » وقال ابن الهمام في الفتح : « وفي الدحيرة عن الإمام الفضلي : غا يجوز إذا تساويا 
کیا کانا أو مكبوسين » وهو حسن » » ثم قال « وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنًا روايتان » وفي الخلاصة لم 
يذكر غير رواية المع » فقال في جنس آخر في الزرع والمار وكذا بيع الدقيقى بالدقيق وزئًا لا يجوز » وفيها 
أيسًا : سواء كان أحد الدقيقين أحشن أو أدق » وكذا بيع الدخالة بالدخالة » وفي شرح أبي نصر : يجوز بيع 
الدقيتق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة » والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة 
النعومة ٠‏ . راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع 4١۳/١ ( ٠‏ ) ء المسألة ( ۲٠۹١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ > ٠ ) ۲١‏ البناية مع الهداية « باب الربا ۾ ( ۳٠١/۷‏ »ء 
)» مجمع الأنهر د باب الربا » ( ۸١/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب الربا ۲ ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۲) قال ابن السبكي في امجموع : « المراد ههنا إذا كان الدقيقان من جنس واحد » كدقيق القمح بدقيق 
القمح » ودقيق الشعير بدقيق الشعير » فبيع الدقيق بالدقيق من اجس الواحد لا يجوز » سواء انا ناعمين أو 
أحدهما ناعمًا والآخحر حشئًا » قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي نص عايه في ال جديد والقديم » وكذلك قال 
ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » » ثم قال : « وقد أجاز الروياني في ا حاية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا 
في النعومة » ونقله عن بعض أصحابنا » وقال : إنه القياس » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجمرع 
« باب بیع العرایا » ( ۱۱۷/۱۱- ۱١۹‏ ) » الكت في « مسائل الربا ‏ ء ورقة ( ٠۳١‏ ء حلية العلماء 
« باب الربا » ( ۱۸۳/١‏ ) » ققح العزيز » بذيل الجموع ( ۱۸١ ١ ۰ ٠/۸‏ ) » قرانين الأحكام الشرعية » 
« الباب الرابع في « الربا في الطعام ۲ ص۷١٠۲‏ » الإفصاح ٠‏ باب الربا » ( ۳۳۲/۱ ) » المغني « باب الربا 
والصرف ۳١ » ۲۹/٤ ( ٩‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( 1/۲ ) ٠‏ الإنصاف « باب الربا 
والصرف» ( ۲۷-۲٦/۰‏ ) . 
(۳) تقلم تخريجه من حديث معمر بن عبد الله طله بهذا اللفظ » في مسألة ( ٠۷١‏ ) . 


rY4/o‏ كتاب البيوع 
ولأنها عين [ يجوز بيعها بغير ”“ جدسها » فجاز بيعها بجدسها » كالموزونات في 
الخضر . 


ولان كل عين ] جاز بيع “ بعضها يعض قبل تفرق أجزائها جاز بعد تفرقها » 
آسل اران 0 ب 2 

ولأنها عين جاز بيعها بالدراهم » فجاز بالدقيق » أصله : الرمان » والبطيخ . 

۳ - ولا يلزم الحنطة ؛ لأنه يجوز بيعها بالدقيق إذا كان مع الدقيق غيره . 

٤‏ - احتجوا بأنه قوت زال عن حكم كمال البقاء بصنعة آدمي ؛ فلم يجز بيع 
بعضه ببعض ؛ أصله : الناعم بالخشن . 

٥‏ - قلنا : لا نسلم أنه زال عن حال بقاء أصله وهو لا ينع » كاللحم 
باللحم . 

ولأن الناعم بالخشن يفقد المماثلة فيهما حالة ) العقد ؛ لأن الخشن لو أعيد الطحن 
عليه لزاد » وهذا لا يوجد في التاعمين . 

E E قألوا : أبيع الدقيق بالدقيق يؤدي إ‎ - ١ 
© دقيتق الحنطة القيلة أكثر ( من دقيتق الحنطة النفيفة > فكأنه باع حنطة بحنطة‎ 
. متفاضلة ويجزيه عدم التساوي كيلا حال كونهما كذلك ؛ فوجب أن بيطل العقد‎ 

۷ - واعتبر الشافعي في الرطب بالتمر التساوي في الباقي © » وأما التساوي 
فیما مضی ؛ فلم یعتبره أحد . 

(1) لفظ : [ بغير ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه اللصنف في الهامش › وفي ( م ) : [ ولأنها عين 
جاز بيع بعضها ببعض قبل يجوز بيعها بغير ] » بالزيادة مكان الغبت . 

(۲) في ( ص ) ء ( م ) : [ الحصر ] مكان : [ الخضر ] » ولعل الصواب ما ألبتناه » وما بين المعكوفتين ساقط 
من ( ع ) » ولفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

» في جميع النسخ : [ الملوحة ] » ولعل الصواب : [ الحيوان ] ؛ لأنه يجوز بيعه قبل تفرق الأجزاء وبعده‎ )٣( 
وهو ما أتناه . وبؤيد هذا قول الشيرازي في الكت » حيث قال في سرد دليل الحنفية : « قالوا : ما جاز بیعه‎ 
. ) به قبل تفرق الأجزاء جاز بعده ) کالیوان‎ 

. في ( ع ) : [ تفقد الممائلة فيهما حال ] » مكان اقبت‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 البر] » مكان : [ أكثر ] وهو خطاً . 

(1) لفظ : [ الحفيغة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ بحنطة ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الثاني ] مكان : [ الباقي ] 


YFFo/o 
ولأن هذا بطل بخل © العنب » قال الشافعي : يجوز مثا مثل » ونحن نعلم أنا إذا‎ 
رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآحر ؛ لأن العصير من بعض العنب قد‎ 
. أكثر من بعض » ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلا‎  نوكي‎ 
. فإن قيل : السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار‎ - ۸ 
قلنا : لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه » ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه‎ - 4۹ 
. النقصان عن كمال موجود‎ 
. قالوا : فأنتم لم تعتبروا  التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها‎ - ۴٠ 
حالة العقد ؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق › وهذا‎ ١ قلنا : وما اعتبرنا إلا‎ - ١ 
. موجود في » ال جنبة الأحرى اعتبر فيهما “ في الحال » والتساوي لا يعلم فبطل العقد‎ 


### 


بيع الدقيق بالدقيق 


(1) في ( ص ) : [ ولأنها ] » مكان : [ ولأن هذا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بحال ] » مان : [ بخل ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویکون ] » مکان : [ قد یکون ] . 

(۳) في ( ع ) : [ لا تعتبروا ] . 

. لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. ع ) : [ في الجنسية الأخرى اعتبر بينهما ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


تاب البيوع 


۳۳/0 
| مسالة 
بيع خل التمر وخل الدقل ببحضهما متفاضلا 


۲ س- قال أصحابنا : حل التمر وخل الدّقل ‏ جنسان يباع أحدهما 1 بالآخر ] 


متفاضا © . 

وحكوا عن الشافعي : أنهما جنس واحد ‏ » وأنكر أصحابه ذلك » وقالوا بمثل 
قولنا . 

۳ - وإطلاقه في مسألة أحرى عندنا : يجوز بيع ”“ خل الدقل بجنسه وخل 


111۴64 - وقال الشافعي : يجوز بيع حل التمر بجنسه ٤‏ ولا يجوز بيع حل الدقل 
والزبيب بجدسه بوجه من الوجوه » وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان “° / . r‏ 


)١(‏ الق : بفتحتين » نوع من أرداً التمر » واحدته : دقلة . وقال ابن الأثير : « هو رديء التمر ويابسه › وما 
لیس له اسم خاص فراه لیئسه ورداءته لا یجتمع و یکون منثورًا » . قال ابن منظور : « وقيل : الدقل جنس 
من النخل الخصاب ... الدقل من النخل يقال لها : الألوان واحدها لون » قال الأزهري : وتر الدقل ردئ إلا 
أن الدقل يتتوع ؛ فمنه ما یکون تره حمر » ومنه ما تمره سود کبیر وتره صغیر وواه کبیر ۲ . راجع 
في : ا مغرب ص٦١٠‏ » والنهاية ( 1۲۷/١‏ ) » لسان العرب مادة « دقل » ( ٠٤١۲/١‏ ) » المصباح المنير 
۱۸٦/۱ (‏ ) » مختار الصحاح ص۲۰۸ . 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 واحدة ] . 

. لفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
المهذب مع الجموع » « باب بيع العرايا)‎ » ) ۸١/١ ( » راجع تفصيل السألة في : الأم « باب بيع الآجال‎ )١( 
>») ۱۸۲/۸ ( وما بعدها ) » فتح العزيز » « الباب الثاني في الفساد من حصة الربا » بذيل الجموع‎ ۲/١١ 
قال ابن عبد البر في الكافي : « ولحل كله‎ . ) ٤۳۸/١ ( » نهاية الحتاج مع حاشية أبي الضياء « باب الربا‎ 
صنف واحد عند مالك » حل العنب » وخل التمر » وحل العسل » لا يجوز بيع بعض ذلك بيعض عنده إلا‎ 
» يدا بيد مثأا بثل » . راجع المسألة في : المدونة « كناب السلم اثالث » في « ما جاء في اتل بلحل‎ 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع‎ » ) ٠/١ ( » المتقى « في بيع الطعام بالطعام لا فضل يينهما‎ ٠ ) /۲( 
: وقال ابن قدامة في المغني‎ . ) ٠٥/٥ ( شرح الزرقاني‎ » ) ٠١١/۲ ( » الأكول والمشروب بعضه ببعض‎ 
» ) «فإن كان المشتركان في الاسم الحاص من أصلين مختلفين » فهما جنسان » كالأدقة ( جمع دقيق‎ 
والأخباز » والخلول » والأدهان وعصير الأشياء الختلفة » كلها أجناس مختلفة باحتلاف أصولها . وحكي‎ 
- عن أحمد : أن حل التمر وخل العنب جنس ... وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس وإن اشحلفت‎ 


بيع حل التمر وخل الدقل ببعضھما متفا ۲٣٣۷/٣ u‏ 

۴٠‏ - لا ( قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « ما وزن مثل ثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » © . 

ولاه جنس يجوز بیعه » فجاز بيعه بجنسه » أصله : سائر الأجناس . 

NS e E, 

۱ - احتجوا : بأنه تمر بعمر " متفاضلا › وماء اء متفاضلا . 

٠٠٠۴۷‏ - فإن قالوا ”“ : في الماء الربا لم يجز لوجهين › وإن قالوا : لا ربا في لاء 
لم يجز لوجه واحد » وهذا غلط ؛ لأن الحل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في 
التمييز» فلا يجوز عندهم . 

3331۸ - ولأنه ينقل عن حال التمييز » فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه > كما أن 
حل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب ؛ لأنه انتقل عنه . 


# # #* 


مقاصدهما » » ثم قال : « ويجوز بيع القطارة والدبس وال حل » > کل نوع بعضه ببعض متساوبًا » قال أحمد 
في رواية مهنا في حل الدقل : يجوز بيع بعضه يعض مساويا . . . ويجوز بيع حل الزبيب بعضه ببعض › 
كما يجوز بيع حل التمر بعضه ببعض ) . راجع تفصيل المسألة في : امغني « باب الربا والصرف ۲ ( ۲٣/٤‏ » 
١‏ ۷ ) » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٠ ) ٥۷ » ٠٦/۲‏ الإنصاف « باب الربا والصرف ٠‏ 
( ۱۷/۰ ۱۸ ) . 

(۱) في ( م ) » ( ع ) : [ أما] » مكان :[ نا ] . 

(۲) في جميع النسخ : [ مثا ] » » مكان : [ مثل ] » والمبت من سان الدارقطني » وهذا جزء من حديث انس 
وعبادة 4# الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۷١1‏ ) . 

(۳) لفط : [ بتمر ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 

] في ( م ) › ( ع ) : [ قیل ] » مکان : [ قالوا‎ )٤4( 


كتاب البمرع 


YFTA/o 


اا مسالة 


اللحوم أجناس مختلفة 


۹ - قال أصحابنا : اللحوم أجناس » يجوز بيع لحم الغنم بلحم الجمل 
متفاضلا » وكذلك الألبان ” . 

» على قولين » أحدهما : أنها أجناس‎ ٠” ونص الشافعي في اللحم‎ - ٠ 
. والآخر : أنها جنس واحد‎ 

ونص في الألبان على قول واحد : أنها جنس واحد . 

١‏ - وأصحابه قالوا : لا فرق بينهما ” » فجعلوا الألبان كالحمان ٠١‏ على 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » « باب بيع اللحم باللحم » ( ٠٤١/۲‏ ) » بدائع الصنائع 
كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۹/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية « باب 
الربا ( ٠١ » ۳٣/۷‏ ) » البناية مع الهداية « باب الربا ٤‏ ( ۳۷۸/۷ ۰ ۳۷۹ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » 
(۸۲/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا )٠۹۳/٤ ( ٤‏ . 

(۲) قوله : [ في اللحم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) قد صرح القغال والرافعي وغيرهما بأن أصح القولين في اللحمان : أنها أجناس مختلفة » وهو احتيار 
امزني . قال الشيرازي في المهذب : « وأما الألبان ففيها طريقان » من أصحابنا من قال : هي كاللحمان وفيا 
قولان » ومنهم من قال : الألبان أجناس قولا واحدًا » » ثم قال : « والصحيح أنها كاللحمان » . راجع 
تفصيل المسألة في : الام « باب ما جاء في بيع اللحم » » و « باب ما يكون رطا أبدّا » وباب « بيع الآجال » 
oY e)‏ ۰ ) » مختصر الزني « باب الربا ما لا يجوز بیع بعضه ببعض متفاضلا » » وباب بيع 
اللحم باللحم » ص۷۷ » ۷۸ » المهذب مع الجموع « باب الربا) ( ۰۱۹۲/۱۰ ۲۰۲۳ ۰ ۲۲۳ » ۲٢١‏ )> 
حلية العلماء « باب الربا ٠١۳-١١١/١ ( ٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة 
الربا» » بذيل امجموع ( ۱۸١/۸‏ ء ۱۸۷ ) » نهاية الجتهد باب الربا » ( 4۳۲/۳ ) . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة « كتاب السلم الالث ؛ » « في اللين ا لمضروب بالحليب » ( ٠١١/۴١‏ ) » التفريع « كتاب البيوع » 
٠) ۷ > ۱۲۹/۲ (‏ القصل ( ۷۳۲ › ٠٤‏ ) » المتتقى في « بيع اللحم باللحم » ( ۲٠/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية « باب في البيوع » ص١٠٠۲‏ » الكافي لابن عبد البر » « باب بيع الأكول والمشروب بعضه بيعض » 
٠٠١/۲(‏ ) ء بداية الجتهد » « الباب الثاني » » « في بيع الربا » ( ٠٤۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › 
١‏ الباب الرابع في الربا في الطعام » ص ۲٠٠١‏ » المسائل الفقهية « کتاب البیوع ۲ ( ۳٠١ » ۳۲٤/۱‏ ) » المسألة 
٠١ (‏ ) » الإفصاح ٠‏ باب الربا ء٠‏ ر( ١‏ ) » المغني « باب الربا والصرف ۲ ( ٠١ » ۳۲/٤‏ ) » الكافي 
لابن قدامة « باب الربا » ( ۷/١‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف ۲ ( ٠۹ » ۱۸/١‏ ) . 

= : اللحمان - بضم الام وسكون الحاء - : جمع اللحم » ويجمع أيصًا على ألم » ولحوم » ولام . انظر‎ )٤( 
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قولين إلا أن أصولها أجناس مختلفة » فوجب أن تكون أجناسا » كالأدقة (© . 


۲ - ولاًنها فروع حرجت من أُجناس من حيوان » فوجب أن تكون اجناسا 

وإذ ثبت أنها أجناس جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا » لقوله عليه [ الصلاة و ] 
السلام : « وإذا اخحتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم » © . 

ولأن التفاضل يجوز فى أصولها » فجاز فيها كالادقة 

ولأنه نوع مطعوم ؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلا » [ أصله : سائر المطعومات ] ” . 

۴۳ - احتجوا : بأنه شمله اسم حاص حین حدوث الربا فيه » فکان صنقًا 
واحدًا ¢ کالتمور ۰ 

4 - قلنا : بيبطل بالفاكهة والأدوية . 

. فان قيل : ذاك اسم عام‎ - ٥ 

-ة قلنا : وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة » فهذا عام من هذا 
E u‏ 
من اشتماله على أجناس مختلفة . 

114۷ - ولأن الاسم الحاص إذا دل على اجس الواحد فلا فرق بن ان سی 
حال حدوث الربا أو بعد حدوثه » فهذا الوصف لا معنى له » ثم التمور آصلها جنس 
واحد ؛ فكان ٠‏ في حكم أصولها ا ی جا ا 

۸ - ولا يلزم امولود ‏ ؛ لأنه لم يخرج إلا من جنس واحد وهو الام . 
لسان العرب ر( ھ/.4.1 ( “ المصباح النير ( (ofT/Y‏ 

)١(‏ في ( م ) : [ یکون ] » مكان : [ تكون ] » والأدفة : جمع الدقيق » وهو الطحين » وتجمع أيصًا على 
أدقاء » ودقاق » ودقائق . انظر : الصباح المنير ( ۸1/۱ (“ العجم الوسيط ر 4/۱ )۰ 

(۲) قال الزيلعي بعد أن ذكرال حديث بهذا اللفظ : « غريب بهذا اللفظ » في نصب الراية « كتاب البيوع ٤/٤ ( ٠‏ )» 
وقال ابن حجر : « لم أجده بهذا اللفظ ٠‏ » في الدراية « كتاب البيرع ۲ ( ۱٤۷/۲‏ ) ء الحديث ( ۷١۳‏ ) . وقد تقدم 
تخريجه من حديث عبادة بن الصامت طه » بلفظ : « فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد ۲ » 
في مسألة ( ٥۷٦‏ ) ء ومن حديث أنس وعبادة 4# » بلفظ  :‏ فإذا احتلف النوعان فلا بأس به ) » في مسألة ( ٥۷٩‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( م) :1 فکأن ] » مکان : [ فکأنه ] . 

(*) في ( م ) + ( ع ) : [ المولد ] . 


|o‏ ۳4 سس کتاب البيرع 


١‏ مسالة 
بيع الرطب بالتمر 


4 س- قال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر ”“ متساويًا كيلا . 

. ٩ وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز ” » وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

١‏ س- لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « ما وزن مثل ‏ بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل مثل ”“ ثل إذا كان نوعًا واحدًا» ”° . 

۴ - والتمر والرطب نوع واحد » بدلالة : امتناع بیعه متفاضلا . 

1116۳ - ولانه جنسه ٩‏ إلا أنه اخحتص باسم لكونه على صفة » كما أن الصبي 


)١(‏ الطب : « نضيج الإسر قبل أن يصير ترا ء وذلك إذا لان وحلاء أو ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير 
يمرا واا جمع أرطاب ورطاب » والواحدة : رُطّبة . ( والبسر : تمر الدخل قبل أن رطب ) . راجع : امغرب ص۹۰٠‏ 
لسان العرب » مادة : [ رطب ] ( ٠٠٠١/۴‏ ) » المصباح امثير ر ١‏ م ))» المعجم الوسيط » مادة : [ رطب ] 
و[ بسر] ( ۳٠١١ ٠ ٠١/١‏ ) . التمر : اليابس من ثمر النخل » كالزييب من العنب » اسم جنس » والواحدة : تمرة» 
وا جع : مور وتران . قال الفبومي : 3 والتمر يذ كر في لغة وبؤنث في لغ ء فيقال : هو التمر » وهي العمر» . راجع : 
امغرب ص١1‏ » لسان العرب » مادة « تمر » ( ٤٤٠/١‏ ) » المصباح النير ( ۷١/١‏ ) » العجم الوسيط ( )۸۸/١‏ . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص۷۷ » روضة القضاة ١‏ كناب البيوع » 
(4۱۳/1 ) » المسألة ر ۲ ) » طريقة الحلاف في الفقه « کتاب البیوع ۲ ص ۳۰۹-۳۰۹ » بدائع 
الصنائع › « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
« كتاب البيوع » ص ۲۹۲-۲۹۰ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العئاية ۾ باب الربا 4 ( )۳١-۴۷/۷‏ » 
ابناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۹۹/۷- ۳۷۲ ) » مجمع الأنهر « باب الربا 6 ( ۸١/۲‏ ) > حاشية ابن 
عابدین مع الدر الختار « باب الربا ١۹۳/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم « باب الرطب بالتمر ۲ ( ٠١ » ۲٤/۴‏ ) » مختصر الزن « باب الربا وما لا يجوز 
بيع بعضه ببعض متفاضلا » ص۷۷ » المهذب مع الجموع « باب الربا» ( ۳۲-٤۱۹/۱۰‏ ) » حلية العلماء 
« ءاب ربا ۱۷۲/١ ( ٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الاني في الفساد من جهة الربا ٠‏ » بذيل الجموع 
VA/۸)‏ > ۷۹ ) » نهاية الحتاج ‏ باب الربا 4۳١ » ٤٣١/۳ ( ٤‏ ) . 

( + )في ( )۰ (ع ):1 مثلا] . 

(1) تقدم تخريجه من حديث انس وعبادة 9 » بلفظ : « ما وزن مثل شل إذا کان نوعًا واحدًا» وما كيل 
فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » » في مسأل ( ٥۷1‏ ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ جنس ] بدون الهاء . 


بيح الرطب بالتمر 


من جنس الرجال وإن سمي باسم لخالفته الرجال في حاله . 

ولأن المماثلة من طريق الكيل وجدت فيما هو من جنس التمر » كال جديد بالعتيق › 
والبرني بالمعقلي (“ . 

4 - ولأنه إما أن يكون جنشا واحدًا داحلا ٠”‏ في عموم قوله 1 عليه الصلاة 
والسلام ] : « التمر بالتمر  »‏ » فإن كانا ) جنسين دخلا في عموم قوله [ عليه 
الصلاة والسلام ] : « وإذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شتتم © ) . 

٥‏ - قلت : وإن كان ” نوعًا واحدًا فأنواع التمر » فيجوز بيع بعضها 
ببعض » وإن کانا نوعین » فهو أولى . 

١‏ - ولا يلزم الحنطة بالدقيق والمقلوة بغيرها “ ؛ لأنا تعلقنا في الأول بعموم 
خبرين » فما قالوه حرج من العموم بدليل . 

۷ - والطريقة الثانية : قلنا : أنواع التمر يجوز بيع بعضها ببعض » فلا يلزمنا 
أنواع الحنطة . 

ولا يازم من طريتق المعنى ؛ لأن الحنطة والدقيق يتفاضلان حال العقد كيلا ؛ لأن 
الزيادة التي تظهر ”“ بطحن الحنطة كانت موجودة حال ٠‏ العقد وليس في مقابلتها 
مثلها . 

۸ - وأما الرطب والرطوبة التي فيه مال مقصود » فالعقد يصح أداء 


۳41/0 


)١(‏ في جميع النسخ : [ العقلي ] » والصواب ما أثبتناه . البؤني - بفتح الباء وسكون الراء - : نوع من جود 
التمر » واحدته : برنية » قال أبو حنيفة : أصله فارسي » قال : إنما هو بارني » « فالبار » الحمل « وني » تعظيم 
ومبالغة . راجع : المغرب ص۲٤‏ » تهذيب الأسماء واللغات ( ۲٠/۳‏ ) من الجرء الأول » لسان العرب » 
مادة: « برن » ( ۲۷١/١‏ ) » المصباح انير ( ٤٦/١‏ ) . والغقلي : نوع من الرطب » ينسب إلى مَعقّل بن 
يسار من الصحابة وه . انظر : مختار الصحاح ص۷٤٤‏ . 

(۲) في ( ص ) : 1 دخلا ] . [ 

(۳) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث أبي سعيد الحخدري ط4 اللذين تقدم تخريجهما في 
مسألة ( )٤( . ) ۵۷٩‏ في ( ص ) : [ کان ] . 

. تقدم تخریجه في مسألة ( ۸۳ ) . (1) في (م) :[ کانا]‎ )٥( 

(۷) أي الحنطة المقلوة بغير المقلوة » وفي ( مأ) »> ( ع ) : [ المعلوة ] » مكان : [ المقلوة ] . 

(۸) في ( م ) : [ يظهر] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حالة] . 


YTtY/o‏ سسس کان البيوع 


العوض عنه . 

ولان ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب » كالعنب . 

4 - ولانهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهماء 
فجاز بيع إحداهما ”° [ بالأخرى . أصله : سائر الأعيان ؛ لأن الاختلاف بين التمر 
والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج » فجاز بيع أحدهما ] ”“ بالآخر : الجديد والعتيق ” . 

. فإن قيل : المعنى فى الجديد » والعتيق : أن التفاوت بينهما يعرف‎ - ٠ 

1 - قلنا : التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي فليله وكثيره . 

ولان ما جا عة بال طب من لا £ جار ی به بده الست 

£ 5 £ ‌ 

11111 - احتجوا : بجا روي عن مالك » عن عبد الله بن یرید › آن زيدًا آبا عياش 
أحبره ‏ : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ° فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء » فنهاه عن ذلك » وقال : « سمعت رسول الله بي سعل عن شراء الرطب 
التمر؟» فقال رسول اله لي : أينقص الرطب إذا بيس ؟ » قالوا : نعم » فنهى عن ذلك » ٩‏ . 


(1) في ( ص ) : [ أحديهما ] » وفي ( م ) : [ كل واحدهما ] » مكان : [ إحداهما ] » والصواب ما أئبتتاه» 
وقوله : [ فجاز بيع إحداهما ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) ما بين المعكوضتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) أي من التمر . 

4 لَه لذا إل صي‎  : الجذاذ - بضم الجيم وكسرها - المقطع أو الكسر وفي القرآن الكرم‎ )٤( 
. 0١1۲/١ ( امعجم الوسيط‎ » ) ۷١/١ ( راجع : لسان العرب مادة : د جذذ»‎ . ) ١۸ ( سورة الأنياء » الآية‎ 
» ] ع ) : [ احتجوا إما روى ذلك عن مالك عن عبد الله بن يزيد بن أبي زيد أن العباس ابره‎ ( ٠)۴ ( في‎ )( 
. مكان الفبت‎ 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بالسلب ] » وهو حطأ . قال الخطابي : [ البيضاء نوع من البر » أبيض اللون » وفيه 
رحاوة يكون يلاد مصر » والسلت : نوع غير البر وهو أدق حًا منه ] . وقال ابن الأثير : [ السلت : ضرب 
من الشعير أبيض لا قشر له » وقيل : هو نوع من الحدطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء الحنطة ] . وقال 
الأزهري : [ السلت حب بين الحنطة والشعير » ولا قشر له كقشر الشعير » فهو كالدطة في ملامسته » 
ركالشعير في طبعه وبرودته ] . راجع : معالم السان « باب بيع الشمر بالشمر ۲ ( ۷۹/۳ ) » النهاية « باب السين 
مع الام ۳۸۸/١ ( ٩‏ ) » المصباح المنير ء مادة : « سلت » ( ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ قال : نعم ] وليت من كتب الحديث . هذا الحديث : أحرجه مالك بهذا الإسناد 
باختلاف يسير في اللفظ » في الموطاً د كتاب البيرع ۲ » « باب ما يكره من بيع التمر 1۲٤/۲ ( ٩‏ ) » الحديث 
(۲۲) ء وأبو دارد من طريق مالك نحو » وفي السان « كتاب البيوع ‏ » و باب في العمر بالعس) ( ۲٤٦/۲‏ ۽ 


۴۳ - الجواب : أن هذا [ الحبر ] رواه ابو عياش » قال أبو حنيفة : لا أقبل 
و اجب المقالة إذا لم يغلب في “ ظنه عدالة الراوي لم يازمه قبول خبره . 


4 - وقد صوب هذا الطعن عبد الله بن المبارك ” » فقال كيف يقال : إن أبا. 


۷ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابدة ٩‏ ( ۱۹/۳ ) » 
الحديث ( ٠۲۲١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب بيع الرطب بالتمر » ( ۷١١/١‏ ) 
الحدیث 4 ) » والشافعي في المسند » « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا ) ( ٠١۹/۲‏ ) ء 
والدارقطني في السان « كتاب البيوع » ( ٤۹/۳‏ ) الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ » 
و باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ) ( ۲۹4/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أحرجه : « هذا حديث 
حسن صحيح ) » وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه 
محکم في کل ما برويه من احديث » إذ لم يوجد في روايته إلا الصمحيح » خحصوصا في حديث آهل المدينة ؛ ثم 
أحابعة هؤلاء الأثمة ياه في روايته عن عبد الله بن يزيد ء والشيخان لم يمخرجاه لما حشياه من جهالة زيد بن أي 
عیاش » » وقال ابن حزم في امحلی ( ۳۹۹/۷ ) معلمًا على هذا الحدیث : « فإن مالكا » وإسماعيل بن أمية روياه 
عن عبد اله بن يزيد » عن زيد بن أبي عياش » عن سعد » وقال مالك مرة زيد بن أبي عياش مولى بني زهرة » 
وهو رجل مجهول لا يدري من هو » » قال بن الت ركماني « وفي تهذيب الآثار للطبري علل ابر بأن زيدا انفرد 
به » وهو غير معروف في نقله العلم » » وقال ابن حجر في تلخيص المبير : « وقد أعله جماعة منهم : 
الطحاوي » والطبري » وأيو محمد بن حزم » وعبد الق » كلهم أعله بجهالة حال زيد بن أبي عياش » » وقال 
الزيلعي : قال صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي » ويقال : الخرومي » ويقال : مولى بني زهرة 
الدني » ليس به بأس » وقال الحافظ عنه في التقريب « صدوق من الثالثة ) . راجع تخريجه والكلام عليه في : 
نصب الراية ( ٤۲-٤ ٠/٤‏ ) » تلخيص الحبير ( ۹/۳ ٠١ ٠‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۲١ ٠/۷‏ ) » ال جوهر 
لتقي بذيل السان الكبرى للبيهقي ( ٥ ٠١/١‏ ) . وانظر ترجمة ابن أبي عياش في : الغني للذهبي ( ۲۹۷/۱ ) » تقرير 
التهذیب ( ۲۷۹/۱ ) ت ( ۲٠۴۳‏ ) » امجموع للسبكي ( ٤١٤١ ٤٩۲/٠١‏ ) . 

» ع ) » وفي ( م ) : [ رواية أبو عباس وقال ] » وكذلك في ( ع ) ما عدا : 1 أبو]‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
مكانه : [ أبي ] . قال ابن الهمام : « يحكى عن أبي حنيفة : أنه دخل بغداد وكانوا أشداء عليه لخالفته الحبر»‎ 
فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يکون تمرًا » أو لم يكن » فإن كان تمرا جاز العقد عليه » لقوله ل‎ 
فأورد عليه‎ ٠ د التمر بالتمر ۲ » وإن لم يكن : جاز » لقرله بلي « إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شتتم‎ 
» ۲۸/۷ ( ا حدیث » فقال : هذا الحدیث دائر على زید بن عیاش » وزید بن عیاش من لا یقبل حدیثه » فتح القدیر‎ 
. ) ۳۷١/۷ ( وهكذا ذكره العيني في البناية‎ » ) ۹ 

(۲) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ علۍ ] » مکان :1 في ] . 

» هو الإمام الحافظ الحجة » أبو عبد الرحمن عبد اله بن البارك المتظلي » مولاهم التركي » ثم المروزي‎ )١( 
كان عالً في علوم مختلفة وكان ثقة لبا ء عالً بصحيح ال حديث » رلد في سنة ثمان عشرة ومائة ة٠ وتوفي ل‎ 
تاريخ الثقات‎ » ١٤١١-۱۳۹ في سنة إحدى وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : أخبار بي حنیفة وأُصحابه ص‌‎ 
ء)۲۹١/۱‎ ( شذرات الذهب‎ » ) ٤۲۱-۳۷۸/۸ ( سیر اعلام النبلاء‎ » ) ۸۷٩ ( ص۲۷۵ » ۲۹۷ » الترجمة‎ 
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حنيفة لا يعرف الحدیث ؟ وهو يقول : زید - بو عياش - ”“ لا أقبل خبره » وعبد الله 
حجة فى معرفة الرجال والببحث عن الرواة . 

٠‏ - وقد طعن الطبري في « تهذيب الآثار » واعترض على الخبر بهذا 
الاعتراض وغيره » وقال : إن زيدًا - أبا عياش - “ لا يعرف برواية الأخبار . 

٩‏ - وقد احتلف في رواية ٩”‏ هذا الحدیث » فروی یحی بن ابي کڻير » عن 
عبد الله بن يزيد » أن زیا - با عياش  -‏ أحيره عن سعد بن أبى وقاص كي : « أن 
النبي لت نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيعة © » . 

2 ع £ 

وقد روي بکير بن عبد الله » عن عمران بن أبي انس » أن مولى لبني مخزوم حدثه 

«أنه سأل سعد بن ابي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل ؟ » فقال 
rt‏ ۰ £ 

سعد : نهانا رسول الله ر عن هذا “ » » ومولى بني مخزوم هو زید ابو عیاش » وإذا 
احتلفى النبر هذا الاختلاف مع ضعف راويه وقف الاحتجاج به » ولا معنى للتشاغل 
تعديل زيد ؛ لأن الطعن أولى من التعديل ^ . 

۷ - ولان الحديث قد يقف العامل في قبوله مع عدالة راوه فلا يازمه ٩‏ ؛ ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب هه وقف في قبول خبر عمار لله في التيمم ٠‏ » للخبر مع 


2 الفوائد البهية ص ٠١٠١ » ٠١۳‏ » مفتاح السعادة ( ٠٠٠-۲٤٦/۲‏ ) . 
(1) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ أبو عباس ] . 
(۲) في جميع النسخ : [ أبو عباس ] » والصواب ما أثيتناه . 
(۴) لفظ : [ رواية ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في (م) + (ع) :1 آبا عباس ] » وهو خطاً . 
)٠(‏ أحرجه أبو داود في السان « كناب اليو ۲ » « باب في التمر بالتمر ۲٤۷/۲ ( ٠‏ ) » والدارقطني في 
السان ء « كتاب البيوع » الحديث ( ۲١۳‏ ) » والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب البيوع » في « النهي عن بيع 
ارطب بالتمر ۲ ( ۳۸/۲ ء ۳۹ ) ء والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر » ( ۲۹٤/٥‏ ) . 
() اخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ في المعاني ( ٦/٤‏ ) . 
(۷) قاعدة : الطعن أولى من التعديل . (۸) قوله : [ فلا یلزمه ] ساقط من ( ع ) . 
(۹) في جميع اسخ : [ اليتيم ] » والصواب ما أبتناه . والدليل على ذلك : ما أحرجه مسلم من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزي » عن أبيه » بلفظ : ١‏ أن رجا أتى عمر » فقال : إني أجنبت فلم أجد ماءء فقال : لا قصل » 
فقال عمار : أما تذ كر يا أمير الؤمنين إذ أنا وأت في سرية فأجتبنا فلم نجحد ماء » فأما أت فلم تصل » وأما أن مشت 
ي التراب وصليت » فقال البي بإ : « إما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تفخ » ثم مسح بهما 
رجهت ركفيك » فقال عمر : « اتق الله يا عمار! قال : إن شعت لم أحدث به ٠‏ رفي رواية : « فقال عمر نوليك ما 2 


بیع الرطب ہالار ە/ ٣٤۵‏ 


عدالة عمار » ولا يزم حكم الخبر لشك فيه ° . 
على أن نهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الرطب بالمر نسيئة دليل ”“ على 
أصلهم : أنه يجوز بيعه نقدًا » ودليل الطاب عندهم نطق خاص . 
۸ - ومنهم من قال : هو كالقياس ونهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع 
الرطب بالتمر عام » والنطق حاص » والقياس أن كل واحد منهما أولى من نطق العام . 
فإن قيل : ما علل النهي عن بيع الرطب بالعمر ؛ لأنه ينتقص ‏ إذا جف » صار هذا نطقًا 
حاصًا » فكأنه قال : لا بياع الرطب بالتمر ؛ لانه ينقص إذا جف » فتعارض نطقان خاصان 
على أحد الوجهين » فالمعلل أولى » وعلى الوجه الآخر النطق الخاص أولى من القياس . 
۹ - قلنا : اللفظ العام إذا كان معلا لم يصر خاصًا بل هو على عمومه › 
والعلة المنصوصة كالنطق العام يرد عليها التخصيص “ بالقياس » فأما على الوجه الآخر 
۰ - فان قیل فالعلل أولى . 
4 »- قلنا : هذه العلة بالحبر ” المتفق على صحته › وبالإجماع . 
والخبر المتفق عليه هو قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « التمر بالعمر مثا مثل » © ء 
وهذا يقتضي جواز بيع الجديد ” بالعتيق وإن كان ينقص إذا جف » وقد أجمعوا على 
جواز ذلك فبطلت العلة “ بالنص والإجماع ؛ فلم يجر إلا فرع الحكم وبقي النطق 
يعترضه ” الدليل على أصلهم . 
= تولیت ‏ » في | لصحیح و کتاب الحیض ۲ » « باب التیمم ۲ ( ۲۸۰/۱ ۰ ۲۸۱ ) » الحدیث ( ۳۹۸/۱۱۲ ) . 
)١(‏ قاعدة : « لا يلزم حكم الغبر شك فيه » . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :3 دله ] » مکان : [ دلیل ] . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ فلأنه انتقص ] » مكان الثيت . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 التخصص ] . 
(ه) في جميع النسخ : [ بخبر ] » والصواب ما ألبتناه » بزيادة : [ ال ] . 
(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بجواز بيع الجديد ] » مكان : [ يجوز بيع الحديث ] في ( ص ) . 
(۸) في ( م ) »> ( ع ) :[ بطلبت العلة ] ء مكان : [ فبطلت العلة ] . 
(۹) في ( ع ) :1 لم يجز ] مكان : [ فلم بجز ] » ورسم في ( ص ) مكان النقط : [ السا ] وفي (۴) ٠‏ (ع) : 
مكانه بياض » وفي ( ص ) : [ فيقرضه ] » مكان : [ يتعرضه ] » ولعل الصواب : [ يعترضه ] وهو اميت . 


۲ - ولأنه لا يخلو أن يكون عليه [ الصلاة و ] السلام سشل عن بيع الرطب 
متساويًا أو متفاضلا » ولا يجوز أن يكون السؤال عن بيع أحدهما بالآخر متساويا ؛ لأن 
نقصانه عنه بعد الجفاف يعلم ضرورة › فلا يجوز أن يستفهمه رسول الله برل » بقي أن 
يحتمل أنه سل عن ذلك متفاضلا » فقال : « إذا نقص فلا إذن » » لما فيه من إضاعة 
لمال ” من غير عوض » وهذا كان قبل نزول تحريم الربا » ونما سألوه عن ذلك لما فيه 
من إضاعة " الال . 

۴ - فإن قيل : قوله 7 عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص الرطب إذا 
جف ؟ « تقرير ” لهم على ما علمه وعلموه ليبين أنه العلة . 

4 - قلنا : ظاهر الاستفهام : أنه سؤال عما لم يعلم » وحمله على التقرير ترك 
الظاهر » فلا يجوز بغير دليل . 

. فإن قيل : الظاهر أنهم يسألونه عن الأحكام الشرعية‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : تحريم إضاعة المال حكم عُلم بالشريعة » ولولاها لم ينع دليل العقل 
عنه » فلم يقع السؤال عندنا إلا عن حكم يستفاد بالشريعة ويعلم بها . 

۷ = احتجوا : با روی عبید اله ٩”‏ بن عمر » عن نافع » عن اين عمر 
جه : ٠‏ أن النبي بل نهى عن بيع الثمر [ بالشمر ] ”© كيلا » وعن بيع العنب 
بالزبيب كيلا » وعن بيع الحنطة بالزرع كيلا ٩‏ » . 

۸ - قلنا : المراد بالتمر الرطب الثبت ٠‏ على النخل إذا بيع كيلا » وعن 
() في ( ٠)۴‏ (ع) : [ نفي أن يحتمل على ] » مكان : [ بفي أن يحتمل ] » وفي (ع) : [ أن يسفل ] ٤‏ 
مکان : [ أنه سثل ] . 

(۲) في ( ع ) : [ للا ] » مكان : [ لا ] » وفي ( ص ) : 1 لاء ] ء مكان : [ الال ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) ء وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ تصييع ] » مكان : [ إضاعة ] والمقصود 

الالء وهو ما أثبتناه . )٤(‏ في ( ع ) : [ أپتقص ] . 

(°) في ( ص) + ( م ) :1 تقریرا ] . 

(1) في جميع النسخ : [ عبد الله ] » وما أبتناه من صحيح مسلم » وسان أبي داود » ومعاني الآثار للطحاوي . 
(۷) في جميع النسخ : [ التمر ] » مكان : [ الثمر ] المت » والزيادة من سان أيي داود 

(۸) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ في السان « كناب البيوع ٠‏ ء « باب في الزبتة ۲٤۷/١ ( ٠‏ ) » والطحاوي 
في الحاني « كناب البيوع ٠ ٠‏ « باب العرايا ۳۲/١ ( ٠‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع 01۷١/۳ ( ٠‏ 
احديث ( ٠١١۲/۷١‏ ) » والبخاري في الصحيح « كناب البيوع ٠ ٠‏ باب الزابة ‏ ( ۲۲/۲ . 
في( (٠)۴‏ ع) :1 المشتهر] ء وهو تصحيف ء وفي ( ص ) : [ المشتهى ] » والقصود : الثيت على النخل . 
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بيع الرطب بالتمر 
الحنطة بالزرع كيلا . 

والدليل على ذلك شيئان » أحدهما : أن إطلاق الئمر يتناول ما كان على الشجر »› 
ولهذا قال / عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا قطع في ثمر » ^ . 

والثاني : أنه نهى عنه كيلا » والصفة ترجع إلى ما دخحلت عليه الباء » فكأنه نهى عن 
بيع تمر غير مكيل بتمر مكيل » وهذا معنى نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع الزرع 
بالحدطة كيلا ؛ لأن الكيل يصح في الحنطة دون الزرع ؛ يبن ذلك : أن النهي عن بيع 
الرطب بالتمر لا يشترط فيه الكيل عندهم ؛ لأنه لا يجوز كيلا وغير كيل » إا يختص 
النهي عندهم كيلا لما كان على النخل ؛ لانه يجوز خرصًا . 

4۹ س- قالوا : روي سهل بن أبي حثمة ° : « أن الي ل نهى عن بيع 
الرطب بالتمر » وأرحص في العرايا أن تباع بخرصها رطا يأكلها أهلها تمرا ” » . 

٠‏ ¬»س- قلنا : إنما يتناول التمر الرطب على النخل » بدلالة : أنه استثنى من جنس 
المستلنى منه . 

١‏ - وقد نقل أبو داود هذا احبر » فذكر فيه « أنه نهى عن بيع البيضاء 
بالسلت » ) » قياسًا على ما نهى عنه النبي ّل عن بيع الرطب بالتمر » ولا مخالف له . 

۲ =س- قلنا ( : لم ينتشر هذا القول فيكون إجماعًا . 

۳ - وتقليده لا يلزمنا ؛ لأن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « التمر بالتمر ٠‏ 
قد أفاد بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه تمر وإن انفرد باسم . 

4 - قالوا : جنس فيه الربا » بيع منه ما هو على هيغة الادحار بما ليس على 


» ) ٤۹٠/۲ ( ۲ أخرجه أصحاب السان الأربعة : أبو داود في كتاب « الحدود » » باب ما لا يقطع فيه‎ )١( 
الحديث‎ » ) ٥۳ ›» ٥۲/٤ ( ۲ والترمذي في « کتاب الحدود » » « باب ما جاء لا قطح في ثمر ولا کثر‎ 
» ۲ وابن ماجه في « كتاب الحدود‎ » ) ۸۸-۸٦/۸ ( » كتاب قطع السارق‎ ١ والنسائي في‎ » ) ٠١٤۹( 
. ) ۲٣۹۳ ( الحدیث‎ › ) ۸1٥/۲ ( ٩ باب لا يقطع في ثمر ولا کثر‎ « 

(۲) في ( ع ) : [ حمرة ] » مكان : [ حثمة ] » وهو خطأً . 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ : « أن رسول الله بلي نهى عن بيع التمر بالتمر » ورخحص في الحرية أن تباع 
بخرصها يأكلها أهلها رطبا » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع اللمر على رؤوس الدخل بالذهب 
والفضة » ( ۲۲/۲ ) » وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب بیع العرایا ۲٤۷/ ( ٤‏ ء ۲١۸‏ ) . 
(4) في جميع النسخ : [ بالسلب ] والصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلا‎ )٥( 
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هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادحار » فوجب أن يكون باطلا » أصله : بيع 
الحنطة بدقيقها وسويقها . 

٠‏ - قلنا : بيبطل ببيع التمر المسوس بالحديث » فإن الجديد ”“ على هيثة 
الادخار » والعتيق ليس على هيئة الادخار » فهما يتفاضلان في حال الادخار . 

» وببطل بال جديد والعتيق والحنطة الحديثة » وهذا يجوز بالنص والإجماع‎ - ٠ 
. فدل ذلك على بطلان هذا المعنى‎ 

۷ - ولان العنى في الحنطة بالدقيق : تفاضلهما “ في الدقيق حال العقد ؛ 
لأن الدقيق المعقود عليه هو موجود في البدل الآحر على وجه يجوز اعتبار الماثلة 
معدومة 7 . 

يبين ذلك : أن ماثلة الكيل تقع من غير فقد جزء ولا انضمام ٠‏ جزء » وأما الرطب 
فيزول التساوي بفقد أجزاء ذات (° مال معقود عليه » يقصد بالعقد » ویوجد عنه 
الإعراض » والتفاوت الذي يحصل بفوات جزء من البيع ”“ لا يؤثر في العقد » كبيع 
التمر الحديث بالعتيق . 


## # 


وه ا کے 
(1) في ( م ) + ( ع ) : [ بالجديد فإن الجديد ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ الدقيق ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ يفاضلها ] . 

() في ( ۲ ) + ( ع ) : [ معدودة ] » مكان : [ معدومة ] . 

() في ( ع ) : [ لا انضمام ] بدون الواو . 

() في (۴) ۰( ) :1 بعقد] ٠‏ مكان :[ بفقد ] » وفي جميع النسخ : [ ذو] » مكان : [ ذات ] » ولعل 
الصواب ما أليتناه . )في ( )+ (ع) :1 البيع ] . 


٤ مسالة‎ || 


بيع الرطب بالرطب 


۸ - قال أصحابنا : يجوز بيع الرطب بالرطب متساويا © . 

4 ¬سس- وقال الشافعي DE‏ 

لنا : أنهما جنس واحد على صفة واحدة » كالتمر بالتمر . 

ولأن الرطوية التي فيهما مقصودة بالعقد » فجاز بيع أحدهما بالآخر » كاللين باللين . 

٠‏ - فإن قيل : عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته » فاعتبر التساوي في هذه 
الحالة التي هي حال كماله » وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه » فكانت تلك حال 
الكمال فاعتبر التساوي . 

۱ - فلنا : هذا ببطلل بالعرايا . 

۲ - فان قيل : لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال ال جفاف . 

۴ - قلنا : التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر 
والظن " . 

ولأن عامة منافع اللين طريًا توجد > حال رطوبته > وكذلك عامة منافع الرطب » 
فما بالادخحار : فاللبن والتمر توجد 7 منافعهما بعد الجفاف » فإنهما اتفقا في الاسم 
والصفة والمقدار » فالتفاوت في الثاني لا يؤثر > كالحنطة بالحنطة . 

4 - قلنا : قوله 7 عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص الرطب إذا جف  ›»‏ » 


)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) » قح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳۲-۳١/۷‏ ) » العناية مع الهداية د باب الربا ۲ ( ۳۷۲/۷- 
٤‏ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸۱/۲ ) » رد الحتار مع الدر الختار » « باب الرباء ( ٠۹۳/٤‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الام ( ۲۶/۳ » ٠١‏ ) » وفي باب بيع الآجال » ( ۷۹/۳ ) » مختصر الزني « باب الربا وما لا 
يجوز بعضه ببعض متفاضاً ٠‏ و « باب بيع اللحم باللحم « ص۷۷ » المهذب مع الجحموع « باب الربا ۲ ( ٤١۴/٠١‏ 
وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا ٠۷۲/٤ ( ٩‏ » ۷۲ ) » نهاية الحتاج « باب الربا » ( ٤١١/۳‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الحرز والطعن ] » مكان : [ الحزر والظن ] » وهو تصحيف . 

(4 »> ©) في ( م) : [ يوجد ] . 

. ) ٥۸4 ( تقدم تخريجه مطولا بهذا اللفظ في مسألة‎ )٦( 


۳۵/۵ س کتاں البيوع 


فقد تکلمنا عليه . 

ولأن النبي بب جعل المؤثر نقصان الرطب ؛ لأنه لا حمال “ من كل واحد منهما . 

4٥‏ - قالوا : جنس فيه ربا » فلا یجوز بیع بعضه ببعض إلا مثا شل » وإن 
كان متفاضلا أو مجهول التفاضل لا يجوز . 

۹ - قلنا : يطل بالعرايا » وبالتمر الحديث بالحديٿث »› فإن كل واحد منهما 
ينقص » ومقدار النقصان غير معلوم . 

۷ - قالوا : النقصان حال الادخار منصوص عليها . 

۸ - قلنا : فيها وجهان » أحدهما أنها لا تنتقص وتخص " » والثاني : أنها 

۹ - قالوا : هذه العلة لا تنتقص ) ؛ لأن النبي ب اعتنبر تقصان ما لم بيلغ 
حال الادخار » فصارت العلة ذات وصفين . 

1115 - قلا : العلة التي في ابر نقصان الرطب » وأنه لم يلغ في حال الادحار 
صفة الأصل العلل » فلا يلحت بالعلة ويصير وصقًا فيها ‏ حتى لا يدخل النقص 
عليها . 


## # 


() في ( ص ) :1 لا حمال ] بالحاء المهملة ء وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 لا جمال ] بالجيم المعجمة » ولا 
يستقيم العنى في كلتا الحالتين » لعلها محرفة » أو سقطت عبارة ما . 

في ( ۰)۴( ) :1لم يصح ] » مکان : [ لا يجوز ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
() في ( م) : [ لا يتتقص ] ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ويخص ] . 

() في ( م) : [ لا ينتقض ] . (°) في ( ۲ ) + (ع) :[ منها] . 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 


|| مسالة 


01/0 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 


› قال أصحابنا ] ”© : الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد : لم تتعين‎ [ - ١ 
. ووقع العقد على مثلها في الذمة‎ 

۲۴ - وكان أبو الحسن ‏ يقول : تتعين ويتعلق العقد بها وعلى ” مثلها في 
الذمة » لكن للمشتري أن يعطي غيرها ؛ لأنها لم تملك » كالبدل المشروط فيه الخيار ° . 

۴ - وقال الشافعي : تتعين ولا يلك غيرها “ . 

› وفائدة الخلاف : أن عندنا يجوز التصرف فيها » وللمشتري دفع غيرها‎ - ٤ 

۵ - لا : قوله تعالى } وسرو وکس یں درم معَدودَو ي ) » وقال 


. الزيادة أشبتناها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ۰( 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 علۍ ] بدون الواو . 

)٤(‏ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن ذكر المسألة : « وبيان ذلك : أن من باع عبدًا بألف درهم وعينها 
في المجلس فإن البائع لا يستحق عينها » حتى لو آراد المشتري أن ينعها ويرد غيرها » له ذلك ولكن تتعين في 
حق الجنس حتى تجب عليه الدراهم » وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم » وتتعين في حق الصفة 
حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة » وإن كانت رديئة فكذلك . 
والصحيح قولنا ؛ لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات » فكان التعيين وتركه سواء في حق 
استحقاق العين » فأما في تعبين الجدس والقدر والصفة » ففيه فائدة فتتعين » . راجع : أحكام القرآن 
للجصاص » في « سورة يوسف ۱۷١/۳ ( ٠‏ ) » روضة القضاة « كتاب البيوع ٤1۷/١ ( ٠‏ ) ء المسألة 
۲٠۲٠ (‏ ) » تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع ٠‏ ( ۳۸/۲ ) » طريقة الحلاف في الفقه « كتاب الصرف » 
ص ۲۵۳ - ۲٣۷‏ » بدائع الصنائع « فصل : وأما حکم البیع ۲ ( ٠١ » ۲۳٣/۰‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف و کتاب الصرف » ص۳۲۷ › ۳۲۸ . 

] (ع) :1 يتعين] » وفي جميع الخ : [ ويلك غيرها ] إلا أن في (م) : [ تملك ] » مكان : [ بيلك‎ ٠) في ( م‎ )٥( 
» ) ۲۹۸/٤ ( والصواب ما ألبتناه بزيادة : [ لا] . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في ببع الذهب بالورق عیئا وتبرا»‎ 
») ۳۴۳۷/۱ ( الإفصاح « باب الربا)‎ » ) ١١۷ » ۱١۹/۹ ( » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة یوسف‎ 
. ) ١١ ٠٠١/١ ( ) الإنصاف » باب الربا والصرف‎ ٠ ) ه١‎ > ٠٠/٤ ( » باب الربا والصرف‎ ١ الغني‎ 
. ٠١ سورة يوسف : الأية‎ )1( 


Yfo1/o‏ سسس کتاں البيوع 


الفراء " : الشمن ما كان في الذمة فدسمية اله تعالى لها ثمتا يقضي أن تكون ”“ ثمًا 
أبدّا » وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة » فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم 
وإن عينت فالبيع يثبت في الذمة . 

۹ - فان قيل : من اين لكم أن الثمن كان معينًا » . 

۷ ¬= قلنا : بقوله ° تعالی فإ دَرَمِم ممَدُودَو ) » والعد لا یکون إلا من عین . 

۸ - قالوا : قول الفراء يقبل في اللغة » فأما في الأحكام : فلا . 

۹ - قلنا : لم يرجع إليه لأمر اسم ؛ لأن الآية دلت أن الدراهم ثمن » وكلام 
الفراء دل على أن الثمن في الذمة » وهو حجة في بيان الأسماء . 

۰ - ویدل عليه : ما روي عن ابن عمر 4# : « أنه قال لرسول الله 7 صلى 
لله عليه وسلم ] : أترى أبيع “ الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير » وريا أبيعها 
بالدنانير وآخذ بها الدراهم ؟ » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : لا بأس إذا افترقتما 
وليس بينكما شيء  »‏ » ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة ‏ أو في الذمة . 

1 - ويدل عليه : إجماع الأمة عملا في الاستدلال ؛ وذلك لأنهم يعون 
بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها » ولا يعدون ذلك فسسًا . 

۲ - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله ؛ لأن "“ ما تعين إذا رد بالعيب 
انفسخ فيه » وإن لم يجوزه خالف إجماع الأمة . 

ولأنه ثمن ؛ فكان محله الذمة ؛ أصله : المطلق . 


(۱) سبقت ترجمته في مسألة ( 4۱۸ ) » وقد ذكر الجصاص قول الفراء في أحكام القرآن ر ٠۷١/۳‏ ) . 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ يكون ] ٠‏ والضمير في قرله : [ لها ] عائد إلى الدراهم المذكورة في الآية . 
(۳) في ( )۰( ) :1 لقوله ] . )٤(‏ في ( ع ) :1[ بيع ] » مكان : [ أبيع ] . 
)١(‏ أخرجه أبو داود مطولا في السان « كناب البيوع ۲ » « باب في اقتضاء الذهب من الورق ‏ ( ۲٤٥/۲‏ » 
١‏ ) ء واسائي نحوه في اجتبى « كتاب البيوع » » في « بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ۲ » وفي 
« أخحذ الورق من الذهب » ( ١ >» ۲۸١/۷‏ ) » والطيالسي في المسند ص ۲٠١‏ » الحديث ( ۱۸٦۸‏ ) » 
رأحمد في المسند ( ۱۳۹/١‏ ) » والدارمي في السان « كناب البيوع ۲ » « باب الرحصة في اقتضاء الورق من 
الأحب ۲١۹/۲ ( ٠‏ ) ء والحاكم في المستدرك « كتاب البموع ٠٤/۲ ( ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » باب اقتضاء الذهب من الورق » ( ۲۸٤/٥‏ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعینه ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 کان ] » مکان : [ لأن ] , 


الدراهم والدنانیر عند تعینھا بالعقر ٥٣| 0 mmmmw———ou‏ 

۳ - ولأنها دراهم جعلت تبعا في البيع ؛ فكان محلها الذمة » صله : إذا 
أطلقها . 

4 - ولا يلرم الدراهم الأجبية “ وما أشبهها ؛ لأنها تثبت في الذمة » فله أن 
يعطي مثلها من غير تعيين ولا صفة » وما صح العقد عليه إذا أطلقه ولم يعينه ولم 
يصفه ” » ولم يتعين بالبيع وإن عينه » كالميران » والمكيال ) . 

11° - فإن قيل : العقد على قفيز من صبرة يصح من غير تعيين » ولو عينه تعين . 

۹ - قلنا : إذا أشار إلى صبرة فقد عين البيع ضربًا من التعيين ؛ ألا ترى : أنه لو[ لم ] 
يضف العقد إلى الصبرة لم يجز » ونحن قلنا : ما صح العقد إن لم يقيده ولم يصفه ° . 

۷ - قالوا : النكاح عند كم يجوز على عبد مطلق » ولو عينه لتعين . 

311۸ - قلنا : نحن قيدنا الحكم بالبيع » فلا يازم النكاح . ومن طريق العنى لا 
يلرم ؛ La a‏ 

4 - ولا يازم الوصية واليمين ؛ لأن ٠‏ كل واحد منهما ينعقد على المطلق من 
الدراهم والأعيان » فإن عينه تعين ؛ لأنا قيدنا [ المسألة ] ) » فقلنا : بيع . 

ومن طريق العنى لا يازم ؛ لأن الوصية موضوعها أن تتعلق ٠9‏ بالأعيان » ألا ترى : 
أنها لا تغبت فى الذمة » وإنما تنعلتق بالتركة “ فإذا تعلقت عند إطلاقها بالأعيان فأولى 
بها إذا عينها . 

ولأن معنى قولنا : إن ما صح العقد مع إطلاقه لم يتعين بالبيع وإن عين ؛ لأن ٠٠‏ 
اجهالة تؤثر في بدل البيع والإطلاق سواء صح الإطلاق " أو لم يصح . 

)١(‏ في (م) ء (ع) : [ الأجبة ] » الأجبية » والجباية : استخراج الأموال من فطانها وجمعها . انظر : لسان 
العرب ( ٠ ) ٠٤١/١‏ المصباح امير ( )١( . ) ۸۸/١‏ في ( ع ) :1 ما صح ] بدون الراو . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم پصفه ] . )٤(‏ في ( م (٠)‏ ع) :1 الكيل ] . 

. الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفيهما : [ فإن لم يقيده ولم يضفه ] » مكان المت‎ )١( 

(1) في ( م )۰( ع ):[أ۵]. (۷) في سائر النسخ : [ اللغة ] » ولا يستقيم المعنى بها . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 يتعلق ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأکثره ] . 


)۱١(‏ في ( م )۰ (ع) :[أَن]. 
)١١(‏ في النسخ جميعها : [ والإطلاق سواء لم يصح الإطلاق ] » ولا معنى لهذ العبارة ء ولذلك أبدلنا بها 
ما أثبتناه » ما عساه أن يرافق المقصود . 


کتاب اليرع 


YFo4t/o 


بدل النكاح » ولا فيما يقع الوصية به » فإن عين تعين » وإن أطلق صح مع جهالته ؛ لأن 
الجهالة غير مؤثرة فيهما . 

1 - وعلى هذا اليمين لا تؤثر الجهالة فيها » فلذلك تعين الحلوف عليه » إن 
در اليمين على مطلقه وإن شعت قلت : لو تعينت الأثمان بالبيع لم ينعقد عليها مطلقًاء 
کالعروض . 

۲ - فإن قيل : إنغا يصح العقد عليها مطلقًا للعرف في نقد البلد ء ولذلك لو 
كانت النقود ‏ لم يصح إطلاقها » ولو كان في بلد عرف لنوع من الغروض فعقد 
عليها ؛ جاز إطلاق العقد عليها . 

۴ - قلنا : الأصح الإطلاق لعدم [ اختلافها » ولهذه العلة لا تتعين ‏ إذا 
عرض تعيينها » فأما الغروض : إذا حصل فيها عرف يجوز معه العقد عليها ] ٠‏ مطلقا 
لم تتعین (© عندنا . 

ولان الأثمان من نوع واحد » فلا فائدة في تعييتها ؛ لأن الأغراض فيها لا 
تختلف ” » وکل تعیین لا فائدة فيه » فإنه لا يتعین بالعقد ٩”‏ » کمن استأجر أرسًا 
ليزرع فيها حنطة جاز أن يزرع الشعير » ومن استأجر دابة ليحمل عليها هذه الحنطة جاز 
أن يحمل عليها مثلها » ومن ابتاع بهذا الميزان / جاز أن يرن بغيره . ۲ |إب 

4 - فإن قيل : في تعيينها فائدة وهو أن يكون حلالًا . 

=m 6‏ قلنا : إذا أحذ من جملة دراهم درهما ابتاع به ؛ تعين عند كم » ولم يجز 
دفع غیره منها وان ساواه في الحل وفي کل صفاته . 

۳ - فان قيل : إذا تعين فسد العقد بهلاكه . 


٠‏ - وهذا العنى لا يوجد في الوصية والنکاح ۽ لان الجهالة لا تؤثر © فى 


(1) في ( م ) :1 لا يۇثر] . 

() في ( ٠)۴‏ ( ع ) :[ وكذلك ] وفي سائر النسخ : [ للنقود ] » لعل الصواب ما ألبتناه . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتعین ] . 

() في جميع النسخ : [ عليه ] » والصواب : [ عليها ] ؛ لأن الضمير عائد إلى : [ العروض ] » وما بين 
القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(°) في ( ۴ ) +( ) :1 لم يتعین ] . () في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأعراض فيها يختلف ] . 
(۷) #اعدة : « الاثمان من نوع راحد فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا تختلف »وكل تعيين لا 
فائدة فيه فإنه لا يتعين بالعقد » . 


الدراهم والدنانير عند تعینها بالوقل د ٣٣٥۵|‏ 
۷ - قلنا : الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها © . 


۸ - فإن قيل : الفائدة أن يكون البائع أحق بها عند فلس ” المشتري . 

۹4 - قلنا : هذه الفائدة لا تعود إلى العقود وإنما تطلب لأمر بعده » وفوائد 
العقود تطلب حال العقد ) . 

ولأن هذا التوثتق حاصل للبيع ما دام المبيع “ في يده » فإذا فعله فقد أسقط حقه فلم 
يازم حم العقد آن يثہت E‏ 

- قالوا SE‏ بصبرة طعام قشمها وباع اخ 
ارز یت اع اد ست و کن رلا ات ی ته اه کل واحد من 
ذوي الجملة سواء » وکذا سنجاٽت الدوانيق تتعين ولا غرض فيها . 

۴١‏ - قلنا : إنما يتعين ذلك لتصحيح العقد » فلو لم يتعين ‏ لبطل ؛ لأنها لا 
تقب“ ا بشرائط السلم » أو تكون ٠‏ جزءا من جملة المشار إليه » مثل أن 
ل 1 قفيرٌا من هذه الصبرة . 

۲ - فان قیل : الدراهم تتعين ١‏ بالوصية . 

۳۴۳ - قلا : فيه فائدة ؛ لأنه إذا أطلقها ضرب الموصى بها "“ وإن زادت على 
)١(‏ في ( م ) : [ لإفسادها ] » بدون : [ لا ] » وفي ( ع ) : [ لا إفسادها ] » مکان : 7 لا لإفسادها ] » 
قاعدة : « الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها ٠‏ . 

(۲) في ( ع ) : [ تلبس ] . (۳) قوله : [ تعود إلى ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)٤(‏ قاعدة : « فوائد العقود تطلب حال العقد » . (ه) لفظ : [ البيع ] ساقط من ( م ) > (ع) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ أحديهما ] » مكان : [ أحد جزثيها ] . 

(۷) والرّق - بكسر الزاي - : وعاء من جلد يتخذ للشراب ونحوه » والجمع : أزقاق » وزقاق » وزقان » 
وأزق . راجع : لسان العرب » مادة : « زقق » ( ۱۸٤١/۳‏ ) » المعجم الوسیط ( ۳۹۷/۱ ) . 

(۸) في ( ص ) : ( سنحاب ۲ » مكان : « سنجات ١‏ » وفي ( م ) » ( ع ) : « يتعين ولا عرض ۲ » مان الثبت . 
وسنجات : جمع سجة » وتجمع أيصًا على سنج والسنجة : هي ما يوزن به . راجع : لمجم الوسيط ( ٠٠١/١‏ ) . 
ودوائیق : جمع داق - بفتح النون وکسرها- وتجمع أصًا على دوانق » والدانق : : من الأوزان سدس الدرهم . راجع : 
لسان العرب » مادة : « دنق ۲ ( ۱٤۳١۳/١‏ ) » المصباحج امنیر ( ۱۸۹/۱ ) » المعجم الوسیط ( ۲۹۸/۱ ) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو لم يتعین ] . 

. ع ) : [ إلا شرائط السلم أو يكون ] » مكان لمهت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ يتعين‎ )1١( 

(۱۲) في ( م ) :1 لها] رفي ( ع ) :1 له ] » مكان : [ بها ] » ومعناه : حدد الدراهم الموصى بها في جملة 
ما معه من الدراهم » طبقا لصيغة الوصية . 


کتاب البيوع 


o/لY0‏ 
الثلث » فإن عينها لم يضرب فيما زاد على الثلث . 

4 - وإن شعت قلت : ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا 
يتعين بالإشارة > کالکیال »> واليزان . 

- فإن قيل : إذا عين المكيال فسد العقد . 

۱۱۴۹ - قاتا : فقد سلمتم الحکم » وهو أنه لا يتعین حتی يجب عليه أن يزن أو 
یکیل منه . ) 

۷ - فإن قيل : المعنى في الإجارة يقصد به تقدير امنفعة » فلذلك جاز مثلها أو 
دونها . 

۸ - قلنا : إنما كان كذلك ؛ لأنه لا فائدة في التعيين » وهذا موجود في الدراهم ؛ 

۹ - احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت طه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب › 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا املح 
با لملح » إلا سواء بسواء » عينًا بعين ” » وهذا یدل على تعیینها ” » وأجری الاأثمان 

٠‏ - قلنا : إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب " » وذلك يتعين 
عندنا . 

١‏ - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام جعل التعيين شرطًا » وذلك غير مشروط 
في الأثمان إلا عند القبض » وعندنا أنها تتعين ٠‏ بالقبض . 

۲ ¬- وعلى قول أبي الحسن تتعين < » لكن أعيانها غير نمل وكة » وليس البر 

من المتعين » فإذا قلنا به وكان الخلاف فى غيره سقط الاستدلال . 

۴ - فأما قولهم : إنه أجرى الأئمان مجرى الأعيان ؛ فكذلك يقول أبو 
الحسن : إنها تتساوى © في التعيين . 

٤4‏ - فأما على الطريقة الأحرى : فالمراد بذ كر العين عدم الأساء » وذلك 


. ] في ( م ) : [ تعينها‎ )( . ) ٥۷٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ع ) : [ المصروف ] › وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 
. ] في ( م ) : [ يتعين ] . (°) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ يتعین‎ )٤( 


(1) في ( م ) : [ یتساوی ] . 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد YFoV/o‏ 


تأكيدًا ‏ لقوله [ عليه الصلاة والسلام ] : ١‏ يدا بيد هاء وهاء  »‏ » وقد سمي النقد 
عيتًا لانه ضد الدين . 

. ° قالوا : كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد » كغير الأثمان‎ - ٥ 

- قلنا : لما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين ٠‏ بطل العنى المقصود 
بالقبض . ألا تری : أنه يقبض لیستقر ملکه ویجوز تصرفه » ولو( لم يتعین جاز للبائع 
أن يتصرف فيه » فبطلت هذه الفائدة » ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود ٠‏ إلى العقد 

۷ - والعنى في غير الأئمان : أنها لو لم “ تتعين لم يجز البيع عليها مطلمًا › 
ولا جاز على مطلق اللمن دل على أنه لا يتعين . 

۸ - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالسلم فيه ؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين 
بعقد السلم . 

۹ - قالوا : يتعين إذا بيع . 

. قلنا : النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد ؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد‎ - ٠ 

11101 - فإن قلعم : إنه يتعين لمصيره إلى القبض ^ . 

۴ - قلنا : الدراهم تتعين ” بعقد الوصية » وإن لم تتعين بالبيع . 

۴ - قالوا : کل ما (' تعنت به الأثمان تضمن به الأثمان » كالقبض . 

4 - قلنا : قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها » وتنتقض “١‏ هذه العلة 
بالجناية ؛ لأن "“ قطع الطرف يعبر به ولا يعتبر به الأرش » والسرقة معتبر بها قطع 


. في ( م ) > ( ع ) :1 وكذلك تأكيد ] مكان المبت‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ( ٥۷٩‏ ) . 

(۳) قاعدة : « كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد » . 

. ] في ( م) : [ لم يتعين‎ )٤( 

(ه) لفظ :1 لو ] ساقط من ( م ) › ( ع ). (1) في ( م )۰ (ع ):1 عود]. 
(۷) قوله [ لم ] : أثبتناها لاستقامة العنى . 

(۸) في ساثر النسخ : [ لمصير ] وزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى . 

(۹) في ( م ) : [ يتعين ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ تقض‎ )۱١( . في ( م )۰( ع ):1 کلما]‎ )۱١( 
. ) لفظ : [ لأن ] ساقط من ( ۴ ) + ( ع‎ )١١( 


۳٥‏ سے کتاب البيوع 


الطرف ولا يتعين بها الضمان . 

› قالوا : الأثمان تتعين بالغصب » والقبض » والوكالات » فكذلك البيع‎ - ٠ 
کا‎ 

۲١١‏ - قلنا : أَما الغصب فلا يقع إلا في عين ولا يقع على “ ما في الذم » فلو 
لم تتعين ٩‏ بالغصب حرجت من أن تكون مغصوبة وبطل ضمانها . 

۷ - فإن قال الغاصب : لا فائدة في هذه الدراهم فخذ مثلها . 

۸ - قلنا : بل فيه فائدة ؛ لان حق المغصوب لا يسقط عن عينها مع بقاء العين 
على حالها ٩”‏ ؛ لأنه لا يتعلق ابتداء با في الذمة . 

وكذلك الوديعة في هذا الحكم مثل الغصب » فأما في ال وكالة فيعتبر مثله ؛ لأنه إذا وكله 
أن يبتاع بهذه الألف فهلكت قبل تسليمها إلى الوكيل جاز أن يشتري له بألف مثلها . 

۹4 - ونما قالوا : إذا سلمها لل وكيل فهلكت بطلت الوكالة ؛ لأنها تعينت 
بالقبض كما يتعين البيع ‏ بالقبض . 

١‏ - قال أأصحابنا : حكم الأمان مفارق لغيرها ؛ بدلالة : جواز المضارية بها 
خاصة . وذلك العنى يعود إلى التعيين ؛ لأنها لا تتعين (“ . فإذا اشترى المضارب 
ثبت اللمن مضمونًا في ذمته فجاز أن يستحق ربح ما ضمن » والعروض تتعين فلا 
يستحق ربحها ؛ لأنه ربح ما لم يضمن » فلو تعينت الأثمان [ لم يجز المضاربة بها ۲ 0© 
کالعروض . 

۹ ¬سس- قال ابن سریج ‏ : لو کانت الأئمان لا تلبت إلا في اللنة ت © 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 إلا على ] بريادة : [ إلا ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تتعین ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ على حالها بطل العقد ] » بزيادة : [ بطل العقد ] وحذفها أنسب » لذلك حذضاها 


من الصلب . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ تتعين ] » مكان : 1 يتعين ] وفي ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بالبيع ] » بريادة : 1 الباء ] . 
(°) في ( م ) : [ لا يتن ] . () في ( ۰)۲( ع ):[ شت ] . 


(۷) ما بين العکوفين ساقط من ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 
() في (۴) + ( ع ) :1 شريح ] » وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسأل ( ۷۲٤‏ ) . 
في ( ۰)۴( ) : [ الأثمان ثبعت ] ء بدون : [ لا ] » ولفظ : [ تلبت ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدر که الناسخ في الهامش . 


الدراهمم والدنانیر عند تعینھا ہالعقا س u‏ ۲۲۵۹/۵ 


إذا عينت بالعقد أن يبطل ”“ » كالسلم . 
۲ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد 
وكان بيعًا » وإن أجلها بطل العقد ؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها . 
۳ - قالوا : كعوض مشار إليه في عقد » فوجب أن يتعين » كسائر الأعواض . 
Nt‏ - قلا : سائر الأعواض ‏ في تعينها فائدة تعود إلى [ عقد البيع فنعينت › 
والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى ] العقد » فلم تتعين ° . 


## # 


. ) ٠٠١/٠١ ( يعني العقد » وقول ابن سريج ذكره السبكي في الجموع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ الأعراض ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن قوله : [ فتعينت ] إلى قوله : [ تعود إلى ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فلم يعين ] . 


کتاب البيوع 


/o‏ .ل 
(١‏ مسالة ) 


بيع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار 


6٥9‏ ¬ قال اصحابنا ذا باع دینارًا بدینارین ودرهم ¢ ودرهما بدرهمین 
ودینار () » جاز البيع » وخولف بين البدلين » فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا باحد عشر 
درهًا : قسمت على الاعتبار » فكانت العشرة بثلها » والدراهم بالدينار ° . 

. " وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد‎ - ١ 

۷ - لنا قوله عليه 1 الصلاة و ] السلام « الفضة بالفضة مفلا بمشل » ©) » 
ظاهره يقتضى أن العشرة بمثلها » فيبقى الدينار بالدرهم . 


(1) في سائر النسخ : [ ودرهما ] » مكان : [ ودرهم ] » وقوله : [ ودره ] الثاني ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع )» 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : « إذا قوبل بدل من 
جنس يبدل من جنسه أو بيدلین من جنسه ومن خلاف جنسه » فأما إذا قوبل ابدال من جنسين مختلفين بأبدال 
من جنسين مختلفين » فإن كان من غير أموال الربا فلا شك أنه يجوز » وتقسم الأبدال من أحد ال جانبين بالأبدال 
من ال جانب الآحر قسمة توزيع وإشاعة من حيت التقويم » وإن كان من أموال الربا » فيجوز أيصًا عند أصحابنا 
الثلاثة » ويصرف الجدس إلى خلاف الجدس فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة وتوزيع » وعند زفر 
والشافعي : لا يجوز ويقسم قسمة توزيع وإشاعة من حيث القيمة » كما في غير أموال الربا » وبيان ذلك في 
مسائل : إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة وكري شعير » جاز عند علمائنا الثلاثة » وتصرف الطة إلى 
الشعير والشعير إلى الحنطة » وعندهما : لا يجوز » وكذلك إذا باع درهما ودينارًا بدرهمين ودينارين ويصرف 
الدرهم إلى الدينارين » والدينار إلى الدرهمين » . 

(۲) راجع المسألة في : مان القدوري « كتاب الصرف » ص٠٠‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » في آخحر 
« فصل : وأما شرائط الصحة ٠۹١ » ۱۹١/١ ( ٩‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « كتاب الصرف » 
۱١۸-١١٤/۷ (‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الصرف » ( ١۱۸ - ١۱٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
الصرف » ( ۱٠۲/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الصرف ۲ ( ۲٤۹/٤‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل السألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع ‏ » ورقة ( ١٠٠٠ء‏ ب ) » المهذب مع 
امجموع « باب الربا ۳١١/٠١ ( ٠‏ وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا) ( ٠۷١/٤‏ » ۱ () » فقح العزیز 
« كتاب البيوع » » «الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل الجموع ( ۱۷۲/۸ ) وما بعدها » التتقى فى 
« الراطلة ٠‏ ( ۲۷۷/4 ) » شرح الزرقاني « باب في البيع الشامل ٠١ » ٠٠/١ ( ٠‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
البیوع ٩‏ ( ۳۲۳-۳۲۱/۱ ) » المسألة ( ٠١‏ ) » الإفصاح « باب الربا ۳١۹/١ ( ٩‏ ) » المغني « باب الربا 
والصرف » ( ۳۹/٤‏ ) وما بعدها » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٥۸/۲‏ ) » الإنصاف » « باب الريا 
والصرف » ( )٤( . ) ٣٣/١‏ قد سبق تخريجه مطولا في المسألة ( ٥۷٩‏ ) . 


بیع الدينار بدينارين ردرهم › والدرهم بدرهمین ودینار د ۲۲٦۱/۵‏ 


۸ - وقال [ لھ ] : ا 
وکل ما جاز بیعه بجنسه جاز بیعه بجنسه وغیر جنسه » کالحدید والرصاص ٩‏ 

4 ¬ ولأنها عين يجوز بيعها » فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة 7 واحدة . 

›» ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد‎ - ٠ 
إلى فساده » كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته  أولى ” . أصله : إذا‎ 

عه ٩‏ بٹمن مطلق أمکن حمله على من البلد [ فیصح  ]‏ رأمکن حمله على غیره 
»> فكان حمله على نقد البلد المؤدي “ إلى صحته أولى . 

١‏ - ولان عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن ‏ » ومعلوم أنهما لو 
صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد » فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه . 

۲ - ولان تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين . 

۳ - ومعلوم أن غرض كل واحد من التعاقدين حصول العوض الذي من جهة 
صاحېه » فاذا کان حصل له على وجه مباح کان مباحا ولو یحصل له على ' وجه 
محرم : فلا يجوز أن يجاز ؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف » فكان الظاهر أنه قصد 
تحصيله بالوجه المباح دون غيره . 

4 - فان قیل : هذا بيطل یمن باع درهمًا بدرهمين ؛ إذ يكن أن يحمل على 

ييح درهم بدرهم وهبة درهم . 

6 - قلنا : یلزمهما عقد تبرع لم يقصداه . ثم لا يؤدي إلى الصحة ؛ لأن 
الهبة مشروطة في البيع » ولو صرح بذلك لم يجر 

٩‏ - قالوا : إذا باع صاع تمر بصاعين يكن أن يجعل النوى من كل واحد 


. ) ۸۳ ( تقدم تخريج الحديث في المسألة‎ )١( 

(۲) قاعدة : « کل ما جاز بیعه بجسه جاز بیعه بجنسه وغیر جنسه کالحدید والرصاص » . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 صغفة]. )٤(‏ في ( م )۰( ع ):7 صحة]. 

(ه) قاعدة : ١‏ البدل إذا كان له حالتان » إحداهما تؤدي إلى صحة العقد » والأحرى إلى فساده كانت الحالة 
التي تؤدي إلى صحته أولى » . 

. لفظ : ¶ باعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه اللاسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ المؤدي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ قاعدة : و عقود المسلمين محمولة على الصحة » . )٠١(‏ الزيادتان من ( م ) ۰ ( ع ) . 


كتاب البيوع 


FY /o 


[ من البدلين ] ٠‏ يإزاء ما في الأحر من التمر . 

۷ - قلنا : بيع النوى من التمر "“ لا يصح › فلو صرحنا بذلك لم يجز . 

۸ - ولأن النوى غير مقصود بالعقد » بدلالة : أنه لو ابتاع ترا فوجده بغير 
نوی لم یکن له خیار » وما لیس بجمعقود عليه لا يصح البدل عليه . 

4 - فإن قيل : إذا باع قفيز سمسم بقفيزين فهلا جوزتم العقد › وجعلتم دهن 
كل واحد من العوضين ” في مقابلة كشب الاخحر؟ . 

٠‏ -- انا : بيع كشب © السمسم لا يجوز » فكيف يتقدر العقد بهذا حتى 
يصح . 

1 - قالوا : فقد قلقم فيمن باع سمسكًا بدهن جاز البيع » إن كان الدهن 
الذي في مقابلة السمسم أكثر من الدهن الذي في السمسم . 

۲ -¬س-- قلنا : لم نجعله تبعا » لكن الدهن لا وقع عليه العقد وفي عوضه دهن › 
لا يصح » فلم جز القيمة ”“ عليه . 

۴ ¬س- فإن قيل : هذا يطل ممن باع عبدًا بألف نسيئة ٩”‏ » ثم ابتاعه مع عبد 
آخر بألف ومائة نقدًا » فالبيع فاسد عند كم / إذا كانت حصة العبد المبيع أقل من ألف »› 
وييكن حمل العقد على الصحة فيجعل في مقابلته الف » والزيادة في مقابلة الآحر حتى 
يصح العقد . 

4 - قلنا : أما على الطريقة الأولى وهو قولنا : إن البدل إذا كان له حالتان ١‏ 
فلا يازم ؛ لأن ههنا للصحة أحوالا » أحدها : أن يجعل في مقابلته (“ ألما » والثاني ^“ : 
)١(‏ الزیادتان من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) قوله : [ بيع النوى من التمر ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في 


الهامش . (۳) في ( ص ) : [ الموضعين ] . 
(4) كسب بضم الكاف وسكون السين » عصارة الدهن وثقله » معرب وأصله بالفارسية : كشب بالشين 
المعجمة » فقليت الشين سيا . (°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ القسمة ] . 


() في ( ۰)۴ ( ع ) :[ بالغا کسبه ] » مكان : [ بألف نسيئة ] . 

(۷) لفظ : 3 حالتان ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ مقابلة ] » بدون الهاء » الراجعة إلى العبد البيع في الأول . 
(۹) أي العبد الآحر المبيع ثانيا . 


Ns 


بیع الدينار بدينارين ودرهم › والدرهم بدرھمین ودینار د ۲۳۹۳/۰ 


زيادة على ألف درهم » وبدرهمين وبأكثر من ذلك كل واحدة من هذه الأحوال إذا 
حمل العقد عليها صح » فإذا حملناه على جميعها حملناه على ثمن مجهول › وإن 
حماناه على أحدها لم يكن بعضها أولى من بعض . 

٥‏ - أما على الطريقة الثانية فهو أن المسلم إذا أمكنه تحصيل العوض حلالا لم 
يجاوزه » أما ٠"‏ حرامًا فلا يلرم . لأن هذا العاقد يجوز أن يكون قصد الحلال على 
مذهب من يجوز ” ابتیاع ما باعه نساءٌ ” بأقل من ثمنه » فلم پتعارض عنده الحلال 
والحرم » بل اعتقد الحل من كل واحد من الأمرين » وهذا 9 لا يوجد في مسألا ؛ 
ولأنه لا وجه للحکم یإجماع إلا ما قدرناه . 

- فإن قيل : هذا الانفصال بيبطل بسألة » وهى : أن من استأجر دارا 
بعشرة وأجرها بخمسة عشر لزمه أن يعصدق بالفضل عند كم » ولو زاد فيها غلقًا ٠ء‏ 
طاب له الفضل » وجعلعم الزيادة في مقابلة الغلق © . ويجوز أن يكون العاقد © 
قصد أن يستحل الزيادة 7 تقليدًا لمن يقول : إن إجارة ما استأجره بأكثر من أجرته 
جائزة . 

۷ =»- قلنا : فنحن لا نجعل الزيادة فى مقابلة ] “ الغلق » بدلالة : أن الدار لو 
اسعحقت سقطت الأجرة كلها ء ولو استحقت الأجرة كلها ٩١‏ لم ينجي شيا من 
الأجرة » ونما وجب أن يتصدق بالفضل ؛ لأنه ربح ما لم يلك » فإذا زاد فيه شيئًا ٠٠‏ 
منفعة » وبعض المنافع مملوكة له » فلم يلزمه أن يتصدق . 

ويدل غلى ما قلناه : أن كل واحد من المتعاقدين ملك البدل جملة واحدة » وإغا 


(1) في ( ٠)۲‏ ( ع ) : 1[ لم نجزه ] » وفي ( ص ) : [ لم يحبره ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( م ) ۰ ع ) : [ يقول يجوز ] » بزيادة : [ يقول ] . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ شیا]. )٤(‏ في ( ع ) :[ ولهذا ] . 

)١(‏ في ( م ) »> ( ع ) : [ علفا ] » بالعين المهملة والفاء »> وهو تصحيض . والخلق الذي زاده بمعنى 
التكملة والتحسين . راجع : النهاية « باب الغین مع اللام ) ( ۳۷۹/۳ » ۳۸١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
«غلق ۲ ( ۳۲۸۳/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ العاقل ] بالعين المهملة » وفي ( ع ) : [ العلف ] القاء . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ العقل ] » مكان : [ العاقد ] . 

(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) زيادة : 7 ولو استحقت المعلوم ] » وفي ( ص ) زيادة : [ ولو استحقت الغلق ] » وقد 
حذفناها مراعاة للسياق . )۱١(‏ في ( ع ) : [ اله ] . 


م سے کناں البيوع 


يقسم أحد العوضين على الآخر لإحراز حقوق العقد وتحصيله عند الرد بالعیب وسقوط 
بعض البدل بالهلاك » وإذا كانت القسمة تراد لتحصيل حقوق العقد لم يجز أن يثبت 
قسمة تؤدي إلى فساد العقد مع إمكان إثبات قسمة صحيحة ؛ لأن في هذه ٠‏ القسمة 
إبطال العقد » لقوقه التي طلبت القسمة لتحصيلها  .‏ , 

۸ - احتجوا : بحديث فضالة بن عبید له قال « أنى رسول الله بات عام 
خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ”" ابتاعها رجل بتسعة دنانير » فقال عليه [ الصلاة و ] 
السلام : لا » حتى تيز بينهما ‏ » . 

4 = قالوا : والحكم إذا تقل مع السبب فالسيب كالعلة للحكم © . 

٠‏ - الجواب : أن الخبر مشترك © ( في إفادة ) الدليل ؛ لأن ظاهره يقتضي 
آتھا إن رٽ جاز پعها بالذهب » وعنده لا يجوز 

1 - فان قیل : قوله « حتى تميز » إنما أراد به ”“ تميز العقد على أحدهما من الأحر . 

۲ - قلنا : غلط ؛ لأنه ”© ذكر في الخبر اختلاط الذهب بالغرز ١‏ » ومتى 
ذكر الاختلاط » ثم ذكر التمييز » فالظاهر أن المراد به : تمييز الختلط ٩”‏ » فأما أن يكون 
مییز غیره فلا . 

۴۳ - ولأنه لا حلاف أن العقد عايها يجوز قبل التمييز إذا باعها بغير جنسهاء 
وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه » فصار تقدير الخبر عندهم : لا تباع بجنس 


(۱) في ( ص ) :1 هذا] . 
(۲) في جميع النسخ : 1 حرز ] بالحاء المهملة وهو تصحيف » والخرز : هو فصوص من حجارة » وهي التي 
تنظم في سلك ليترين بها » واحدتها : خرزة . راجع : لسان العرب » مادة « رز ۱١١١/١ ( ١‏ ) » امعجم 
الوسیط ( ۲۲٠/۱‏ ) . 
(۲) في جميع النسخ : [ حتى ييز ما بينها ] » والصواب ما أتبتناه من كتب الحديث . وحديث فضالة بن عبيد 
ڪه أحرجه أبو داود مرفوعا بهذا اللفظ باختلاف يسير في السان » « كتاب البيوع ٠» ٠‏ باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم ۲٠٠/۲ ( ٩‏ ) » والدارقطني في السان » « كناب البیوع ۲ ( ۳/۳ ) الحديث ( ٠١‏ ۲ ) » والبيهقي في 
الكبرى » « كتاب البيوع ۲ » « باب لا يياع ذهب بذهب ومع أحد الذهبين شيء غير الذهب ۲ ( ۹۳/١‏ . 
)٤(‏ قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم » . 
(°) في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) :[ مشتركة ] . (1) في ( ص ) : [ أنه ] » مکان : [ به ] . 
(۷) لفظ : [ لأنه ] ساقط من ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش 
(۸) في جميع التسخ : [ بالحرز ] » بالحاء المهملة » والصراب ما ألبتناه . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الراد تمييز احتلط ] » مكان الثبت . 


بیع الدينار بدینارین ودرهم › والدرهم بدرھمین ودینار ددد ۳15/o؟‏ 


ما فيها حتى تميز ‏ » وعندنا : لا تباع إذا جهل المقدار حتى تميز " » فكل منا لم يجعل الغاية 
غاية الحكم في جميع الأحوال » وإنما جعلها غاية إذا وقع العقد على صفة مخصوصة » فليس 
ما يقولونه أولى ما نقول ” » وإنما ذكر عايه ( الصلاة و) السلام التمييز ؛ لأن العادة أن وزن 
الذهب يعلم به » وصحة العقد موقوفة على العلم بالوزن حتى يعطي أكثر منه . 

4 - فإن قيل : العقود محمولة على العادة ١‏ . ومعلوم : أن الإنسان لا يبيع 
قلادة فيها ذهب وخرز (“ بأقل من الذهب الذي فيها » لا سيما ” والمشتري يقول : 
أنا قصدت ارز ٠”‏ وكيف يقصد عين الذهب وببتاع بأقل من الذهب ؟ . 

٠‏ - قلنا : ما يكون ذلك إذا علم الوزن » فأما إذا أحذهما من الغنيمة وهو 
يجهل وزن ما فیها فیجوز أن ببيعها على ظن أنه باع بأكثر ما فيها . 

يبین ذلك : أن ابا داود ذ کر هذا احبر » ثم روى عن فضالة بن عبيد قال : « اشتريت 
يوم يبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ٩‏ » ففصاتها فوجدت فيها اكثر من 
ثني عشر [ دينارا ] ” » فذكرت ذلك للنبي بتر ء فقال : لا [ تباع ] حتى 
ف )' » فدل أن ذهب القلادة كان أكثر » وهذا يبين : أن الوزن لم يعلم » وعندنا 
أن الوزن إذا لم يعلم إلا بالتفصيل لم يجر البيع . 


٩‏ - وقولهم : إن هذا خبر آخر غاط ؛ لأن راوي كل واحد من البرين 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يزر]. 

(۲) مذهب الأحناف وجوب التمييز فيما لو باع شيئًا مختلطا بغيره بعوض من جنسه » وذلك لضمان تقدير 
التماثل بين المتجانسين وإعطاء زيادة في الثمن في مقابل ما اختاط به . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 فیما یقوله أولى ما نقول ] » مكان الثبت . 

(4) قاعدة : « العقود محمولة على العادة » . 

. في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة » والصواب بالمعجمة‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لا سها] » وفي ( ع ) : [ لانها ] . 

(۷ ۰ ۸) في جميع الدسخ : بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

(۹) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

٠ هذا الحديث أحرجه مسلم بهذا اللفظ » في « كتاب البيوع » » « باب بيع القلادة فيها خحرز وذهب‎ )١١( 
ط دار الفكر » » والترمذي في السنن « كتاب البيوع ) » « باب ما جاء في شراء القلادة وفيها‎ » ) 1۹٤/١ ( 
والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » بيع القلادة فيها‎ » ) ٠٠۲١ ( الحديث‎ » ) ٥٤۷/۳ ( » ذهب وخرز‎ 
انرز والذهب بالذهب » ( ۲۷۹/۷ ) » والبيهقي في « الكبرى « كتاب البيوع » باب « لا يياع ذهب بذهب‎ 
. ) ۲۹۳/۰ ( » مع أحد الذهبین شيء غير الذهب‎ 


م۴1 سس کاہ الع 


الصنعاني عن فضالة في بيع قلادة في يوم خحيبر » والظاهر نها قصة واحدة . 

۷ - وقد قال أصحابنا : إن قوله : « حتى فصل » تصحيف » وإنما ابر : 
حتى تفضل » فيكون نص مذهبنا هو التمييز للتفضيل ”© . 

۸ - فإن قيل : قد جعل عليه [ الصلاة و ] السلام الغاية التمييز » وعند كم 
يجوز التمييز قبلها . 

4 - قلنا : إذا لم يعلم الوزن إلا بالتفصيل ؛ لم يجز البيع قبله » كما أن 
عند كم الغاية لجواز العقد إذا وقع حكمه على جنس الذهب . 

وإن أفرد كل واحد بعقد » أو باع بعين الذهب جاز البيع قبل التمييز . 

۰ - قالوا : جنس فيه الربا بيع مع غيره بشيء من جنسه » فوجب أن بطل 
العقد . أصله : إذا كان الثمن مثل الدين مع الوب أو أقل . 

١‏ - قلنا : يبطل إذا باع فضة وثوبًا بفضة يعلم عند العقد أنها إذا قسمت 
عليها أصاب الفضة مثل وزنها » والعنى فيه » وهو الأصل : الأصل أن الفضة بجنسها 
يستحق منها الممائلة » فإذا كان عوضها مثلها بقي الثوب لا عوض له فيكون ربا » وليس 
كذلك إذا كانت الفضة النفردة أكثر من الفضة التي مع الوب ؛ لأن المماثلة فيها 
مستحقة » فتكون بثلها ويبقى الثوب » وفي مقابلته عوض لو نص عليه بدلا عنه جاز ؛ 
فحمل إطلاق العقد عليه تريًا لصحته . 

۲ - قالوا : الئمن ‏ إذا قابل شيثين مختلفي القيمة يقسط الثمن على القيمة 
لا على العدد » أصله : إذا باع سيقًا مذهيا © ٠.‏ 

۴ - قلنا : القسمة على القيمة إنما تكون فيما لا ربا فيه » فأما ما فيه الربا 
فالقيمة ‏ لا تتعين بها ؛ لأن الشرع [ أوجب  ]‏ زيادتها متى كان العوض من 
(1) في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 تفصل ] » مكان : [ تفضل ] بالضاد ا معجمة ء وقد ورد النص في جميع النسخ 
كما أنتتاء » وييدو أن سقطا ما وقع هنا » ولذا أشبتا هذه الزيادة التي تشير إلى مذهب الأحناف في الوضوع ؛ 
فعندهم أن بيع شيء مكون من جنسين في مقابلة أحد جنسيه لا يجوز إلا إذا تيز الجنسان الختلطان لضان 
زيادة الجنس القابل بهما عن مثيله . (۲) في ( م ء ع ) : [ التميير ] . 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ وسقصا ] » مكان : [ مسقطا ] ولعل الأصوب ما أثبتناه . 

)٤(‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( ۲ ) + ( ع ) » في ( ص ) زيادة : [ لا تتعين بها ء لأن الشرع سقط القيمة 
بلون فيما لا ربا فيه . فأما فيه الربا بالقيمة ] ولا محل لهذه الزيادة . 
() في النسخ : [ أسقط ] . 


بیع الدینار بدینارین ودرھم › والدرھم بدرھمین ودیار mnu‏ ۲۳۹۷/۰ 
جنسها ؛ ولأن ما قالوه : إما ٠‏ يقسم على القيمة ”“ يؤدي إلى الفساد . 

ولا دت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها ما بينا أن القسمة تطلب ٩‏ 
لإحراز حقوق العقد » فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق وييطلها . 

4 ¬- ولا یزم إذا ابتاع عبدًا بألف دَماءَ » ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف 
ومائة ؛ لأن القيمة تجعل © ديون العقد من العبد الذي لم يبعه » وإن بطلت الحقوق من 
الالحر . 


###* 


AOE TE) 
. حذفتا : [ لأن ذلك ] من الجملة الأحيرة المضطربة في المعنى لإقامته‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ يجعل‎ )٤( . ] في ( م ) : 7 يطلب‎ )۳( 


Y“A/o‏ س سسس کتاں البيوع 


إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة 


»)( قال أصحابنا : إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة‎ - ٤ 
. ° جاز » وكذلك صاعا تمر من نوعين بصاعين من نوع واحد‎ 

۵ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

. °( » قوله [ عليه الصلاة و] السلام : « الفضة بالفضة مثا شل وزتًا بوزن‎ ١ لنا‎ - ١ 

۷ - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز » فإذا اشتراها بالصحاح والغلة © 
جاز » كالثوب . 

۸ - ولان المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون » فصار كبيع الصحاح 
والغلة ‏ ولان كل شيقين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما 
بهما إذا كانا مختلفي الصفة » كالئويين وقفيزي جص © . 


(1) في (۲) ٠‏ ( ع) : [ عله ] » بالعين اللهملة » وهو تصحيف . والغلة : بالغين ا لمعجمة المغتوحة وتشديد اللام : 
هي الدراهم المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبة » فيردها بيت المال لا لزيافتها بل لكونها قطعا» 
ويأحذها التجار . راجع : مغرب » مادة : « الغلة ۲ ص۴٠٣۳‏ » فتح القدير » وبذيله العناية ( ٠١١/۷‏ ) » حاشية 
این عابدین ( ۲٤۹/٤‏ ) . 
(۲) في جميع النسخ : 1 صاعين تمر ] » والصواب ما أنبتناه . 
(۴) قوله : [ بصاعين من نوع ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » راجع المسألة في : 
فتح القدير مع الهداية ‏ وبذيله العناية « كتاب الصرف ٠١١/۷ ( ٠‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب المرف » 
(۲۲/۷* » ۲۴ ) » مجمع الأنهر « كتاب الصرف » ( ٠١١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار 
باب الصرف » ( ۲٤۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ لفظ :7 لنا ] ساقط من ( م ) . 
)٠(‏ أخرجه مسلم بطوله في الصمحبح « كتاب الساقاة ٠‏ » « باب الصرف وييع الذحب بالورق قدا ( ٠۲۱۲/۳‏ 
الحدیث ( ۱۵۸۸/۸4 ) . 
٦(‏ * ۷ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ العلة ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . 
() في ( ۰)۴( ) : [ وكقفيزين حص ] » مكان الثبت . اص : بكسر الجيم » مادة من مراد البتاء الذي 
يطلی به الائ وغیره » يخذ من حجر ایر بعد حرقه » ومنه يقال ن يصنعه أو ببیعه : جصاص . قال 
اشعرمي  :‏ وهو معرب ١‏ . راجع : لسان العرب » مادة : « جصص » ( 1٠١/١‏ ) ء المصباح للثيرء في « اجيم 
مع الصاد وما يثلتهما ۹٩ » ٩۸/1 ( ٠‏ ) ء العجم الوسيط ( (٠۲٤/١‏ . 


إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحیح ودرهم ر 


۹ - احتجوا : بأن البدل مختلف » فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة 
الغلة “ أولى من وزنها » وهذا لا يجوز . 

٠‏ - قلنا : الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جدسها فيما فيه الربا » فلم يجز تقوم 
الغلة بصحاح أكثر منها © . 

١‏ - فإن قيل : لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة » بدلالة : أن المستهلك 
للجیاد لا يعطي الرديئة . 

۲ - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة ”“ أكثر من 
وزن الصحاح لم يجز » وإنا لا يجوز أن يدفع الغلة ”“ ؛ لأنه يعطي غير الثابت في 
ذمته » والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها . 

11117 - فإن قيل : لو باع مريض صحاعا بغلة ٠‏ لم يجر إذا لم يخرج من 
الفلث » فلولا أن الجودة فيه كان من راس الال لما منع . 

4 - قلنا : هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ » ليس لأن 
الجودة فيه لكن لأنه منوع “ من هذا القدر » ألا ترى : أنه يقدر على بيعها » كسيف 
فيه حت الورثة » ولهذا المعنى : للورثة أن يفسخوا ) » وليس لهم أن يطالبوه يإكمال 
البدل . 


١ ١(‏ ۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » والمعنى أن تصحيح الدراهم المقطعة أثبت في الحكم 
على هذا الرأى من وزن هذه الدراهم . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ للخيار] . 

)٤(‏ في ( م )۰ (ع ) :[ عليه ] . (°) ( م )“(ع ):1 العلة]. 

(1) ( م ) » ( ع ) : [ بعلة ] ء بالعين الهملة . 

(۷) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) :1[ م ] › مکان : [ منوع ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الورثة لم يفسخوا ] » مكان ابت . 


/o‏ ,۷ سسس کاب الیرع 


|١‏ مسالة 
بيع المسلم الدرهم بالدرهمين ق دار الحرب 


٠‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمتًا فباع 
درها بدرهمين جاز » وكذلك إذا دحل بغير أمان » وكذلك لو باع المستأمن من () 
حربي أُسلم ولم يهاجر » ففیه روایتان / . Nré‏ 
۹ - قال ابو يوسف : لا يجوز ذلك ٩‏ » وبه قال الشافعي 9 
۷ - لنا ما روي أبا بكر الصديق ك4 خاطر المشركين بمكة على أن الروم 
تغلب ٩‏ فارشا » وذکر ذلك لرسول الله ڳل » فقال رسول الله بزلل له : « زد في 
ا مخطر وأبيد في الأجل » والقمار حرام ¢ « . 
۸ - فلولا أن مال ”° الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم جز له ر ذلك »› 
يدل عليه : ما روي مكحول » أن النبي بلق قال : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب  »‏ » ذكر ذلك محمد بن الحسن . 


. قوله : « المستأمن من » ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : شرح کتاب السیر الکبیر» باب ما یکره دخاله دارالحرب ومالایکره) ( ٤۱۱ ۱٤۱۰/٤‏ » 
مسألة ( ۲۷۳١‏ ) » بدائع الصنائع « كناب البيوع ٠‏ « فصل : وأما شرائط جريان الربا ‏ ( ٠۹۲/١‏ ) » قتح القدير مع 
المداية» وبذيله العناية د باب لرا ( ۳۸/۷ ۳۹ )ء البتاية مع الهداية» باب الربا» ( ۰۳۸/۷ ٠١۸‏ )» مجمع الأنهر 
هباب الربا» ( ۰۸۳/۲ ۸ ) » رد الحتار مع الدر الختار و باب الربا ۲ ( ۱۹٩/4‏ ۱۹۷ ) . 

(۴) راجع تفصيل السألة في : حاية العلماء » باب الربا ‏ ( ١۹۲/١‏ ) » فتح العريز » « كناب البيوع ۲ الاب 
اثاني في « الفساد بجهة الربا ‏ » بذيل الجموع ( ۱۸۹/۸ ) » المدونة في باب « الربا بين المسلم والحربي » 
(۲۷۹/۲ ) » المقدمات المهدات « كتاب الصرف » ( ١ » ٠١/۲‏ ) » المغني » « باب الربا والصرف » 
٤١/٤ (‏ » 41 ) » الإنصاف > « باب الربا والصرف ۲ ر( )٠۴/١‏ . 

. ] في ( م ) : [ يغلب‎ )٤( 

» ٣» ۲/۱٤ ( )ء ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١٤۷۸/١ ( انظر : أحكام الفرآن لابن العربي » سورة الروم‎ )١( 
. )۳۹/۷ ( وفتح القدیر لابن الهمام‎ » ) 4۲٤-٤۲۲/۳ ( تفسير القرآن الكرم لابن کثیر‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) ٠:‏ امان ۲ » مکان : « أن مال » , 

(۷) في ساثر النسخ : « أن نواس السلم والحرز في دار الحرب » » مكان المبت » والثبت من كتب الفقه » الداية » 
العثاية » والبتاية » » وفتح القدير » والمغني لابن قدامة . راجعه في : الهداية مع فتح القدير » والعناية › والبناية مع 
اهداية « باب الربا ۳۸٤/۷ ( ٠‏ ء ۳۸١‏ ) الباب السابق » والغني » « باب الربا والصرف » ( ٠/٤‏ 1( 


بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار ا مرب سد ۲٣۷۱/۰‏ 

۹ - وقولهم : إنه مرسل لا يضرنا ؛ لأن المراسيل عندنا في الاحتجاج 
کالسانید . 

۲۰ - ولا يقال : ظاهره الخبر ونحن نعلم أن الربا يوجد في دار الحرب » وخبر 
نبي لر لا يوجد بخلاف مخبره » بقي أن يكون الراد به النهي » فکأنه قال : لا 
تربوا . وهذا كقوله عليه 1 الصلاة و ] السلام : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام » ” » وذلك لأن ظاهر اللفظ ابر » ولا يجوز صرف إلى النهي إلا بدلالة › 
وليس إذا انصرفنا عن الظاهر في المواضع التي ذكروها بحيث لا يترك الظاهر في غيرها ! 

١‏ - فأما قولهم : خبر النبي لا يوجد بخلاف مخبره : فليس صحيح ؛ لن 
عندنا لا يوجد مخبر هذا الخبر بخلافه ؛ لأن الربا لا يوجد بين الحربي والمسلم في دار 
الحرب بحال ‏ . 

۲ - ولأن مال الحربي على أصل الإباحة » وإنما مع المستأمن من أخذه ماله 
بعقد الأمان » فإذا بذل له الحربي زال معنى الحظر بالرضاء ؛ فصار آخدًا للمال بأصل ° 
الإباحة » ولا يكون ذلك ربا ؛ لأن الربا زيادة مستفادة بالعقد . 

۲۳ - فإن قيل : وكان كذلك لم یجز رده بالعیب . 

4 - قلنا : لأن رده فى دار الحرب بذلك تمليك بأصل الإباحة » وإن اخحتصها 
ني دار الإسلام لم بيلك الرد » ولا يحكم الحاكم بشيء من حقوق العقد . 

٥‏ - فما إذا دحل بغیر امان فماله غير محظور عليه » بل يجوز له اذه بغير 
رضاه » فإذا أخحذه بالعقد صار مل وكا بمعنى الإباحة » وهذا الظاهر في المتلصص لا سرقة . 

. فإن قيل : إا أخذه بالعقد‎ - ٩ 


)١(‏ أحرجه بن عدي في الكامل ( ۹۲/١‏ ) » وأحمد في المسند » ( ٠٤١ » ٤۳۹/٤‏ ) والترمذي في السنن 
و كتاب النكاح » باب ما جاء في النهي عن نکاح الشغار ۲ ( ٠۲۲/۳‏ ) » الحديث ( ۱١١١‏ ) » واللسائي في 
الجتبى « كتاب النكاح » » « باب الشغار ۲ » وفي ١‏ كتاب الخيل ٠‏ » في « الجلب ۲ ( cC((YYAe YY ٠١١/١‏ 
كما أخرجه السائي في « كتاب اليل ۲ » في « الجنب ۲ ( ۲۲۸/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أحرجه : « هذا 
حديث حسن ضحيح » وفي الباب عن أنس » وأبي ريحانة » وابن عمر » وجابر » ومعاوية » وأبي هريرة » ووائل بن 
حجر ٤‏ . راجع تخریجه أيصًا في : هامش مصابیح السنة « کتاب البیوع ۲ ( ۳۲٣/۲‏ ) » الحدیث ( ۲٠٠١١‏ ) ؛ 
تلخيص الحبير « كتاب الزكاة » » « باب أداء االزكاة وتعجیلها ۲ ( ۱۹۱/۲ » 1١۲‏ ) » الحديث ( ۸۴١‏ ) . 
(۲) لفظ : [ بحال ] ساقط من ( م ) + (ع) ۰ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لاصل] . 


۷ - قانا : إذا كان الأخذ مباحا من غير عقد » لم يعتد بالعقد » كما لو باع 


المولى من عبده . 
۸ - فإن قيل : لو كان كذلك لوجب [ إذا تزوج حمس حربیات ] أن ٩(‏ لا 
يصح النكاح » وتكون الحامسة كمسروقة © . 
4 سس- قلنا : لو وجدت الغابة على " رقبتها لكان كذلك » ولملكها بالغلبة >١‏ 
ونما لا يجوز . 
۴١‏ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه » فإذا باع [ درهما 
بدرهمون جاز ؛ أصله : إذا باع ] ” المولى من عبده » وهذا الوصف مسلم في التلصص . 
- ولان كل شخصين لا يجري بينهما الربا في ا جص ٩‏ » لا يحرم بينهما 
في الدراهم والدنانير »> كالمولى وعبده " . 
۲ - ولان ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب » 
کا جص ٩‏ والحدید . 
۳ - احتقجوا : بحديث أبي سعيد الخدري » ان ابي قر قال : « الدرهم 
بالدرهم »> والدینار بالدينار *) 7 لا فضل بینهما ۾ ٩‏ » ولم يفصل . 


(۱) ما بین ا معکوفین ساقط من صلب ( ص) واستد رکه الناسخ في الهامش » وفي (ع) : [ أنه ] » مکان : [أن] . 
(۲) في ( م ) : [ الخامسات لمسرقة ] » وفي ( ع ) : [ الخامسات مسرقة ] . 

(۳) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 العلية في ] » مكان المبت . 

() في ( م ) + ( ع ) :[ بالعلية ] . 

. ما يون المعكونتون ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ الح ] والحص : هو : التقسيم ومنه : الحصة . 

(۷) قاعدة : 7 کل شخصین لا یجری بينهما الربا في ا جص لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانیر کالمولی وعبده» . 
(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الح ] واليص : الطلاء من الجير . 

)4( قرله : 1 والدیدار بالدیتار ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 
)۱١(‏ هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ » « باب تحربم التفاضل في ا جنس الواحد ما 
يجري فيه الربا مع تحرج النساء ۲۷۹/١ ( ٠‏ ) » ومالك عن أبي هربرة في الموطاً » « كتاب البيوع ‏ » « باب 
بيع الذهب بالفضة تبرا وعيتا 1۳۲/١ ( ٩‏ ) » والشافعي من طريق مالك > في المسند « كتاب البيوع ٠‏ » 
«الباب الثالث في الريا ٠١۷/۲ ( ٠‏ ) » الحديث ( ٠٤١‏ ) » ومسلم في المسحيح « كناب للساقاة > « باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق » ( ٠۲٠۲/۳‏ ) » والطحاوي في السنن الأئورة للشافعي « كتاب البيوع ) 
ص٣٣۲‏ » الحديث ر ٠ ) ٠١‏ والدارقطني في السان « کتاب البیوع ٠١/۳ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۷٦‏ . 


ت الل ادر بالدرجيين في :دار ارب YFVF/o‏ 


‰4 - والجواب : عندنا تمليك الدراهم بالدراهم ] “ لا يجوز فيه الفضل › 
وفي مسألتنا : التملك لا يقع بالعقد » وإما يقع بالإباحة » وهذا لا يتناوله الخبر . 

٥‏ - قالوا : کل ما کان ربا بين مسلمين کان ربا بين حربي ومسلم » کما لو 
دخل إلينا متلصصًا " . 

٩‏ - قلنا : ٳذا دخل بغر مان فعندنا هو فيء وماله فيء » فإذا ذه ملکه على 
وجه الغنيمة لا يحكم العقد . 

۷ - قالوا : عقد فاسد فلا بيلك » كالنكاح . 

۸ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه لا يلك عندنا بالعقد وإغا بملك بالأخذ على ما 
قررناه » فإن حصلت الغلبة على رقبة المرأة ملكها . 

۹ - قالوا : لا يخلو أن يلك العين ( بوجه آخر مردود ) ؛ لأنه قصد أن يلك 
بالعقد فلا يجوز أن بملك بغيره ° . 

. قلنا : يبطل ببيع المولى من عبده‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : إذا دحل الحربي إلينا بأمان » لم يجز أن ببيعه المسلم درهمًا 
ہدرهمین . 

۲ - ومعلوم أن ماله کان مباځا وإنغا صار محظور! بالأًمان » فإذا رضي زال 
الأمان » كزوال الأمان بالتراضي في دار الحرب . 

۴۳ - قانا : إذا دحل إلينا الحربي بأمان فماله محظور ؛ بدلالة : أنه لا يجوز 
لأحد من الناس تناوله » وإن ” زال أمانه بانقضاء المدة لم يجز لنا أحذ ماله » فدل أن 
ماله صار محظورًا بصفة ترجع إليه » فما يلك ” منه مستفاد لحكم العقد ؛ لأن 
الإباحة لا توجد » وليس كذلك ‏ الحربي ؛ لأن ماله ليس محظورا لعنى يرجع إلى 
الال ؛ بدلالة : أن جميع الناس تناوله وأخحذه » فمعنى الإباحة قائم » فيملك بها إذا زال 
معنى الأمان بالتراضي . 

‰4 - قالوا : روي عن ابن عباس له أن مشركا فيل يوم الأحزاب » فبعث 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) قاعدة : « کل ما کان ربا بين مسلمين کان ربا بين حربي ومسلم » كما لو دخل إلينا متلصصًا » . 


(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لغیره ] . )٤(‏ لفظ : [ وإن ] مكرر في ( ع ) . 
)٥(‏ في ( ع ) :1 تملك ] . )٦(‏ في ( ص ) : [ لذلك ] . 


کتاب البيرع 


YfVt/o 
الشركون إلى رسول الله بإ ابعث إلينا بجسده ونعطيكم عشرة آلاف درهم » فقال‎ 
) ٩ لا خير في جسده ولا في ثمنه‎  : رسول الله لړ‎ 

٥‏ - قلنا : القتل كان في الخندق » وذلك الموضع من دار الإسلام » ومحلافا 
في دار الحرب . 

114 - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام أن e‏ إدخال الغيظ عليه م 
ويخدّل بهم ويسفر 7 لعيهم » فلذلك امتنع من 


## ¥ 


() في (ع) [ ولا تمه ] ۽ ہحذف :في ] » وبقية الحديث أنه أرسله إليهم ولم يأحذ مهم شيا » ولم 
تقف عليه . 


() ويسفر لعييهم : آي يكشف ويرضح عبهم ؟ فهم غير متقرمین ولا متکؤلين . 


بیع اللحم بالحيوان د fVo/o؟‏ 
| مسالة 


بيع اللحم بالحيوان 


۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما 
کان( . 

۸ - وقال محمد : يجوز على الاعتبار › إذا كان اللحم من جنس لحمه ° . 

4 - وقال الشافعي : إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولا واحدًا» 
وإن باعه بلحم من غير جنسه » ففیه قولان . 

۹ - وبیع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم : على قولين ‏ . 

۳۱ - لنا : قوله تعالی ل یا ایا کیت اموا کا تأ ڪا اترک بتڪم 
پالکطلٰے إل ان کرت رة عن اض 4 

۲ - ولأنه موزون بعدود يجوز بیعه » فصار کالثیاب بالدراهم . 

۴ - ولا يجوز اجوز بال جوز ولا بيعه جائز على الاعتبار » وليس الكلام في 
أحوال العقد . 

4 - قالوا : الثياب ليس بأصل للدراهم » فلذلك ” جاز بيعها بها » والحيوان 
أصل اللحم . 


» ] الزيادة أبتناها لمقتضى السياق » وفي جميع » النسخ : [ كيمًا بيد ] » مكان : [ كيفما كان‎ )١( 

رالصواب ما أثبتناه » ويكون معنى العبارة : يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان 

ولا » مساويا ما في البيوان أولًا . راجع : حاشية ابن عابدین ( ۱۹۲/٤‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٦۷‏ › ۷۷ » طريقة ا لحلاف في 

الفقه « کتاب البیوع ۲ ص۳۱۱ »› ۳۱۲ » بدائع الصنائع » « کتاب البیوع ۲ ( ۱۸۹/١‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » في « بيع اللحم بالحيوان ٠‏ ص۷۸ » ۷۹ » المهذب مع الجمرع 

“(14- E SOS e ED e OSG 
فح العزيز > « كتاب البيوع » الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل امجموع ( ۱۸۷/۸ › ۱۸۸ ) › كفاية‎ 

الأحیار ( ۲٤١۸ » ۲٤۷/۱‏ ) » نهاية امحتاج « باب الربا » ( ٤٤٤/۳‏ ) . 

. ) ۲۹ ( الزيادة أئبتناها لمقتضى السياق . والآية من سورة النساء الآية‎ )٤4( 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ فكذلك‎ )١( 


۳۷1/o‏ س کتاں البيوع 


. قلنا : ببطل ببيع الحشف  بالتمر » هو أصله ونع جواز البيع‎ - ١ 

٩‏ - ولان الحيوانين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا » فإذا جاز بيع أحدهما 
بالآخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الآحر » كالحنطة بدقيق الشعير . 

۷ - ولا یلزم إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوف أو في ضرعها لبن بلين ؛ 
لأن ابيع لا يجوز عندنا بحال » والتعليل للعقد لا للأحوال . 

۸ - ولان ما جاز بیعه بالدراهم جاز بیعه بکل صنف من اللحم المباح » 
أصله : سائر الأعيان ” . 

۹ - فإن ‏ قالوا : بموجب العلة ) على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير 
جنسه لم يصح في العلة الأولى ؛ لأنها عامة © . 

۰ - قلا : فكل تو من الحم ؛ ولأن البيع © يجري في کل واحد من 
البدلين على الانفراد ¢ فلو لم يجز بيع أحدهما بالاخر کان المانع ما ف الحیوان من 
اللحم » وذلك لا يجوز اعتباره ؛ لأن تناوله محرم في الحال فلو اعتبر في العقد أفسده 
لتحريه » فسقط العيار » فكأنه باع طعاما لا لحم فيه . 

٠‏ ۳۹۱ - ولا يلزم إذا باع شاة في ضرعها لبن بلين أو على ظهرها صوف بصوف ؛ 
لأن اللين في الضرع لا يحرم تناوله ولا ينع من الاتتفاع به > واعتباره لا يؤدي إلى فساد 
العقد . 

۲ س- احتجوا بحديث مالك عن زید ب بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي 
مإ أنه « نهي عن بيع الحيوان باللحم » © . 

۴ - قلنا : هذا مرسل » وفي أصلكم أن المراسيل لا يحتج بها . 


() في (م) : [ الحسف ] بالسين المهملة » رفي ( ع ) : [ الخشف ج بالخاء المعجمة . والخشف : أرداً التمر» 
وقال ابن الأثير : و الشف : اليابس الفاسد من التمر ٠‏ » وقيل : الضعيف الذي لا نوی له « کالشیص ۲ . 
(۲) في ( ع ) : [ الحيوان ] » مكان : [ الأعيان ] . 

(۴) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

() الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. قوله : [ والثاثة ] زيائدة في ( م ) » ( ص ) دون ( ع ) › ولا معنی لها‎ )١( 

(1) في ( ص ) : 3 البح ] . 

(۷) في ساثر النسج : [ نهى عن بيع اللحم بالحيوان ] » بالتقدي والتأحير » والثبت من الموطاً ء وكتب الحديث . 


بیع اللحم بالمیران mmm‏ ۲۳۷۷/۰۱ 
- فإن قيل : في قوله القديم : تقبل ‏ مراسيل سعيد بن المسيب ‏ ؛ لأنه 
فش ( عنها فوجدها مسانيد ؛ لأنه لا يرسل إلا عن الصحابة . 

٥‏ - قلنا : فلا معنى لتخصیص سعید ؛ لان کل مرسل 7 إذا وجد مسندًا 
فهو حجة وإن لم يعلم إسناده » فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل 
سعيد بن المسيب ‏ . 

۱۳ - فإن قيل : إذا وافق المرسل © قول الصحابة فهو حجة ؛ لأن الظاهر أنه 
رجع إليه 

۷ - قلنا : إن كان قول الصحابي حجة فلا حاجة بنا إلى المراسيل » وإن لم 
ا به المرسل ‏ . 

۱۱۳۸ - فقولهم  :‏ الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح ؛ -إجواز أن يكون يرجع 
إلى غیره » ثم قد روی في هذا الحدیث ؛ لأن قوله : کتبته ‏ في هذا زائد فهو أولى . 

4 - ولأنه مفيد صح “ حمل المطلق عليه على أصلهم . 

۰ - قالوا : لا یکون ا فائدة . 

۷١‏ - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة ؛ لأنه بين أن الذبح لم يخرجه من حكم 
ا لجنس فحرم النساء للجنس . 

۲ - قالوا : رواه يزيد بن مروان ("“ عن مالك » عن الزهري » عن سهل ابن 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فقيل‎ )١( 

(۲) هو الفقيه الحدث : سعيد بن المسيب بن حزن » أبو محمد القرشي مدني » من كبار التابعين » وأحد فقهاء 
الدينة السبعة » ثقة » روى عن عمر » وعشمان » وعلي » وزيد بن ثابت » وعائشة » وغيرهم من أصحاب النبي 
ل ۰ > ولد في حلافة عمر طه بالمدينة > وتوفي يقم في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : أربع وتسعين . راجع 
ترجمته في : تاریخ الفقات للعجلي ص۱۸۸ > مشاهير علماء الأمصار صه ٠١ ٠‏ الترجمة ٤١١‏ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قيس ]. 

. ] في ( ط ) » ( ع ) : [ مراسیل حبر ] » مکان : [ مرسل‎ )٤( 

. ] ع ) : [ ابن المسيب ] بحذف لفظ : [ سعيد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] ء ۷) في ( م ) ۰( ع ) :1 الراسيل ]. (۸) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 بقولهم‎ ١( 
. في ( م )۰ ( ع ) : [ كتبه ] » ولعل الصواب ما أنبتناه‎ )۹( 

(١ )‏ في سائر النسخ : 7 مفيد ] بالفاء . 

= : في ( م )۰( ع ) : 1 يزيد بن هارون ] وهو خحطاً . وهو يزيد بن مروان الخلال » قال عدمان الدارمي‎ )۱١( 


n 0‏ سے کاب البیوع 


سعد الساعدي , 

۴ - قلنا : هذا » الحديث رواه القعنبي ” » ومعن ‏ » ومشاهير أصحاب 
مالك مرسلا » وکیف یقبل إسناده من يزيد بن مروان ۳ » ویحیی بن معین يقول : إنه 
کااا و زی عد ااب اد ی ت ا ای 2 


۲ سمعت یحبی ( بن معین ) یقول : یزید بن مروان الخلال کذاب » وقال عثمان : وقد اد رکت یزید بن مروان »› 
وهو ضعيف » وقال ابن حبان : « شيخ من أهل بغداد » روي عنه العراقيون » كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات » لا يجوز الاحتجاج به بحال » . راجعه في : تاريخ عثمان ين سعيد الدارمي ص٠٠۲‏ > الترجمة 
(۹۱۳ ) » کتاب انجروحین ( ٠۰٠/۲۳‏ ) » الکامل ( ۲۸٤/۷‏ ) › الترجمة ( ۲۱۸۲/۱۲۹ ) »> كتاب الجرح 
والتعديل ( ۲۹1/۹ ) » الترجمة ٠۲١١(‏ ) » ميزان الاععدال ( ٤۳۹/٤‏ ) » الترجمة ( ٩۷٠١‏ ) . 
)١(‏ أحرجه الدارقطني في السان « كتاب البيوع » ( ۷١ » ۷١/۳‏ ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » وعزاه الغماري إلى 
أي نعيم في حاية الأولياء ( ۳۳١/١‏ ) » الحديث ( ۳۸١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب البيوع » 
باب « تحر التفاضل في ال جنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء » ( ۲۹٦/١‏ ) . راجع تخريجه 
أيصًا في : نصب الراية » « كتاب البيوع ٠‏ » « باب الربا » ( ۳۹/٤‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية 
« كتاب البيوع » « الباب الثاني في بیوع الربا » ( ٠٠١ ١ ۲۰١/۷‏ ) . 
(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ العصي ] وهو تصحيف . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب اليمي 
الحارثي » أبو عبد الرحمن القعنبي مدني » سكن البصرة » ثم مكة » قال ابن فرحون اليعمري : « فهو من 
أُعداد البصربين » . راجع ترجمته في : التاريخ الصغیر ( ۳٠١/۲‏ ) » تاريخ الثقات ص ۲۷۹ » الترجمة 
(۸۸۸ ) » العارف لابن قتيبة » في « أصحاب الحديث » ص ۲۲۸ » ال جرح والتعديل ( ۱۸١/١‏ ) » الترجمة 
( ۸۳۹ ) » سیر علا النبلاء ( ۲٠١ - ۲٠۷/۱۰‏ ) » الترجمة ( 1۸ ) » تفريب التهذيب ر (t۱‏ 
الترجمة ( 1۳۸ ) » شذرات الذهب ( ٤4/۲‏ ) . 
(۲) هو معن بن عیسی ين يحيى بن ديار » أبو يحيى القزاز المدني » روى عن مالك » وجماعة . روى عنه أحمد 
ابن حنبل » وابن المديني » وابن المعين » والحميدي » وسحنون » وغيرهم . قال ابن فرحون اليعمري و کان ربيب 
مالك » وهو الذي قرأً عليه لوطا للرشيد » وابنيه الأمين والأمون . وخلف مالكًا في الفقه بامدينة » وله سماع من 
مالك معروف » وهو من كبار أصمحاب مالك » كان أشد الناس ملازمة مالك » وکان ییک عليه عند خروجه إلى 
السجد حتى قيل له : « عصبة مالك ٠‏ وهو ثفة ثبت » قال أبو حاتم « أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 
القزازء مات انه بالمديدة في شوال » سنة شمان وتسعين ومائة . راجع ترجمته في : التاريخ الصغير ( ۲٥۹/۲‏ ) » 
اجرح والتعدیل ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) الترجمة ر ١‏ ) » سير أعلام اللبلاء ( ٠٠٠١ » ٠١٤/۹‏ ) الترجمة 
)٩١ (‏ » تقريب التهذيب ( ۲ ) الترجمة ( ۱۲۹۸ ) » شذرات الذهب ( ٠٠٠/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : « يزيد بن هارون » وهو حطأً . 
(°) في جميع النسخ : [ عن حديث اين السيب ] » وقد اقنضى السياق إضافة ما بين القوسين ليستقيم العنى ؛ 
إذ اة في مرويات سعيد بن المسيب إمام مدرسة المدينة في أواحر القرن الأول الهجري ثابتة مقررة بين کل من 
الحدثين والفقهاء . 


بیع اللحم ہالحیوان سے ۳۷4/0 


 ... -- 64‏ ولأنه يتعارض الحيوان » فلا يكون الرجوع إلى ما قالوه أولى من 
غيره » ألا ترى : أن عندهم الحكم المتعلق بالشرط نزل على ما عداه » والخبر الذي 
يذكرونه : الشنة تقتضي جواز النقد بعارض نطق الآخر . 

٠‏ - ومن أصحابنا من حمل البر على الحيوان المذبوح إذا بيع باللحم » واسم 
اللحم يتناول المذبوح في العرف » يقال : فلان يأكل الحيوان على مائدة . 

۷ - ولان الحیوان إذا كان ٠‏ مستعملا عندنا لا يجوز بيع الحيوان المذكور 
باللحم إلا على الأعيان . 

۷ - فإن قيل : ذكر النيسابوري عن يحيى بن محمد » عن ” عبد الرزاق › 
عن معمر » عن زيد بن أسلم » عن سعيد بن المسيب : « أن النبي بر نهى عن بيع 
اللحم بالشاة الحية » » قال : زيد بن أسلم يقول : « نظرة أو يدا بيد » ) . 

۸ - قلنا : هذا نهي عن بيع لحم الشاة الحية إذا قال (“ : بعتك عشرة أرطال 
من لحم هذه الشاة الحية . 


4۹ - ومن أصحابنا من حمل ابر على ما روي : « ن النبي له [ مر بحي 
من أحياء [ العرب ] ٠‏ يبيعون اللحم بالشاة ” » فنهى عن بيع اللحم بالحيوان ) 0 » 
والمراد بتلك الصفة التي يتبايعون بها . 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة مكان النقط » ونصها : « فإن قيل روى النيسابوري في الزيادات يجب أن يكون 
رسول الله بلقي » » وليس لهذه العبارة معنى في موضعها » وقد نقلت خطاً من مكانها الذي سيأتي بعد بضعة 
أسطر في الصفحة نفسها . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ إذا كان هذا ] » بريادة : [ هذا ] . 

(۳) في جميع النسخ : 1 محمد بن عبد الرازق ] » ولعل الصواب ما أبتناه . 

)٤(‏ في ( ص )۰ ( م ) : [ زيدًا بده ] » وفي ( ع ) : [ يدا بيد ] » بحذف : [ أو ] » والثبت من مصنف 
عبد الرزاق . والحديث رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع ) » « باب بيع الحي 
بالیت » ( ۲۷/۸ ) » الحدیٹ ( ۱٤١١۲‏ ) . 

(ه) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ النباح ] » بدون النقط . وقد تكون التجاح : وهو كما يطلق على الكلب » يطلق على 
الأسد والتيس والظبي والمحية » وصدف بيض صغار تجعل في القلائد ويدفع بها العين . انظر اللسان ( نيح ) 
(1 ۰( . 

(۸) تقدم تخريج أصل الحديث . 


TA» /o‏ د کاب البيرع 


SS 19۳۴۸5۹‏ نهي عن  ]‏ بيع لحم با حيوان › 
ويون الباء ظرف مکان » کما تقو : زيد بالبصرة . 
a‏ 
£ 3 ٍ ™- 
e‏ ا و الله لر  ]‏ ما قطع من 
۲ - قالوا روی ابن عباس ڪه › « ان جزورًا نحرت على عهد ابي بکر 
الصديق فجاء رجل بعناق » فقال : اعطوني جزءا ٠”‏ بهذا العناق » ققال أبو بكر : لا 


GE 


91A‏ ¬ 3 قلنا : الظاهر أن أبا بكر طل > لا يحضر ال جزائر » وإغا هذه جزور نحرت 


(۱) في ( م ) + ( ع ) :[ أجبت ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۴) الزيادات من الكامل لابن عدي » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يجيؤن آلبان ] » مكان ابت » وهو تصحيف . 
اجب : بفتح الجيم المعجمة وتشديد الباء » القطع » وقال الليث : استعصال السنام من أصله . أي : يستأصلون 
أعلى ظهر الإبل . راجع : النهاية « باب ال جيم مع الباء ٩‏ ( ۲۳۳/۱ ) » المصباح المنير « الجيم مع الباء وما 
يثلٹهما » ( )۸1/١‏ . 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ ما أيين من حي فهو ميت ] » لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ 
[ما أبين ] » كما لم نجد هذا اللفظ في كب اللغة معنى قطإع . راجح : لغرب » مادة « ألبان » ص۷٥‏ › 
المصباح امير مادة « بين 1٩/١ ( ٠‏ ) » المعجم الوسيط ( ۷۹/۱ ) . روى هذا الحديث من وجوه » الأول : 
أخرجه الحاكم في الستدرك « كتاب الذبائح » في « ماقطع من البهيمة وهي حية فهو میت ۲۳۹/٤ ( ٩‏ ) » 
وأحرجه أبو داود في السنن « كتاب الصيد » » « باب صيد قطم منه قطعة ‏ ( ۲| ٠‏ ) » وأخرجه أحمد في 
المسند في « حديث أبي واقد الليشي » ( ۲٠۸/١‏ ) » والترمذي في الستن ( ۷٤/4‏ ) الحديث ر °( . 
الثاني : رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب المناسك » » باب « ما يقطع من الذييحة ) ( ٤۹4/٤‏ ) » 
الحديث ( ۸11١ » ۸1١١‏ ) . الثالث : أحرجه ابن ماجه في السان « كتاب الصيد » باب « ما قطع من 
البهيمة وهي حية ٩‏ ( ۱۰۷۲/۲ ) » الحديث ( ۳۲١١‏ ) . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 جزروا] . 

(1) لفظ : [ هذا ] مكرر في ( ص ) . أخرجه الشافعي في مختصر المزني « كتاب البيع » في « بيع اللحم 
بالحيوان » ص۷۸ » وأخرجه في الأم « كتاب البيوع » » « باب بيع الآجال » ( ۸١/۳‏ ) » والبيهقى فى 
الكبرى « كتاب البيوع » » ٠‏ باب بيع اللحم بالحيوان ۲۷۹/١ ( ٠‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب 
ابيوع ١‏ » « باب بيع المي باميت ٩‏ ( ۲۷/۸ ) » الحديث ( ٠١٠٠١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الصيد 
والذبائح » ( ۲٤١/۹‏ ) . 


بيع اللحم بالحيوان ۸1/o‏ 


من إبل الصدقة لتفرق على المسلمين فامتنع أبو بكر من بيع لحمها لهذا المعنى . 

. فإن قيل : هذا تعليق للحكم بغير السبب النقول‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : السنة امنقولة أن لحم ذلك الجرور لا يجوز بيعه » وليس في 
اللفظ ١<‏ عموم » فإذا كان ال جزور من إبل الصدقة فقد علقنا الحكم بالسبب . 

. فإن قيل : لو كان من إبل الصدقة لم عرض لابتياعه‎ - 1٦ 

۱۳۸۷ - قلنا : جوز أن يكون لم يعلم بحاله » أو لم يعلم أن لحم إبل الصدقة لا 
تباع . 

۸ - ثم إن ابن عباس يخالف [ ما ] ” روى النيسابوري عن محمد بن 
یحی » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن يحي بن ابي کثير » عن رجل › عن ابن 
عباس أنه قال : « لا بأس أن يباع اللحم بالشاة ” » » فقال النيسابوري : هذا إسناد غير 
مرضي ؛ لان الرجل مجهول . 

4 - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا » فيصح الاستدلال به عندنا . 

۰ - قالوا : جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه » فوجب أن لا يصح › 
أصله : إذا بيع الشيرج 7 بالسمسم . 

١‏ - قلنا : هناك الربا ثابت في العوضين » وههنا في أحدهما » فضعف حكم 
الربا في مسألتنا » ويؤثر هناك » فلم يصح اعتبار أحدهما بالآخر . 

۲ - ولان دهن السمسم لا يفسد اعتباره العقد ؛ لانه ما يستباح › واعتبار 
اللحم في الحيوان وهو ما لا يجوز استباحته ” قبل الذكاة يؤدي إلى فساد العقد › 
فلذلك ٩”‏ لم يجز اعتباره . 


. ] م ) :1 الغلط‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ع ) » وفي ( ص ) : 1 روي ] . 

(۳) أحرجه عبد الرزاق بهذا الإسئاد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع ) باب « بيع الحي با میت ۲ ( ۲۷/۸ ) » 
الحدیث )۱٤١١٤(‏ . 

» الشيرج : بفتح الشين المعجمة : دهن السمسم . قال المطرزي : « الشيرج : الدهن الأبيض » ويقال : للعصير‎ )٤( 
. ) ۲۹۰/۱ ( والنبیذ قبل أن یتغیر شيرج ايا » وتعریب شيره » . انظر : المغرب ص۷٤۲ » المصباح اتير‎ 
. ] في ( م ) : [ استباحة‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ فكذلك ] . 


۴ - ولأن الأصل غير مسلَّم على الإطلاق ‏ ؛ لأن بيع السمسم بالدهن 
يجوز عندنا على هذا الاعتبار . 

٤4‏ - قالوا : جنس فيه الربا بيع على غير ” هية كمال البقاء بأصل ”“ الذي 
فيه منه فوجب أن لا يصح كالحدطة بدقيقها . 

٠‏ - قلنا : اعتبار هيغة كمال البقاء لا معنى له ؛ لأنه لو باع قديد اللحم 
بالحيوان لم يجز وإن كان على هيعة كمال البقاء . 

- ولان الحنطة بدقيقها يجري الربا في طرفي © العقد » وفي مسأشا أحد 
الطرفين على ما قدمنا . 


(۱) قوله : [ على الإطلاق ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۴) لفظ : 1 بأصل ] ساقط من ( ۴ ) + ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ طرفي ] ساقط من ( م) ٠‏ (ع) . 


حكم ثمر النخل البيع وقد أطلع YFAT/o‏ 
ا مسالة 
حكم ثمر النخل المبيع وقد اطلع 
۷ - قال أصحابنا : إذا باع نخلا قد أطلع ‏ » فالشمرة للبائع إلا أن يشتر 
المبتاع ‏ . 


۸ - وقال الشافعي : إن کات ار ث ‏ [ » لم تدخل في البيع » وان لم 
تؤبر» فهي للمشتري » وإن أبر بعض النخل دون بعض  ]‏ » لم يدخل في البيع المؤبر 
وغير المؤبر . 

۹ - وهل تدخحل 7 الثمرة فى الرهن ؟ فيه قرلان » الظاهر : أنها تدخحل . 

N lepa E Na aS 


: ع ) : [ نخيلا ] » مكان : [ فخلا ] . وقوله : [ أطلع ] أي حرج طلعه . قال المطرزي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
والطلع » ما يطلع من النخلة » وهو الكم قبل أن ينشق » ويقال لا ييدو من الكم : طلع أيصًا » وهو شيء‎ « 
. ) ٠٠٤/۲ ( أبيش يشبه لونه الأسنان » . راجع : المغرب في « الطاء مع اللام ۲ ص۲۹۲ » المصباح النیر‎ 
Ss لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » (ع) . راجع المسألة في‎ )۲( 
بدائع‎ ٠ ) ۰ ( ء المسألة‎ ) ٤١١ » 4١١/١ (  عويبلا ص۷۸ » روضة القضاة « كتاب‎ ٠ والنخل والشمار‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ > ) ٠١٤/١ ( » الصنائع » « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة‎ 
كتاب‎ ١ مجمع الأنهر‎ » ) ٠٦/۷ ( » البناية مع الهداية « كتاب الييوع‎ » ) ۲۸۳/١ ( ۲ کتاب البیوع‎ « 
. ) ۳۹ ۰ ۳۸/٤ ( » حاشية ابن عابدین مع الدر الختار « کتاب البیوع‎ » ) ٠١/۲ ( البیوع»‎ 

(۳) في جميع النسخ : [ كان ] » مكان : [ كانت ] » والأنسب ما أثبتناه . وقوله أبرت بالتخفيف 
والتشديد » والتأبير أو الإبار في النخل هو التلقيح » وهو أن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل ليصلح 
إناثها » قال الشافعي في الأم : « والإبار : التلقيح » وهو أن يأخذ شيا من طلع الفحل فيدخله بون ظهراني طلع 
الإناث من الخل فیکون له يإذن الله صلاعا » . راجع : الام « باب ثمر الحائط باع أصله » ( 4١/۳‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع الأكول وا لمشروب بعضه يعض » ( 1۸۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « کتاب البیوع ۲ ( ۲۸۳/۷ ) » حاشية ابن عابدین ( ۳۹/٤‏ ) . 

. ما بين المعكوفنين ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )٤( 

() في ( م ) : 7 يدخل ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النخل ] ء مكان : [ الفحل ] . والمراد بالفحل : الذكر الذي يلقح به حوامل 
النبخل » وجمعه : فحول » وفحرلة » وفحالة بالكسر . راجع : مغرب ص۲٥٠٠‏ » لسان العرب › مادة : 
«فحل » ( ۳۳١۸ » ۳۳٣۷/۰‏ ) » المصباح المنیر ( ٤۳۸/۲‏ ) . 


إذا لم ينشق » فيه وجهان » أحدهما : أنه للمشتري » والآخر : للبائع ‏ . 

1 - لنا : ما ذكره محمد في صل الشفعة « أن النبي إلا قال : من اشترى 
أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » ” » وهذا عام ؛ لأنها ثمرة فلا 
تدخل ‏ في بيع النخل إلا بشرط » كالمؤبر © . 

۴ - ولأنها ثمرة لو أبرت لم تدخل في البيع » فإذا لم تؤبر لم تدخل 7 فيه › 
كالبلح » وإغا هو ناء مقصود لقطعه غاية » فإذا ظهر لم يدخحل في بيع الشجر إلا 
بالشرط . أصله : الجوز » واللوز والرمان . 

۴ - ولا يقال لا نسلم أنه قد ظهر ؛ لأن النماء هو الطلع › وقد ظهر ذلك وإن 
لم يظهر ما فيه » كالموز والرمان »> كل واحد منهما إذا ظهر وإن كان في وعاء . 

64 -- ولا يزم الأعصاب ؛ لأنه ليس بنماء مقصود ؛ ولأن لقطعه غاية . 

۰٥‏ - ولا يلزم ورق التوت ؛ لأن من اأصحابنا من قال : لا يدخل في بيع الشجر ؛ 
ولأن الورق لقطع بعضه غاية ؛ لأنه يوجد في وقت ثم يتولد من بعد فلا ينتفع به . 

- ولأن العقد وقع على الأصل ؛ فلم تدخحل 7 فيه الثمرة يإطلاقه » أصله : 
ثمر سائر الاشجار . 

۷ - ولأنها ثمرة يجوز إفرادها بالعقد ؛ فلم يدخل في إطلاق بيع الأصل » 


(۱) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ثمر الحائط باع أصله » ( 4٠/١‏ ) » مخقصر الزني « باب بيع 
الثمر» ص۷۹ » المهذب مع الجموع « باب بيع الأصول والشمار ۲ ( ۳۲۹/۱۱ ) وما بعدها » ٠٠۲‏ وما 
بعدها» ٠١۷‏ وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع الأصول والشمار ۲ ( ٠)) ۲ » ۲١٠/٤‏ فتح العزيز مع 
الوجیز » بذیل امجموع ( ۳۹/۹٩‏ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب بیع الأصول ۱۳۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث . وقد أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب المساقاة» » 
« باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل » ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح « كناب البيوع ۲ » 
باب من باع تخل علبها ثمر ٩‏ ( ۱۱۷۲/۲ ) الحديث ( ۸٠‏ ) » وأحمد في المسند ( ٩/۲‏ ) ء وأبو داود في السان 
كناب الإجارة » » « باب في العبد بباع وله مال ۲٠١ » ۲۹۳/۲ ( ٩‏ ) » والترمذي في السان « كتاب البيوع ۲ » 
١‏ باب ما جاء في ابتياح الدخل بعد الأيبر والعبد وله مال » ( ٠۳۷/۳‏ ) الحديث ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في الجتبى 
« كتاب البيوع ٠‏ في « العبد يباع ويستثنى المشتري ماله ٠‏ ( ۲۹۷/۷ ) . وراجع الحديث في : نصب الراية « كتاب 
ابرع ٠/٤ ( ٠‏ ) » فح القدير » وبذيله العناية « كتاب البيوع ۲۸۳/١ ( ٩»‏ ) » البناية ( ٥١/۷‏ ) . 

() في ( م ) : [ فلا يدحل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ كالموثر ] . 

(°) في ( م ) : 1[ لم يؤبر لم يدخل ] . (1) في ( م ) : [ فلم يدخحل ] . 


حکم ثمر اللخل الییع وقد للل mm‏ ۲۳۸۵/۵ 
أصله : ما ذکرناه . 

۸ - ولأنه لو باع نخلا قد أبر بعضه دون بعض ؛ لم يدخل ثمر الجميع في 
البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدحل ثمرتهما في العقد » إذا أفردت كل واحدة بالبيع 
لم تدحل ”© ثمرتها في العقد » أصله الموزونات . 

۹ - وقد قالوا : إذا أفرد الدخلة التي لم تبر فشمرتها للبائع »> فإن سلموا هذا 
جعاناه صلا . 

-m= ۰‏ وإ قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه با ولان الثمرة مقصودة بالعقد 
يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأبيد » فلا تدخل ”" في إطلاق بيعه » كالؤبر ٩‏ . 

۱ - والدليل على جواز إفرادها : أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل › فجاز 
إفرادها بالبيع › كالمۇبرة 

۲ =س-- فإن قيل : المعنى في المؤبرة نها ظهرت » والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل 
خلقتها . 

۳ - ق SS‏ 
وذلك E‏ بل قشر 

ENN CD 
. » ^ قال : « من باع نخلا قد أَبرَبْ فشمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع‎ 

. © ورواه عطاء » عن جابر ظ4 » عن اللي ر‎ - ٥ 


. ] في ( م ) : [ لم يدخحل‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إيصال ] > مكان : [ اتصال ] » [ فلا يدخحل ] مكان اميت . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 کالوثر] . 

)٤(‏ أحرجه مالك في الموطاً د كتاب البيوع » » « باب ما جاء في ثمر لمال يباع أصله » ( 11۷/۲ ) » الحديث 
٩(‏ ) » والشافعي في الأم « كناب البيرع » ٠‏ « باب شمر الحائط بياع أصله ۲ ( ٠٠/۲‏ ) ء مختصر الزني » 
و كناب اليع » » « باب بيع الشمر ١‏ ص۷۹ » وأحمد في السند » « في مسسند عبد اله بن عمر 8 6 ( 1/۲ » 
۳ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ › > باب من باع نخلا قد أبرت أو أرصًا مزروعة » أو يإجارة » 
۲٤/۲(‏ ) » ومسلم في الصحيح ‏ كتاب البيوع ) » ۽ « باب من باج نخلا علیها مر ۲ ( ۱۱۷۲/۳ ) . 
را أحمد من طريق عطاء بن اي رياح عن جابر بن عبد اله مرفوعا» في ه مسند جابر بن عبد الل 
رضي الله تعالی عنه » ( ۲۰۹/۳ » ٠١١‏ ) » والبيهقي من هذا الطريق » ومن طرق أخرى » في الكبرى « كتاب 
البیوع ‏ » « باب ما جاء في مال العبد » ( ۳۲١ ۰ ۳۲٣/۰‏ ) . 


کتاب البيوع 


YFA“1/o 


٩‏ - الجواب : أن الحكم إذا علق بوصف لم يدل على تفي ما عداه » وكذلك 
إذا علق بشرط » وهذا كثير في القرعان ؛ قال اله تعالی  :‏ لا فلو اول حَقَيةً 
لمك “ » وقال تعالى ل ترشا کییکم ل ار لن ی ى © . 

وإنما يفيد هذا حكم المذ كور › والمسكوتٌ عنه موقوفٌ على الدليل » ثم التأبير © 
ليس هو التشقيق »> وإنما هو عبارة عن التلقيح » e‏ 
الشمرة للبائع أبرت أو لم تؤبر . وعند ابن أبي ليلى للمشتري في الوجهين » وعند 
الشافعي : إن EH:‏ شقَقَت ‏ فهي للبائع ابوت أو لم تۇبر . 

فأما ما ذكر في ابر مجمع على تركه » فكيف يصح التعلق به » . 

۷ - فإن قيل : إنما ذ كر عليه [ الصلاة و ] السلام التأبير ؛ لأنه لا يوجد إلا مع 
التشقيق . 

۸ - قلنا : فقد ترك الظاهر » وزعمت أن الحكم تعلق بمعنى يوجد بوجود 
التأبير ) » يجوز أن يوجد دون الشرط المذ كور » وهذا عدول عن الظاهر فلم صرت 
بالظاهر أولى م حصمك إذا قال : التأبير إنما أراد به عليه [ الصلاة و ] السلام 
الإثمار ” ؛ لأن الثمرة إ ة إذا ظهرت أبرت » فذكر التأيير لا يكون إلا في ثمرة ظاهرة في 
الحكم » متعلق بمعنى يوجد عند صلاح التأبير » كما قلت أنت : إن الحكم يتعلق جعنى 
يرجع عند التأبير » وهو الانشقاق » فتساوى التأويلان وسقط التعلتق بابر . 

۹ = احتجوا : « بأن > رجلين اخحتصما في ثمرة » فقال أحدهما : آنا أبرت 
بعد ما ابتعت » وقال الآخر : أبرت قبل أن بعت » فقضى بها رسول الله بلقي للبائع 


الذي لقح » ” , 
۰ - ق قلنا : التلقيح لا يتعلق به الاستحقاق باتفاق ما قررنا » فقضى بها رسول 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية ۳١‏ . (۲) سورة النور : الآية ٠٣۳‏ . 
(۳) في ( م ) : [ التأثير ] . (£) في ( م )۰ ( ع ) :1 شققه ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ التأثير ] . () في ( م۴ ) ٠‏ (ع ) : [ الأثمان ] . 


(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أن ] » بدون الباء . (۸) الزيادة من تلخيص البير . 

(۹) لم جد النديث بهذا اللفظ . وقد عزاه ابن حجر مرسأ إلى البيهقي في تلخيص المبير « باب الأصول 
والشمار ٩‏ ( ۲۷/۴ ) » ورواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع ۲ » « باب ثمر الحائط يباع أصله ‏ ر 4۲/۲ ) » 
راه احمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) » والطحاوي في العاني « كتاب البيوع » » « باب بيع اللمار قبل أن تاهى » 
1/٤ (‏ . 


۵پ 


حکم ثمر النخل المبیع وقد اطلع ۲۳۸۷/٣ mum‏ 
الله بلقي للبائع بسبب أوجب الاستحقاق اختلفنا فيه » وذكر التلقيح على وجه البيان 
والتعريف » كما يقال : قضى بها للبائع المدعي . 

. فإن قيل : لولا أن التلقيح يتلق به في الشرع الاستحقاق لم يختلفا فيه‎ -» ١ 

۲ - قلنا : إنما احتلفا في التلقيح ليس لا ذكرتم » لكن ظن كل واحد منهما أن 
التلقيح لغير المطلع “ على حاله / » فيشتحق به كما يستحق اللحم إذا شواه أو طبخه . 

۳ - قالوا : نماء لم يخرج من وعائه الذي يوجد خار جا منه ؛ فوجب أن يتبع 
الأصل . أصله : اللبن في الضرع والحمل في بطن أمه . 

٤4‏ - قلنا : يبطل بالولد إذا انفصل في وعاء متصل بأمه » فإنه لا يدخل في 
بیعها مع وجود ما ذکروه . 

۲٠‏ - ولان النماء قد يكون بالإسر ‏ فيوجد خار جا من الوعاء » وقد يكون 
نفس الطلع فيؤحذ " ويؤكل كما هو . والخلاف وقع في الطلع لا في البسر » والطلع 
كال جوز الذي ظهر من الاصل وهو في القشر . 

٩‏ - وينتقض هذا بالنخل الذي لم يتشقق . والمعنى في اللبن والحمل : أن كل 
واحد منهما لا يصح إفراده بالبيع » فكذلك بيع الأصل الذي يتصل به » وليس كذلك 
الطلع ؛ لانه نماء مقصود يجوز إفراده بالعقد وليس بعصل “ به اتصال تأبيد ؛ فلم 
يدحل به ”© في بيعه » كالزرع في الأرض » وثمرة سائر الأشجار ”© وإن لم يسلموا . 

۷ - قلنا : نماء مقصود يجوز إفراد الأصل بالبيع دونه . 

۸ - قالوا : نماء كامن لظهوره غاية ‏ ؛ فجاز أن يكون قبل ظهوره تابعًا 
)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ المطلق ] . 

(۲) السو : « التمر قبل أن يرطب لغضاضته » واحدته : بسرة . راجع : لسان العرب » مادة « بسر ( ۲۷۹/۱ ) > 
العجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فیوجد ] . 

. ] في ( م ) ۰( ع ) :1 من ] » مکان : 1 في‎ )٤( 

. في ( م ) : 1 متصل ] » وفي ( ع ) : [ متصلا ] » بدون الباء‎ )٥( 

. ع ) :1 الشجر]‎ ( ٠ ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م‎ )٩( 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ کامن بظهور وعاءه ] » مکان ابت . کامن : أي مختفي » کمن کمونا : تواری 
واستخفى » يقال : كمن » إذا استخفى في مكمن لا يفطن له » ومنه الكمين من حيل المرب . راجع : 
الغرب « الكاف مع اميم ۲ ص ٤٠١‏ » لسان العرب » مادة « کمن ۲ ( ۳۹۳۳/١‏ ) » المصباح المير « الكاف 
مع اليم وما يثلاهما » ( ١٠١/١‏ ) . 


٥‏ س کاب الیوع 
لأصله في البيع » أصله : الحمل . 

۹4 س- قالوا : وقولنا « نماء » : احتراز من الدفين " »› و « كامن » : احتراز من 
الظاهر » و « لظهوره ‏ غاية » : احتراز من الجوز ؛ لأنه أحذه من قشره لا غاية له ؛ 


لأنه لا یکون إلا بالکسر . 
۰ - وقولنا « جاز أن یکون تابعًا » : احتراز تما یشقق بعضه دون بعض ؛ لان 


1 - وقولنا « في البيع » : احتراز من الرهن . 

۲۴ - وال جواب : أن الاحتلاف وقع في الطلع وهو نماء ظاهر ليس بكامن » 
رنقول بموجب العلة ؛ لأن الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع » وهو إذا كان في 
قلب النخلة لم يظهر من ليفها ‏ » فالعنى في الحمل ما بينا . 

۳ - قالوا : لو رهن نخلا عليه طلع لم يؤبر ”“ » تبعه في الرهن على أحد 
القولين » وهو قول أبي حنيفة ايا . 

4 - فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل الك » فإذا تبع الطلغ ”© الأصلَ في 
الرهن فالبيع أولى . 

ورجا حرّروا » فقالوا : ما دحل في الرهن دحل في البيع ” » الدليل عليه : الولد . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لان اعتبارنا “ بالدين الذي قالوه قاسد ؛ لأن الرهن إذا لم 
يزل الملك لم يكن من دخول الثمرة ضرر كبير ”“ » والبيع إذا أزال الك ففي 


)0 الدفين : أي المستترء الدفن : الستر» والمواراةء وإخحفاء الشيء تحت التراب . راجع في النهاية د باب الدال مع الفاء» 
١۲۹/۲‏ ) ء لسان العرب » مادة : « دفن » ( ۱۳۹۷/۲ ) » المصباح لمنير « الدال مع الفاء وما يثاهما )۱۸١/١ ( ٠‏ . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والظاهرة ] . (۳) في ( م )۰ (ع) :1 لأن]. 

: الليف : بكسر اللام » قشر الخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة . راجع : لسان العرب » مادة‎ )٤( 
. )۸٠٥٦/۲ ( العجم الوسيط‎ ٠ ) ٤١٠١/١ ( » «ليف‎ 

(°) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 لم بژبر] » في ( ص ) : [ لو يبر ] ٠‏ والمبت الأولى . 

() في ( )+ (ع) :1 يع ] ء مكان : [ تبع ] » ولفظ : [ الطلع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۷) قاعدة : « ما دحل في الرهن دحل في البيع » . 
(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لاعتبارنا ] » مكان : [ لأن اعتبارنا ] . 

. في جميع النسخ : [ كبير ضرد ] » بالتقدم والتأحير‎ )٩( 

1١ (‏ في ( م )۰( ):7 زال]. 


حکم ثمر النخل ابيع وقد أطلع ۸۹/٥‏ 


دحول القمرة ضرر » فلا يجوز أن يقال : لما دحلت في الرهن فالبيع مع زيادة الضرر 
أولى . 

٥‏ ¬س- ثم الرهن استحقاقه يقع بالقبض » فإذا لم يدحل ‏ بقيت يد الراهن فيما 
سلمه » فلم يوجد القبض ‏ فيما يتميز عن يد المشتري ولا يصح الرهن » وقد قصدا 
إلى تصحيحه فدخحل في العقد ما لا يصح إلا به . والاستحقاق في البيع يقع بالعقد › 
والقبض يستوفي به ما ملكه » فثبوت اليد على الثمرة لا يقدح فيما وقع به الاستحقاق › 
ولهذا سوى أصحابنا بين الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة . 

. قالوا : الثمرة تتبع ”" النخل في الإقرار » فلذلك تتبعها في البيع‎ - ٠٠۴١ 

١ ٤۴۷‏ - قلنا : المقر لا ينقل ^ الملك فى النخلة يإقراره » وإنما يخبر عن ملك المقر 
له بها » ومالك للنخلة مالك لشمرتها إلا أن تستحق عليه فصار إقراره بالأصل إقرارا بجا 
فيه » والبيع نقل الملك في الدخلة » فجاز أن تنتقل في نفسها دون ثمرتها المؤبرة . 


## ¥ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يدخل ] بحذف : [ لم ] . 
(۲) في ( ع ) : [ بعد القبض ] › بزيادة : [ بعد ] . 
(۳) في ( م ) : [ يتبع ] . )٤(‏ في ( ع ) :1[ لا يتتقل ] . 


كتاب البيوع . 


Y۳4./0 


اا مسالة 
حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 


۸ - قال أصحابنا : إذا باع النخل وفيه ثمر » أو الأرض وفيها زرع »> كلف 
البائ “ قلع زرعه وثمرته ٩‏ . 

۹ - وقال الشافعي : على المشتري تركها إلى حين يظهر صلاحها ^ › 
ويستحصد الزرع ويتمكن من سقيه ‏ إذا لم يفلح إلا بالسقي ^ . 

: لا : أن ملك المشتري مشغول بلك البائع » فكان عليه نقله عنه . أصله‎ -=- ٠ 
. إذا باع أُرسًا فيها متاعه أو جملا عليه رحله‎ 

-- ولأنه متتفع بملك المشتري على وجه يمكنه إزالته » فصار كمن باع 
دارا [ هو ساكن ‏ أمره بأن التسليم يجب على الوجه المعتاد ؛ بدلالة : آنه إذا باع 
دارا  ]‏ فیها متاعه لم يلزمه نقله في الحال حتی يحطر الحمالين »› وينقله بالنهار 


دون الليل : 


(1) في ( م ) ٠‏ (ع ) :[ والأرض ] ٠‏ [ أو الأرض ] ولفظ : [ البائع ] ساقط منهما . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل : « وأما شرائط 
الصحة » ( ٠١٦٠/١‏ ) > فتح القدير مع الهداية » وبذيله االعناية « كتاب البيوع ۲۸٤/١ ( ٠‏ ) » البناية مع 
الهداية « كتاب البيوع ۲ ( ٥۸-١٦/۷‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب البيوع ٠١/۲ ( ٠‏ ) » رد امحتار مع الدر 
الختار « کتاب البیوع ۲ ( ۳۹/٤‏ ) . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 صلاح الفمرة ] » مكان : [ صلاحها ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ تبقیته ] » وفي ( ع ) : [ سقیته ] » مکان : [ سقیه ] . 
)١(‏ راجع المسألة في : الأم » « كتاب البيوع » باب « ثمر الحائط يباع صله » ( ٤١/١‏ ) » مختصر المزني 
١باب‏ بيع اللمر » ص۷۹ » المهذب مع الجموع « باب بيع الأصول والشمار ۲ ( ٠٠١ » ۳۹٤/۱۱‏ ) وما 
بعدها» حلية العلماء « باب بيع الأصول والشمار ۲٠۹ » ۲۰۷/۲ ( ٩‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل 
الجموع ( ٠٤ » ۲٠/۹‏ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب بيع الأصول ۲ ( )١٤۳ ء۱۲١۰ ۱۲١/٤‏ » 
المنتقى » في ١‏ ما جاء في ثمر المال بياع أصله » ( ۲٠٠١/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار ۲ 
(۳۳۹/۱ ) » الغني « باب بيع الأصول والثمار ۲ ( ۸٤ » ۷۷ » ۷٦/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
بيع الأصول ) ( ۷١/١‏ » ۷۲ ) » الإنصاف « باب بيع الأصول والتمار ٠‏ ( |6 
(1) في ( ص ) : [ ساكتا ] »> والصواب ما أبتناه . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 


حکم مؤنة قلع الزرع وقطف الل س ٠۹۱/۰۱ ım‏ 
۲ - قاتا : لا يؤمر بنقله “ في الحال إذا كان كثيرا ؛ لأن ذلك غير مكن . 
فاعتبر اللمكن في التسليم دون المعتاد ؛ لأن العادة أنهم كانرا يقطعون الثمرة قبل 

بلوغها ويقطعونها بالغة » فقد وجدت إحدى العادتين فيجبر على النقل » كما قالوا : إذا 

بدا صلاحها لم يلزم تركها على النخل إلى حين استحكامها وإن كان ذلك معتاکا ؛ لأنه 

وجدت إحدى العادتين ‏ . 

۳ - قالوا : إذا انقضت الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك لم يمر بقلعه ؛ 
لأن العادة أنه ”“ لا يسلم الأرض كذلك » فدل على اعتبار العادة في التسليم . 

4 »- قانا : هناك التسليم مستحق على المستأجر » ولهذا نوجب < عايه أجرة 
بالتبقية ” » ولو لم يستحق التسليم لم يجب أجرة أخرى . 

٥‏ - والكلام في وجوب التبقية ٠”‏ 1 بعوض لأجل منافع للتسرية بين 
اموضعين في وجوب التسليم ] ”© على أنا نقول : وجب التسليم ويثبت للحاكم حق 
العقد على هذه المنفعة بعوض ‏ مستأنف » وعقد الحاكم كعقد الالك "© . 

٩‏ - قالوا : كل منفعة مستثناة في عقد البيع كان الك ”'“ المنفعة استيفاؤها 
على المكان . 

۷ - أو يقول : استوفيت بعد البيع على ما يستوفي قبل البيع ؛ صله : من باع 
جارية مروجة ' . 

۸ - قلنا : هناك استثنى من العقد منفعة البضع ؛ فكان للزوج أن يستوفي 
امعفعة بكاملها » وفي مسألتنا : لم يستن البائع منفعة » وإنما استشنى عينًا قائمة ويريد أن 


. ] في جميع اللسخ : [ نقله ] . (۲) في ( ص ) : [ القاذتين‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أن ] . 

. في ( م ) : [ يوجب ] » وفي ( ع ) : [ وعلى هذا يوجب ] » مکان ولهذا نوجب‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :1 بالسقیه ] . 

(1) في ( م ) : [ التقية ] ء وفي ( ع ) : [ السقية ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لعوض ] . 

(۹) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الال ] » مكان : [ امالك ] » قاعدة : « عقد الحاكم كعقد الالك ) . 
)٠١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) : [الالك ]. 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ من وجه ] » مان : [ مزوجة‎ )۱١( 


يستوفي منفعة البيع © لأجلها فلا بيلك ذلك » كما أن الزوج لما استثنى له المنفعة لم 
يستحق رقبة الولد ؛ لانه عين وليس بنفعة » ولهذا نقول : لو اشترى فصيلا لا يستغني 
عن الرضاع لم يستحق على البائع تمكينه من أمه ؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق 
الانتفاع » وإن كانت العين لا تصلح ‏ إلا بذلك . 

144۹ - فإن قاسوا علی من باع دارا إلا بیئا منها انه يستحقه بطریقه لم نسلم 
ذلك ؛ لأن عندنا لا يستحق الطريق في الدار المبيعة إلا بالتسمية . 


# # %* 


. لفط : [ الميع ] ساقط من (م) » (ع)‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 لا يصح ] ء وفي ( ع ) : [ لا تصح ] » مکان : [ لا تصلح‎ )( 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها /4 
|| مسالة « 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها » وهي ما ينتفع بها إذا 
قطعت » جاز بیعها مطلقًا °“ . 


1 - وقال الشافعى : لا يجوز بيعها إلا بشرط القطءع "° . 
فعي يجو بسر 
۲ س- لا : ما روي مالك » عن نافع » عن عمر سا : « أن النبي بل نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ° ) . 


)١(‏ قال العيني : « لا حلاف بين العلماء في جواز بيع الشمار بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو 
الصلاح » فعندنا : هو أن تأمن العاهة والفساد - ذكره في البسوط - » وعند الشافعي : ظهور الصلاح بظهور 
التفتح ومبادئ اللحلاوة . أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقًا يجوز عندنا » وعند الشافعي » ومالك وأحمد 
رحمهم الله : لا يجوز البيع » والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيما ينتفع به بالإجماع . راجع : 
تحفة الفقهاء « باب البيع الفاسد وما يلك به وما لا بيلك » ( ٠١/۲‏ ) » وفي البناية : وتفسير بدو الصلاح 
« کتاب البیوع ۲ ( 1۰/۷ » ٦۱‏ ) » فح القدیر « کتاب البیوع ۲ ( ۲۸۷/۹ ) » مجمع الأنهر ١‏ كناب 
البيوع) ( ٠١/۲‏ ) » وفي المتتقى للباجي « في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ۲٠۷/٤ ( ٠‏ ) » بداية 
امجتهد « تاب البيوع ۱١۳/۲ ( ٩‏ ) . 

(۲) لفظ : 1[ ] ساقط من ( )۰ (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الاسخ في الهامش . راجع لاله 
في : الأم « كتاب البيوع ۲ » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار ۲ ( ٤۹ › ٤۸/۳‏ ) » مختصر الزني « باب لا 
يجوز بيع اللمر حتى يبدو صلاحه ۲ ص٠۸‏ » المهذب مع الجموع » « باب بيع الأصول والثمار ۲ ( ٤٠۹/۱۱‏ ) 
وما بعدها » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل الجموع ( ١ - ٠ » ٥۹ » ٥۸/٩‏ ) » المننقى » في « النهي عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها ۲٠۸/٤ ( ٠‏ ) » بداية الجعهد « كتاب البيوع ۲ » ( ۱۹1/۲ › ٠١١‏ ) » الإقصاح › 
« باب بيع الأصول رالشمار ۲۳۹/١ ( ٩‏ ) » الغني » « باب بيع الأصرل والشمار » ( ۹۳/٤‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۷٠/١‏ ) » الإنصاف » ١‏ باب بيع الأصول رالشمار » ( ٦۷/١‏ ) . 

(۳) هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأً « كتاب البيوع » » « باب النهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها ۲ 
٠ ) 11۸/١ (‏ الباب ( ۸ ) ء الحديث ( ٠١‏ ) » والشافعي في الأم « كتاب البيوع ) » « باب الوقت الذي 
يحل فيه بيع المار » ( 4۷/۳ ) » وأحمد في المسند ( ۷/۲ » 1۲ » ٠۳١‏ ) » والبخاري في الصحيح ( كتاب 
البيوع » » « باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( ۱٠٦۷/١‏ ) » ومسلم في الصحبح ١‏ كناب 
البيرع ٠‏ » « باب النهي بيع المار قبل بدو صلاحها » ( ۲٤۸/۲‏ ) » كما أخرجه الترمذي في السان « كتاب 
البيرع » » « باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حقى يبدو صلاحها » ( ٠١١/۳‏ ) . 


م سسس کتاب البيوع 


ومعلوم أن اليضرم ‏ قد بد صلاحه ؛ لأنه لا ينتفع به ٠‏ جصرما إلا على هذه الصفة . 

۴ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع › فجاز بيعها مطلقًا » أصله : 
«إذا ‏ احمرت واصفرت © . 

6‰ - ولأنه عقد بيع فلا يكون من شرطه قطع المبيع » [ أصله : إذا بدا صلاح 
بیعها . 

٥‏ - ولأنها لو انفصلت جاز بيعها مطلقًا ] ٠‏ ؛ أصلها : الدالية ”° وعايها 


الثمرة التي ينتفع بها . 

١‏ - ولان القطع يبين ملك المشتري من ملك البائع فلا يقف صحة العقد على 
شرطه » کمن باع قفيرًا من صبرة . 

۷ »- احتجوا : با روي عن النبي بتو « أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها ۾ ٩‏ . 

« ونهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة » قيل لابن عمر متى ذلك ؟ قال حتى 


تطلع الثريا » ^ . 


)١(‏ اليضرم : يكسر الحاء المهملة وسكون الصاد وكسر الراء المهملة : العنب مادام حامسًا » قال ابن منظور 
عن الأزهري : الحصرم » حب العنب إذا صلب وهو حامض » وعن ابن سيدة : ا لحصرم » الشمر قبل النضح . 
وقال : الحصرمة بالهاء » حبة العنب حين تنبت . راجع : لسان العرب » مادة « حصرم ۸٩۹۸/۲ ( ٩‏ »> 
المصباح المنير « الحاء مع الصاد وما يثلتهما » ( ۱۳۴/١‏ ) . 

(۲) قوله : [ لأنه لا تفع به ] ساقط من ( ٠)۴‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۴) في ( ۴ ) » ( ع ) :1[ التي ] » مكان : [ إذا] . 

. قوله : 7 واصفرت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٥( 

» قال المطرزي : « الدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز » وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها‎ )١( 
قال الفيومي : « حشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرف بذلك » وطرف‎ 
بجدع قائم على رأس البئر ويسقي بها » » وفسرها أيصًا بامنجنون » والمنجنون تديرها البقرة » والتاعررة يديرها‎ 
»)0٤١۷/١ ( اماء » رجمعها : الدرالي » . راجع : مغرب « الدال مع اللام ص1۷١ » لسان العرب » مادة « دلا‎ 
. ) ٠۲۹٥/۱ ( المعجم الوسیط‎ » ) ۱١ ر‎ ٠ المصباح المنير « الدال مع اللام ما يثلتهما‎ 

(۷) سبق تخريجه آنفًا في هذه المسألة . 

(۸) أحرجه الشافمي في الأم » « كتاب البيوع ٠‏ » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار ۲ ( ٤۷/۳‏ ) » وفي 
المسند ( ۱٤۹/۲‏ ) » الحديث ( ١٠ء‏ ) » وفي السان المأثورة ص٠١۲‏ » الحديث ( ٠۹١‏ ) » والطحاوي في ت 


بیع الثمرة قبل بدو صلاجہا۔ ۲٣۹ ٥/٥ ım‏ 


وروى جابر طه : « أن النبي بل نهى [ عن  ]‏ بيع الثمار حتى تشقح ”) » . 

۸ - قالوا : فلا يخلو إما أن يكون نهى عن بيعها مع شرط القطع : وهذا لا 
يجوز بخلاف الإجماع » أو بشرط الترك » وذلك لا يجوز ؛ لأن ”“ الخبر مطلق بولاية 
تبطل ١‏ حكم الغاية » فعلم أن النهي تناول ”“ إطلاق البيع . 

۹ - الجواب : أن ظاهر الغاية أن يكون ما قبلها بخلاف ما بعدها ؛ ومعلوم : 
أن البيع يجوز قبل الغاية باتفاق إذا شرط القطع ؛ فمخالفنا ترك ”“ الحكمة التي ذكرها 
رسول الله بلقي > وزعم أن الغاية شرط القطع » فأما نحن فنقول : معنى احبر : أن النبي 
بق نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل الاحمرار ورطبا قبل البلا » وهذه 
العادة لأنهم ببيعون الما بالغة قبل أن تبلغ فنهى رسول اله بلق عن هذا البيع حتى 
توجد الصفة » فالحكم عندنا متعلتق بالغاية المذكورة لا يصلح قبلها . 

٠‏ - والظاهر مَعْنق من وجهين › أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من غير 
تخصيص » والثاني : أن الغاية في بيع الثمار ما ذكرناه » فالنهي تناول معنى معقولا 
معتادًا . بين ذلك  :‏ انه نھی عن بیع العنب حتی يسود » ” ومعلوم أنه لا یکون قبل 


العاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل آن تتناهی » ( ۲۳/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع» » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠٠/١‏ ) » وعزاه ابن حجر إلى الدولابي في تلخيص 
الحبير « باب البيوع المنهي عنها » ( ۱۸/۳ » ۱۹ ) الحدیث ( ١١١۷۹‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ يفسخ ] ء وهو خط . قال المطرزي : « أشقح النخل وشقح إذا تغير البسر للاصفرار 
يعد الاحعضرار »» وفي لسنان العرب : ١‏ وهو في لغة أهل الحجاز » الزهو » وأشقح قح النخل : أزهى » وأشقح 
الفسر وشقًح : لون واحمر وأصفر ؛ وقيل : هو أن يحلو » . راجع : ا مغرب « الشين مع القاف » ص٤٠٠‏ › 
النهاية ( ٤۸٩۹/۲‏ ) » لسان العرب » مادة « شقح » ( ۲۲۹۱/٤‏ ) . 

(۳) في ( ص ) :1 لاله ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :1 بطل ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتناول ] . (1) في ( ص ) › ( م ) : [ تارك ] . 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن « باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ۲٤۹/۲ ( ٩‏ ) » والترمذي في السان 
« کتاب البیوع » » « باب ما جاء في كراهية بیع الشمر حتی يبدو صلاحها ۲ ( ٥۲۱/۳‏ ) » الحدیث ( ۱۲۲۸)؛ 
وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع الطعام قبل ما يقبض » ( ۷٤۷/۲‏ ) » الحديث 
(۲۲۱۷ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١ » ۲۲٠/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » ١‏ باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الثمار ۲ ( ٠١٠/١‏ ) » وال حاكم في المستدرك « كتاب البيوع ١‏ في « النهي عن بيع ا لحب حتى 
يشتد وعن بیع العنب حتی يسود إلخ ... )٠۹/۲ ( ٩‏ . 


ھم .-.۔ سسس کتاہ البيوع 


السواد عنبا » فعلم أنه نهى عن بيعه عنبا أسود وهو حصرم . 

١‏ - وجواب آخر : أن هذا النهي كان على المشورة لا [ على ] ٠‏ وجه 
التحريم ؛ بدلالة : ما ذکره ابو داود » عن زيد بن ثابت « قال : كان الناس يتبايعون الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جد اناس وحضر تقاضيهم ‏ » قال المبتاع : قد أصاب 
التمرة الان » وأصابه فُشام » وأصابه مُراض ” » عاهات يحتجون بها » فلما كثرت 
خصومتهم ١‏ عند النبي بتي قال رسول الله لر » كالمشورة ( يشير بها : « فأماء لا : 
فلا تبايعوا ٠”‏ الثمرة حتى يبدو صلاحها » » لكثرة حصومتهم / واختلافهم ‏ » وإذا بين 
زيد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى “ سقط الاستدلال به . 

۳ - قالوا : لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص . 

۳ - قلنا : في كلام النبي بو ما دل على ذلك ؛ لأنه روي عنه ٥‏ أنه قال : 
« فأما لا » فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) » فكأنه قال : إذا كنتم تختصمون فلا 
تبایعوا (۰ , 

64 - قالوا : كيف يحمل على التنزه والمشورة » وقد قال [ عليه الصلاة 


. ) الزيادة من ( م ) ء (ع‎ )١( 

(۲) في ( ۲ ) » ( ع ) : [ حصره فاصيهم ] » وفي ( ص ) » بدون نقط › والصواب ما أئبتناه من كتب 
الحديث . وجدٌ النخل : قطع تره . راجع في المغرب « الجيم مع الدال » ص۷۷ . 

(۲) في جميع النسخ : [ الدمار ] بالراء المهملة بدل النون » وهو تصحيف . راجع : السنن الکبری ( ۳٠۲/١‏ ) » 
الغرب « الدال مع المیم ۲ » القاف مع الشین ٩‏ ص۱۹۸ » ۳۸۳ » ۱٤١۸‏ . 

. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ كبرت حضر منهم ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

. قوله : 7 كالمشورة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص) : [ قأما إذا فلا تبيعرا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فأما فلا تبيعوا ] » والثبت من كتب الحديث . 
(۷) أخرجه أبو داود في السان « باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ۲٤۹/۲ ( ٩‏ ) » والدارقطني في السان 
کتاب البیوع ٠١ » ٠۳/۳ ( ٩‏ ) الحديث ( ۳۸ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع ) » « باب ما جاء في 
مال العبد »۳١٠/١ ( ٠‏ ۲ ) » وأحرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع ) » « باب بيع الثمار قبل أن 
يدو صلاحها » ( ۲۲/۲ ) . راجع تخريجه ايسا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۲۰۸/۷ » ۲١۹‏ )»> 
الحدیث ( ۱۳۹۲ ) . (۸) في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأولين ] . 

(۹) في ( ۴ )۰ ( ع ) :1 روی ] » مکان : [ لأنه روي عنه ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط من صلب ( ص) 
واستدر که الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا تبايعون ] » والصواب ما أثبتناه . 


۳٦ 


بیع الثمرۃ قبل بدو صلاجیا =m‏ ۲۳۹۷/۰۱ 
والسلام ۳ © : « أرأيت إن منع اله الثمرة بم ” يستحل أحد كم مال أيه ؟  »‏ . 

14 - قلنا : هذا التعليل راجع إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك » فيجوز 
أن بنع الله بلوغها إلى حال الثمرة » وإن رددنا هذا التعليل إلى من باع ثمرة لم تدرك © 
على حالها . 

٩‏ - ولانهم کانوا ببیعونها بغير شرط » وإذا -حقتها آفة رجعوا على البائع » فقال 
عليه [ الصلاة و ] السلام : « أرأيت إن منع الله الثمرة » حتى حدث بها ما منع كمالها › 
ثم يستحل المشتري منع اللمن عن البائع » فيصح [ هذا التأويل على كلا التعليلين ‏ . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عباس ڪه مشل قولنا ) . 

۸ س- قلنا : زيد يخالف ؛ لأنه لا لم يتأول احبر على ما حكيناه عنه : دل أن 
البيع عنده جائز . 

4 - قالوا : فرده غيره بالبيع قبل أن يبدو صلاحها لا على شرط القطع › 
فوجب أن لا يصلح البيع »> كما لو باعها بشرط التبقية . 

= قالوا : ولا يلرم إذا باع الشمرة من صاحب النخل 7 ؛ لان فيه وجهين . 


. الزيادة أبصاها لمقتضى المقام . (۲) في جميع النسخ : 1 تم ] » والصواب بالباء‎ )١( 
والشافعي من طريق‎ » ) ١١ ( هذا جزء من حديث أنس بن مالك » رواه مالك ( 11۸/۲ ) الحديث‎ )۳( 
وفي المسند » « كتاب البيوع » الباب الأول « فيما نهي عنه من البيوع وأحكام‎ » ) ٤۷/١ ( مالك » في الام‎ 
والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب إذا باع الثمار‎ » ) ٠٠۹ ( الحديث‎ » ) ۱٤۸/۲ ( » أحرى‎ 
قبل ن يبدو صلاحها » ثم اصابته عاهة فهو من البائح » ( ۲۳/۲ ) » والنسائي في الجتبى « كتاب البيوع » في‎ 
ومسلم في‎ » ) ۲٦٤/۷ ( » شراء الشمار قبل أن ییدو صلاحھا على ان یقطعھا ولا یت رکها إلى أوان إدراكها‎ « 
. (1000-1 ٠١ ( الحديث‎ » ) ۱٠۹١/۳ ( ۲ الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب وضع الجوائح‎ 
. ] في ( ص ) :1 تمرة ] » وفي ( م ) : [ لم يدرك‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) : [ کلى ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 کل ] » وني هامش ( ص ) : [ هذا التعلیل على کلا 
التأويلين ] من نسخة أحرى . 

(1) لعل المراد به ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس هه » بلفظ : « لا يباع الشمر حتى يطعم » أحرجه في 
الأم » « كتاب البيوع » » « باب ثمر الحائط باع أصله » ( ٤۷/۲‏ ) » وفي المسند ١‏ كتاب البيوع ۲ » الباب 
الأول « فيما نهي عنه من البیوع وأحکام آحری » ( ٠٤١۹/۲‏ 1 ۰ ) » الحدیث ( ٥٣٠١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في آخر « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠۲/١‏ ) » رابن ماجه معنا في السان « كتاب 
التجارات » » « باب النهي عن بيع الطعام ما لم یقبض » ( ۷٤۹/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲۲۷ ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الفخلة ] . 


۴۳۹۸/٥‏ س کتاب البيوع 

1 »- قلنا : ينتقض بالنخاة © إذا باع ثمرتها » ولم يد صلاحها ٩(‏ ولم 
یشترط القطع . 
وفي مسالتنا : أطلق بيع الثمرة ولم يشترط القطع » فصار كشرط قطعها . 

۲ - قالوا : إطلاق بيع الثمرة يقتضي تركها » بدلالة : قوله عليه [ الصلاة و ] 

3 1 £ HH 
السلام : « أرايت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحد كم مال أخيه » » فلولا أن الإطلاق‎ 
. يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام‎ 

۳ - قلنا : وقد بينا أن النهي يتناول بيع الثمرة محمرة قبل احمرارها » وهذا لا 
يكون إلا بشرط التبقية » فلا يكون في التعليل لهم دليل » فإن من ابتاع شيئًا في ملك 
البائح كان على المبتاع نقله وتحويله على ما جرت العادة به . 

4 - [ و  ]‏ الدليل عليه : من اشترى طعامًا من دار البائع ليلا ٠‏ اقتضى 
التبقية حتى يجيء وقت النقل » وهو النهار ؛ فإذا جاء النهار نَل على ما جرت العادة به . 

6 - ولا يقال له : انقله دفعة واحدة ؛ لأنه حمل وتقل على دفعات فى 
العرف ( والعادة » فكذلك ههنا : من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها . لا يقال 
له في العادة : حول في الحال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه . 

› قلنا : إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا ؛ لأنها لا تتقوم‎ - ١ 
وإنغا الكلام إذا كانت ما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع . وهذا قد جرت العادة‎ 
أن يقطع في الحال » كاليضرم والخلال ” » وقد يترك ؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى‎ 
لفظ : [ النخلة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي‎ )١( 
العبارة اضطراب » ونص ما جاء في النسخ جميعها : [ ينتقص بالنخلة إذا سقطت وقتها » لم يبد صلاحها»‎ 
. فيبعد إجابة » وإن لم يشترط القطع ] ولا معنى لها‎ 

(۲) من قوله : [ إذا سقطت ] إلى قوله : [ إجابة ] هكذا في جميع النسخ . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . 

. لفظ : [ ليلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ع ) :[ حمال ] وفي ( ص ) : حملا والعادة : والحشل هو ما يحتاج إلى حمل ونقل‎ ( ٠ ) ۳ ( في‎ )( 
. والعبارة ناقصة › فزدنا ما بين القوسين ليستقيم العنى‎ 

(1) في جميع الدسخ  :‏ الحلال ٠‏ : بالحاء المهملة » وصوابه بالمعجمة . الحلال : بالفعح » البلح بلغة أهل 
لبصرة » واحدته حلالة » قال ابن الأثير في تفسير حديث سنان بن سلمة « إنا نلتقط الحلال » » يعني اسر 
ول إدراکه . راجع لسان العرب مادة « خلل » ( )٠۲١۴۳/۲‏ . 


ال قل ر اا تج د۲۹۹ 
من الأعرى 1 

۷ س»س- ولان العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد . 

۸ - فأما إذا أدى إلى فساده : فلا “ . ألا ترى أن الناس يشترون الحطب 
على ظهر البهائم والشول “ » ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم › فإذا أطلقوا العقد : 
جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد » كذلك في مسألتنا . 


### 


. » قاعدة : « العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد » فإما إذا أدى إلى فساده فلا‎ )١( 
: ع ) : 1 الشو] » وفي ( ص ) : [ السول ] » بالشين المهملة » وصوابه با لمعجمة . الشول‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) ۲۳۹۳/٤ ( » بفتح الشين » الناقة التي حف لبنها وارتفع ضرعها . راجع : لسان العرب » مادة « شول‎ 


|4۰ سسس کتاب ابرع 
مسالة 0 
بيخ التعرة بعد بد ضلاحها مع فرظ تركها على التخل 


4 س- قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا باع ثمرة قبل “ بدء صلاحها » 
وشرط تركها على النخل : بطل البيع " . 

. ° وقال الشافعي : إذا شرط تركها جاز‎ - ٠ 

1 »س- لنا : « نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع وشرط » ° . 

۲ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع ؛ فيبطل بشرط الترك » أصله < : 
التي لم يبيد صلاحها . 


)١(‏ يقول الشوكاني كه : « والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها . وقد اختلف في ذلك على أقرال . الأول أنه باطل مطلقًا وهو قول ابن أبي ليلى والئوري وهو ظاهر 
كلام الهادي والقاسم قال في الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه ... الثاني أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا 
بطل » وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور ... اثالث : أنه يصح إن لم 
يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية قالو : والنهي محمول على بيع المار قبل أن توجد صلا ... ولا یخفی 
ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من الجازفة .. » راجع نيل الأوطار (Vt):‏ . 

(۲) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء - بعد أن بين أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها- : « وأما إذا باع بعد 
بدو صلاحها مطلقا أو بشرط القع » جاز » ولو باع بشرط الترك لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع ٤١١/١ ( ٠‏ ) » المسألة 
٠١۲(‏ ) » تحفة الفقهاء « باب البيع الفاسد وما يلك به وما لا يلك » ( ٠٦ » ٠٥/۲‏ ) » > فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع » ( ۲۸۸/١‏ ) » البناية مع الهداية « كعاب البيوع ٠‏ ( 1۲/۷ )» مجمع 

الأنهر د كتاب البيوع ‏ ( ١١ » ٠١/١‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « كتاب البيوع » ر( e ./٤‏ 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع اججموع ( ٠١١ » ٤۳۳/۹‏ ) » حلية العلماء ( ۲٠١ » ۲٠٤/٤‏ )» › فح 
العزيز » بذيل امجموع ( ٠ ٠/٩‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في بيان بيع الثمر ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) » المنتقى « في النهي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ۲۲١/٤ ( ٠‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار ‏ ( ٠٤١/١‏ )»> 
الغني « باب بيع الأصول والثمار ؛ ( ۹۸/4 » ۹٩‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب بيع الأصول » ( ۷/۲ ) » 
الإنصاف ١‏ باب بيع الأصرل والثمار » ( ۷٤/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الحطابي في معالم السان « كناب البیوع ۲ » « باب شرط في بیع ۱٤١ » ۱٤١/۳ ( ٩‏ ) » وابن 
حزم في احلی بالآثار « کناب البیوع » » في « حکم من باع بیعًا واشترط شرطًا ) ( ۳۲٤/۷‏ » ۳۲۰ . 
(°) في ( ص ) : [ أصلها ] . 


بیع الثمرة بعد بدء صلاحھا مع شرط ترکھا على النخل ۲٤١۱/9 mmm‏ 


۴ - ولأن كل شرط بيبطل بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها ببطل بيع التي 
بدا صلاحها » صله : إذا شرط تركها حتى تصير ثمرًا ” » ولا يشترط الانتفاع بلك 
البائع بعد التسليم » > فصار کما لو اشتری طعاما على أن يتركه في دار البائع ؛ لأن 
الثمرة تزيد بالترك فقد شرط الأجراء التي تحدث في الثاني » فصار كبيع الثمرة التي لم 
تدرك . 

4 = احتجوا : ا روي عن 7“ النبي بلي « أنه نهى عن بيع الثمار حتى 
ٿڑهى . ... حتى تحمو ولَقَّو  »‏ » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها » والظاهر أن بيعها 
يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال . 

٥6‏ س- قالوا : ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول البيع بشرط التبقية 
يإجماع ؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية حلاف ” ما قبلها . 

- وال جواب : أن النهي تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها 
جاز بيعها محمرة " فما بعد الغاية عندنا حالف ما قبلها . 

۷ - ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عَدِم الاحمرار » وإذا 
المعنى البيع TT‏ : ول 
فرُع ع هرن  »‏ » ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم ينع من وطمها بالحيض › 
ولا يقتضي جواز وطعها بکل حال . 

۸۸ - وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع 
بشرط الترك يإجماع : فلا يصح ؛ لأن ابر عندنا لم يتناول إلا بيعها محمرة “ وهي 
حضراء » أو بيعها عنبا وهي ضرم ' » فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا 


۰] في ( ع ) :[ بيع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثمرًا ] » بالثاء وهو تصحيف . 

(۳) قوله : [ دار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : [ أن ] والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

( ی جخ اج : [ وحقى تحمر ] » بالعطف » والصواب بدونه ؛ لأن « تحمر » تفسير : [ تزهى ] » هذا 
جزء من حديث انس ڊ بن مالك كه الذي تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۹۳‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ خلافًا ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ بحمرة ] . 

(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحمرة ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ خضرة‎ )٠١( 


4/0 و 


بالحبر » فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل احبر عليه ٩‏ . 

۹4 - قالوا : التسليم يعتبر فيه العادة ؛ بدلالة : ما ذكروه في بيع الطعام . 

٠‏ - قلنا : العادة أن الثمار ثْسلّم عند احمرارها وتقطع » وقد تترك حتى 
تبلغ إلى أن تصير رطبًا » وقد تترك حتی تصبر ‏ ترا . 

1۹ -- فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير 1 تما أبطل العقد » وإن كان ذلك 
معتادًا » كذلك إذا شرط تبقیتھا حتی تصیر ۳ › رطہًا وإن کان معتادًا . 


# ¥ ¥ 


(1) في ( ع ) : [ عليه الخبر ] بالتقديم والتأحير . (۲) في ( م ) : 1 يترك حت يبلغ ] . 

() في ( ۴ ) › ( ع ) : [ يترك حتی يصیر] . 

NEN E » ) ما بين العکوفين : ساقط من ( ۾‎ )٤( 
. لفظ : [ كذلك ] مطموس الأول » يبدو مثل : [ ذلك ] ولا يستقيم المعنى به » لعل الصراب ما اناه‎ 


بیع اجوز واللوز والفستق رالباقلاء الأخضر في قشہ —--u‏ 4/9 
|| مسالة ٤‏ 


بيع الجوز واللوز والفستق والباقِلاء الأخضر في قشره 


۴ - قال اصحابنا : يجوز بيع الباقلاء الأخحضر في قشره » وکذلك ( : 
الجوز» واللوز » والفستق ‏ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز بيعه على الشجر » ولا على الأرض حتى يخرج 
من قشره الأول “ . 

4 »- لنا : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام : « عن بيع الشمار حتى ترهى » ١‏ » 
وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » وظاهره يقتضي : أن الرَهْوّ ”“ إذا حصل جاز البيع . 

٥‏ - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير » فصار 
إجماعًا . 

۹ - قالوا : الإجماع ما اتفق عليه قولا . 


: م ) : [ قشرته ] » وفي ( ع ) : [ كذلك ] » بدون الواو . الباقلاء » بالمد والقصر‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
: الحب » وفي العجم الوسيط : نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية » وفي لسان العرب‎ 
الباقلاء والباقلي : الفول .. إذا شددت اللام قصرت » وإذا حففت مددت فقلت : الباقلاء » واحدته باقلاة‎ 
. ) ۳۲۹/۱ ( ٩ راجح : مغرب « الباء مع القاف » ص4٤ » ولسان العرب » مادة: « بقل‎ . ٩ وباقلاءة‎ 
» ) 1۸7-171/۷ ( ١ راجع تفصيل السألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع‎ )۲( 
. ) ٤١/٤ ( ٩ مجمع الأنهر « كتاب البيوع » ( ۱۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع‎ 
مختصر الزني‎ » ) ٠۲-٠١/۴١ ( ) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ )۳( 
باب لا يجوز بيع الأمر حى يبدو صلاحه ”ص٠۸ » المهذب مع امجموع « باب ما نهي عنه من بيع الغرر‎ « 
فتح‎ » ) ٠٠١ » ٩۹/٤ ( ۲ وما بعدها » حاية العلماء « باب ما نهى عنه من بيع الغرر‎ ) ٠٠٠/۹ ( » وغیره‎ 
. ) ٠١١/٤ ( ٩ العزيز » بذيل الجموع ( ۸۲/۹ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « فصل في بيان بيع الثمر‎ 
. ) ٥۹4 ( وني مسألة‎ » ) ٥۹۲ ( تقلم تخريجه في مسالة‎ )٤( 

: في جميع الدسخ : [ الزهر ] » بالراء المهملة بدل الواو » وهو تصحيف . الرَهُو » والرهو بالفتح والضم‎ )١( 
: وبلفظ : « حتى يزهو  . قال ابن الأثير‎ » ٠ الأسر إذا حصل فيه الحمرة والصفرة » روي بلفظ : « حى يزهى‎ 
يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهى : إذا اصفرٌ واحمرٌ » وقيل : هما بعنى الاحمرار‎ « 
ء قال المطرزي : « والزهو : الملون من السر‎ ١ يزهى‎ ١ : والاصفرار » ومنهم من أنكر : يزهو » ومنهم من أنكر‎ 
٤ ) ۱۸۸۳/۳ ( ٩ تسمية بالمصدر » . راجع : النهاية « باب الزاي مع الهاء » ( ۳۲۳/۲ ) » لسان العرب » مادة « زها‎ 
. ۲٠٤ص‎ » اغرب « الزاي مع الهاء‎ 


کتاب البیوع 


۲44/0 

۷ - قلنا : وما اتفقوا عليه فعا وعملا مثله ؛ لأن العمل استباحة » كالقول . 

۸ - فإن قيل : قد اتفقوا عملا على أحذ أجرة المعلم . 

4 - قلنا : لا يشترطونه “ في العادة » ونما يدفع إلى المعلم الصبي فيعلمه › ثم 
يدفع إليه أجرته من غير ”“ شرط . وهذا يجوز عندنا » فأما بيعهم المأ كولات بغير إيجاب 
وقبول » ودخولهم الحمام بغير شرط ولا تقدير مدة » فقد دل فعلهم على الجواز عندنا . 

٠‏ -- ولأنها ثمرة ؛ فجاز بيعها على الصفة التى توجد من الشجر » كالرمان 
والتفاح . ٠‏ 

۱ - ولان ما جاز بيعه ٩”‏ في قشر واحد جاز بیعه با فيه هو ؛ اصله : اجوز 
في قشر واحد . 

۲ - ولأن القشر الواحد يحفظ الباقلاء من الفساد ويحرس رطوبته ‏ » فهر 
كقشر الرمان والموز . 

۴ - احتجوا : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام « عن بيع الغرر » ^ . 

4 - هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه عدم السلامة » 
وهذا المعنى لا يوجد في الباقلاء ”© ؛ لأن تسليمه مكن وإن بيع في قشره فلا يتناوله 
الاسم . 

٠‏ - قالوا : لا يعلم أنه صغار أو كبار وفيه انين أو ثلاثة 

- قلنا : هذا غير مقصود بالبيع ؛ بدلالة : أنه لا يعتبر » ولا يفتش عنه " . 


(۱) في ( ع ) : [ لا یشترطون ] . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 بغير ] » مكان : [ من غير ] . 

(۳) لفظ : 1 بیعه ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

ا > ( م ) : [ الباقلي بالقصر ] . وقوله : [ يحرس رطوبته ] آي يحفظ رطوبته » حرس الشيء 
يحرسه بضم الراء وكسرها » حرسًا : حفظه . كذا في لسان العرب » مادة : « حرس » ( ۸۳۴۳/۲) . 
Es‏ ا کو ای کان بن کار ھن ید بز الیب مر 

في الوطاً د كناب البيوع ‏ » « باب بيع الغرر 11٤/۲ ( ١‏ ) » الحديث ( ٥۷‏ ) » ومسلم عن طريق عبيد الل 

عن أي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوحًا » في الصحيح « كناب البيوع ٠‏ » « باب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غرر ١٠١۳/۳ ( ٩‏ ) » الحديث ( ٠١٠١7 ٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « في آخر باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الشمار » ( ۳١۷/١‏ ) . (1) في ( ص ) ۰ (م) E‏ 
(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولا یعین ] » مکان : [ ولا يفتش ] . 


ب/۱۳٦‎ 


بيع اجوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره د ٠٤١٥/0‏ 

۷ - ولأنه يعلم في العادة أنه كبار أو صغار في ال جملة » ولا يعلم “ آحاده › 
وهذا غير مقصود . 

۸ - قالوا : المقصود مستور فيما لا مصلحة له فيه ؛ فوجب أن لا يجوز بيعه › 
كتراب الصاغة أيصًا إذا بيع بجنس ما فيه . 

۹ -- 5 قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن القشر الأحضر لا تبقى ” رطوية الباتلاء 
إلا به » فهو كقشر الرمان » والقشر الأحضر على الجوز والفستق فيه مصلحته ؛ لأنه إذا 
بقي فيه لم يلحقه الفساد بطول المكث » فإذا حرج منه ل حقه الفساد » ثم تراب الصاغة 
يجوز بیعه بغیر جنسه عندنا فاستثناؤه لا يمنع عندنا » فإذا بيم بجنسه لم يجز البيع لعدم 
المماثلة > لا ° للاستتار . 

۰ - قالوا : حکم الجهالة يسقط في العقود فيما ” تدعو الحاجة إليه › 
كالإجارات على ما لم يخلق » وكال جوز واللوز في قشره الثاني » وأما فيما لا حاجة إليه 
فلم يجز البيع فيه . 

١١١‏ - قلنا : لا نسلم ذلك على ما بيناه » ثم القشر الثاني في اجوز لا حاجة 
إليه ؛ لأنه لا يفسد بالانفصال عنه إلا كما يفسد فيه » ومع ذلك جوز البيع داخل 
الصبّر ” » يجوز بيعه من غير مشاهدة / ولا حاجة إلى ترك تقليبها © . 

واللين لا يجوز بيعه في الضرع ولا الحمل ‏ وله في بقائه في الوعاء مصلحة ؛ لأنه 
يحفظه من الفساد . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا نعلم ] ء بالنون وبدون الواو . 

(۲) في ( م ) : [ لا ییقی ] . (۳) لفظ : 7 لا ] ساقط من ( م ) » (ع) ۰ 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما ]» مکان : [ فیما ] . ( خلقةٌ ) : ې حال کونه في أصل ال . 
(ه) قوله : [ ثم القشر الثاني ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( ۰)۴ (ع ) : [ الصبرة ] . الضبرة » بضم الصاد وسكون الهاء : الطعام الجتمع كالكومة › 
جمعها EE A SG a‏ 
والصبرة : واحدة صبر الطعام » يقال : اشتريت الشيء صبرة » أي بلا وزن ولا کیل . راجع : النهاية 
و اب الصاد مع الباء » ( ٩/۳‏ ) > > لسان العرب » مادة ۵ صبر ۲ ( ۲۳۹۳/٤‏ ) » المصباح المير « الصاد 
مع الباء وما يٹاشهما ٩‏ ( ۳۱۲/۱ ) . 

(۷) أي لا حاجة إليها طالما ES‏ ترك التقليب . 
(۸) احمل : ما كان في بطن أو على شجر راجع اللسان مادة ( حملى ) . 


+4. “/0 


کتاب البيرع 


ثم هذا الكلام لا يصح معنا . وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة “ بظروفها 
ولا حاجة تدعو ” إلى ذلك » فكيف يصح لهم الكلام معنا في الحائل حلقة ”° ؟ . 


# # #* 


ا اکر 2ے 
(1) في ( م ) : [ مستررة ] . (۲) في ( م) :[ يدعو ] . 
() في ( ۴ ) + ( ع ) : [ كلام معنا في الحال ] » وفي ( ص ) : [ خلقه ] » بالقاف » مان المت . 


بيع اللحنطة في ایا ۲٤:۷‏ 


اأ مسالة oH‏ 


بيع الحنطة في سنبلها 


۲ - قال أصحابنا : يجوز بيع الحنطة في سنبلها © . 

۴ - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز بيع الحنطة ولا اموز في كمامه › 
ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة ° . 

11014 - لنا : ما روي عن ابن عمر # أن النبي بق « نهى عن بيع النخل حتى 
تزهو » وعن [ بيع  ]‏ السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة  »‏ » ذكره بو داود . 

وروی حماد بن سلمة » عن أبيه » عن أنس : « أن النبي لي نهى عن بيع العنب 


)١(‏ في مجمع الأنهر : ١‏ يجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن بيع بغير جنسه » وإن بيع 
بجنسه لا يجوز لشبهة الربا » » قال البابرتي في العناية في شرح قول القدوري : يجوز بيع الحنطة في سنبلها : 
« بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب » كالحنطة والباقلاء » . راجع المسألة في : فتح القدير مع 
الهداية ء وبذيله العناية « کتاب البیوع » ( ۲۹١-۲۹۳/۲‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع » ( 11/۷ - 
٩‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب البيوع » ( ۱۸/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 4۲/٤‏ ء ٤۳‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠/١‏ ) > مختصر الزني » « باب لا يجوز بيع 
الشمر حتی یدو صلاحه ۲ ص۸۰ » المهذب مع الجموع  »‏ باب ما نهی عنه بیع الغرر وغیره ۲ ( ۳۰١/۹‏ ) وما بعدها » 
حلية العلماء ١‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ٠١١/٤‏ ) » فتح العزيز » بذيل الجموع ( ۸۳/۹ ) » نهاية الحتاج 
« فصل في بيان بيع الشمر ۲ ( ٠١٠١/٤‏ ) » النتقى ١‏ في النهي عن بیع الئمار تی ییدو صلاحها ) ( ۲۲۰/۲ ) » قرائين 
الأحكام الشرعية ص ۲٠١‏ » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني « باب في البيع الشامل » ... ( ٠٠/١‏ ) » الإفصاح 
١‏ باب بيع الأصول والتمار ۲١٠/١ ( ٠‏ ) » الغني « باب بيع الأصول والشمار ۲ ( ٠٠١ » ٠٠٤/٤‏ ) . 

(۳) فی (.ع) : 1 بژبر] + وفي ( ص ) ۰ ( ۲۳ : [ بزهی ] » مکان : [ تزهو ] ء وما بین المکوفین لا یوجد 
في سان ابي داود . 

)٤١(‏ أحرجه أحمد ( ۲/ه ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » ١‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدر 
صلاحها بغیر شرط القطع » ( ۱۱۹۰/۳ ۰ ۱۱۹٩‏ ) » الحدیث ( ٠١١٠-٠١‏ ) » وأبو داود في السان « باب 
في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها » ( ۲١۸/۲‏ ) » والترمذي في السان « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في 
كراهية بیع الشمر حتی يبدو صلاحها » ( ٥۲۰/۲‏ ) » الحدیث ( ۱۲۲۹ » ۱۲۲۷ ) » والنسائي في اجتبى 
« کتاب البیوع » في « بیع السنبل حتی يض » ( ۳۷۰/۷ » ۳۷١‏ ) » والبيهقي في الکبری « باب ما يذ كر 
في بيع الحنطة في سنبلها ۲ ( /۳۰۴۳ ) » وابن حزم في الحلی بالآثار « کتاب البیوع ۲ ( ۳١۸/۷‏ ) » مسالة 
(٤ ۳٤(‏ . 


کتاب البیوع 


۲é» ۸A/o 


حتی يشود » وعن بیع الح حتى يشتد ۾ ( . 
٥‏ - وقوله : تفرد به حماد بن سلمة ‏ لا يصح ؛ لان تفرد الثقة بالخبر 


لا ينع قبوله . 
٩‏ - ولان يجوز بیعه ذا حرج من سنبله ؛ فجاز بیعه مع سنبله » کالشعیر . 
۷ - [ ولأنه نوع حب ؛ فجاز بيعه مع سنبله » كالشعير ° ] . 
۸ - ولان كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام » أصله : إذا حرج 
من السنبل . 
۹ - احتجوا : ١‏ بنهيه عن بيع الغرر ) » » وهذا غرر ؛ لان الكمام ‏ قد 
تكون فارغة . 
٠١‏ - قلنا : قد بينا أن الغرر ما الغالب منه عدم السلامة " » وهذا لا يوجد في السنبل . 
١‏ - وقولهم : قد يكون الكمام فارغة » غلط ” ؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة 
السنبل » ويوقف على قدر ما فيه في العادة © . 


» في جميع النسخ : [ نهى عن بيع البة حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 
. ) ٥۹۳ ( ويزيادة الهاء في « ا لحب » » والمبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ 
هو حماد بن سلمة بن دينار » بو سلمة البصري » ابن أحت حميد الطويل » ثقة » عابد » قال العجلي في‎ )۲( 
الثقات : « ثقة رجل صالح حسن الحديث » يقال : إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره ) » قال ابن عدي‎ 
في آخحر ترجمته : « ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشائخه » وله‎ 
أصناف كثيرة كتاب ومشائخ كثيرة » وهو من أئمة المسلمين : وهو كما قال على بن المديني : من تكلم في‎ 
حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » وهكذا قول أحمد بن حنبل فيه » . قال البخاري : مات حماد بن سلمة سنة‎ 
-۲٠۴۳/۲ ( سبع وستين ومائة . راجع ترجمته في : تاریخ الثقات ص۱۳۱ » الترجمة ( ۲۳۰ ) » الکامل‎ 
تقريب‎ » ) 1۲١ ( الترجمة‎ » ) ٠١١-٠٤١/۳ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٤۳١/١۲١ ( الترجمة‎ ٠ ) ١ 
. ) ٥٤٣ ( الترجمة‎ » ) ۱۹۷/١ ( التهذيب‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ) ٥٦۳ ( تقدم تخريج حديث النهي عن بيع الغرر في مسألة‎ )4( 
اكم : بالكسر : هو غلاف الدمر راحب قبل أن يظهر » جمعه : كمام » واكمام . راجع في النهاية‎ )١( 
. ) ۳۹۳۱/۵ ( ٩ لسان العرب » مادة : ( کمم‎ » ) ۲٠٠/٤ ( » باب الکاف مع الیم‎ « 
. » قاعدة : « الغرر ما الغالب منه عدم السلامة‎ )( 
. ) لفظ : [ فارغة ] ساقط من ( ع‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ على ما قدر فيه العادة‎ )۸( 


بيع الحنطة في سپلھا ک ‏ mهە/۹١٤۲‏ 


۴ - قالوا : قد روي « أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك » (“ . 

۲۴ - قلنا : معناه حتى ببلغ إلى حالة يتأتى فيه الفرك » وهذا أولى ؛ لأنه موافق 
للخبر الأحر الذي قال فيه : « حتى يشتد » " . 

٤‰‏ - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرًا صريًا » فالظاهر أن هذا الأصل 
الآحر ”“ غلط من الناقل في الإعراب . 


٥‏ - ويجوز أن يقال : حتى يفرك » ويراد به : أن يبلغ إلى حالة الفرك »› كما 
روي أنه عليه [ الصلاة و ] السلام « نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها » ” » ويكون 
ذلك حملا للخبر على معنى متفق ) » فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة 
الغاية في قوله : « حتى يفرك » » وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما ° . 

› قالوا : المقصود مستور بجا يدخر غالبا إذا حرج » فوجب أن لا يجوز‎ - ١ 
. كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة‎ 

۷% - والجواب : ما بیناه "© . 


# ¥# # 


» ) 16/۸ ( ٠ رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ۲ › « باب‎ » ) ۱٦١/۳ ( وعنه أحمد في المسند‎ » ) ۱٤١١۲١ ( الحديث‎ 
. ) ۳٠٤ ۲ ۳۰۲۳/١ ( » ما يذ كر في بيع الحنطة في سنبلها‎ 

(۲) قال البيهقي في نفس المصدر وقوله : [ حتى يفرك ] إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب 
وافق رواية من قال : « حتى يشتد » » وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله 
حالف رواية من قال فیه : « حتی يشتد ١‏ » واقتضی تنقيته عن السنبل حتی يجوز بيعه » ولم ار أحدًا من 
محدثي زماننا ضبط ذلك » والأشبه أن يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال « حتى يشتد » . راجعه أيسًا 
في : تلخیص البیر ( ۱۸/۳ ) ء الحديث ( ۱۱۷۷ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن هذا الأصل والآخر ] » مكان المبت . 

» ) ۱۱۹۷/۳ ( » ۲ رجه مسلم بلفظ « نھی رسول الله بے عن بیع النخل حتی يأکل منه » أو يؤکل‎ )٤( 
» ) ۲٠/٤ ( ۲ والطحاوي في العاني « کتاب البیوع ۲ » « باب بیع اللمار قبل ان تنناهی‎ » ) ٠١۳۷/١١ ( الحديث‎ 
وأخرجه النسائي في اجتبى « باب بيع‎ » ) ٠١٠/١ ( » والبيهقي في الكبرى « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ 
. ] ع ) : [ للخبرين يتفق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٥( . ) ۲۱٤/۷ ( ٩ الشمر قبل أن يبدو صلاحه‎ 
. » قاعدة : « حمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما‎ )١( 

(۷) يعني ما تقدم في مسألة ( ٥٩٩‏ ) . 


کتاب البيوع 


۲41./o 


|١‏ مسالة 


کے 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها 
على شجرتها فأصابتها جائحة 


۸ - قال أصحابنا : إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها (^ 
فأصابتها جائحة » كانت من ضمان المشتري ° . 

4۹ - وقال الشافعي في قوله القديم : هي من ضمان البائع » وسوى بين قليلها 
وکثيرها » وبين أن کون بآفة سماوية أو بفعل آدمي 0 

٠‏ - وقال مالك تلو : إن هلك “ أقل من الثلث ؛ فمن ضمان 
[ المشتري  ]‏ » وإن هلك الثلث فصاعدًا بآفة من السماء فمن ضمان البائ ° . 

۹ - لنا : ما روى أبو سعيد الخدري « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها على 
عهد رسول الله بر فكثر دينه » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام للغرماء ° : حذوا ما 


(1) في جميع النسخ : 1 رجلا من المشتري في بينها ] » مكان الثبت » لعل الصواب ما اناه . 
(۲) الجائحة : الآفة ء قال ابن الأثير : « وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها » » وقال الشافعي : 
١‏ وجماع الجوائح : كل ما اذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي ٠‏ . راجع : الأم « باب ا جائحة في اللمر » 
وني « باب في ا جائحة » ( ٠ ٥۸/۲۳‏ ۹ ) » سان أي داود « باب في تفسير ال جائحة ۲۷١/۲ ( ٠‏ ) » الحلى 
بالأثار « كتاب البيوع » في « حكم البيع إذا هلك بعد تام البيع » ( ۲۸١/۷‏ ) » النهاية « باب اليم مم 
الواو» ( ۳۱۱/۱ » ۲ ) ٠‏ لسان العرب » مادة : « جوح » ( ۷1۹/۲ ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : الأم د باب ال جائحة في الثمر ؛ ( ٠1/۴‏ ) وما بعدها ء مختصر الزني « باب لا يجوز 
بیع الثمر -حتی بیدو صلاحه ۲ ص۸۰ » ١‏ المهذب مع تكملة اجموع « باب اخحتلاف المتبايعين وهلاك البيع » 
٩۲-۹۰/۱۳(‏ ) حلية العلماء « باب اخحتلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۲ ( ٠٤٠١ » ٣٤٤/٤‏ ) » فتح العزير مع 
الوجيزء بذيل امجموع ( ٠٠١/۹‏ ) وما بعدها » نهاية الحتاج » « فصل في بيان بيع الشمر ۲ ( ٤۳١٠ء ٠١١‏ . 
(4) في ( م ) : [ يلك ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ يهلك ] » مكان : [ هلك ] . 
(°) في ( ع ) : [ ففي ] » مان : [ فمن ] » والزيادة من ( م ) » (ع) . 
( راجع تفصيل المسألة في : الكافي لاين عبد البر « باب وضع الجائحة » ( ٠ ) 1 > ٠۸٥/۲‏ المتتقی في 
١‏ اجائحة في بيع الشمار والزرع ۲۳١ ٠ ۲۳۲/١ ( ٠‏ ) » بداية الجتهد في « القول في ال جوائح » ( c(4 ۲١٠/۴‏ 
قرانين الأحكام الشرعية ص٠٠۲‏ » السائل الفقهية « كناب اليوع ٠) ۳۳۷ ۱ ( ٠‏ الإفصاح ( cel‏ 
الغني ( ٠۲١-١١۸/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۷۷/۲ ) » الإنصاف ( ۷١ » ۷٤|‏ ) . 
(۷) قوله : 1 للغرماء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائ د ۲٤١١/١‏ 


وجدتم » ليس لكم إلا ذلك » ( . 

وروی : « فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة » ° . 

۲ - ولانه قبض البيع قبصًا استفاد به جواز التصرف » فإذا تلف بسبب لم 
يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري ؛ أصله : ما سوى الثمار إذا قبضها . 

۴۴ - ولأنه تسليم يلك المشتري به التصرف في البيع » فخرج ابيع من ضمان 
البائع . صله : إذا أخذ الثمرة ”“ وأصله : سائر البيعات . 

4 - ولا یزم : إذا باع عبدًا قد وجب عليه القصاص فقتل في يد المشتري ؛ 
لانا احترزنا عنه في العلة الاولى بقولنا : تلف بسبب لم يكن في يد البائع » والعلة الثانية 
عللنا لخروج المبيع من ضمان () البائع › والعبد عندنا حرج من ضمان البائ » فإذا ( 
قتل ہسبب کان في يذه انفسخ فيه 

› احتجوا : بحديٿ سفيان بن عيينة » عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق‎ - ٥ 
.  هنع نهى عن السَييل ) » وأمر بوضع ال جوائح » "» لم أحفظه‎ ١ عن جابر » أن النبي إل‎ 


)١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب استحباب الوضع من الدين ۲ ( ۱1۹1/۳ ) » الحديث 
٠١١٦/۱۸(‏ ) » وأحمد في المسند ( ٥۸ » ۳١/۴‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الإجارة ‏ » « باب وضع 
الجائحة » ( ۲۷١/۲‏ ) » والترمذي في السان كتاب « الزكاة » » « باب من تحمل له الصدقة من الغارمين وغيرهم » 
٠١/۳(‏ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والدسائي في الجتبى » « كتاب البيوع » في وضع ال جائحة ( ۲٠۰/۷‏ ) » وابن ماجه 
في السنن « كتاب الأحکام ۲ » « باب تفليس اعدم والبیع عایه لغرمائه ٩‏ ( ۷۸۹/۲ ) » الحدیث ( ۲۲٣۹‏ ) . 
(۲) هذا معنى ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري 4 آنفا . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ ابلمن ] » مكان : 1 اشر ] . 

(4) في ( ع ) : [ يد ] » مكان : [ ضمات]. )١(‏ في ( )+ (ع):1إ۵]. 

(1) قال ابن الأثير : « هو أن يبيع ثمرة نبخله لأكثر من سنة » » نهى عنه لأنه غرر » وبيع ما لم يخلق . 
راجع في النهاية « باب السين مع النون » ( ٤١6/۲‏ ) . 

(۷) رواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « في أول باب ال جائحة في الشمرة ٠1/۳ ( ٠‏ ) » وفي المسند 
كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهى عنه من البیوع وأحکام ار » ( ٠١١۱/۲‏ ) » الحديث ( ٠۲۲‏ ) » 
والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع ٠‏ » « باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ۲ ( ۳٤/٤‏ ) » 
رالبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في وضع الجائحة » ( ٠١٠/١‏ ) » وأحمد في المسند 
۳١۹/۳(‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب البيوع ١‏ » باب في بيع السنین » ( ٠٠٠١/۲‏ ) » أحرجه مسلم في 
الصحيح في « كتاب البيوع » » « باب كراء الأرض » ( ۱٠۷۸/۳‏ ) » الحديث ( ٠١١‏ ) . 

(۸) ذكره الصنف متصلا ونحوه في المسند وهكذا أخرجه البيهقي ( ٠٠٠/١‏ ) . 


م -_ سسس کتاب ابيع 


- وهذا سقط الاحتجاج بالحبر ؛ لأن ذلك الكلام يجوز أن يغير الحكم فلا 
يكن التعلق باللفظ » ويحتمل أمر الكمال بوضع الجوائح عن مالك الثمار حتى لا 
يأحذوا عشرها » ويكون ذلك الكلام الذي لم يحفظه سفيان دل على هذا المعنى » 
ويجوز أن يكون يبين ذلك الكلام حكم الثمرة قبل القبض وأمر بوضع ال جوائح . 

۷ - قالوا : روى ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر هه أن النبي لي 
قال : « إن بعت من أخيك ترا (“ فأصابتها جائحة » فلا يحل [ لك ] ( أن تأحذ منه 
شيا » بم تأحذ مال أخيك بغير حق ؟ ‏ » . 

٨۸‏ سس- قلنا : هذا محمول على ما حدث قبل القبض » وأما ‏ إذا قبض فقد 
دحل في ضمانه » فإذا أحذ مال المشتري فقد أخحذ بحق . 

4۹ س- قالوا : العادة أن الثمرة تستوفي شيئًا بعد شيء » فهو كمن استأجر دارا 
فقبضها ثم هلكت النافع . 

» قلنا : المنافعح معدومة » فلا يصح قبضها › فلم تدخل في ” ضمانه‎ - ٠١ 
موجودة » فصح نقلها » فإذا استفاد جواز التصرف فيها بالقبض خرجت‎ ٠ والثمرة غير‎ 
. من ضمان البائح‎ 


## #* 


. في ( ص ) : [ ثمرًا ] بالثاء المخلفة . (۲) الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم بلفظ : « لو‎ » ) ۲۷٠/۲ ( ٠ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السان « باب في وضع ا جائحة‎ )۳( 
») ۲٦١/۷ ( ۲ والنسائي « في وضع ال والح‎ » ) ٠١١ ١-١٤ ( بعت من أخيك ثمرا » ( ۱۱۹۰/۲ ) » الحديث‎ 
الحديث ( 1۳۹ ) » والطحاوي في المعاني‎ » ٠١١ص‎ ٠ وابن اجارود في المنتقى في « أبواب القضاء في البيوع‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ » ) ٠١/١ ( ٠ باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة‎ « » ٠ كتاب البيوع‎ « 
» ) وابن ماجه « في الستن « كتاب التجارات‎ » ) ٠١٠/١ ( ٠ كتاب البيوع ۲ « باب ما جاء في وضع ال جائحة‎ ١ 
. ) ۲۲٠۹ ( الحدیث‎ » ) ۷٤۷/۲ ( ٩ پاب بيع الشمار سنين وال جائحة‎ « 
. قوله : 1 قبل القبض ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) » (ع) :[ فأما]‎ )٤( 
. ] في ( ۴ ) ۰( ) :[ من ] » مكان : [ في‎ )°( 
. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م‎ )1( 


بیع اللمرة على رؤوس النخل بخرصه | د 4١٣/١‏ 
ااال ٤‏ 
فخ النهرة عن روون الل رة تزا 


- قال أصحابنا : لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها 
تمر( . 

۲ - وقال الشافعي : يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق » وكذلك العنب 
بالزييب » وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز ° . 


۴ س- لنا : ما روي أن التبي بل « نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها ترا ٩‏ » 


)١(‏ وهذا البيع عرفه الحنفية بالمزابنة . قال محمد في الموطاً : المرابنة عندنا : اشتراء الثمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا » لا يدري التمر الذي أعطى أكثر أو أقل » والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر ) » دون تفريق في 
ذلك بين مادون خحمسة أوسق وما فوقه . راجع المسألة في : موطاً محمد « باب بيع الزابنة ) ص٦۲۷‏ » ضمن 
الحديث ( ۷۸١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط جريان الربا» ( ۱۹٤/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد » ( 4١١ » ٤٠١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب البيع 
الفاسد ) ( ۲٠١ » ۲۰٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب البيع الفاسد » ( ١١ » ٠١/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر 
الختار « باب البيع الفاسد » ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) هذا نوع من البيوع يسمى بالعرايا . قال الشيرازي في المهذب : العرايا » هو بيع الرطب على النخل بالتمر 
على الأرض خرصًا » فإنه يجوز للفقراء » فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم 
يبيع ذلك بفله ترا ويسلمه قبل التفرق » وهل يجوز للأغنياء » فيه قولان : أحدهما : يجوز » والآخر : لا يجوز . 
راجع تفصيل المسألة في : الام د باب العرايا » و « باب العرية » ( ٠٦-٠۳/۴١‏ ) » مختصر المزني « باب العرايا ‏ 
ص ٨۸١‏ المهذب مع الجموع « باب بيع العرايا ۲/٠١ ( ٩‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « باب الربا 6 ( -١۷٤/٤‏ 
٠١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل امجموع ( ۹١/۹‏ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب بيع الأصول » » « فصل 
في بيان الشمر والزرع » ( ٠١۸ » ٠١١۷/٤‏ ) » المدونة في كتاب ٠‏ العرايا » ( ۲۷۲/۳ ) وما بعدها » التفريع « باب 
بيع العرایا » ( ٠١٠١-١ ٤۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب العرايا » ( )٠١١ -٠١ ٤/۲‏ » المنتقى في ما جاء 
في بيع العرية ۲ ( ۲۳٠-۲۲٤/٤‏ ) » بداية الجتهد « كتاب بيع العرية » ( -۲۳٤/۲‏ ۲۳۷ ) » الإفصاح « باب 
الربا ۳۳٠-۲۴١/١ ( ٠‏ ) » المغني « باب الربا والصرف ۲ ( ۷١ » ٠٦/٤‏ ) » الكافي لابن قدامه « باب الربا ٠‏ 
1-٤/۲ (‏ ) » الإنصاف د باب الربا والصرف » ( ۳۳-۲۹/۰١‏ ) . 

(۳) ورد حديث النهي عن المزابنة وامحاقلة من وجوه مختلفة » منها : ما أحرجه مالك في الموطاً « كتاب 
البيوع ٠‏ » « باب ما جاء في المزابدة واحاقلة » ( ٦۲١/۲‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) » والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ » « باب كراء 
الأرض۲ ( ۱۱۷۹/۳ ) » الحديث ( ٠١٤١-٠٠١‏ ) . 


٤١ +4/]o‏ ۷ س د کان البيرع 


وامحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة ‏ © . 

4 - ولا يقال : أخبار الرحصة متأحرة عن هذا الخبر » مستشناة منه () 
وتخصيص له ؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها » فلم يترك بها حبر ثابت وأصول معفق 
عليها . 

. © ولأنه بيع ثمرة بخرصها كبيع سائر الثمار‎ - 1o40 

- ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خحمسة أوسق ؛ فلا يجوز 
فيما دونها من الأوسق » كسائر الشرائط القاسدة . 

۷ - ولأنه باع رطا بعمر ؛ فلم يجز إذا لم يعلم المماثلة بالكيل . أصله : إذا 


کانا علی الارش 
4۸ - فإن قيل : إذا كانا على الأرض لم يكن الوصول إلى الممائلة كيلا فلم 
پجز خرصا . 


وفي مسألتنا : لا یکن ذل ؛ لأنه بمطل إذا باع ثوا نسيجًا بالذهب © » لم يجز 
حتى تعلم الممائلة وزًا » وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن . 

۹ - ولان كل عينين لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصا ؛ 
أصله : الحنطة بالحنطة © , 

11001 - ولان کل قدر لا يجوز بیعه بالتمر خرصًا على الأرض لا يجوز على 
رؤوس النخل » أصله : ما زاد على خمسة أوسق . 

. » 7 ولان ما لا يجوز بيعه من انين ؛ أصله : « التمر بالتمر حرا‎ - ١ 

۲ - احتجوا : با روی سفيان بن عبينة » عن يحب بن سعيد » عن بشير بن 


)١(‏ أحرج مالك حديث النهي عن الزابنة والحاقلة في الموطأً د كتاب البيوع » ء « باب بيع امرابنة وااقلة » الحديث 
( ) » ومسلم في « باب مریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا ٩‏ ( ۱۱۹۸/۳ ) » الحدیٹ ( ٠١۳۹-۰۹‏ ) . 
(۲) لفظ : 1 منه ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ٩)۳‏ (£) :[ قرة] . () في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الأمار] . 

. قوله : [ بالذهب ] ورد في صلب ( ص ) وفي هامشها‎ )٥( 

(1) قاعدة : « كل عينين لا يجوز بيع إحداهما ؛ بالأخرى مجازفة لم يجز مباداتهما خرصا » . 

(۷) الزر : تقدير الشيء بالظن والخمين » يقال : أنا أحزر هذا الطلعام كذا وكذا فقيرا » وحزرت الشيء 
حززا ء قدرته . راجع : المغرب : الحاء مع الراي » ص۱۱۳ > المصباح المنير « الحاء مع الزاي وما يثلٹهما » 
(۱۸۱ ) » لسان العرب » مادة : « زر ( ۸٥/۲‏ ) . 


۲410/0 


بيع الثمرة على رؤوس التخل بخرصه ترا 


3 ك‎ ٤ 2 ٤ 
» 7 يسار “ » عن سهل بن أبي حثمة  « أن رسول الله ّل نهى عن بيع الثمر بالتمر‎ 
. » )” إلا أنه رحص “ في العرايا أن تباع بخرصها تمرا “ يأكلها هلها رطا‎ 

۳ - قالوا : روى مالك » عن داود ب بن الحصين » عن ابي سفيان ”“ مولى ابن 
أي أحمد » عن أبي هريرة » « أن رسول الله بلي رخص في بيع العرايا فيما دون 
لحمب او ق » [ أو في خحسمة أوسق ] » » شك داود . 

وهذه الأخبار لا دلالة فيها ٠‏ لخالفينا ؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها ؛ فروى 
ابن سماعة » عن أبي يوسف » عن ابي حنيفة : أن العَرية هي النخلة ٠”‏ يعروها الرجل 
الرجل » يعني : خضل ثمرتها له تلك السنة * ثم يبتاع منه ٹمرتها بخرصها نرا » فیجوز 
عندنا ؛ لأنه لم يلك الثمرة قبل القبض » فإذا أعطاه ترا بخرصها فكأنه وهب التمر » 
ولا يكون ذلك بيعا في الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجارًا . 

4 - والدليل على أن العرية النخلة التي وهبت ثمرتها : السنة » واللغة . 

فالسنة : ما روی حماد بن سلمة » عن أيوب » وعبيد اله » عن نافع » عن ابن 
عمر: : « أن رسول الله ب نهى البا تع والمبتاع عن المرابدة .)» . 


)١(‏ في جميع النسخ : « بشر بن بشار » » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو : بشير 
ا ی ا ف . كذا في تقريب التهذيب ( ٠١٤/١‏ ) » الترجمة ( ٠١٠٤١‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ حيثمة ] » وهو تصحيف . 

(۳) في جميع النسخ : [ الدمر بالدمر ] » وكذلك في الأم » والصواب ما أشبتاء . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : وفي مسند الشافعي : [ أرخص‎ )٤( 

(ه) الزيادة من كتب الشافعي ومسلم . 

(1) رواه الشافعي في الام « كتاب البيوع » » « باب بيع العرايا » ( ٠٤/۳‏ ) » والمسند ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث 
٥۲۰ (‏ ) » ومسلم ( ۱۱۷۰/۳ ) » الحديث ( 1۷- ٠٠٠١‏ ) » وأبو داود في الستن ١‏ كتاب البيوع » » 
« باب في بيع العرايا » ( ۲٤۸ ٠ ۲٤۷/۲‏ ) » والنسائي في امجتبى : « كتاب البيوع » في « باب بيع العرايا 
بالرطب » ( ۲۹۸/۷ ) . 

(۷) في جميع النسخ : 1 أبيه سفيان ] » والصواب ما أنبتناه من كتب الحديث . 

(۸) الزيادة من كنب ال حديث . وقد رواه مالك في الوطاً « باب ما جاء في بيع العرية ۲ ( 1۲١/۲‏ ) » الحديث ( ٠٤‏ )» 
رالشافعي في « الام ٠4 » ٠۳/۳ ( ٩‏ ) » ومختصر المزني ص۸۱ » والمسند ( ۱١۱/۲‏ ) » الحدیث ( ١١۱۹‏ ) . 
(۹) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) : [ العلة ] » مكان : [ النخلة ] وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ) ٠٤/٤ ( ٩ أحرجه الطحاوي بلفظه » في معاني الآثار » باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة‎ )١١( 


کتاب اليوع 


۲411/٥ 
» قال زيد بن ثابت كه : ورحص في العرايا » من النخلة والنخلتين توهبان للرجل‎ 


وذکر زید بن هارون » عن سفیان بن حسین ‏ : « أن العرایا نخل كانت توهب 
للمساکین [ فلا يستطیعون أن ینتظروا بها ] ٩‏ » فرحص لهم رسول الله صلى لله عليه 
وسلم [ أن يبيعوها با شاءوا من التمر ©> . 

وروی معمر عن ابن ”“ طاووس » عن ابي بكر بن ° محمد » « أن النبي لر ] © 
أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا » قال : والعرايا أن ينح الرجل من حائطه 
نخلا » ثم يبتاعها ‏ الذي / منحها من الممنوح بريعها كاملا > . 

وروی ابن " علية » عن أيوب » قال الليث عن عطاء بن أبي رباح » أنه قال : 
رتحص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها ¢ ° . 


. بالعطف و « من » ء مكان : « في » » والممبت من معاني الآثار‎ » ٠ في جميع النسخ : « ورحص‎ )١( 
وأضاف الطحاوي بعد أن ذكر قول زيد بن ثابت ك بهذا اللفظ : « فهذا زيد بن ثابت طف وهو أحد من‎ 
. روى عن النبي بتي الرحصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة » » في نفس المصدر‎ 

(۲) في جميع النسخ : « الحسين» بالألف واللام » الصواب كما أثبتناه من صحيح البخاري بدونهما . هو : سفيان بن 
حسين بن حسن» أبو محمد » أوأبو الحسن الواسطي » ثقة » مات كه مع المهدي بالري » وقيل : في اول حلافة الرشيد» 
كذا في تقريب التهذيب ( ۳٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۳٠۳‏ ) . (۳) الزيادة من صحيح البخاري . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ ترة ] وفي ( ص ) : 1 تر ] » والمئبت من صحيح البخاري . ذكره البخاري بهذا 
اللفظ » عدا « أن » في الأول » وقوله « رسول الله ّلل » في الوسط » في الصحيح » « كتاب البيوع ۲ » 
« باب تفسیر العرایا » ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) . 

(ه» 1) لفظ : [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ فيبتاعها ] . 

(۹) هذا الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب الزكاة » » « باب الخرص ۲ ( ۱۲١/٤‏ ) » الحديث 
٠)٠١ (‏ وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الزكاة » في ما ذ كر في حرص النخل ( ۸٥/۳‏ ) » الحديث ( ۲ ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الزكاة ٠‏ » « باب من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأکل هو وأهله ۲ ( ۱۲۳/٤‏ ) . 
)٠١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

)١١(‏ رواه أحمد بهذا المعنى بلفظ : « ن رسول الله إل نهى عن المرابنة وامحاقلة » إلا أنه رخص لأهل 
العرايا أن يبيعوها بجشل خرصها » في المسند ( ٠۹٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ » « باب ترم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » ( ١1۹/۳‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) » والترمذي في السان « كتاب البيوع » » 
« باب ما جاء في العرايا والرخحصة في ذلك » ( ٥۸٥/٣‏ ) » الحديث ( ٠۳٠١‏ ) . 


MNry 


یع بيع الثمرة على رۋوس النخل بخرصه تہ = ۲٤۱۷/9‏ 


ورو سهل بن أبي حفمة « أن رسول الله بإ بعث أبا حثمة خارضا فجاء رجل » 
فقال : يا رسول الله إن أبا حفمة زاد على » قال ٠‏ : فدعا رسول الله ي أبا 
حفمة ")» فقال : إن ابن عمك ' يزعم أنك قد زدت عليه » قال : لقد ترکت له قدر 
عرية أهله وما يطعم المساكين » © . 

وروی مكحول الشامي » أن رسول الله بي قال : ( حففوا في احرص “ فان في 
لمال العرية والوصية ”© » . 

٠‏ - وترك الخرص في العرية : إا ”© هو لأنها صدقة ء فلا تؤخذ ( الصدقة 
فيها » فهذه السنة . 

٠٠٠١١‏ - وأما اللغة : فقال أبو عبيد ” : العرايا واحدها عرية » وهي النخلة يُعريها 
صاحبها رجلا [ محتا جا ] ٠"‏ » والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها " » فرخحص 
أرب النخل أن بتاع ٩"‏ ثمر ة تلك النخلة من المعرى بثمن لوضع حاجته . 

قال : أبو عبيد : للعرى ٠"‏ أربعة أسماء يضعها في موضع العارية فيقع بها 
المدفوعة أ إليه . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فقال ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خيثمة ] » في الأماكن الأربعة . 

قي م( ع )7 [ عفار مكان :[ عمك ] + والليت من سان الدارقطلي , 

٤(‏ ) أحرجه الدارقطني في السنن « كتاب الزكاة » في آحر « باب في قدر الصدقة فيما احرجت الأرض 
وحرص الغمار » ( ٠۳١ >» ۱۳٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷ ) . 

. » في جميع النسخ « في الخرص » » وفي معاني الآثار » مكانه : « في الصدقات‎ )١( 

() أخرجه الطحاوي في المعاني « باب العرایا ۲ ( ۳١ » ۳۳/٤‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۸/۳ ) الحديث ( 1 ) . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) :1 ونما ] » بريادة الواو . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يۇحذ ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أبو عبد الله ] » وهو تصحيف . 

راجع ترجمة أبو عُبيد الهروي » في سير أعلام النبلاء ( ٠١١ » ۱٤١/1۷‏ ) » الترجمة ( ۸۸ ) . 
)٠١(‏ الزيادة من لسان العرب . 

. ) ۲۹۲۱/٤ ( » راجعه بهذا للفظ في لسان العرب » مادة « عرا‎ )١١( 

› ] لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) + (ع) :[ فاع‎ )١١( 
. ] مکان : [ أن يتاع‎ 

. في جميع النسخ : 1 للعرب ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 المدفوع‎ )١٤( 


کتاب البيوع 


؟£1۸/o‎ 


0 والأصل ف ذلك کله انها )0 ترجع إليه ¢ وهي الحة » والعرية‎ — 1 \oov¥ 
. 02 والأفقار 0 « والأكيال ¢ ولهذا قال حساك بن ثاہت‎ 

ليعلت يها ولا رة ولكنْ عرايا في السشنينٌ ال جوائح © 

فيمدح بأن يجعل الأنصار عرايا » وإن كانت العرايا ” ما أفردت للأكل » فالبيع © 

٠۸‏ - وإذا دلت السنة واللغة على ما قال أبو حنيفة في معنى العَريّة » كان معنى 
الخبر : ما روي » أن الرجل كان يعرى الحتاج النخلة والنخلتين من حائطه ” » وكان 
أهل المدينة إذا جاءت الثمرة خرج الرجل بأهله إلى حائطه » فإذا جاء العرى ثقل على 
صاحب الحائط دخوله على أهله فرحص لهم في دفع خرص ثمرتها حتى يصل المعرى 
إلى حاجته ‏ » ولا يستضر صاحب الحائط دخوله عليه » فلم يكن خالفنا في ذلك 


0 


حجة . 

4 - فإن قيل : فهذا ليس ببيع . 

٠‏ - قلنا : حملنا العرية على حقيقتها والبيع على مجازه » وحملتم البيع على 
حقيقته والعرية على ما خالف السنة واللغة ؛ فعساوينا في ترك الظاهر . 

١‏ - وقولهم : إن أبا عبيد قال : العرية عبارة عن الإفراد » ليس بصحيح ؛ لأنا 
حکینا کلام ابي عبید » وما ذکروه من الإفراد ٩‏ لم يذ كره . 


(1) في ( م ) : [ فله انها ] » وفي ( ع ) : [ فله أن ] » مکان : 7 کله أنها ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأفعار ] » بالعين المهملة . 

(۲) هو حسان بن ثابت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي المدني » شاعر الرسول به وصاحبه » توفي 4 في 
سنة ربع وخمسين » قيل : سنة أربعين . وفي اللسان البيت منسوب إلى سويد بن الصامت الأنصاري راجع 
۲۹۲۰/٤ (‏ ) مادة (عرا ) . راجع ترجمته في : سير علام النبلاءِ ( ٥۲۳١ -١١۲/۲‏ ) » الترجمة ( ٠١١‏ ) » 
شذرات الذهب ( ٦٠/١‏ ) . 

› في جميع النسخ : [ بشرط ولا وجسة ] » مكان : [ بسنهاء ولا رجبية ] وما أثبتناه من الطحاوي‎ )٤( 
. والغرب » ولسان العرب‎ 

(°) في ( ص ) : [ العرية ] . 

(1) قوله : [ فالبيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حائط ] بدون الهاء . 
(۸) في ( ع ) : 1 تصل ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 حاجتها ] . 
(۹) قوله : 7 من الإفراد ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


بيع الشمرة على روس النخل بخرصه ا ددد ۲٤۱۹/۱0‏ 


۲ - قالوا : قال الأزهري “ : العرئة النخلة التى يتردد أهلها إليها ياتقطون ما 
أدرك فيها ") د ب و ی عر ل ا د غر ر 
وأعريته أعريه ”° إذا قصدته للرفق » وأعتريه “ أعروه إذا أعطيته العرية . 

۴۳ - قلنا : قول الأزهري لا يقابل قول ایی عبيد » ولا يعتد به معه » 
[ كيف ] “ وقد انضمت السنة إلى قول 7© أبي عبيد . 


64 - ثم ما قال : ليس بصحيح ؛ لأنه جعل العرية النخلة التي يتردد أهلها 
إليها» فإن كان يريد بأهلها المالكين لها في ”“ الأصل فهو يقول ذلك في جميع نخله › 
قَلِم يفرد هذه » فكيف تسمى ‏ عرية ؟ » وإن كان يريد أن المعرى يتردد إليها » فهو 
الذي قلنا . 

ثم استشهد على ذلك بضده ؛ لأنه فال : عروته أعروه إذا قصدته للإفد » وهذا 
صحیح » فکیف یکون یتردد الرجل إلى نخلته تردد الژفد » وهذا کلام محل © 
مكلف لا ياقفت إليه . 

11010 - ویتأول الحدیث )0 الذي اعتمدوا عليه ( وهو قوله : « إلا أنه أرحص 
في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكاها أهلها رطبا ‏ » وإنما مراد : « بأهلها » 
الذين ("“ أعروها » فدل أن المعرى هو الذي ”" يبيعها من المعرى » وعند كم يأكلها 


› هو العلامة محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي » صاحب تهذيب اللغة‎ )١( 
مات لاه في سنة سبعين وثلائمائة » وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۲۹ ( الترجمة‎ » ) ٠١/١ ( طبقات الشافعية للإستوي‎ » ) ۳١۷ -۳٠١/۱۹( 

(۲) في ( م ) +( ع ):1 مها]. (۳) في ( ص ) : [ اعرته ] . 

. ) في ( ۴ ) ۰( ع ) :[ أعرته ] . (ه » 1) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(۷) في جميع النسخ : 1 من ] والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسم ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الزور هذا ] » مكان : [ الرفد وهذا ] » وفي جميع النسخ : [ محل ] . 

)۱١(‏ في ( ۴ ) » ( ع ) : [ تأويل الحديث ] » وفي ( ص ) : [ ويون صحة الحدیث ] » ویبدو ما تناه هو 
الأصح في السياق . 

)١١(‏ في جميع النسخ : [ ترا يأكلونه ] » والمبت من الام » وكتب الحديث . هذا جزء من حديث سهل بن 
أبي حثمة » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۱۲) في ( ص ) : [ الذي ] . 

. لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


رطا إن ابتاعوها وليسوا ”“ أهل النخلة في الحقيقة . 
۹ - قالوا : فإذا کان عند كم قد رجع في هبته فکیف تكون هبة ° . 
۷ - قلنا : هي هبة أقام غيرها مقامها » والهبة قبل القبض : عرية وهبة › 
فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون ”° هبة . 

۸ - فإن قيل : لم تحملوا ٠‏ البيع على حقيقته ولا مجازه ‏ ؛ لأنه يقول : 
دع ما وهبته لك حتی هب غيره . 

۹ - قلنا : هو بيع مجارًا ؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر . 

۰ =سس- وإن سلم يكن ” عرضًا في الحقيقة » كما قال الفقهاء : باع من عبده › 
وليس ببيع في الحقيقة لكنه لا وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة » لم ينع أهل اللغة أو 
الشرع من تسميته بيعًا . 

- وقال الله تعالی : ل لے آله آشتری یت المزیی اسه 
رارم ” » فسمي ذلك شراء ‏ » وإن کان ملکه تملکه . 

۲ س- قالوا : « نهى النبي بق عن المرابنة ‏ » » واستشنى هذا البيع فمنعتموه . 

۳ - قلنا : لم نمنع (' ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه . 

4 - قالوا ٩١(‏ : فاعتبر عليه [ الصلاة و ] السلام الخرص وأسقطتموه . 

٥‏ - قانا : لم نسقطه ؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خرصها حتى يوصله إلى 
مثل حقه » ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية » إا إلى دفع "" الضرر عن نفسه . 

. قالوا : في الحبر « فيما دون حمسة أوسق » » فأسقطتم التخفيف‎ - ٠ 


(1) في ( ع ) :1 ولیس ] . 
(۲) في ( م ) : [ يكون ] » وفي ( ع ) : [ يکون بهبة ] . 


(۳) في ( م ) :1[ يکون ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يحملوا ] . 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ حقيفة ولا مجاز ] . 
(1) في ( ص ) : [ یون ] . (۷) سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شری ] . 
(۹) هذا الحديث متفق عليه » تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

.] في ( م ) + ( ع ):[ قال‎ )۱١( .] ع ) :1[ لم ينع‎ ( ٠)۴ ( في‎ )١( 
.] في ( ع ) :[ رفع‎ )( 


یع الثمرة على روس النخل بخرصه ڑا ۲٤4۲ ۱/0 u‏ 


۷ - قلنا : لم نقدر الأوسق الخمسة إلا في خبر داود بن الحصين () » وقد 
تكلم أصحاب الحديث عليه واتهموه في مذهبه » وعابوا مالکا في أنه روی عنه » ولم 

يرو ٠”‏ عن أبي سعيد . 

ثم إن النبي بي ذكر الأوسق على المحتاد ؛ لأنهم كانوا لا يعرون إلا النبخلة 
والنخلتين » فذ كر عليه [ الصلاة و ] السلام القدر الذي كانوا يعرونه في الغالب . 

۸ - ومن أصحابنا من قال : إما ذكر أقل من حمسة أوسق ؛ لأن الخمسة نصابُ 
الصدقة » ويكره عندنا أن يتصدق على واحد بمقدار النصاب " ويستحب ما دونه . 

فذكر المقدار الذي لا يكره » والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابا عند أبي حنيفة 
للوجوب » فهي نصاب المطالبة ؛ لأن ما دونها لا يأخذه ) الصدق » لكنه يكله 
لرب 7 الال » والصدقات تتقدر ذ في الشرع » وما يعقد عليه البيع لا يتقدر » ثم الشافعي 
أيصًا لا يعتبر الأوسق بكل حال ؛ لأنه يجوز بيع تسعة أوسق من اثئين صفقة واحدة . 

۹ س- فإن قيل : فالنبي بر قال : « يأكلها أهلها ”° » . 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن أهلها صاحب النخل وهذا يسقط قولهم » ولم يذكر 
هذا على وجه التعليل » ونما وصف الحال . 

4 - قالوا : الاستثناء من جذ جنس المستشني منه » فیجب أن لا يستثنی بيعًا من 

۲ »- قلنا : في الخبر حظر » وأما إياحة ما استشنى فلا » ولو سلمنا أنه استشنى 
فالمستشني ” منه المزابنة وهو بيع منهي عنه › فالاستثناء بيع جائز . 


(۱) داود بن ا حصين » أبو سليمان المدني » صدوق » وثقه ابن معين وغيره » وينه أب زرعة » وقال أو حاتم : 
« لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه » » قال الذهبي : رمى عليه بالقدر » مات كتافو في سنة مائة وخمس 
وثلائین . راجع ترجمته في : تاریخ الفقات ص١۷٤۱‏ الترجمة ۳۹۲ » الكامل ( 4۲/۳ » ۹۳١‏ ) الترجمة 
1۳١/۹(‏ ) » الجرح والتعديل ( ٨0۸/۳‏ ) الترجمة ( ۱۸۷4 ) » المغني ( ۲٠۷/١‏ ) الترجمة (۱۹۸۷) »> 
تقريب التهذيب ( ۲۳۲/١‏ ) الترجمة ( ٠‏ ) . (۲) في ( ص) :1 ولم نرو ] . 

(۳) في ( ع ) : [ الصداق ] . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا يأحذ ] » بدون الهاء . 

] ع ) : [ إلى رب ] » مكان : [ لرب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. لفظ : [ أهلها ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ فالمستنى ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


4/0 
الذي ليس بلازم . 


4 - فإن قيل : قد ذكر الرحصة ولا وجه لها عندكم . 

٠‏ - قلنا : غلط ؛ لأن عليهم آثار نيل الرحصة “ ؛ لأن المعرى يأخذ العوض 
عمالم يلك . 

۸ - وقال غیره : اة من لر + لان وعد بوعد فر حص له أن يترك 
الوفاء به ويدفع عوصًا عنه ؛ وهذا الذي ذكرناه أولى ؛ لانه تأويل يوافقه قول السلف 
ومذهب العربية » وتبقى الأصول المعلومة على حالها ولا يخالفها ؛ لأن الأصل المعلوم : 
أن الجدس الذي يعتبر فيه المماثلة لا مدحل للخرص فيه وإنما يعتبر بالكيل أو الوزن " » 
فكان ذلك أولى من إثبات حلاف الأصول المقطوع [ بها ] " بخبر الواحد . فقد روى 
الشافعي حديقا فيه “ فلت محمود بن كثير « قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب 
ابي لے إما زيد بن ثابت › وإما غيره : وما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين 
شكوا إلى التبي بلق أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطا يأكلون مع 
الئاس > وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم الي لتر أن يتبایعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي في أيديهم » يأكلون به رطبا ^ » . 

\10AY‏ - قلنا : هذا ٩”‏ خبر ذكره الشافعي فلم ببين مَنْ بينه وبين محمود بن 
لبيد“ ثم شك عن زيد بن ثابت رواه أو عن غیره 

۸ - وقد بينا عن زید بن ثابت ياسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن أيوب » 
وعبد اله بن عمر » عن نافع خله مثل قولنا ( . 

. في ( م ) > ( ع ) : [ عليكم آثار قال الرحصة ] . وفي ( ص ) : [ آثار نال ] وهي غير واضحة‎ )١( 
. » الجتس الذي يعتبر فيه الممائلة لا مدحل للخرص فيه » وما يعتبر بالكيل أو الوزن‎ ١ : قاعدة‎ )۲( 
في النسخ اضطراب هذه العبارة » ونصها : فالراوي الشافعي حديث فيه . ولا يصح هذا » والصواب ما‎ )۳( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ ) ٤( . أنبتناه‎ 

() رواه الشافمي في الأم « باب بيع العرايا » ( ٠٤/۳‏ ) » ومختصر لزني « باب العرايا ص ۸١‏ » وفي 
احتلاف الحدیث معناه » « باب الخلاف في العرایا ٩‏ ص۹۷٠‏ : 

(1) لفط : [ هذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۷) قوله : [ بن لبيد ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۸) تقدم في هذه المسألة . 


بيع الثمرة على رژوس الننخل بخرصه مہا د 4٣/0‏ 


4 = وها ابر الذي ذکروه لا یعرف ٩‏ ولا ذکره أحد » ثم ليس يتنع أن 
يكون رنحص لهم أن يتبايعوا العرايا من المعرى ذلك إذ سَلْم ذلك العرى » فيجوز عندنا 
ويكون في حكم الهبة من الثاني والصدقة عليه . 

۰ - قالوا : کل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه حرصًا 
بالتمر» كالعنب ”) . 

» قاتا : العنى في العنب : أنه يجوز بيعه بالتمر إذا كانا على الأرض‎ - ١ 
›» فجاز إذا كان الرطب على النخل » ولا لم يجز بيعه بالتمر خرصًا أو كانا على الارض‎ 
. كذلك إذا كان على النخل‎ 


# # # 


(1) في ( ص ) › ( م ) :1 لا نعرف ] . 
(۲) قاعدة : « كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصا بالتمر كالعنب » . 


ا مسالة « 
بيع العقار قبل قبضه من بائعه 


۲۴ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل قبضه من 
بائعه . 

۳ - وقال محمد : لا يجوز بيعه ‏ » وبه قال الشافحي ° . 

4 - لنا : أنه عقد على معین [ لا یخشی فساده بهلاکه » فجاز التصرف فيه › 
كالمملوك ] °7 بالميراث . 

٥‏ - فإن قيل : إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم : إن السبب لا يفسد 


)١(‏ احتلف الفقهاء في يبع المبيع قبل القبض » فقال أبو حئيفة وأصحابه : إن كان ابيع ما يقل ويحول لم يجز 
بيعه قبل قبضه » وإن كان عقارًا فعند أيي حنيغة وأبي يوسف : يجوز بيعه قبل القبض » وقال محمد وزفر: لا 
يجوز » وهو قول أبي يوسف الأول . راجع المسألة في : مختصر الطبحاوي « باب المصراة وغيرها ٠‏ ص٤۸‏ » 
تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع » ( ٤١/۲‏ ) » طريقة ا لحلاف في الفقه « كتاب البیوع » ص٦۳۲‏ › ۳۲۷ »› 
المسألة ( ٠١١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة ۲ ( ٢)) ٤ ٠۸١/١‏ فح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الرابحة والتولية ) ( ١/١٠ه‏ - ٠٠١‏ ) » البناية مع الهداية « باب 
الرابحة والتولية » ( ۳۲۱/۷ - ۳۲١‏ ) » مجمع الأنهر « باب المرابحة والتولية ۷١ » ۷۳/۲ ( ٩‏ ) » در النتقى 
« باب المرابحة والترلية ٠‏ بهامش مجمع الأنهر ( ۸٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « باب الرابحة والتولية ) » « فصل 
في التصرف في المبيع ٠۷١ » 11۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الام « باب حكم البيع قبل القبض وبعده » ( 14/۲ » ۰ ) » مختصر الزني ‏ باب 
ابيع قبل القبض » ص۸۲ » المهذب مع امجموع « باب ما نهی عن من بیع الغرر وغیره -۲۷١ » ۲۹٤/۹ ( ٩‏ 
١‏ ) » حلية العلماء « باب ما نهى عنه من بيع الغرر » ( ۷۷/٤‏ -۹۷ ) » فتح العزيز « كتاب البيع » › 
« الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذیل امجموع ( ٤۱1-٤۱٤/۸‏ ) » نهاية الحتاج « باب 
في حکم المبیع ونحوه قبل قبضه » ( ۸١ » ۸٤/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب بیع ما اشتری قبل أن 
يقبض ٩‏ ( 11۱/۲ ) » التتقی « کتاب البیوع ۲ ( ۲۷۹/۷ » ۰)۰ ( ۳۱/١‏ ) » بداية امجتهد « باب في 
بيوع الذرائع الربوية » ( ٠١۸-٠١١/۲‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۳۲۷-۳٠١/١‏ ) » المسألة 
٠ ) ١۷ ٠ ١١(‏ الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار ۳١٤/١ ( ٠‏ ) » المغني « باب بيع الأصول والمار ۲ 
۱۲۸-۱۲۹/٤ (‏ ) » الکافي لابن قدامه « باب بيع النجش والتلقي ... » ( ۲۷/۲ ۰ ۲۸ ) » الإنصاف « باب 
الخيار في البيع 41٠/٤ ( ٠‏ ) وما بعدها . 

(۲) ما ين العکوفين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في لهامش . 


۷ب 


بیع العقار قبل قبضه من بائعه 40/0 


بھلاکها . 

. “( قلنا : أحكام النفي إذا علقت / با لمستحيل كان ذلك أقوى للنفي‎ - ٠١ 

۷ - فإن قيل : المعنى في المقبوض أنه دحل في ضمان المبعاع ‏ » وما لم 
يقبض لم يدخحل في ضمانه » فلم یجز تصرفه فيه . 

۸ - قانا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل 
في ضمانه » ولا يجوز تصرفه » وعلة الفرع تبطل ‏ بالاأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم 
تدحل “ في ضمان البائع . 

۹4 - فان قيل : إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن يبيع منه ما يتيقن أنه حقه . 

۰ - قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه » وهو موضع القبض » لم نسلم ؛ لأنه 
لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه . 

١‏ - ولان كل حالة يستحق 7“ البيع فيها بالشفعة صح تصرف المبتاع 
فيها”؟ » أصله : ما بعد القبض . 

۲ - فن قيل : الشفعة لا تستحق إلا بعد القبض ؛ لأن الشفيع إذا طالب أَمرَ 
البائ بتسليم البيع » ثم قضى على المشتري . 

1T‏ - قلنا : هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي › وكلامنا في 
الاستحقاق › لا حلاف أن للشفيع المطالبة › فدل 7 أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة 
قبل القبض . 

٤‏ - ولأن المقصود بالعقد املك والتصرف » فإذا جاز أن يستفاد أحدهما فى 
ابيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر . 

. ولأنها حال يجوز رهن المبيع فيها ؛ فجاز بيعه كما بعد النخلية‎ - ٠ 

۹ - ولان العقد والقبض کل واحد منھما سبب الضمان ؛ الا تری : ان 
العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه البيع » فإذا جاز أن يستفاد النصرف في البيع 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للنفس ] » مكان : [ للنفي ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المنازع ] . (۳) في ( م )۰ ( ع ) : [ بیطل ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لم يدل ] . )١(‏ في ( ع ) : [ تستحق ] . 
(1) قاعدة : « كل حالة يستحق البيع فيها بالشفعة يصح تصرف المبتاع فيها ٠‏ . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فدلت ] . 


بأحد السببين كذلك الأحر . 

۷ = ولأن الميع أحد بدلى العقد ؛ فجاز أن يتقل من ملكه إلى ملك غيره قبل 
القبض » كالثمن . فإن ساموا صح القصرف في الشمن والأصل إذا أحال البائح رجلا 
على المشتري به © . 

۸ - احتجوا : بحدیث حکیم بن حزام قال : : « قلت : یا رسول الله ل 
إني أشتري هذه البيوع ”“ » فما يحل لي منها وما يحرم علي » » فقال : إذا اشتريت © 
بیځا فلا تبعه حتی تقېضه ۲ ٩‏ . 

4 - وقال : ١‏ وبعث النبي بل على صدقته عتابَ بن أسيد “ إلى مكة » 
رقال له : انههم عن بيع ما لم يقبض ” » أو ربح ما لم يضمن  »‏ . 

وروی عمرو بن شعيب » عن أيه »> عن جده أن النبي ب قال : « لا يحل بيع 
e‏ بيع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن  »‏ . 

- 5 قلنا : القبض بيع “ في الحقيقة للتناول » ويعبر به عن التخلية حكمًا » 
وقد أجمعوا أنه ريد " بهذه الأخبار حقيقة القبض فيما يكن فيه » لم يجر أنه يحمل 


. » قاعدة : « يصح تصرف البائ في الشمن » وهو ما يزال في يد المشتري بحوالة البائع رجلا عليه بهذا الثمن‎ )١( 
. ] روى الدارقطني » بزيادة : [ رجل ] » والآخرون » بلفظ : [ بيوعا‎ )۲( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 إذا ابتعت ] » وفي ( ع ) : 1 إذا بعث ] » والئبت من كتب الحديث » ورواه‎ 
. ] الطيالسي بلفظ : [ إذا بعت‎ 
والطيالسي في‎ » ) ٠١۲/۳ ( وأحمد في للسند‎ » ) ٩/١ ( » أخرجه الدارقطني في السان « كتاب البيوع‎ )٤( 
) والطحاوي في المعاني » آخر « باب ما نهی عن بیعه حتی یقبض‎ » ) ۱۳١۸ ( مسنده ص۱۸۷ » الحديث‎ 
. ) ٠١٠١۸ ( مسألة‎ » ) ٤۷۳/۷ ( ۲ وابن حزم في امحلى بالآثار » » « كتاب اليبوع‎ » ) ٠۱/6( 
وفي ( م ) » ( ع ) : [ غياب‎ ٠ لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 
. ] ابن أسد ] » مكان الثبت » بحذف : [ على صدقته‎ 
في ( ص ) : 1 آنهم ] » مکان : [ آنههم ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ‎ )( 
. في الهامش‎ 
. ) ۲۱۲/٥ ( والیهقي‎ » ) ۲٤۵/۷ ( ۲ أخرجه این عدي في الکامل في ترجدة « یحی ین مالع اللي‎ )٧( 
هذا الحديث رواه الأربعة والدار مي ۽ والبيهقي في سننهم وأحمد » والطيالسي في مسنديهما » وابن‎ (N) 
» ۲ الجارود فى في المتقى » والحاكم في المستدرك » والطحاوي في معاني الآثار » والترمذي في « كتاب البيوع‎ 
. ) ۱۲۳٤ ( الحدیث‎ » ) ٥۲۷ » ٥۲۹/۳ ( » باب ما جاء في كراهية بي بیع ما لیس عندك‎ « 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن بيع ] » مكان : [ بيع‎ )1( 
. في ( ۰)۴ ( ع ) :1 أراد]‎ )۰( 


على القبض الحكمي في الخيار » فيتناول اللفظ أمرين مختلفين . 

١‏ س- فإن قيل : الاسم يجب حمله على العرف » وإن كان في اللغة بخلاف 
العرف » [ وقبض العقار في العرف التخلية . 

۲ - قلنا : الاسم يحمل على اللغة أو العرف ] ٠‏ ء فأما أن يحمل على ما في 
حكمه وحده ‏ فلا » وقد ثبت " تناول الأخبار للقبض اللغوي الذي هو الحقيقة فلا 
يحمل على غیره . 

۴ س- قالوا : معنى دخل فيه ابيع ”“ من ضمان البتاع ؛ فوجب أن يستفيد 
التصرف » كالقبض فيما ينقل ويحول » فلا يبطل إذا قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد 
اللمن » فإن المبيع يدحل في ضمانه [ ولا يستفاد به التصرف فيه » وكذلك إذا ابتاع 
طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل دحل في ضمانه ] ” » ولم يستفد بذلك جواز التصرف 
على ما قدمنا ”) . 

4 - والعنى في القبض في المنقولات : أن ملك المشتري يستقر بها » ألا ترى : 
أن بعد القبض لا يعود إلى ملك البائع من غير فعل أحد ولا بيقى في ملك المبتاع له › 
وإن “ هلك فينتقض ملكه فيها » فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم 
استقرار املك » والعقار قبل القبض قد استقر فيه املك ؛ لأنه لا يعود إلى ملك البائع بغير 
فعل حادث . 

^ فإن قيل : من مذهب أبى حنيفة أن العبد المقبوض إذا اقتص منه بقتل‎ - ٠ 
. ٠ كان في يد البائع انفسخ البيع فيه » فلك غير مستقر » وإن “ جاز التصرف فيه‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م) : 1 واحدًا ] » وفي ( ع ) : 7 واخ‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) : [ یثبت ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 ايع ] . 

. ما بين امعکوفتين ساقط من ( م » ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلا ] » مکان : [ قدمنا‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ لعريان ] » وفي ( ع ) : [ لطريان ] » مكان : [ له وبأن ] » وأصل نص العبارة : ١‏ وبأن 
يهلك » وما أبتناه أوضح . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ اقتصر منه فعل ] » مکان : [ اقتص منه بقتل ] . 

(۹) في ( م) + (ع ):7 إإدٌ]. 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


N‏ سسس کتاب البيوع 


٦‏ - قلنا : لا يلزمنا أنه لا يعود إلى ملك البائع إلا بفعل حادث وهو استيفاء 
القصاص » ولو تلف في يده بنفسه لم يعد إلى حكم البائع . 

۷ - فإن قيل : إذا ابتاع طعامًا مكايلة “ وقبضه بغير كيل » استقر ملكه » 
ولا يجوز تصرفه . 

۸ - قلنا : ليس كذلك ؛ لان محمدًا قال : يجوز بيعه مجازفة قبل إعادة 
الكيل » وإما لا يجوز مكايلة » وليس عند أبي حنيفة خلاف ذلك . 

۹ س- فإن قيل : لو باع علو بيته ” جاز التصرف فيه قبل القبض » وملك 
اللشتري لم يستقر ؛ إذ قد يحترق فينفسخ ملكه . 

٠‏ - قلنا : هذه المسألة تكلم فيها أصحابنا » فقول أبي يوسف ‏ : أن البيع لا 
ينفسخ ؛ لأن حق الموضع باق » ولهذا قال : إنه يستحق به الشفعة بغير بثاء . 

1 ¬- فإن قيل : علة الفرع تنتقض بالمهر في يد الزوج ؛ لان الملك ينتقض فيه 
بهلاك من غير فعل أحد » ويجوز تصرفها فيه ٩‏ . 

۲ - قلنا : لا ينتقض من غير أثر ؛ لأن القيمة تجب 7“ لها » ولو انتقض الملك 
من غير أثر وجب مهر المثل . 

۳ = قالوا : عین ملکها ببدل » فوجب أن لا يجوز لالكها بيعها قبل 
قبضها ”» أصله : ما ينقل ويحول . 

4 - قلغا : المعنى فيما ينقل ويحول وجب أن يتعلق بالقبض فيما لا ينقل ولا 
يحول ” » کالضمان . 

9 - قلنا : ينتقض بدخول البيع في ضمان المشتري لىق الغير » فإنه يتعلق 

5 £ 

بالقبض فيما ينقل ويحول ولا يتعلق بالقبض في العقار “ ؛ لأن البائع إذا حلى 7 بينه 
(۱) في ( م۴ ) ۰ (ع ) :1 مکانه ] . (۲) في ( م ) + (ع) : [ علویته ] » وهو تصحیف . 
(۴) لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الاسخ في الهامش » وفي العبارة 
بتمامها في السخ جميعها زيادات لا يصلح بها المعنى » وتمامها : « فقال إن شاهد به فيما بين قول أي يوسف » . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ تصرفه فيها ] . (°) في ( م ) :1 يجب ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ القبض ] . 
(۷) لف : [ ولا يحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ ويحول ] 
مکان : [ ولا يحول ] . (۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ في العقد ] . 
(۹) في ( ص ) : [ خلی ] . 


بيع العقار قبل قيضه من ہائیے د ہ/۲۹٤۲‏ 


وبين المشتري فاحترق ثم استحقه مستحق لم يكن له تضمين “ المشتري ؛ لأن الضمان 
فیما ينقل ویحول تعلق بالقبض بغیره » ألا ترى : أنه لو أعتق العبد دحل فى ضمانه › 
وعلامة جواز التصرف فيما ينقل تتعلق ” باستقرار املك لا بالقبض » ولهذا يجوز © 
التصرف في المهر قبل القبض لاستقرار الملك فيه وإن لم يقبض . 


### 


. ] في ( م ) : [ فضمنه ] › وفي ( ع ) : [ فضمن ] › مکان : [ تضمين‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وهنا لا يجوز‎ )۳( 


کتاب البيوع 


Y4. /o 


oof “||‏ 
التصرف لي المهر » وبدل الخلع قبل القبض 


- قال أصحابنا : يجوز التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض ‏ . 

۷ - وقال الشافعي : إن کان عيتا لم يجر قولا واحدًا ‏ . 

۸ - لنا : أنه حالة ” لو هلك المهر لم يؤثر في العقد ؛ فجاز التصرف فيه من 
كل وجه » أصله : بعد القبض . 

4 - ولأنه ملوك بسبب لا ينفسخ بهلاکه » كالمملوك بالمیراث › والمهر لیس 
يعقد عليه عقد النكاح › وإغا يعقد عليه عقد هو التسمية [ » ولهذا يصح العقد دون 
التسمية ] ٠‏ ؛ ثم يسمى المهر » فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب 
الرجوع إلى مهر المثل عندنا . 

۰ - قالوا : وصف غير مسلم . 

: قلنا : التسمية في النكاح يريد البدل » فأما أن يكون عقَدًا عن النكاح‎ - ١ 
فلا ؛ ألا ترى : أن البدل المملوك فى العقد فى مقابلة المعقود عليه لا يكون ملو كا بغير‎ 
العقد » وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقدًا آخر لكنها ببدل ملحق » كالزيادة‎ 

۲ - قالوا : عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر » لكن ينتقل الحق إلى عوضه » 
كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن ؛ فلا فرق بينهما . 

› قال الكاساني في بدائع الصنائع : « كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض‎ )١( 
: يجوز التصرف فيه » كالمهر » وبدل الخلع » وبدل العتق » وبدل الصلح عن دم العمد » . راجع المسألة في‎ 
» فصل : « وأما شرائط الصحة‎ ٠ بدائع الصنائع « كتاب البيوع‎ » ) ٠٠/۲ ( » تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع‎ 
>» ) ۳۲۲۳/۷ ( ٩ البناية « باب المرابحة والتولية‎ » ) ١١ ٠/٦ ( ٠ فتح القدير ”باب المرابحة والتولية‎ » ) ۱۸٠/١( 
. ) ٠١١/4 ( » حاشية ابن عابدين « باب الرابحة والتولية » فصل « في التصرف في المبيع‎ 
>» )۸٠ |٤ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ » ) ۲١۷ » ۲٦٤/۹ ( راجع المسألة في : المهذب مع الجموع‎ )۲( 
» ) ۱۲۹ » ۱۲۸/٤ ( قوانين الأحكام الشرعية ص۲۹۱ » الغني‎ » ) ٠١١۷/۲ ( بداية الجتهد  الباب السابق‎ 
. الكافي لابن قدامة ( ۲۸/۲ » ۲۹ ) . (۳) في ( ص ) : [ احاله ] غير واضح‎ 
ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وإن أت‎ )٤( 
. بعد ) بدل ر( دون ) المقصودة في المعنى والتي أثبتناها لهذا‎ ( 


التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض س ۲٤١١/9‏ 

۴۴ - قلنا : إذا هلك المبيع انفسخ العقد ؛ فوجب رد الشمن . فأما أن يكون 
امبيع انتقل إليه : فلا . وفي مسألتنا : السبب الموجب للمهر بحاله هو العقد » فإذا تعذر 
تسليم المهر انتقل إلى غيره . 

4 - ولأنه أحد بدلى النكاح ؛ فجاز التصرف فيه قبل قبضه » أصله : البضع 
إذا تصرف فيه بالخلع . 

- فإن قيل : الخلع فسخ » فيجوز قبل القبض كما جوز الإقالة » وبيع المهر 
تمليك فيصير كبيع البيع . 

۹۳ - قلنا : إذا خالفها على عوض عن المهر فهو تصرف مبتداً وليس بفسخ ؛ 
لأن الفسخ إنما يكون بالعوض الذي يقع العقد عليه . 

۷ - ولانه دين وجب لعنى لا يصير في تمامه القبض في الجلس »› فجاز 
التصرف فيه قبل القبض كقيمة التلفات . 

۸ ¬»- ولأنه ملوك بسبب لا تقف صحته على تسمية بدل » كالمملوك بالوصية . 

4 - احتجوا : بأنه غير . ملکه ببدل » فلا يجوز لالکه بیعه قبل القبض › 
أصله : ما ينقل إذا ملك بالشراء ° . 

٠‏ - قلنا : المعنى في المبيع أنه لا يؤمن فساد العقد بهلاكه » فلم يستقر املك 
فيه » وفي المهر بخلافه . 


# # #* 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوجب‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشرۍی‎ )۲( 


OH E a NNN 


تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضا 


١‏ - [ قال أصحابنا ] : التخلية بين المشتري وبين المبيع “ غير مانع من قبضه 
قيضا ٠”‏ يدخل البيع به من ضمان المشتري احق البائع . 

۲ س- قال ابن شجاع : كان أبو حنيفة يقول : التخلية - حيث يكنه أخذه 
ونقله بقبض ‏ يصير به في ضمان المشتري » ويذ كر أن ذلك اتفاق من أهل العلم “١‏ . 

1114۳ - وقال الشافعي : القبض في الدراهم والدنانیر يتناولها بالبراجم وإن کان 
يابا و نحوها فالقبض نقلها من مکانها . وإن کان (“ طعاما اشتراه جزافًا فالقبض 
نقله . وإن كان كيلا فالقبض الصحيح الكيل » فإن كان حيوانًا وسمه » أو عبدّا» 
فالقبض أن مشي من مکانه . وإن کان ما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبيض 
فيه التخلية من غير مانع ° . 


. ] في ( م ) + ( ع) : [ البائع ] ء مكان : [ المييع‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ قبض‎ )( 
. في ( ۰)۴ (ع) :1[ قبل ] » مکان : [ قبض ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش‎ )( 
قال الكاساني في تفسير التخلية والتخلي : « التسليم والقبض عندنا هو العخلية » والتخلي : هو أن يخلى‎ )٤( 
البائع بين ابيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما » على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه » فيجعل البائع‎ 
مسلما للمبيع والمشتري قابصًا له » وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع » . بدائع الصنائع « كتاب‎ 
البيوع» » « فصل : وأما حكم البائع فلا يكن الوقوف عليه إلا بعد الوقوف على تسمية البياعات فى حق‎ 
ء مجمع الأنهر « كناب البيوع » » « فصل فيما يدخل في البيع تبعا بغير تسمية وما لا‎ ) ۲١٤/١ ( » الحكم‎ 
. ) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٥( . ) ۲۰ ۰ ۱۹/۲ ( ٩ یدخل‎ 
» ۲۷۹ » ۲۷۵/۹ ( امجموع مع المهذب‎ » ) ۲ » ۸١/6 ( راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء‎ )1( 
امدونة « كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافًا قبل أن يستوفي » » وفي‎ ٠ ) ١ 
المتقى « كناب البيوع ۲ » « الباب‎ » ) ٠١۷ ء‎ ٠١١/۳ ( ٩ خر « في الرجل يتاع الطعام بعينه أو بغير عينه‎ 
الرسالة الفقهية « باب في البيوع وما شاكل‎ » ) ۲۸٠/١ ( » رايع في تبيز ما يصحح قبض البيع الثاني‎ 
> ۸( السائل الفقهية « كتاب البيرع » في « قبض المنقولات » ( ۳۲۷/۱ ) » مسألة‎ » ۲٠٠ ابيع » » ص‎ 
» ۲ المغني باب بيع الأصول واللمار‎ » ) ۳١٤/١ ( ٠ الإفصاح « كتاب البيوع  » « باب بيع الأصول والثمار‎ 
في » الصبرة وما ينقل‎ » ٠ كتاب البيع‎ ١ الإنصاف‎ ٠ ) ۱۲١ ٠ ٠۲١/۲ ( ٩ فصل : وقبض کل شيء بحسبه‎ 
. (VY e 4۷٠/٤ ( ٠ بالنقل » وفيما يتناول بالتتاول » وفي « القبض فيما عدا ذلك بالفخلية‎ 


N۳۸ 


YEY /o 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين ابيع قبصًا 
64 - لا : أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر فى ضمان المشتري إذا 
كانت ٠‏ على رعوس النخل ؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه » أصله : النقل . 
٥‏ - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من البيع والبتاع من غير مانع ء 
فوجب ان دحل فی ضمانه » کالاشجار . 
٩‏ =- ولأنه نوع مبيع ؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل . أصله : الثمرة . 
۷ - احتجوا : بجا روي عن ابن عمر ظ4 ١‏ قال : كانوا يتبايعون الطعام جزاقا 


أعلى السوق » فنهى الرسول بتي أن يبيعوه حتى ينقلوه ) ° . 


۸ - قاتا : هذا لا دلالة فيه ؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام ا جب في ظروفه 
ولا یشاهدونه ٩‏ » ثم لا یرؤنه حتی ینقلوه ‏ إلى رحالهم » فنهى عن بيعه قبل الرؤية / 
حتى لا يلزموا بيغا بمجهول الصفة . 

۹ - وهذا معنی ما روى بن ثابت ظه « أن النبي بر نهى أن تباع السلع 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » ٠”‏ ؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا 
ترؤنها حتی يحوزوها ° . 

۰ - قالوا : روی ابن عمر 4 : ( ابتعت ت زيا في السوق » فلما استوجبته © 
لقيني رجل فأعطاني بها ربا حستًا » فأردت أن أأضرب على يده » فأحذ رجل من 


(۱) في ( م ) : [ الشمن ] » وقوله : [ في ضمان ] ساقط من ( م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) :1 کان ] » مان : [ كانت ] . 

(۴) روء أب دود في السان و كناب الإجارة؛ » » ١‏ باب في يبع الطعام قبل أن يستوفي ۲ ( ۲۷١/۲‏ ) » والنسائي 
في الجتبى « كتاب البيوع » في « بيع ما يشتر تری من الطعام جزائًا قبل ان ینقل من مکانه ۲ ( ۲۸۷/۷ ) › وأخحرجه 
البخاري باحتلاف يسير » في الصحيح « كتاب البيوع ۲ » « باب متتهى التلقي ۲ ( ۲١/۲‏ ) » ومسلم جعناه 
بألفاظ أحرى في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ‏ › > « باب بطلان بيع البيع قبل القبض ٠١١١/١ ( ٩‏ ) . 
(۳) في ج جميع النسخ : [ الحلب ] » بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يشاهدونه‎ )٤( 

(ه) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ینظره ] » مکان : [ ينقلوه ] 

)٦(‏ لفظ + 7 حتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : 7 على 
تجوزها ] » مکان : 7 حتی يحوزها ] . وهذا جزء من الحديث الذي يأتي تمامه بعد هذا . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحرزوها ] . 

(۸) في ( ۰)۴ (ع ) : [ زیدًا ] » مکان : [ زیا ] » و [ استوحشته ] » مکان : [ استوجبته ] . 
)٩(‏ لفظ : [ يده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حلفي بذراعي » فالتفتٌ ‏ فإِذا زید بن ثابت » فقال : لا تبعه 7 حیٹ ابتعته ] حتی 
تحوزه ” إلى رحلك » فإن رسول الله بلي نهى أن تباع السلع حيث بتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم ( . 

۹ - قلنا : قوله : لا استوجبته ۳ » لیس فيه أنه قبضها › فنهاه عن بیعها ؛ 
لأنه لم يقبضها » وقال : « حتى تحوزها ”“ إلى رحلك ٠‏ » يعني حتى تقبضها › ونبته 
تدل ” عليها » وعُنى عن ذلك يإحرازها إلى رحله » كما أن عندهم أراد النقل ”" وعبر 
عن ذلك بالإحراز إلى الرحل » وليس بواجب عندهم . 

۲ - قالوا : ابتاع ما ينقل » فإذا باعه قبل نقله لم يصح › کما لو باعه قبل 
التخلية . 

۴ - قلنا : إذا لم توجد التخلية لم يجر التصرف في الئمرة “ » كذلك في 
المنقولات » [ وما بعد التخلية يجوز التصرف في الئمرة كذلك في اللمنقولات ] ° . 

1114 - ولان التخلية متى لم توجد ١١‏ فالبيع المنقول في يد البائع » فلم يجز 
تصرف البتاع " . وبعد التخلية قد أقبض البائع ومكن المشتري من القبض » فالنقل 
تصرف من جهته فلا يقف تصرفه عليه » كلبس الوب وسكنى الدار . 

- فان قيل : النقل والتحويل يتعلق به ضمان الغصب عند كم » ولا يتعلق 
بالقخلية . 


. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ فالتفت ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حتی ابتعته حتی تحرزه ] » والصواب ما أئبتناه من كتب الحديث . 

(۴) في ( م) : 1 بتاع ] + في ( م ) » ( ع ) : [ يحرزها ] » مکان : 1 یحوزها ] » و[ رحالها ] » مکان : 
[ رحالهم ] والصواب ما أبتناه . وهذا الحديث : رجه أبو داود من طريق محمد بن اسحاق » عن أبي 
الزناد » عن عبيد بن حنون » عن ابن عمر ظهه بهذا اللفظ » في آخر الباب السابق ( ۲۷٠/۲‏ ) » والدارقطني 
في السنن « كتاب البيوع ٠١/١ ( ٠‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع ٤١/۲ ( ٠‏ ) . 

() في ( ص ) : [ استوجبتها ] » وفي ( م ) : [ استوحشها ] » وفي ( ع ) : [ استوحتتها ] کل هذا خطاً» 
والصواب ما أنبتتاه . 

(°) وفي ( ع ) : [ يحرزها ] » وفي ( م ) : [ يحوزها ] . 

في ( ۴) ٠‏ ( ع ) : [ وبنية بدل عليها ] » وفي ( ص ) کل هذا بدون نقط . 

(۷) في ( ع ) : [ النقل ] . (۸) في ( ع ) : [ التمن ] » مكان : [ الثمر ] . 
(۹) ما بون المعكوفتين ساقط من (۳) + (ع) . )۱١(‏ في (م) : [ لم يوجد ] . 

. ] ع ) : [ البتاع فيه ] ء بزيادة : [ فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين ابيع س 


٩‏ - قلنا : لأن المغصوب فى يد مالكه » فإذا خلى ‏ الغاصب من نفسه وعنه 
فلم تل يد الملك عنه حكمًا » فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال 
البائ ”“ يده عنه بالتخلية » فلم يبق عليه يد إلا يد المبتاع فقد دحل في ضمانه . 


##* #* 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خلى ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبینه فلم بزل ] » مکان : [ وعنه فلم ترل ] . 

(۳) لفظ : [ البائم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ؛ 
)٤(‏ في ( م ) :1 فلم بق ] ۔ 


4۳1/6 ا کتاب البيوع 


ا 
oo mI “|‏ 


حكم من باع مصراة قد صتَرها البائع الأول 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صؤها ٠‏ البائع » فحابها 
المشتري › فلا حيار له ° . 

۸ - وقال الشافعي : يردها ويرد معها صاعًا من تمر . 

۹ - فإن ابتاع جارية مصراة ردها » وهل يرد معها صاعًا من تمر > فيه 
وجهان » أحدهما : يرد » كالشاة © » والآخر : لا يرد شيعًا . 

٠‏ - والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شييًا إلا على قول من قال : إن لبنها 
طاهر من أصحابهم » فإنه جعلها كالشاة . 

١‏ - واختلفوا في توقيت الخيار » فمن أصحابه من قال : بأن خيار التصرية 
مۇقت بثلاثة أيام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام » وإن بين التصرية » فإن لم يرده (( 


)١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فقد صرفها ] » مکان : [ قد صرها ] » وهو تصحيف . صٍ‌ها : أي حبس 
لبنها . قال الحطابي : « الف أهل العلم في تفسير المصراة » الناقة » أو البقرة » أو الشاة التي قد صرى 
اللين في ضرعها » يعني حقن فيه و جمع أياما فلم يحلب » وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه » يقال : 
صريت الاء» . راجع تفسير الصراة في : مختصر المزني « باب بيع المصراة » ص۸۲ » معالم السنن « كتاب 
اليوع ۲ » « باب من اشترى مصراة وكرهها ٠٠١ » ۱١١/۳ ( ٩‏ ) » النهاية « باب الصاد مع الراء » 
(۲۷/۲ ) » اجموع « باب بيع المصراة والرد بالعيب ٠١ - ٠۲/١١ ( ٠‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في 
القصرية ۷١/٤ ( ٠‏ ) . 

(۲) قال الطحاري في الخحصر : « وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون » ثم حابها مرة بعد 
مرة فتبون له بتقصان لبنها نها مصراة » فإنه يرجع عل بائعه بنقصان عیبها » ولیس له ردها عليه دون لبنها ولا 
مع لينها » وهذا قول أي حنيفة ومحمد ## › وهو قول أبي يوسف له القدم » وبه أذ . وقد قال ابو 
یوسف فیما روی عنه أصحاب الإملاء : | : إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه » . راجع المسألة في : 
مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها » ص۷۹ » ۸٠‏ » روضة القضاة « کتاب البیوع ۲ ( ۰۳۸۹/۱ ۳۸۷ )> 
لمسألة ( ۱۹4۳ ) » > فتح القدير « باب خيار العيب » ( ٠٠٠/1‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار 
ابيع ( ٠١١/4‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صاع تمر ] » مکان : 7 صاعا من تقر ] . 

. ع ) : [ الشاة ] » بدون الكاف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يرده ] » بحذف : [ لم ] » وهو تحريف . 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول Y4PV/o‏ 


عقيب الثلاث › فليس له الرد . 

۲ =- ومن أصحابه من قال : خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود ()» 
وذكر الأيام الثلاثة في الخبر : محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط . 

۳ ¬س- وإن استمر ‏ اللبن فلم ينقص فيما بعد حال القصرية » هل يثبت الرد ؟ 
فيه وجهان ( . 

4 - وأما الذي برد عوصًا عن اللبن : فمن أصحابه من قال يرد صاعًا من 
غالب قوت الناس في البلد . ومن أصحابه من قال يجب التمر . 

6٥‏ - فإن أعطاه الب وهو أكثر قيمة من التمر جاز » فإن كان أقل قيمة لم 
ا 

٠‏ - الدليل على صحة ما قلنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » ٠”‏ » ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق . 

۷ - ولانه تلبیس ٩‏ من غير عيب ؛ فلا يوجب الرد . أصله : إذا سود © 
نامل العبد حتی ظن أنه کاتب » أو ثیابه حتى ظن أنه خباز . 

۸ = ولأنه تحسين ليع لم يستر 7 عي فيه ؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دق . 


. في ( م ) : [ بمحذود ] » بالذال المعجمة » وفي ( ع ) : [ بمحذور ] بالذال المحجمة والراء المهملة‎ )١( 
. ) في ( م ) › ( ع ) : [ استمرار ] . (۳) لفظ : [ وجهان ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
a e a a Ce Ea 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( 1۸/۳ ) » مختصر المزني « باب بيع 
المصراة » ص۸۲ » المهذب مع الجموع « باب المصراة والرد بالعيب » ( ۹۲-۲١/١١‏ ) » حلية العلماء « باب بيع 
المصراة والرد بالعیب » ( ۲۲۵/٣‏ ) وما بعدها » فتح | لعزیز مع الوجیز » بذیل امجموع ( ۳۳۳/۸ - ۳۳۷ ) » 
نهاية الحتاج « فصل في التصرية » ( ۷٤-۷١ / ٤‏ ) » المدونة في « بيع الشاة المصراة » ( ۲۸۷/٣‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب المصراة » ( ۷٠۸ » ۷١۷/١‏ ) » المنتقى قي « ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( -٠١ ٤/١‏ 
٦‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠١١/١‏ ) وما بعدها » الإفصاح « باب بيع المصراة ۲ ( ٠٠١/١‏ ) » المغني « باب 
المصراة وغير ذلك ٠٤۹/٤ ( ٠‏ ) » وما بعدها » الكافي لابن قدامة « باب بيع لمصراة » ( ۸۰/۲- ۸۲ ) » 
الإنصاف « باب الخيار في البیع ٤١٤ - ۳۹۸/٤ ( ٩‏ ) . 

» ) باب كم يجوز ايار‎ « » ٠ هذا الحديث : متفق عليه أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع‎ )٦( 
كتاب البيوع » » باب الصدق في البيع‎ ١ ومسلم في الصحيح‎ » ٠ وفي « باب البيعان بالنيار ما لم يتفرقا‎ 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ تفليس‎ )۷( . ) ۱۱۹٤/۳ ( » والبیان‎ 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اسود] . )٩(‏ في ( م ) :[ لم يسر ] . 


س البيوع 


۹ - ولأنه فاته منفعة موهومة “ غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبدًا في زي 
الخبازین » وکان ٩‏ غیر خباز . 

٠‏ - ولأنه لم يظهر على نقص في المبيع ولا فائت فيتبعه ” شرطها ؛ فلم 
يثبت له خيار القبض » كمن اشترى شاة منتفخة © الحخاصرة » ظنها حاما » أو اشترى 
عبدًا فظنه کاتبا . 

١‏ - ولان اللين في مضمون خلقة حيوان » ما غيره فيه البائع » فلا يثبت فيه 
ايار الل الل .. 

۲ - احتجوا : با روي مالك عن أبي الزياد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
4: « أن النبي ب قال : لا تصروا الإبل والخنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها ” إن رضيها امسكها » وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ”° » . 

۴ - وروى ابن عمر #4 : « أن النبي بل قال : من ابتاع مُحفَلة ”© فهو 
بالحار ثلاث يام فإن ردها رد [ معها ] مثل لبنها قمعا » ^ . 

4 - قالوا : وفي هذه الأحبار أدلة ثلاثة » أحدها : نهى عن التصرية وهي 
مباحة عند أبي حنيفة » والثاني : جعل له الير غير مضبوط فى الأصل (“ لاختلاف 
ألفاظه ٠.‏ 1 

وروی محمد بن سيرين » عن أبي هريرة 4 » عن النبي إلا قال : « من اشترى 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ مرهونة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فکان ] . 
في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بامبيع ولا فائت فبيعه ] » وفي ( ص ) : [ ولا فائت مسعه ] » بدون النقط » ولعل 
الصواب ما أثيتناه . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ مسفحة ] . 


(°) في ( م ) + ( ع ) :[ أن يحلها ] . 

() أخرجه مالك بهذا اللفظ في الموطا« كتاب البيوع ٠‏ » « باب ما ينهي عنه من المساومة والبايعة » ( ۸۳/۲ 
4 ) » الحديث ( ٩٦‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغدم » ( ۱۷/۲ ء ۱۸ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع ) » « باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
إخ٤‏ ( ٠٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » وأبو داود في السان « باب من اشترى مصراة فكرهها » ( ۲٠١/۲‏ ) . 
(۷) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فجعله ] » مكان : [ محفلة ] . 
(۸) آخرجه أبو داود آخر الباب السابق ( ۲۹٦/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب بيع 
الصراة ۲ ( ۷١۳/۲‏ ) » الحديث ر ١‏ ) » والبيهقي مطولا في الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ » باب « الحكم 
فیمن اشتری مصراة » ( ۳۱۹/١‏ ) . 

(۹) قوله : [ في الأصل ] ساقط من ( ع ) . 


حکم من باع مصراة قد صها البائع الأول ہ/ 4۳۹ 


شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها » فهو بخير النظرين بين أن برها (© وبين أن 
يردها ء وإناءٌ من طعام » ٩‏ » فذكر خيارًا غير مؤقت وذكر إِناءٌ من طعام . 

وروی محمد بن زياد عن أبي هريرة ڪه ( صاعًا من طعام لا سمراء ) ) » يعني : 
لا حنطة » وهذا يقتضى الشعير . 

۰ ت ص . 

وروی موسى بن أنس ‏ » عن أبي هريرة ب قال : « قال رسول الله بلي من 
اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحابها » فإن رضى جلابھا اُمسکها رالا ردها ورد 
معها صاعا من تمر © » . 

٥‏ - فھهذا لا یجب ولیس ”° فیها توقیت انيار "“ » وقد احتلف ألفاظها فى 
الردود . 

وروی سهيل “ بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة طه « أنه عليه [ الصلاة و ] 
السلام قال : من ابتاع ) شاة مصراة فهو با نيار ثلاثة ايام » فان شاء أمسكها وإن شاء' 
ردها ورد معھا صاعًا من تمر ) ”' . 

وروى الأعرج عن أبي هريرة ك » عن النبي قر وذكر فيه : « فإن صاحبها بالخيار 
ثلائة پام ٩۱(‏ 


(۱) في (ع) :1[ حقه] » مكان : [ لقحة] » و[ مخير] » مکان : 1 بخير] » ولفظ : [ بین ] ساقط من (م) ٠‏ (ع) . 
(۲) هذا الحديث : أحرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في العاني « كتاب البيوع » » في أول « باب بيع المصراة ۲ 
۱۷/٤ (‏ ) والبیهقي مرفوعا ( ۳۱۸/١‏ ۰ ۳۱۹ ) . 

(۳) أخرجه الطحاوي في نفس المصدر ( ۱۸/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « باب حكم بيع المصراة ٠٠١۸/۳ ( ٩‏ » 
۹ ) »+ الحدیٹ ( ۲٣‏ »› ) » وأبو داود في الباب السابق ( ۲۲۹/۲ ) » رالدارقطني في السان « كتاب 
البیوع » ( ۷٤/۳‏ ) ء الحدیٹ ( ۲۷۹) . 

)٤(‏ في جمیع النسخ : 1 موسی بن انس ] » ولعله مرسی بن يسار مديني عم محمد بن إسحاق » وهو مول قيس 
ابن محزمة القرشي » روي عن أي هريرة » وروی عنه داود بن قيس ومحمد بن إسحاق » ثفة . راجع ترجمته في : 
اجرح والتعديل ( ۱٦۸/۸‏ ) » الترجمة ( ۷٤١‏ ) > ميزان الاعتدال ( ۲۲٠/١‏ ) » الترجمة ( ۸۹4١‏ ) . 
() احرجه مسلم في الباب السابق ( ۱٠١۸/۳‏ ) ء الحديث ( ٠١١٤/۲۳‏ ) . 

. في ( م ) : [ فهذا الميار ] » وني ( ع ) : [ فهذه خيار ] » والصواب ما اتنا‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 إلا لحار ] » بريادة : [ إ۷ ] . 

(۸) لفظ : [ سهيل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) مکانه : [ سهل ] وهو خطاً . 

. )۲٤( الحدیث‎ ) ۱۱١۸/۳ ( في ( ص ) : [ اشتری ] . (۱۰) احرجه مسلم‎ )٩( 
. ) ۱۸/٤ ( هذا جزء من حديث أيي هريرة أخرجه الطحاوي‎ )۱١( 


٤4/٥‏ س کتاب البيرع 


۹ - فلما احتلف الخبر في مقدار المردود » وفي إطلاق ال حيار وتوقيته » على أنه 
غير مضبوط في الأصل » فأوجب ذلك التوقف فيه . وقد فعلت الصحابة ذلك في 
أحبار ‏ أبي هريرة » فروى أن النبي بلقي قال : « من أصبح جنا فلا صوم له » فقالت 
عائشة : رحم الله أبا هريرة نحن أعلم بهذا منه » ) . 

وروى أنه عليه [ الصلاة و ] السلام قال : « إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًا » » فقال له قيس الأشجعي ”" : فما يضع بالمهراس ؟ « © . 

۷ - ولسنا نقدح في أبي هريرة » ولا نرد أخباره » لكنه انر الرواية » فإذا ثل 
عنه خبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه » إذ اخحتلافه يؤدي لقلة ”“ الضبط في أصله . 

۸ ¬- فإن قيل قد قبل ٠‏ أبو حنيفة خبره في أكل الناسي وترك القياس به . 

4 - قلنا : قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت : يقضي » فرجع إلى عمل الناس . 

٠‏ - والخبر والعمل إذا انضم إلى الرواية كانت دلالة على صحتها » فلم يترك 
قياس الأصول بمجرد خبره » لولا عمل الناس به . 

1 - وقولهم : كيف يجعل كثرة حديثه طعا » وهذا يدل على كثرة علمه 
وحفظه ‏ ليس بصحيح ؛ لأنا قد بينا أنا لا نطعن فيه » ولكن الصحابة أنكروا على 
الناس كثرة الرواية ومنعوا منها . 

۲ -¬- وقد قال أبو هريرة : « لو حدثت هذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت 
الدرة تصعد على رأسي وتنزل » » ونما منعت الصحابة من الإكثار كراهة الغاط 


(1) في ( م ) : [ اختيار] . 

(۲) هذا الحديث أخرجه أحمد في المستد ( ۲٠ > ۱۸٤/١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصيام ۲ » 
« باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام » ( ٤۳/١‏ ) » الحديث ( ١۷٠١١‏ . 

(۲) في( م) ٠‏ (ع) :1 مرالأشجعي ] » وفي ( ص) : [ مر ] بدون إعجام ولعل الصواب ما أأبتناه من مسند أحمد . 
)٤(‏ الهراس : بكسر اليم » قال ابن الأثير : « صخرة منقورة تسع كليرا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء ) . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الراء » ( ٠ ) ١ » ٠١۹/۰‏ لسان العرب » مادة : « هرس 41٥۲/1 ( ٩‏ )»> 
الصباح المنير ؛ الهاء مع الراء وما يثلتهما » ( 10۸/۲ ) . وهذا الحديث أحرجه أحمد في المسند ر ۲( . 
)٥(‏ قوله : [ إذ اختلافه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي 
( ۰)۴( ع ):1 نقله ] » مكان : [ بقلة ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قال ] » مکان : [ قیل ] . 

(۷) لفظ : [ وحفظه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حکم من باع مصراة قل صإها البائم الأول بە/ ۲٤٤4١‏ 


والتحريف على رسول الله ي . 

۴ »س- وقد قال أبو حنيفة كله : إن هذا ابر منسوخ » ولم ببين كيفية النسخ › 
فيحتمل أن يكون وجه الدسخ : ن التصرية أمر منهي عنه » بدلالة : ما روي مسروق 
عن عبد الله قال : « أشهد على الصادق المصدوق » أبي القاسم بلقي أنه قال : إن بيع 
امحفلات خلابة » ولا تحل خلابة مسلم ° » . 

: ؛ بدلالة‎  لاومألاب‎ ٠” وقد كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تتعلق‎ - ٤4 
فنا‎ ٩ ما روي عن النبي مبلق أنه قال : « في كل [ أربعين ] : بدت لبون » فمن منعها‎ 
” نأحذها وشطر ماله » عزمة من ” عزمات ربنا » لا يحل لآل محمد منها شيء‎ 

وروی عبد الله بن عمرو ‏ : « أن رجلا من مزينة أتى النبي بلي » فقال : ما ترى 
في حريسنة الجبل  »‏ » قال : هي ومثلها والنكال » وليس في شيء من الماشية ” قطع 
إلا ما أواه الجرين ' » مثله وجلدات نكال  »‏ . 

وقال عليه 1 الصلاة و ] السلام فيمن وقع على جارية امرأته : « إنها إن كانت 
طاوعته : کانت ممل وک له " » وکان عليه مثلها لامرأته > وإن کان استکرهها : 


. ] في ( م ) + ( ع) : [ حلابة ] » بالحاء المهملة في المكانين » وفي ( م ) : [ ولا يحل‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1 يتعلق‎ )۲( 

(۳) قاعدة : ١‏ كانت العقوبات في ابداء الإسلام تتعلق بالأموال » ء وقد نسخت هذه الأحكام وجملت 
العقوبة في الأبدان دون الأمرال : 

(4) الزيادة من معاني الآثار » وقوله : [ فمن منعها ] ساقط من ( ع ) . 

(ه) قوله : 7 عزمة من ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 

)١(‏ واضح أن الصنف ذكر الحديث بالتصرف مختصرًا . وقد أحرجه أبو داود في السان « كتاب الزكاة ٠‏ » « باب 
في زكاةالسائمة ۳۹۷/١ ( ٠‏ ) » والطحاوي في العاني « كناب الزكاة ء « باب الصدقة على بني هاشم ٤‏ ( 1/۲ ) . 
(۷) في جميع اللسخ : 7 عبد اله بن عمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) حريسة الجبل : الشاة التي يد ركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها فتسرق من ابل . انظر : النهاية ( ۳۹۷/١‏ ) » 
المصباح المنير ( ٠١١/١‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ ليس ] ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فليس ] » وفي جميع النسخ : [ من الغاكهة ] » 
والصواب ما ألبتناه من كتب الحديث . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما أداه الحرس ] . 
)١١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني » في « كناب الحدود ٠‏ » « باب الرجل يزني بجارية امرأته ۱٤١/۲ ( ٩‏ ) » 
والنسائى في انجتبى ١‏ كتاب قطع السارق ۲ » في « الثمر يسرق بعد أن يژریه ارين ۲ ( ۸٦ » ۸٥/۸‏ ) » وأبر 
(EN c4۹ ea E E‏ 

(۱۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


کتاب الببوع 


Yf4éY/o 


کانت حرة وعلیه لزوجته مغلها » ٩‏ . 

٥‏ - ولذلك يجوز أن يكون الرد ”" » والفسخ من ضمان اللبن عقوبة له على 
الخداع ٠”‏ وقد نسخت هذه الأحكام » وجعلت العقوبة في الأبدان دون © الأموال » 
فصح ذلك ايا . 

٩٦‏ - ویجوز أن يكون هذا قاله بُ في الحال التي كانت بيع الحمل واللبن في 
الضرع جائز » وقد كانت هذه بيوعا ‏ في ال جاهلية » فإذا باع الحفلة فقد باع الشاة واللين » 
ومن اشتری شیئین فشاهد أحدهما ثبت ” له خيار الرؤية فيهما جميعا » فأثبت الي چا 
رد الشاة لعدم رؤية اللبن وهو مبيع » ثم نسخ بما روى أنه عليه [ الصلاة و ] السلام [ نهى عن 
بيع ا لحمل » وعن بيع اللين في الضرع  »‏ » وصار العقد واقعًا على الشاة وحدها » ولا عيب 
بها » ولا يثبت الرد » ولهذا ألرم المشتري صاعًا من تمر حصة اللبن من التمر ‏ ؛ لأنه كان 
ابتاعها بتمر » والذي قال : صاعًا من / حنطة ] ٠‏ ؛ لأنه كان ابتاعها ٠‏ بحنطة . 


» ) ۵٠١/۲ ( ٩ أخرجه أبو داود في الستن « كتاب الحدود » » « باب في الرجل يزني بجارية امرأته‎ )١( 
والطحاوي » في اول‎ » ) ° ٤ ٠١١/١ ( ٩ والنسائي في امجتبى « كتاب النكاح » » « باب إحلال الفرج‎ 
) والبيهقي في الكبرى « كتاب الحدود » » « باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته‎ » ) ٠١٤/۳ ( الباب السابق‎ 


. (6A) 
. لفظ : [ الرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
. لفظ : [ دون ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٤( . ] في ( م ) + ( ع ) :[ الاحداع‎ )۳( 


)١(‏ في جميع النسخ : [ بيوع ] ويكن تأويله على التقديم للخبر والمبتدا مؤخر وهو نكرة موصوفة › ويفيد 
دلالة تخصيص هذا ابيع بزمن الجاهلية ! » وقد أئبتناه بالنصب توخيا للوضوح . 

(1) لفظ : [ ثبت ] ساقط من ( ع ) . 1 

(۷) رواه ابن ماجه في : « كتاب التجارات » » « باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة 
الغائض ۷4١/۲ ( ٠‏ ) ء الحديث ( ۲۱۹١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠١/١‏ ) » وابن أبي شبية » في المصنف 
« كتاب « البيوع والأقضية » » « في بيع الغرر والعبد الآيق » ( ٠٠/١‏ ) » والدارقطني في السان « كناب 
البيوع۲ ( ٠١ » ٠١/۳‏ ) » الحديث ر ٠١ - ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » الأول في 
١‏ باب النهي عن بيع الغرر » » والثاني : في « باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللين في 
ضروع الغدم والسمن في اللبن ٠٤٠-۳۳۸/١ ( ٩‏ ) . 

(۸) قوله : [ حصة اللين من التمر ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۹) ما يون العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي التص [ تر ] بدل 
[ حنطة ] والمئبت هو الصواب . 

. من قوله : [ بعر والذي ] إلى قرله : [ ابتاعها ] ساقط من ( م ) > (ع)‎ )۱١( 


۸۲اب 


حکم من باع مصراة قد صرها البائع الأرل ۲٤٤٣|‏ 


۷% - فان قیل ؛ كيف يثبت الرد بخيار " الرؤية ‏ والشاة دون اللبن » فرق 
الصفقة » ومن أصلكم : ان من ابتاع شيين لم برهما وتعذر الرد في أحدهما تعذر 

۸ ¬ : ما لا يجوز تفريق الصفقة في التمام ۽ لأنه يؤدي إلى جهالة 
SS‏ 
العقد بالحظر وللجهالة » فلذلك ثبت الفسخ في أحدهما دون الآخر . 

› =»س- وجواب آخر : وهو أن هذا خبر واحد » ورد مخالقًا  للأصول‎ ٩۹ 
وذلك لأنه ثبت الفسخ لا لنقص ولا لفوات شرط » ويفسخ العقد لأن البائع غير البتاع‎ 
.  اهنبل وإن کان المبتاع لم يشاهد ضرعها ولا حطر له‎ 

٠‏ - والغرر إذا أثر في العقد لم يجز أن يؤثر والمشتري لم يعتبر به . وتحربم اللين 
وما في مضمون الخلقة لا حصة له في الشمن كاللحم © والحمل › » وإذا ثبت الرد مع 
ر ا که رل ا 
والأصول مبنية على أن اللبن يضمن مثله » ثم قدره بصاع زائدًا و اقا وااضرل 
تضمن بقدارها » ولا يتقدر ٩‏ ضمانها تقدیرا لا يزيد ولا ينقص › ثم وجب على 
المبتاع صاعًا » وإن كان ثمن الشاة أولى من صاع » ثم تسلم ‏ للبائع المبيع والثمن 
وزيادة عليه . 

١‏ - ومن أصلنا : أن خبر الواحد إذا كان مخالقًا للأصول لم يجب العمل 
به » ووجب حمله على وجه يوافقها ؛ لأن الأصول مقطوع بها › فلا تنرك أحكامًا 
معلومة بالظن ؟! 

۳ - فإن قيل : فلم قبلتم حبر نبيذ التمر والقهقهة ؟ . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت الرد بخلاف ] » مكان الثبت . 

(۲) في ( م )+ ( ع ) :1 البدذ] . (۳) في ( م  )‏ ( ع ) :1 مخالفنا ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ ولا خحطر لها لبنها ] » وفي ( ع ) : 1 ولا حضر لها لبنها ] » المت من ( ص ) » أي لا 
خحطر بباله لبنها . 

(ه) لفظ : [ واللحم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ع ) : [ ولا يتعذر ] . (۷) وفي ( م ) › ( ع ) : [ نسلم ] بالنون . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم قلعم يتخير ] . وقد تقدم تخريج خبر نبيذ التمر في مسألة ( ٤‏ ) » وخبر 
القهقهة في مسألة ( ۳١‏ ) . 


کتاب البيوع 


Yf44/o 


۴ - قلنا : لأنهما لم يخالفا قياس الأصول » ألا ترى : أن الماء اممغير لم يجمع 
على امتناع الو به 2 4 لان من الفقهاء هن لحور الوضرة بالل ونبيذ الزبيب . 

4 - وكذلك خبر القهقهة لا يخالف الأصول ؛ لأنه يضمن ”“ حكما لم 
يجمع على خلافه ؛ ألا ترى : أن الخبر يقتضي مخالفة الصلاة لا قبلها من إيجاب 
الطهارة » وهما مختلفان بالاتفاق عندنا في القهقهة » وعندهم في المتيمم إذا رأى الماء 
في الصلاة » وإنغا كل واحد من هذين الخبرين يخالف قياس الأصول » وعندنا أن خبر 
الواحد أولى من قياس الأصول . 

. فإن قيل : إذا حالف الخبر الأصول صار أصلا في نفسه‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : الأصول المقطوع عليها لا يجوز ن يساويها أصل ثبت عن مظنون 
ويعارضها . 

۷ - فإن قيل قولكم : إنه أثبت الفسخ لغير ”“ نقص » ولا فوات شرط ليس 
بصحيح ؛ لأنه غره وخدعه فنقص البيع عما شاهده . 

. قلنا : هذا بیطل إذا حبسه بخیط حتی ظن أنه خياط‎ - ٨۸ 

۹ س- ثم الخبر يقتضي الفسخ بالتصرية وإن لم يشاهد 7“ المشتري الضرع ولا 
عاينه ولا حطر يبال » فكيف يكون البيع لأجل الخداع » . 

٠‏ - قالوا : قولكم ن في مضمون الخلقة ”“ لا حصة له كاللحم والحمل : لا 
يصح ؛ لأن الحمل واللحم لا يمكنه أن يفصله في الحال وتسلمه » واللبن يقدر على 
إخحراجه في الحال » فلذلك كان له حصة من الثمن . 

١‏ - قلنا : هذا الاحتلاف لا ينع أن يساوي اللبن الحمل في أن كل وأاحد 
منهما لا يجوز إفراده بالعقد » لذلك لا ينع تساويهما في سقوط الحصة . 

۲ - قالوا : قولكم : إنه أثبت الفسخ مع نقصان الحلب ؛ لأنه ° لا يقف 
على العیب إلا به » فلم نع الرد کمن اشتری جوا أو بسا فكسره . 


. زيادة مقدّرة أقحمت للبيان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) :1 تضمن ] » مکان : [ يضمن ] . 
() في ( ع ) + ( 0 ) :[ بغیر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وان شاهد ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ الحفلة ] » وفي ( ع ) : [ الحفلة ] » مكان : [ الخلقة ] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولانه ] » بالعطف . 


؟440/o‎ 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول 


۴ - قلنا : قولكم في كل واحد من هاتين المسألتين يخالف الأصول » فلا 
يستشهد بأحدهما على الآحر . 

4 - قالوا : قولكم : إنه قوم اللبن بغر جنسه - لأن قدره غير معروف - فضمنه 
بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا » كما نقول جميعا فيمن استهلك إناء فضة فوم بالذهب . 

٠٥‏ - قلنا : لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير 
كيل فهلك اباقي في يد البائع أن يضمن اأشتري قيمة ما قرضه بغير جنسه » كلك لو 
اغتصب لبا لا يعرف قدره فلا 4 يكن فلما لم يقبل ”“ هذا جعانا القول قول 
الضامن »› وألزمناه ما يعرف به » علی [ أن ] ٩‏ ما قالوه یخالف الأصول . 

- فان قیل : قد أوجب الثمن عليه [ الصلاة و ] السلام في المُصَراة من 
الإبل وحجب عن 7 جنسها من الغنم . 

۷ - قلنا : وجوب الدية في الحيوان أصل فاسد بالإجماع ؛ ولا يعتبر (“ 
مخالفته بأصل آخر . 

۸ - فان قیل : قولکم a‏ 
الأصرل ٤‏ لاله قدر ذلك لإسقاط التنازع » كما قدر ما يجب في ا لجنس . وسوی یین 
الذكر والأشى لما لم ييكن الوقوف على حال كل منهما » وسوى بين القليل والكثير في 
الموصى به فى قدر المضمون . 

۹ - قلنا : هناك ضمان جناية » وضمان الجنايات مقدر في الأصول › وهذا 
ضمان مال وذلك لا يتقدر . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من اغتصب لبا ] . 

(۲) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
( ۴ )۰( ع ) :1 لم يقل ] » مکان : 1 لم يقبل ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ قد أوجب الثمن 8# ] » وفي ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) : [ هرب من ] » مكان شيت والعيارة 
في النسخ : [ وهدب عن جنسها » ولا من الخنم ] وما أبتناه قد يكر صحيحًا » والإبل هنا تعرب بدلا من 
الْصَرٌ وهو بدل بعض من كل ! . الهدب : له معان عديدة » لعل المراد هنا : ضرب من الحلب » وفي لسان 
العرب : « وهدب الناقة يهدبها هدبًا : احتلبها » والهَذْبٌ بال جرم : ضرب من الحلب » يقال : هدب الحالب 
الناقة يهدبها هديا إذا حليها » في مادة « هدب ٤1۲۹/١ ( ٠‏ ) . 

(<) في ( م ) + ( ع ) : [ بابتداء الإجماع ] » مكان : [ فاسد بالإجماع ] . 


N 0‏ سسس کاب ابيع 

٠‏ س- فان قيل : قولكم إن ثمن الشاة إذا كان صاعًا أو أقل ردها ورد صاعًا 
معها » فاجتمع له التمر ”© والزيادة والمبيع » ولا يصح ؛ لأن من أصحابنا من قال : 
إن ٠”‏ كان ثمنها صاعًا قوم اللبن بأقل من صاع . 

1 - قانا : لسنا نتكلم على مذهبكم ونما نتكلم ”“ على مخالفة الخبر 
الأصول » والخبر يقتضي وجوب رد الصاع في جميع الأحوال . 

۲ - قالوا : من ابتاع عبدًا بصاع تر لزمه برده صاع ٩‏ تمر » وإن كانت 
الصدقات إخراج قليل من كثير . 

۴ - قلنا : هذا مخالف لأصول الصدقات » لكنه حكم مجمع عليه » فصار 
أاصلا في نفسه . 

4 - وجواب آخر : وهو أن أبا يوسف حمل الخبر على من باع محفلة بشرط 
حلابها مقدارًا » فهذا بيع فاسد عندنا لمعنى ملحق » فإذا وقف على حالها کان باليار 
بين إمساكها وإسقاط الشرط » وبين ردها بالفساد الحادث في البيع الفاسد المضمون 
على المشتري وإن تعذر رده لتغيره © » فأوجب عوضه مرة تمرا ومرة طعامًا لإمكان 
غالب نقدهم » وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات شرط غير مذ كور فهو أولى من حمله 
على ما يخالف الأصول الثابتة المجمع عليها . 

٥‏ - قالوا : روى مثل قولنا عن أبي هريرة » وابن مسعود ا ”© ٠‏ ولا 
ال ا ٤‏ 

= قلا : هذا لا يثبت ” الإجماع ؛ لأنه لم ينتشر » ولم يجب تقليدهم 
عندنا فيما حالف الأصول الثابتة . 

۷ - قالوا : بدل يخلف الشمن لأجله ؛ فوجب أن يملك به الرد » كما لو غير 
نبطية بخضاب ‏ » أو سؤد شعرها . 


)١(‏ في ( م) : [ التمر ] وفي غيرها : 1 الئمن ] . () في ( م )۰ ( ع ): [إا]. 

(۲) قوله : [ على مذهبكم رإغا تكلم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في باقي الدسح [ تصرية ] . (°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ کتعییره ] . 

. تقدم تخریجه في هذه المسألة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] » مکان : [ لا يبت ] . 

() في ( ۰)۴ (ع) :[ کلس ] » مکان : [ دلس ] » وقوله : [ نبطية بخبره ] » بدون نقط في جمیع 
النسخ ٠‏ وما أبتناه أقرب للمعنى المقصود فيما يتضح من السياق . 


حكم من باع مصراة قد صوها البائع الأول 44۷/0 


۸ - قلنا : أما أن يخضب “ الشعر فلا يثبت به حيار ؛ لأن كرنها نبطية () 
ليس بعيب » وأما سواد الشعر فلا يثبت انيار بالتدليس فيه » ولا يثبت الخيار الشيب 
خحاصة إن لم يخضبه . وفي مسألتنا : لو ”° لم يدلس بنقصان الخبر لم يثبت الخيار › 
كذلك إذا دلسه › کاللحم والحمل . 

4۹ - وفرق محمد : إن صهوبة ‏ الشعر عيب وإن لم يدلس بالخضاب » فأما 
إن حضب الشعر فلا يثبت الخيار ؛ لأن الشقرة ( ليست بعيب » فتحسينها ”) 
با لخصاب لا ثبت الخیار . 


٠‏ سس- وقد جعل بعضهم أصل هذه العلة إذا باع رحى وقد جمع الماء ثم أرسله 
عند البيع حتى شاهده المشتري : وهذا على تفصيل : فإن كان الماء الأصلي يدير 
الرحى ”“ إلا أنه زاد فيه با لجمع فلا خيار له ؛ لأن قلة الطحن ليس بعيب . وإن كان لا 
یدیر الرحی ولا يفید به » فهذا عيب في نفسه » دلسه بجمع الماء أو لم يدلسه › فلا فرق 
بینه وبين الخضاب . 


### 


. في النسخ : يحصد » والثبت هو الصحيح‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ حنطة ] » لعل الصواب ما أنبتناه . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ بالسيب حصه إن لم يحصه ] » وفي ( ص ) أيضا : [ حصة ] » مكان : [ حاصة ] » 
ولعل الصواب ما أبتناه » ولفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وفوف محمد أن صهوته ] » وفي ( ص ) : 1 وقول ] وکن : [ وفرق ] » بدون 
نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

» ع ) : [ السفرة ] » وفي ( ص ) : [ السقرة ] » بالسين المهملة » وتصوييه : بالشين ا لمعجمة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
الشقر » والسقرة : مصدر الأشقر » والشقرة : لون الأشقر » وهو الذي يعلو بياضه حمرة صافية . راجع : لسان‎ 
.)۳۱ » ٠٠١/۲ ( المصباح المنير » « الشين مع القاف وما يثلهما»‎ » ) ۲۲۹۷/٤ ( ] العرب » مادة : [ شقر‎ 
. ] في ( م ) : [ فيحسنها ] » وفي ( ع ) : [ فحسنها‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ الرحا ] ء وفي ( م ) » ( ع ) : 1 يريد الرحا حتى شاهده المشتري وهذا على التفصيل ] » 
بالزيادة وهو سهو » الصواب ما أبتناه مقصورا . الرحى : الطاحون » مؤنث » وتصغيرها : زُحَية » وجمعها : 
أرحاء . راجع : المصباح النير » مادة : ١‏ رحی ١٣١ ۰ ۲۱۰/۱ ( ٩‏ ). 


| مسالة 
اطلاع المشتري على عيب ف المبيع بعد زيادته عنده 


١‏ - قال أصحابنا : إذا ولد ”“ البيع في يد المشتري » أو حلبت الشاة » أو 
أثمر النخل » ثم اطلع على عيب والزيادة في يده : لم يجز رد البيع بالعيب ”° . 

۲ - وقال الشافعي : يرد الأصل » وتسلم له الزيادة © . 

۳ - لنا : أنه نماء من نفس المبيع » فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه . 

64 - قالوا : نماء يتميز » فصار كالکسب . 

6 - قلنا : ليس إذا لم يتميز الدماء ما يجب أن يتبع “ المبيع في الفسخ » كما 
لو حلط 7 المبيع بغيره . 

٩‏ - وعلة الفرع تبطل بالأرش ؛ لأنه نماء معميز ينفصل » فجاز أن ينع الرد ء 
أصله : الأعضاء . 

۷ - ولا يازم الدم والسرجين ٩”‏ ؛ لأنه ليس بتقوم . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الأعضاء إذا قطعت : أنه حدث بالمبيع عيب » فلهذا 
يمتنع © الرد . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولدها ] » بزيادة الضمير » وهو خحطاً , 
(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع ۳۸٠/١ ( ٠‏ ) » المسألة ( ۱۹۹١‏ ) » تحفة الفقهاء « باب 
خيار العيب ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) » طريقة الحخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص ۳٠۷-۳٠١‏ » المسألة ( ۳١‏ ) » 
بدائع الصنائع « فصل : وأما حكم البيع ۲ ( ۲۸٦-۲۸١/١‏ ) » فتح القدير وبذيله العناية ( ۳۹۹-۳۹۷/٩‏ )» 
مجمع الأنهر ١‏ فصل في خيار العيب ٠٠/۲ ( ٩‏ ) » رد التار ( )۸4/٤‏ . 
(۴) راجع المسألة في : ممختصر المزني « باب الرد بالعيب » ص۸۲ » ۸۳ » المهذب مع الجموع ( ۲١٠/٠۲‏ )» 
حلية العلماء ( ۲٠٠١٠۲١۲/٤‏ ) » فتح العزيز بذيل الجموع ( ۳۷۸/۸ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « فصل في 
خيار النقيصة  ) 1۷/٤ ( ٠‏ النتقى » في « العيب في الرقیق ۲ ( ۱۹۸/٤‏ » ۱۹۹ ) » بداية الجتهد « باب في 
طرو النقصان ٠‏ ( ۱۹۷/۲ » ۱۹۸ ) » المقدمات الممهدات : « كتاب العيوب ۲ ( ٠٠١۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۴) ٠‏ ( ع ) :1 أن ييع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما ألبتناه . 
(°) في ( م ) » ( ع ) :[ اخلط ] . 
(1) السرجين : الربل والسماد المتخلف عن روث الحيوانات وبولها . 
(۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 ينع ] . 


۳۹ 


اطلاع المشتري على عیب في المبيع بعد زیادته عزلہ د 44/0 ۲4 


4 - قلنا : ليس النقص هو الانع » وإنما المانع هو الأرش عندنا ؛ بدلالة : أن 
البائم “ لو رضي بأخذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش . 

. لم يثبت ايار‎ [ ٩” فإف قيل : المعنى فيه : أنه لو حدث في يد البائع‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائح ] » فلا حيار له » ولو فعل 
ذلك بعد القبض منع الرد . 

1Y‏ - ولانه ولد حادث في يد المشتري فلا يلك رد الأمر فيه . أصله : ولد 
الجارية المقبوضة ببيع فاسد . 

۴ - ولأنه ولد حادث في يد أحد المتعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ 
العقد في الأم »> كما لو حدث في يد البائع . 

4 - ولأنه نماء من نفس البيع » فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ › 
كالمصراة إذا حلبها » ثم اطلع على عيب بها غير التصرية . 

۴ - ولان البائ ضمن سلامته بالعقد » فلم يسلم للمبتاع بغير العقد » كالملك . 

- ولأن الولد موجب بالعقد ؛ بدلالة : أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطها 
ثم استحقت » وموجب العقد لا يسلم ‏ للمشتري مع فسخ العقد كالملك والقبض . 

۷ - فان قيل : لا نسلم أنه موجب بعقد البيع ) ؛ لأنه مستفاد بملكه › 
كالكسب » وما استفاده المشتري بلكه فليس بموجب العقد ”) » كالكسب - وليس 
ضمان فيه ؛ لاأنه موجب بالعقد لکن لأنه غيره . ألا ترى : أنه إذا زوجه امرأة على أثها 
حرة فظهرت ٠‏ أمة رجع بقيمة الولد / » وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح . 

۸ - قلنا : معنی قولنا « أنه موجب بالعقد » : أنه ضمن له بالعقد سلامته . 
ولهذا نقول : إنه يضمن في النكاح ؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة 
الولد في عقد فيه بدل يضمن قياسًا على البيع . ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور 


() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ هو الأرش بدلالة البائم ] » بحذف : [ عندنا ] و [ أن ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) : [ لا يسلم ] . 

() في ( م )۰( ع ) :1[ للميع]. 

(ه) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) > ( ع) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فخرجت ] › مکان : [ فظهرت ] . 


40:/o؟‏ س البيوع 


خاصة ؛ لأن هذا TT‏ في الهبة » ولا يرجع فيها بقيمة الولد . 


ا ا » وقال إن المرهون يرجع بقيمة الولد ] ° » 
وهر غلط أن لبه رط إن استحقت لم رجح شيء» وکیف برجع قتضاها من 
الولد عند الاستحقاق ؟ . 


: س- فإن قيل : إذا رجع بقيمة الولد فلأنه متولد من أصل مضمون . ألا ترى‎ ٠ 
أن الام إذا استحقت رجع الضمان » وكذلك ولدها » والمرهونة ليست مضمونة عندنا‎ 
. بالاستحقاق » وكذلك ولدها‎ 

۱ - قلنا : لا يجوز أن يكون ضمان الولد في البيع من حيث ضمان أمه » ألا 
ترى : أن الأم إذا استحقت رجع بالئمن ولا ثمن للولد . فإذ استحق رجع بقيمته » فعلم 
أن الرجوع كضمان الولد من حيث أوجبه بالعقد لا من حيث ظنوا ° . 

۲ - احتجوا : بأنه نماء حدث من يد المشتري » فوجب أن يمنع من الرد » 

yS N 
. کک مع الفسخ خاليا من ضمان » كاللين في المصراة‎ 

64 - ولان أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه » ولا تؤثر في کسبه » 
بدلالة : أن أَم ولد الولد والدبرة في حکمها » ولو کسبا عبدًا لم تخیر ٩‏ حکمه » 
ولا يثبت له ما ثبت لهما من حق الحرية . كذلك في مسألتنا : الولد يصير في حكم 
اا ر ا و و 

, قالوا : کل مبیع له رده بالعیب إٍذا لم ينم کان له رده وإن نما » کالمتص|‎ - 1V4 
. لفظ : [ كما ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )۱( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ما ظنوا ] » بريادة : [ ما ] . 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حرمته ] » مکان : [ جزء منه ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يضر] . (1) في ( م ) › ( £ ) :1 مۇثرة ] . 
(۷) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتعین ] . (۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ل نسلم ] 


(۱۰) قاعدة : کل مبیع له رده بالعیب ذا لم ینم کان له رده وإن غا کالتصل . 


اطلاع المشتري على عیب في البيع بعد زیادته رن س -- 0| ا40٢‏ 


. قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن النماء المتصل عندنا ينع الفسخ » كالمنفصل‎ - ٩ 

۷ س- قالوا : كل فائدة لا تمدع “ من الرد إذا لم تكن أثمانًا لم تمنع منه وإن 
کانت اعیائًا ‏ کما لو وجد العبد کبیرا . 

۸ - قلنا : المستفاد من الأصل قد ينع عندنا وإن لم يكن عينًا » كالوطء . 

۹ - والعنى في الأصل : أنه لا َلك بلك الأصل ؛ لأن العبد المستأجر إذا 
عمل في طلب الكسب كان للمستأجر » فلذلك كان له أن يسلم للمشتري مع الفسخ 
في الأصل » كما نسلم ابتداء للمستأجر من غير ملك ” » والولد لا يجوز أن يستحقه 
الشتري مع فسخ الملك في الأصل . 

٠‏ - قالوا : لو مَنَحَ الولد من الرد إذا حدث بعد القبض لوجب أن يلك به الرد 
إذا حدث بعد العقد قبل القبض » كالعيب " . 

١‏ - قلنا : هذا قياس عكس ؛ فلا يصح على أصلهم › وهو باطل بجناية 
المشتري إذا حدث بعد القبض منعت الرد » ولو كانت قبل القبض لم يثبت الرد . 

۲ - قالوا : النماء معين إذا تلف لم ينع من رد الأصل بالعيب » فوجب أن لا 
يمنع مع بقائه » أصله : الكسب . 

۴ - قاتا : ليس يمتنع أن يؤثر الشيء في الرد » فإذا زال ثبت الرد » كالعيوب . 

4 - قالوا : العيب لا فرق بين أن يزول بنفسه أو بفعل المشتري » فلو كانت 
الزيادة مغله لوجب إذا اشترط ذلك المشتري الزيادة » ثبت 7 له الرد » كما لو هلكت . 

٥‏ - قلنا : المانع عندنا من الرد : سلامة الزيادة له بغير عوض » فإذا أتلفها كانت 
في حكم الكسب بنزلته » فصار بقاؤها وإتلافها سواء » وا معنى في الكسب ما قدمناه . 

۷٩‏ - قالوا : الولد والكسب سبب ملكهما ملك الرقبة فهما سواء » والمنفعة 
متولدة من العين » كالولد . 

۷ فاا فد سا الفرق اهما + أن أحدمما يلك من غير ملك :الأصل > 
بدلالة : أن المستأجر يستحق الكسب وهو لا يلك الأصل » فإذا جاز أن يلكه ابتداء 
)١(‏ لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) : [ لا ينع ] ء مكان الثيت . 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ذلك ] ء مكان : [ ملك ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالعنب ] . )٤(‏ في ( ع ) :[ بتت ] . 


Yto/o‏ ل کے هات البيوع 


من لا بملك الرقبة جاز أن يبقى ملكه » فلا ينع من رد الأصل بالعيب » أصله : إذا 


حدث في يد البائع . 
۸ - قل قلنا : ذاك دليلنا ؛ لأنه لا نسلم للمشتري مع الفسخ › e‏ 
مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . 


۹ - ولان الولد الحادث في يد البائح داحل في التسليم الموجب للعقد ويقع 
عليه » فجاز أن يقع عليه الفسخ . 

٠‏ - وهذا لا وجه له في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد 
ولا السليم الوجب به » فلم يكن تبئا ‏ فلم يجز وقوع الفسخ عليه » ولا يجوز أن 
يسلم المبتاع بغير شيء ؛ لانه موجب بالعقد على ما قدمنا . 

1 - فإن قيل : عندنا يجب تسايم الولد . 

۲ - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدحول لم 
يسلم الولد . 

۴ - قلنا : لو كان يستحقه المشتري بحكم املك - لم يجب على البائع 
تسليمه » كما لا يجب عليه أن يسلم ما أتلفته ” الريح في داره » وإما يجب أن يرفع 
يده عنه » فلا یجب عليه تسلیمه فدل على أنه دحل في البيع . 

4 - ولأن مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف في الولد » أو لا 
يجوز » [ فإن قال : لا يجوز التصرف فيه » فهذا صورة المبيع أن التصرف فيه لا 
يجوز]" مع بقاء البائع فيه . 

6 -~ فإن قالوا : يجوز التصرف فيه ؛ لم يصح لاستحالة ) أن يلك التصرف 
فيه » وهو لا يلك التصرف فيما استفاد به . 

. قالوا : كل عقد لا ينع وجود الكسب من فسخه لم ينع وجود النماء‎ = ٩١ 


(۱) قوله : [ فلم یکن تبعا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) في ( ۴ )+ ( ع ) :[ ما أتلفه ] . 

الريح مؤتدة على الأكثر » وتذكر على معنى الهواء » فيقال : هبت الريح » وهب الريح . راجع : المصباح الثير 
١‏ الراء مع الواو > وما هما » ( ۲۳١/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ استحالة ] . 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 
أصله : الهبة . 

۷ - قلنا : الولد من الهبة ليس وجب لعقدها على ما قدمناه » فلم ينع 
ا و ا 

٠‏ ۸ = ولأن الهبة يجوز أن بستحن بعقدها ما لم يتناوله العقد ؛ إن العمري 
ا » والبيع لا يملك العقد ما لم 
بملکه › > فلم يجز أن ينفي نماء مع فسخه . 

۹ - ومنهم : من احتج في هذه المسألة بجا روي : أن رجلا اشترى عبدا 
فاستغله » ثم اراد رده بالعيب وطلب البائع غاته » فقال عليه 7 الصلاة و ] السلام : 
«الخراج بالضمان  »‏ . 

. قلنا : إن كان الاستدلال بفسخ العقد  مع سلامة المنافع » فهو قولنا‎ - ٠ 
اسم للغلة » والمال الذي يضرب على‎ ٠ وإن كانوا يقولون : إن الولد حراج » فخطاً‎ 
© وجه لا يتساوى » ولو سلمنا 7 أنه حراج اقتضى الغبر أنه ملوك لاضامن » ولذلك‎ 
. تقول : قإن قالوا لا ينع كالمنافع والغلة كان هذا الاستدلال بالقياس للخر‎ 


Yto/o 


## # 


. في ( ص ) : [ فسخ ] » بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) أحرجه الشافعي في المسند ترتيب السندي في « كتاب البيوع ١‏ » « الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع 
وأحکام حر ۱٤٤ » ۱٤۲۳/۲ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ۳۷۹ » ۳۸۲ ) » وأحمد في المسند ( ١۸۰ » ٤۹/1‏ ١١٠١ء‏ 
۱ ۲۰۸ ۰ ۲۳۷ ) » وأبو داود في السان « کتاب الإجارات ۲ » « باب فیمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد 
به عیبا» ( ۲۷۸/۲ » ۲۷۹ ) » والنسائي في الجتبى « كتاب البيوع ۲ في « الخراج بالضمان » ( ٠٠۵/۷‏ ) . 
(۳) قوله : [ لاستدلال ] » و [ العقد ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) :1 محا] » مکان : [ خطاً ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإنشاء وهو لو سلمنا ] » مکان : [ لا یتساوی به ولو سلمنا‎ )٥( 

(1) في ( م ) » ( ع ) :1 وكذلك ] . 


| مسالة 8 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها 


٠‏ - قال أصحابنا : من اشترى جارية ”“ فوطها ثم اطلع على عيب » لم 
يملك ردها » ورجع بالأرش » وكذلك ‏ إن لمسها بشهوة أو قبلها » ذكره أبو الحسن 
في « جامعه ) ° . 

- وقال الشافعي : إذا كانت ثيا ردها » والوطء أقل من الخدمة 0 . 

۳ - لنا : أن الوطء في الثيب أجرى مجرى إتلاف جزء منها حكمًا ؛ 
لإجماع الصحابة . 

4 = قال عمر بن الخطاب 4 : يردها ويرد نصف عشر قيمتها » وقال في 
الخيار : يردها مع أرش ال جناية . 

46 - وقال علي 4 : لا يردها في المسألتين “ ؛ فدل على أنهما أجريا وطء 
الثيب مجري الجناية . 

1 - فإن قيل : لا يعرف هذا عن عمر ط4 . 

۷ = قلنا : رواه شريك » عن جابر » عن عامر » عن عمر » ورواه جعفر این 
محمد » عن أبيه » عن على بن الحسين » عن علي بن أبي طالب ° . 


. (ع) :[ إا ] ء مكان : [ من ] . والبكر والثيب سواء عند اللنفية‎ ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ع ) :[ كذلك ] » بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
> ) ٠٠ ( أبو الحسن : هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخحي . وقد تقدمت ترجمته في مسألة‎ )۳( 
إيثار‎ » ) ۲۸۳ » ۲۸۲/١ ( لعل اراد بجامعه : شرح جامع الصغير . راجع المسألة في : بدائع الصنائم‎ 
. ) ٩۸/٤ ( الإنصاف في آثار الحلاف « كتاب البيوع ۲ ص١٠٠٠ » رد الحتار مع الدر الختار‎ 
راجع المسألة في : الأم « باب اللصراة والرد بالعيب » ( 1۸/۳ ) » مختصر الزني ص٠۸ » المهذب مع‎ )٤( 
۰)۹۱ » ٠٠٠١ » ۱۹۳ ۰ ۱۹۲/٤ ( ٩ العيب في الرقیق‎ ١ اجموع ( ۲۲۲/۱۲ ) » الموطأً مع النتقى في‎ 
٠۹1/٤ ( بداية الجعهد ( ۱۹۷/۲ ) » الغني‎ » ) ۷١١/١ ( ۲ الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب‎ 
. )۸1/۲ ( الكافي لابن قدامة‎ ٠ ) ۲١ 
>) ٠ ٤/١ ( أخرجه اين أبي شيبة في اللصنف  كناب اليوع ؛ في «الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عا‎ )١( 
. ) ٠41۸٠ ( الأثر‎ » ) ٠١۲/۸ ( ٩ وعباد الرزاق في المصنف « باب الذي يشتري الأمة فيقع عايها‎ 
. في جميع النسخ : [ جعفر عن محمد ] » والصواب ما أئبتناه من كتب الحديث‎ )1( 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطها 

۸ س- فن قيل : كيف يكون هذا إجماعًا ولم نعلم انتشاره 05 

4۹ - قلنا : قضاء الأئمة يظهره ‏ » وقد قال كقول عمر : سعيد بن 
السيب ‏ » وعمر بن عبد العزيز » وإبراهيم النخعي » وشريح ° . 

. ٩ وقال كقول “ علي ب : الزهري » والحسن‎ - ٠ 

1 - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من 
التابعين ٠"‏ بأحد القولين . 

4 - فان قیل : قد قال عمر بالرد وهو قولنا . 

۴۳ - قلنا : لسنا “ نتكلم في مسألة الرد » ونما ٠"‏ نتكلم في غيرها . 

4 - ولأن عمر أثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك . 

. فإن قيل : مسألة الرد وكيفية الرد مسألة أحرى ؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين‎ - ٥ 


400/0 
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۷ - فان قيل : يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله › 
فأوجب العقر (“ ؛ لأنه وطء ملك الغير » لا لأنه أجراه مجرى الجناية . 

۸ - قلنا : لو أأوجب مهرًا لم يقدره ؛ لأن التقدير لا يكون إلا في ال جناية » دل 
أنه جعله جناية . 


4۹ - فان قیل : روی عن زید بن ثابت مثل قولنا ‏ . 


. ] في ( ع ) : [ بانتشاره‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يطهر ] » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) بدون نقطة الأولى » ولعل الصواب ما أبتناه . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ عن سعيد بن المسيب ] » بزيادة : [ عن ] . 

. ) ٠١ ٤/١ ( وابن أبي شيبة‎ » ) ۱٤۹۸۷ ( برقم‎ : ) ٠١ ١ › ٠١۳/۸ ( أحرج عبد الرزاق أقوال هؤلاء الأئمة‎ )٤( 
. ) ۱٤١۸١ ( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )٦( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقول‎ )*( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ البايعيان ] . (۸) في ( ص ) : [ لسلا‎ )۷( 

(۹) في ( م )+ (ع) :1 فما ]. 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ المهر ] . قال المطرزي : « الغقر » بالضم : صداق المرأة إذا وطفت بشبهة » » وقال 
الفيومي : « دية فرج الرأة إذا غصبت على نفسها » ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر ٠‏ . راجع : المغرب 
«العين مع القاف » ص۳۲۲ » المصباح المنير » العين مع القاف » وما یٹلاهما ٩‏ ( ۳۹۸/۲ ) . وروى عبد 
الرزاق عن الثوري » عن أبي مليكة » قال : ١‏ يردها ويرد العقر » » في الصدر السابق » الأثر ( ٠١١۹١‏ ) . 
)۱١(‏ لم نقف على حدیث زید بن ثابت بعد . 


کتاب البيوع 
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- قالنا : هذا لا نعرفه » ولا کن أن يضیعه “ الرکبان من کكتاب 
الحديث » وما زعموا أن “ أبا عسكر الطبري ذكره . 

۱ - ومن أصحابنا من حکى مذهب عمرَ وزيكٍ مذها واحدًا . 

۲ - فان رووا عن زید أنه قال : يردها : لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يجوز أن 
يقول : يردها مع الأرش » ولسنا تتكلم في مسألة الرد وإنما نتكلم في مسألة أخرى . 

۷۹۳ - ولأن الوطء التام إذا حصل في ملك الغير - التام املك - لم يخل من 
عقوبة لو عد أنه كال جناية . 

64 ¬ ولا ارم العاقلة تدعو مجنوتًا ۵ اهر يجب ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته 
مع ذلك ثبت الرجوع عليها ؛ لانها استعملته فيما لزمته به الوصلة . 

. ملك المشتري لم يتم‎ ٠ ولا يزم البائع إذا وطئ المبيعة ؛ لان‎ - 6٥ 

۹ - ولا يلزم الحربي يزني بمسلمة ؛ لأن فعله يوجب الحد » فيجب بوطه المهر 
ویسقط » کمن زوج أمته من عبده . 

۷ - فأما الجناية من العبد على سيده ؛ فقد أجريت مجرى جناية السيد على 
نفسه » بدلالة : انه لو جنی على غیره لکان من ماله » فإٍذا جنی عليه فکأنه هو امجانی 

۸ - ولأن الوطء معنى لا يملك إباحته من ملكه » كالجناية . 

4 - ولأنه آكد من الجناية ؛ بدلالة : أن ال جناية تقع غير موجبة للضمان إذا 
أذن في سببها » والإذن في سبب الوطء لا / يسقط الضمان » وإذا ثبت أن الوطء في 
حكم ال جناية ولو جنى عليها ثم اطلع على عيب لم يردها > كذلك هذا . 

. فإن قيل : الجناية على البهيمة تمنع الرد »> ووطؤها لا ينع الرد‎ - ٠ 

۹ س- قلنا : الوطء من الآدمية يجري مجرى ال جناية » بدلالة : ما ذكرنا » فأما 
)١(‏ في ( ص ) : [ نصيعوه ] » بدون الفاء » لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) لفظ : [ آن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۴) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ تدعوا ] » بدون نقطة التاء » وفي ( ص ) : [ مجنونًا ] بدون نقطتي ال جيم والنون » 
ومعنى هذه العبارة أن العاقلة التي تدعو مجنونا إلى وطمها يجب لها المهر ويسقط ؛ لأنها لو ألرمته المهر كان له 
الرجوع عليها » لوجوب ما وجب عليها بسبب من جهتها فكان له الرجوع . 

. في ( م )۰ ( ع ) :[ لانها]‎ )٤( 


با۹٩‎ 


حکم رد الجارية بالعيب بعد وطھہا ٤٥۷/٥‏ 


من البهيمة فلم يجر مجري ال جناية عليها . 

۴ -»س- فإن قيل : لو كان الوطء كال جناية لم يجز أن يبيعها مرابحة حتى ببين . 

۴۳ - قلنا : الوطء أجرى مجرى فوات جزء » وفوات الجزء “ قد يمنع المرابحة 
وقد لا يمنع » كما لو فات منها جزء بآفة من السماء لم ينع المرابحة » وأما المشتري لم 
يحبس جزيًا منها » كذلك ‏ الوطء في نفس المسألة ؛ لأنه وطء استبيح بالشراء فلا 
يجوز الرد بالعيب بعده » كالبكر . 

. ولا يلزم إذا وطمها الزوج ؛ لأن الوطء لم يستفد بالشراء‎ - ٤4 

٠٥‏ - ولا يلزم إذا ابتاعها الزروج وهو فيها ” بالنيار فوطمها ؛ لأن الوطء 
مستفاد بالنكاح . 

- ولا يزم إذا وطمها المشتري في يد البائع ثم حبسها ؛ لأن هناك يستوي 
وطء البكر والثيب في أنه لا يمنع ١‏ الرد . 

۷ - ولان الوطء هناك منع الرد » ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه 
فقد رضی بالعیب . 

۸ - فإن قيل : البائع إذا حبسها » فإنه ”© قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم 
يوجد منه رضا . 

۹ - قلنا : فقي قولنا : نه رضی » أي ٩‏ بالرد إلى يده ؛ فسخ قبض 
المشتري » فصار كأن العيب حدث في يد البائع . 

. ¬»س- فإن قيل : المعنى في وطء البكر أنه فوت جزء منها‎ ٠ 

: س- قلنا : قد بيبطل حق المشتري في الرد ما ليس يإتلاف جرزء ؛ بدلالة‎ ١ 
. بيعه » وقد طلب بعض السلم بعينها‎ 

۲ - ولأن كل جارية لو جنى عليها لم يجز ردها » فإذا وطفها المشتري لم 
یجز ردها بالعیب » کالرهن . 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ الأجل ] » مكان : [ الجزء‎ )١( 

(۲) في ( م )؛ (ع) : [ حصته جزء ] » بزيادة : [ حصته ] » وني ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 
(۳) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في (ع) :1[ لا يسع ] . () في ( م ) › ( ع) :1 فأما ] » مکان : [ فإنه‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه ] » مكان : [ أي‎ )1( 


کتاب البيوع 
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۴ - ولأن الوطء معنى يتعلق به الرهن » فإذا وجد من المشتري في ال جارية 
المشتراة منع الرد »> كالعقد . 

4 - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشًا »> كعقد النكاح . 

6 -»- ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب ؛ لأن الزنا عيب في ال جارية » يوجب 
نقصان الثمن في العادة . 

٠‏ - وليس من وطء الولى والزاني ؛ إذ التحريم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه 
سواء » أصله : قطع الاعضاء . 

۷ - لا فرق بین أن يكون أصابها أو جنى عليها » وما لا ينع الرد لا فرق بين 
محظوره ( ومباحه 

۸ - ولأنه وطء ينع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب » كوطء البكر . 

4۹ - احتجوا : بأنه تصرف لم ينقص شيا من البيع ولا من قيمته » فوجب أن 
لا ينع الرد » كالخدمة . 

٠‏ - قانا : لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها ؛ لأن الثيب التي " تناولها كثير 
لا ينقص من زينتها مثل ‏ التي وطفت دفعة واحدة . 

1 - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو العنى في الاستخدام 
أنه لو حصل من الغاصب فيها لم ينع ردها » فكذلك إذا حصل من مبتاعها ° . 

۲ - قالوا : وطء لم يتضمن نقصًا » كما لو وطعت مكرهة . 

۳ »- قالوا : ألم من غير ألم . 
)١(‏ لفظ : [ ين ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) > ( ع ) : [ محظرة ] » 
مكان : 7 محظورة ] 
(۲) في جميع النسخ : [ الذي ] » والأنسب ما أثبتناه ؛ لأن اطلاقه على المرأة أكثر من إطلاقه على الرجل » 
يقال لاإنسان إذا تزوج : ثيب » رجلا كان أو امرأة . 
(۴) لفظ : [ الزينة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفي ( ص ) بدون نقط » وفي العبارة اضطراب ونصها : 


« لأن الثيب التي تنارلها المدار ينقص منها عين الزينة التي وطفت دفعة واحدة » ويصعب استخلاص معنى منها » 
ولذا غيرناها إلى هذا الذي ألبتناه . 


)٤(‏ في هامش ( ص ) زيادة بعد مبتاعها » ونصها : والزنا لو حصل من الغاصب فيها منع الرد فكذلك إذا 


حکم رد ال Şجاریة‏ بالعیب بعد ویوا ۲٤۵۹/٥ =m‏ 
٤4‏ -س- قلنا : لا نعرف الرواية “ من وطء المكرهة › فالظاهر : أنه بمنع الرد . 
٠‏ = قالوا : وطء لا يتضمن إتلاًا » كوطء ازوج ووطء المشتري قبل ” نقد 

اللمن إذا ردها البائع إلى يده . 

۱۸۲٦‏ - قلنا : وطء المشتری يحصل بإيجاب البائع و[یجابه له رضا به » فوازنه من 
مسألتنا : أنه يطؤها المبتاع » فيرضى البائع بأخحذها . 

۷ ¬س»س- فإن قيل : فوطء المبتاع حصل يإيجاب البائع ورضاه . 

۸ ¬»- قلنا : عقد البائع لا يوجب الوطء ‏ » بدلالة : انعقاده على من لا يجوز 
وطؤها » وهي أخته “ من الرضاعة » ما يطاً امشتري بموجب املك » قأما النكاح 
فموجبه الوطء > بدلالة : انعقاده على من يجوز وطؤها . 

4 - فإن قيل : بيبطل ما ذكرتموه إذا وطمها الزوج وهي بكر . 

=س- قلنا : زوال البكارة غير موجبة بالنكاح ‏ ؛ بدلالة : من تزوج امرأة على 
انها بكر فوجدها ثیبا لم يثبت له الخيار . 

1 - فإن قيل : عقد النكاح أوجب الوطء » ولا يتوصل إلى وطء البكر إلا 
يإزالة البكارة » فصار إزالتها من موججب العقد © . 

^ قلنا : وقد يتوصل إليه تارةً يإزالة البكارة وتارة بغيرها » بأن تزول‎ - ٢ 
. بكارتها بجعنى من المعاني » فلم يكن إزالتها بفعل الزوج من موجب العقد‎ 

۴ - ومن أصحابنا من قال : إن وطء الزوج مستحق بمعنى كان من ضمان 
البائع » فلم يستفده المشتري بالعقد » وإذا وجب لم يثبت به شيء ما استوجبه » [ فام 
)١(‏ قوله : [ لا نعرف الرواية ] مكرر في هامش ( ص ) . 

(۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ فهل ] » مکان : [ قبل ] . 

(۳) لفظ : [ الوطء ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ أجنبية ] » مكان : [ أخته‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين بدل عبارة 1 نحو ما يكثر ] الموجودة في النسخ جميعها دون معلى . 

(1) في ( ۰)۴ (ع ) :1 فالنكاح ] . 

(۷) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

وفي جميع النسخ : [ موجب العقد الوطء ] » بزيادة : [ الوطء ] ولعل تصوبيه : [ فصار إزالتها بالوطء من 

موجب العقد ] » أو كما أئبتناه في الصلب بحذف : [ الوطء ] . 

(۸) في ( م ) : [ بن يرول ] . 


م/ ۰ سس کتاب اليوع 


يمنع الرد » ووطء المشتري استفادة » فجاز عقده » فإذا مات استوجبه ] “ بحكم العقد 
ومنع الرد »› كا جناية . 

4 - ولا يلزم وطء البكر ؛ لأن إزالة البكارة غير مستحقة بعقد النكاح على ما 
قدمنا . 

٥‏ - قالوا : الأسباب مانعة من الرد ؛ لأن الرضا بالعيب وحدوتٌ عيب غيره 
وتعلق حق الغير بالمبيع » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

- قلنا : هذه يقة في الاستدلال فاسدة ؛ لانه تعدد موضع الإجماع » 
وهو يعلم أن مذهب خحصمه أن الرد يتعذر بهذه المعاني وبغيرها » ولم يفسد ما يقول ٩<‏ 
خصمه » ولا دل على أن الرد لا يثبت بهذه المعاني . 

۷ - وکأنه ادعی أن الحكم لا يتجاوز موضع الإجماع » ثم يزيد في هذه 
الأقسام ويبطل الرد متى زال ملكه » ثم عاد إليه بحكم مبتداً وبحصول الزيادة من نفس 
المبيع لم يدحل في العقد بأن يستوفي المشتري ‏ ما لا يستباح بالإباحة . 

۸ - ومن زاد من أقسام خحصمه فكأنه يقضي عليه بعينها عند بعض اهل 
الجدل » وعند بعضهم يزم المقسم ‏ إبطال القسم الزائد ويكون مفرطًا ؛ لأنه ضمن 
بأول كلامه أن الحكم لا ينفذ » أّما ذكره فأبان حلاف ذلك . 


F#R #* 


. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولم يفسد ما يقول ] بدون نقط » وفي ( م ) : [ نقول ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( ص ) : [ الشرى ] . 

() في ( ص ) : [ كأنه المقصم ] » مكان : [ المقسم ] . 


ا مسالة 


اطلاع المشتري على عيب ق المبيع مع 
الصلح على الأرش و الرد 


۹ - قال أصحابنا : إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع 
إمكان الرد ؛ جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز ” » ويجب على المشتري رد ما أحذ » وهل 
يطل خیاره ؟ فيه وجهان (" . 

»س- لنا : أنه حق فيه معنى الال ؛ بدلالة : أنه إذا تعذر من طريق الحكم 
وجب الال » فصار كالقصاص . 

۳ =- ولا يقال : العنى في القصاص كل من أذ الال من غير تراض ؛ لأنا لا 
نسلم ذ ف ؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن RE e E EE‏ 

۴۳ - احتجوا : بأنه خيار فسخ » فصار كخيار الشرط . 

‰4 ¬س»- الجواب أن ا معنى فيه أنه ليس فيه معنى الال » بدلالة : أنه لو سقط حكمًا 
لم يجب الال ؛ فلذلك ‏ لم يجز الصلح عنه على ذلك » وخيار العيب بخلافه . 


### 


(۱) قال ابن عابدین في رد الحتار : « إذا وجد المشتري بمشتريه عيبا و أراد الرد به » فاصطلحا على أن يدفع 
الائع الدراهم إلى اللشتري ولا برد عليه جاز » ويجعل حًا من الشمن وعلى العكس » وهو أن يصطلسحا على أن 
يدفع المشتري الدراهم إلى البائع وبرد عليه لا يصح ؛ لأنه لا وجه له » غير الرشوة » فلا يجوز ) . راجع المسألة 
في : روضة القضاة « کتاب البیوع ٩‏ ( ۳۸۸/۱ ) » فتح القدير « باب خيار العیب ۲ ( ٠٠١ » ٠١۷/٦‏ ) » 
مجمع الأنهر » الفصل السابق ( ٤۷/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
5 : اللهذب مع الجموع » الباب السابق ( ۱٦۹-۱1۷/۱۲‏ ) ء حلية العلماء ( ۲۳۹/۲ ) » 
فتح العريز الباب السابق » بذیل امجموع ( ٠٤۹/۸‏ ) » بداية المجتهد « الباب الأول في أحكام العيوب ٠‏ » 
TR a E‏ 
الحيار في البيع » ( ٤٠١/٤‏ ) . (4) في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ] . 


کتاب الببوع 


۲4/0 


| مسالة 9 


حڪم رد أحد الشريڪين مبيغا دون الآخر 

٥‏ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط اليار » أو ثيابا 
ولم يرياها » أو وجدا ” به عيبا ؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآحر . 

» ٩ وقال أبو يوسف » ومحمد : لكل واحد  منهما الرد دون صاحبه‎ - ١ 
. ° وبه قال الشافعي‎ 

۷ - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول » أحدها : أن العقد صفقة 
واحدة » والثاني : أن أحدهما لا يلك القبول 1 دون الآحر ] ٠”‏ » والثالث : الكلام في 
نفس المسألة . 

۸ - فالدليل على أن العقد صفقة واحدة : أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه 
صفقة » كما لو كان المشتري واحدًا . 

۹ =- ولان ايع جملة واحدة » والشمن جملة اة 0 ۽ وزی ان کون 
الصفقة واحدة » أصله : إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم . 


. في جميع النسخ : [ ولم يرها أو وجد ] » مكان المبت » والأصح ما أثبتناه‎ )١( 
. ) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص١٠٠٠ » بدائع الصنائع‎ )١( 
» فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب خيار الشرط‎ » ) ۲۸١ » ۲۸۳/١ ( فصل : وأما حكم البيع‎ « 
مجمع الأنهر « باب‎ » ) ۱١١-۱۱۱/۷ ( » البناية مع الهداية « باب خيار الشرط‎ » ) ۲۳۲ ۰ ۲۳۱/۹ ( 
. ) 1١ » 11/٤ ( » الخیارات » ( ۲۸/۲ » ۲۹ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب حيار الشرط‎ 
: لاإمام الشافعي في هذه المسألة قولان » اأصحهما : أن لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه دون الآخر » والثائي‎ )٤( 
ليس لأحدهما الانفراد بالرد » قيل : إنه رجع عن هذا القول . راجع المسألة في : الأم ( 1۹/۳ ) » مختصر المزني‎ 
فتح العزيز مع‎ » ) ۲٤١١ » ۲٤۲۲/۲ ( ص۸۳ » المهذب مع امجموع » ( ۱۷۰/۱۲ » ۱۸۳ ) » حلية العلماء‎ 
المدونة « كتاب‎ » ) 1١/٤ ( » نهاية الحتاج « فصل في خيار الشرط‎ ٠ ) ۳٣۷ ٠» ٠٥ ›» ۳٦٤/۸ ( الوجیز‎ 
» المنتقى في « العيب في الرقيق‎ » ) ۳٠١/۳ ( » التدليس بالعيوب » » « في الرجلين يتبايعان العبد فيجدان عيبا‎ 
» قوانين الأحكام الشرعية « الباب التاسع في العيوب والغين‎ » ) ۱۹٤/۲١ ( بداية الجتهد‎ » ) ۱۸۷/١( 
. )۸۸/۲ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۱۷۸ » ۱۷۷/٤ ( الغتي‎ » ) ٠١١ ٠ ٠٠١/١ ( ص ۹۹ ۲» شرح الزرقاني‎ 
. ) ع‎ ( ٠ ) الريادة من ( م‎ )١( 
. قوله : 3 والشمن جملة واحدة ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 


حکم رد أحد الشريكين مبیعا دون الآ u‏ ە/4 


- ولان البائح لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب ؛ أصله : إذا كان 
المشتري واحدًا فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن » فلما جمع الإيجاب دل على 
انه اراد جميع الصفقة . 

١‏ - ولان معنى قرلنا : ( صفقة » هو إيجاب العقد في جملة يستضر الموجبُ 
بتغريقها عليه » أصله : إذا باع الواحد من الواحد » وعكسه : إذا باع واحد من واحد 
يإيجابين . وإذا ثبت أن العقد صفقة صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما ؛ لأن في ذلك تفريق 
الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز » كالمشتري . 

A6۲‏ — ولان البائع وجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن ”“ فلم يصح القبول 
في بعض الثمن . أصله : المشتري “ الواحد . 

۴ - وأما الكلام في نفس المسألة : فلأنه رد جزءً من عبد وجب البائع البيع 
فيه بشمن واحد فلا يلزم البائع . صله : إذا كان المشتري واحدًا . 

4 - ولان كل ما بمنع الرد إذا كان المشتري واحدًا ينع إذا كان انين . أصله : ال جناية . 

ومعلوم أن الرد بالشركة ينع إذا كان المشتري واحدًا وقد وجب له البيع جملة . 

eS 

. قلنا : إذا رد زال عيب الشركة » فصار كال جناية إذا زال أثرها‎ - ۱۸٩ 

. بسہب واحد »› فلم يجز لأحدهما الرد بغير رضا البائع‎ e — A0۷ 
أصله : رضا المشتري ؛ وإما بعد الأصل فالدليل عليه : أن الوارث يقوم مقام مورثه » فإذا‎ 
. كان الميت لا يملك الرد من بعضه فالوارث مثله‎ 

ND NESE 
© لابتياع الجزء من الشيء بشمن مثله إذا منعت‎ ١ عيب في الأعيان ” . وهذا‎ 
لم يكن في ملك البائع » وهذا لا يصح‎ ٠” الجملة » فلو رده أحدهما لرَدٌ معيبا بعيب‎ 
. كسائر العيوب الحادثة‎ 


. قوله : 3 بجملة الشمن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 الشمن ] ك0 :لري ٠:۲‏ 

(۳) قاعدة : « الشركة عيب في الاعيان ٠‏ . 

. في (ع) : [ عين من الأعيان ] » مكان : [ عيب من الأعيان ] » وفي ( ص) : [ ولهذا ] » مكان : [ وهذا]‎ )٤( 
. ] (ه) لفظ : [ منعت ] غير واضح في ( ص ) . (1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ عیب‎ 


کتاب البيوع 


414/٥ 


۹ س- فإن قيل : لو كانت الشركة فى الأعيان عيتا لم يضمن تلف العبد 
الشت ك / بشت كاملة 6 كا لر كان غير مشر + 

٠‏ - قلنا : الغاصب يضمن ما فوت من الملك بعضه » أوكله . وقد كان كل 
واحد منهما يلك أن يبيع من الآخر » فيحصل له حظ من املك من غير نقصان 
الشركة » وقد أتلف الغاصب هذا المعنى عليه » فلذلك يازمه ضمان كامل القيمة . 

1 - فإن قيل : هذا العيب حصل يإيجاب البائع لهما . 

۲ - قلنا : الإيجاب إذن في القبول الذي يحصل به العيب » ولو أذن البائع 
لهما في ال جناية فملكاه وجنيا عليه لم ملكا رده » وإن كان النقص يإذن البائع يلكه ( . 
والأحوال أن يكون هذا العيب بفعل البائع والمشتريين " فكأنهم اشتركوا في ال جناية 
عليه » فيمنع ذلك الرد . 

۴ س»س- فإن قيل : العيب الحاصل بالشركة : إن كان بفعل المشتري فقد حدث 
في يد البائع » والعيوب الحادثة تمنع الرد » كما لو قطع يد العبد » وكما لو كانت جارية 
فزوجها في يد البائع وأقر عليها بدين . 

4 - فإن قيل : عند الشركة حصل في يد البائع ثم أمسكه » فصار كما لو 
جنى المشتري على البيع ثم حبسه البائع لم ينع ذلك الرد . 

6٥‏ - قلنا : لأنه صار بالجناية قابصًا » فإذا أمسكه البائع فقد حدث القبض منه 
مع العبد » فكان ذلك غير مانع من الرد . 

. فإن قيل : لو كانت الشركة عيبا لم بلك الرد‎ - ٦ 

۷ ¬»- قلنا : إذا ردا زال 7 العيب الذي هو الشركة » فرداه على الوجه الذي 
حرج من ملك البائح » كما لو زوجا الجارية لم يملك الرد »> فإن طلقها الروج جاز الرد » 
کزوال العیب . 

۸ - احتجوا : بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد كل واحد 
)١(‏ لفظ : [ التلف ] ساقط من صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وهو في النسخ كذلك › 
ولكنا أئبتنا التدكير رعاية للمعنى . 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 تملكه ] » وفي ( ص ) يبدو هكذا بدون نقطتي الأولى » ولعل الصراب : [ يملكاه ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والمشتري ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ذلك ] » مکان : [ زال ] . 


0۱ 4 


حکم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآ ٤4٦٥/٥ u‏ 


منهما بحكم الرد بالعيب » كما لو كان المشتري واحدًا والبائع انين 

۹ - قلنا : المعنى في الأصل : أنه رد على أحد البائعين نصيبه معيبا “ على الوجه 
الذي حرج من ملكه . وفي. مسألتنا : يرد عليه نصف العبد معيبا بعيب لم يکن في ملکه 

۰ - قالوا : رد عليه جمیع ما لزمه ٹمنه » فوجب أن لا یقف على رد غیره › 
أصله إذا باع العبد منهما في عقدين . 

3۱۸۷1 - قلنا : إن قلت رد جميع ما لزمه ثمنه على الصفة التي حرج عليها من ملك 

> لم نسلم ذلك » وإن قلت على غير تلك الصفة › انتقص إذا حدث به عيب . 

۲ - ولأن المعنى فيه إذا اشترى كل واحد نصفه بعد أن خرج من ملك البائع 
معيبا بالشركة فعاد إليه على الصفة التي خحرج من ملكه . 

۴ - قالوا : حکم کل واحد من المشتريين كالمنفرد بامال ؛ بدلالة : أنه 
لا ينتقل إليه ملك نصفه ویازمه ثمن نصفه ‏ » ويدخل نصفه في ضمانه » ولو استحق 
رجع بنصف الثمن » وللشفيع أن يأحذ نصيب أحدهما دون الآحر ‏ » كذلك في 
حکم الرد وجب أن یکون . 

4 - قلنا : هو في حكم المنفرد بالك في هذه الأحكام > والنفرد بالك 
لا يجوز له الرد مع حدوث العيب » كذلك من كان في حكم النفرد . 

- على أن عندنا هو في حكم املك الواحد من وجوه ؛ بدلالة : أن 
أحدهما لا ينفرد بالقبول » ولو دفع نصيبه من الثمن لم يلك قبض حقه ولا يأحذ 
الشفيع نصيب أحدهما في إحدى الروايتين . 

۹ - قالوا : نصیب کل واحد منهما جمیع ما ملکه بالبیع ؛ فجاز ان ينفرد . 
أصله : إذا ملكا بعقدين . 

۷ = قلنا : بل یجوز أن یرده بعیب لم یکن من ملك البائع ؛ صله : ما ذ کروه . 

۸ - والمعنى في الأصل : أنهما ملكاه يإيجاين » وكل إيجاب حكم من الثمن › 
وفي مسألتنا : ملكاه يإيجاب في جملة واحدة من الشمن على ملك أحدهما رد جزء منه . 

4۹ = فان قیل : لا نسلم اُنهما ملکاه پإیجاب واحد ؛ لان قوله : « بعت منكما) » 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 معينا ] » بالنون بدل الباء‎ )١( 
. قوله : 1 ویازمه شمن نصفه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص) واستدرکه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
. ) لفظ : [ الأخر ] ساقط من ( ع‎ )۳( 


کتاب البيرع 


۲4/٥ 


كأنه قال : « بعت منك نصفه وبعت منك نصفه » ؛ لأن التثنية تدل على تكرار اللفظ ؛ ألا 
تری : أنه إذا قال : رایت رجلین » کأنه قال : ریت رجلا وریت رجلا . 

٠۰‏ - قلنا : إذا قال : رایت رجلين يحتمل أن يکون رآهما معا » واحتمل أن 
يكون راي أحدهما بعد الآخر . 

1 - فإذا قال : بعت منكما احتمل : أن يكون أراد إيجابا واحدًا » واحتمل : 
أن يكون إيجابين » فلما ذكر الثمن جملة دل على أنه أراد إيجابا واحدًا ‏ » وأنه لو 
أراد تفريتق الإيجاب لعرف الثمن . 

۲ - قالوا : الدليل على أن هذا العقد في حكم عقدين ‏ أن يصح ثمن الصفقة 
إذا کان معلومًا » وإن کان ما قابل كل واحد بما اشتملت عليه مجهولا ؛ بدلالة : أنه لو باع 
عشرة أعبد بألف صح ؛ لأن الألف معلومة » وإن كانت حصة كل عبد مجهولة . ولو قال 
لاثنين : بعتكما هذين العبدين » هذا لك وهذا لك بألف لم يصح » فلو كانت الصفقة 
واحدة لا بنع " أن يصح وجا له بعض ثمن ما دحل في الصفقة . 

۳ - قلنا : هذا يجوز عندنا » وقد قال اصحابنا : لو كان لكل واحد عبد 
فباعاهما من رجل واحد صفقة واحدة بألف جاز » وإن كان ثمن كل عبد مجهولا ؛ 

لانه بعض ما دحل في الصفقة » كذلك إذا كان البائع واحدًا . 

4 - فان قیل : ما وجب له فوجب أن يصح » كما لو أفرد النصف بالإيجاب 0 . 

٥‏ - قلنا : قبل ما وجب له على غير الشرط الذي أوجب له ؛ لأنه ( إذا 
أوجب البيع جملة بجملة ثمن وله غرض صحيح من أن يخرج المبيع من ملكه جملة » 
والبیح يؤثر فيه ٩”‏ الشروط صار کأنه شرط فی الإیجاب قبول الاخحر» وقبوله ما وجب 
له على غير الشرط الذي تناوله الإيجاب لا يصح » مثل : أن يقبل ببعض الثمن أو يصير 
على صفة غير الصفة الموجبة . 

. ما بين المحعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
ع ) : [ العقدين ] » وفي ال جملة نوع اضطراب ؛ فقد جاءت كلمة [ يبلغ ] في النسخ محل‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۲( 
. كلمة [ يصح ] » كما جاءت كلمة [ صح ] بعد [معلومًا ] وإنما أجرينا هذا التغيير والحذف ليصح العنى‎ 
. جاءت كلمة [ لا ينع ] » بآحر الجملة » والتقديم أيسر في متابعة المعنى‎ )۴( 

. ] ع ) : [ بالنصف بالإيجاب ] » مكان : [ النصف بالإيجاب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دلالة ] » مکان : [ له لأنه ] . 

(1) في ( ص ) : [ في فيه ] » بريادة : [ في ] . 


ذا اشتری عبدا على انه کافر فکان مالیا د ۲٤٦۷/٥‏ 
| مسالة 
إذا اشتری عبدڌًا على أنه ڪافر فڪان مسلما 


۱۸۸٦‏ - قال اصحابنا : إذا اشتری عبدًا علی انه کافر فکان مسلمًا ؛ لا خیار 
له . 

۷ - وقال الشافعي : له الخيار ‏ . 

۸ ¬»- لتا : أنه وجده أكمل نما شرطه » فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده 
صحیځا . 

4 - ولأن الإسلام زيادة في الشمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من 
طالب الكافر » ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الميار » والزيادة في المبيع لا 
یکون عيبا . 

٠‏ س»س- احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة » بدلالة : أن 
الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون E‏ 

1 »س- والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار »> وهم لا يرغبون في الكافر 
ويرغبون في المسلم . 0 

۴ - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها »> كال جارية الغنية 
تزيد قيمتها بذلك في العادة »> وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب . 


# # * 


c(۲ » ۳٦۱/٦ ( » راجع المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار العيب‎ )١( 
> ) ۳۸/۲ ( ۲ مجمع الأنهر » فصل « في خیار الیب‎ » ) ۱٤۷/۷ ( » البناية مع الهداية « باب خيار العيب‎ 
. ) ۷۹/٤ ( » حاشية ابن عابدین « باب خیار العیب‎ 

(۲) راجع المسالة في : مختصر المزني في « العيب في المنكوحة » ص١۷٠‏ » الهذب مع امجموع » الباب السابق 
( ۰۳۳۱/۱۲ ۳۳۲ ) » فتح العزيز بذيل امجموع ( ۳۲١/۸‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقیق ٠۹۰/٤ ( ٩‏ › 
١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۲۷/١‏ ) » المغني ( ۱۷١/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٩1/۲‏ ) » الإنصاف « باب 
الشروط في البیع ۳٤١ ۰ ۳٤۱/٤ ( ٩‏ ) . 


كتاب البيوع 


؟41A/o‎ 


٤ مسالة‎ | 


اذا اشر ى جارية فوجدها زانية 


۴ - قال أصحابنا : إذا وجد ال جارية زانية » فله الخيار » وإن كان العبد زانيا ؛ 
فلا حيار له ٩(‏ 
4 - قال الشافعي : : هو عیب فیهما ٩‏ . 
٥‏ - لتا : أن القصود من الغلام العمل والخدمة » وزناه معصية لا تؤثر E‏ 
ذلك » فصار e‏ بالصلاة والصوم » ونظره إلى الحرام 
۹ - وليس كذلك ال جارية ؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد › والزنا 
يو بور ؟ لأنها تلحق به اسب ولد لين فة ٠‏ 
۷ - احتجوا : بأن ما كان عيبا في ام جارية كان عيبا في الغلام ؛ أصله : سائر 
العيوب . 
۸ - قلنا : قد قلقم “ فإن ال جارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب . وعدم 
الحفظ فى الغلام الكبير عيب (“ 8 
۹ - قالوا : معصية يجب بها الحد > كالسرقة . 
٠‏ - قلنا : السرقة تؤثر في الاستخدام ؛ لأنه لا يأمنه على ماله . 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : « الزنا عيب في ا+جواري دون الغلمان ء إلا إذا كثر ذلك متهم وصار عادة لهم 
فيكون عيبا » . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار العيب ٩4/١ ( ٠‏ ) » بدا تع الصنائع ( ۲۷٤/١‏ » 
٤)۰‏ فح القدیر مع الهداية ء وبذيله العناية ( ۳١١ » ۳٠١/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ٠٤١١ ٠٤١/۷‏ )»> 
مجمع الأنهر ( ۳۷/۲ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ۷۹/٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : اذب مع امجموع ( ۳٠۳۴/۱۲‏ ) وما بعدها » حاية العلماء ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) » فتح 
العزیز » بذیل ابجموع (۳۲۷/۸) » ء نهاية الحتاج فصل « في حيار التقيصة » ( ۲۷/٤‏ » ۲۸ ) » المدونة « فيمن 
اشتری دارا و حیوائا فأصاب بھا عیتا ( ۳۱۳/۳  )‏ المنتقی ( ./٤‏ ۰ ) » بداية اجتهد ( ۱۸۹/۲ ) » قوانین 
الأحكام الشرعية » ص . ٠١‏ + شرح الزرقاني ( ( ۱۸/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة » ( ۳٤٠١/١‏ ) » المغني 
( ۰۱۸/4 ۱۹ ) » الكافي ( ۹۰/۲ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وزيادة معصية لا يۇثر ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ فهم ] » مكان : [ قلتم‎ )٤( 

(°) في ( ع ) : [ العيب ] . 


إذا اشترى جارية فوجدها زانية 
1 - قالوا : وكذلك الزاني لا يتن ”“ على الحرام . 


۴ - قلنا : العبد يراد للتصرف في مال المولى › [ والسارق لا يؤتمن ٩‏ » 
والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى ] " . ولا يراد لذلك » فلا ينع الزنا استخدامه . 


# # # 


44/0 


(۱ ۰ ) في ( ص ) : [ لا يژمن ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


6 کب البوع 


||| مسالة 
حكم البخر ف الغلا والجارية 


۴ - قال أصحابنا : البخر ”“ في ال جارية عيب » وفي “ الغلام ليس بعيب » 
إلا أن يكون أمردًا “ . 

. ° وقال الشافعي : هو عيب فيهما‎ - ٤4 

- لا : ٩(‏ ان القصود من الغلام الاستخدام والعمل › والبخر لا يؤثر في 
ذلك » ولا يعد عيبا » كالدفر ° . 

- ولا يلزم إذا كان من داء ؛ لأن العيب هو امرض الموجب له . 

۷ - ولا يزم الجارية ؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع » والبخر ينع ذلك . 


: البحر : الرائحة التغيرة من الفم > رقيل : البخر : التتن يكون في الفم وغيره » قال ابن الهمام في الفتح‎ )١( 
. » والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان » فإن ذلك يزول بتنظيفها‎ « 
. ٤١ص مختار الصحاح‎ » ) ۳۹١ » ۳۹۰/۲ ( فتح القدیر‎ » ) ۲۲۰/۱ ( ٩ راجع في : لسان العرب » مادة « بخر‎ 
ٍ . » في ( م ) › ( ع ) :1 ومن ۲ › مكان : « وفي‎ )۲( 

(۳) الأمرد : هو الغلام الذي لم تنبت يته » وفي لسان العرب : « الأمرد الشاب الذي بلغ خروج يته وطر 
شاربه » ولم تبد ميته » والجمع : مرد . راجع : لسان العرب مادة : « مرد 1۱۷١ » ٤۱۷۲/١ ( ٩‏ ) » المصباح 
امير ( ٠٠١/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( ۸1۸/۲ ) . وراجع المسألة في : روضة القضاة ( ۳۸٤/۱‏ » ۳۸۹ ) ء تحفة 
الفقهاء ( ۹4/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ‏ وبذيله العناية ( ۳٠١/١‏ ) » البناية مع 
الهداية ( ٠٤١/۷‏ ) »> مجمع الأنهر ( ۳۷/١‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع الجموع ( ۳٠١/١١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) » فح 
العزیز » بذیل انجموع ( ۳۲۷/۸ » ۳۲۸ ) ء نهاية الححاج ( ۲۹/٤‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قرل الشافعي : 
البخر عيب في ال جارية والغلام . راجع المسألة في : الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب ٩‏ ( ۷۱۲/۲ » 
ا متتقى ( ۱۸۸/٤‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱١۸/١‏ ) » الغني ( ٠۹۸/6‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 4٠/۲‏ ) . 
(°) في ( م ) + ( ع ) :1 قلنا ] » مکان : [ لنا ] , 

(1) الدفرء بفتح الدال المهملة وسكون الفاء : النن حاصة » والذفر » بفتح الذال المعجمة وتحريك الفاء : شدة 
ارائحة » طببة كانت أو خبية . وقال المطرزي : الدفر : مصدر دفر » إذا خبشت راحته » وبالسكون : الثان اسم 
منه : يقال للرجل : أدفر ودفر » وللمرأة : دفراء » ودفرة . راجع في : ا مغرب « الدال مع القاء » ص١٠١‏ » لسان 
العرب » مادة : « دفر ۲ ( ٠۳۹۳/۲‏ ) » المصباح المنير « الدال مع الفاء وما يثلاهما ٠‏ ر ۱  )‏ المعجم 
الوسیط ( ۲۸۸/۱ ) »› مختار الصحاح ص٦٠۲‏ . 


حكم البخر في الغلام وال جاررة ۲٤۷١/0 uu:‏ 

۸ - فإن قيل : والغلام يحتاج أن يقرب “ من المولى وتاه › والبخر ينع 
هذا المعنى . 

۱1۹ - قلنا : هذا صفة في الاستخدام » وقد يستخدمه من غير مسارة ‏ » فأما 
الاستمتاع فلا يكن من غير مقاربة . 

۰ - فإن قيل : ما كان عيبا في ال جارية كان عيبا في الغلام » فال جواب ( عنه 
ما بنا . 


# # #* 


. في ( م ) : [ بقرب ] » بالباء بدل الياء‎ )١( 
. ع ) :[ شراء ] » وفي ( ص ) : [ سر ] » وما أثبتناه أقرب للمقصود‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 وال جواب‎ )۳( 


کتاب البيوع 


Y4V1/o 


o0 مسالة‎ ||| 


الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 


۱ - قال اُصحابنا : إذا اشتری عبدين وقبضھما ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ کان 
له ردهما أو إمساکهما ( . 

۲ - وإن اشتری مکیل أو موزونًا فوجد ببعضه عيبا بعد القبض » فإن کان في وعاء 
واحد » فليس له رد بعضه . وإن کان فى أوعية ‏ فوجد العیب بأحدها فله رد بعضه کالثياب » 
وإن کان المعیب یعاب بالتفریق » کزوجی خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما ٩‏ . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ كان له ردهما أو امساكهما ] » وهذا حلاف ما جاء في كتب الحنفية » وإنما قال به 
زفر في رواية » وقال غيره من الحنفية : إذا قبض العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ فله أن يرد المعيب خاصة 
بحصته من الثمن . 

(۲) في جميع النسخ : [ أوعية ] » وهو الصواب » ولذا يجب تصحيح ضمير التثنية في لفظة : [ بأحدهما ] 
بحذف الميم لتصير بأحدها » وهو ما أثبتناه . 

(۳) سقطت من كل ما بين القوسين عبارات تحتوي حكم الفرع المذ كور . قال ابن عابدين في رد الختار : 
«اعلم ان البیع لا یخلو من کونه شیئًا واحدًا او شیئین کواحد حکما من حیث لا يقوم احدهما بغير صاحبه › 
كمصراعي باب وزوجي خف » أو شيين بلا اتحاد حكم » كثوبين وعبدين » ثم الحادث في البيع نوعان : 
عيب واستحقاق » والأحوال ثلاثة : قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط . أما لو وجد في بعضه عيا قبل 
قبض كله وكان العيب موجودًا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه » فالمشتري مخير بين أذ الكل بشمنه أو 
رده كله » لا العيب وحده بحصته من الثمن » وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد 
العيب فقط وأحذ الباقي بحصته من الشمن فلهما ذلك ؛ إذ الصفقة لا تدم قبل القبض » بدليل انفساخ البيع 
برده بلا رضا ولا قضاء . ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا » فحكمه حكم الفصل الأول في 
كل ما تم ؛ إذ الصفقة لا تدم بعد » سواء كان المبيع واحدًا أو أشياء . ولو قبض کله فوجد ببعضه عيبا قديًا أو 
حادثا بین شرائه وقبضه » فان کان البيع واحدًا » كدار وكرم وأرض وثوب » أو كيلثا أو وزنيا في وعاء 
واحد» أو صبرة واحدة » أو شیئين كشيء واحد حکما یخیر بین اذ کله ورد کله دون رد بعضه فقط › إذ 
فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان » وإن كان شيين أو أكثر بلا اتحاد حككًا » كلياب وعبيد أو كيليا أو 
وزنيا في أوعية مختلفة » فللمشتري الرضا به بکل ثمنه أو رد العیب فقط › ولا یرد کله إلا بتراض ولا برد 
العيب إلا برضا أو قضاء » إذا الصفقة تمت » فيصح تفريقها » فيرد لمعيب بحصته من اللمن غير معيب » إذا 
المبيع دحل في البيع سليًا ... » . راجع تفصيل المسألة في مختصر الطحاوي « باب الصرف والربا » ص ۷۷» 
و« باب المصراة وغيرها ٠‏ ص٥۸‏ » روضة القضاة « كاب البیوع ۲ ( ۳۸۹/١‏ ) » المسألة ( ۲١۱۱‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما حكم البيع ۲۸٠/١ ( ٠‏ - ۲۸۸ ) » فتح القدير مع الهداية ‏ وبذيله العناية « باب خيار = 


۰إب 


الحکم لو اشتری عبدین وقبضهما ثم وجد باحدهما عا ۷|0 ۲ 


۴۳ - قاتا : هناك العيب بادا عیب بالا غر لیرد الیب رده یت 
التفريق والعيب الموجود » والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز . 

11164 و رد أحد ”“ العبدين أضر بالبائع ؛ لأن الإنسان قد ببيع > 
الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما » وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده 1 

11410 - قلنا : قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه › 


والحکم عند کم سواء . 
- ولانه إِذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر . 
۷ ¬ ولان هذا الفساد إذا أثبتنا الرد ° بغير سبب » / فأما إذا أثبشنا ( الرد 
بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم ينع من ذلك » كما لو ”© هلك أحدهما 
فوجد بالاخحر عيبا . 


العیب ۲ ( ۳۸۹/٦‏ - ۳۸۹ ) » البتاية مع الهداية « باب خیار العیب ٠۷١ - ۱۷۲/۷ ( ٩‏ ) » مجمع الأنهر 
« فصل في حيار العيب » ( ٤٤/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار العيب » ( ٩۷/٤‏ ) . راجع المسألة 
في : مختصر البويطي ورقة ( ۳۹ أ ) » المهذب مع امجموع ( ۱۲/ ۱۷۰ » ٠۷١‏ ) وما بعدها > حلية العلماء» 
۲٠١-۲٤۳/٤ (‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ۲٤١-۲٤۱/۸‏ ) وما بعدها » نهاية المحتاج ( 1۲/٤‏ ) » 
بداية الجتهد « الباب الأول قي أحكام العيوب » » « الفصل الثالث » ( ۱۹۳/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
البیوع ۲ ( ۳۳۷/۱ » ۳۳۸ ) » السألة ( ۲١‏ ) » المغتي ( ۱۷۷/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸۷/۲ ) » 
الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( ٤١١/٤‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ رده ] » مكان : [ رد ] » ولفظ : [ عيب ] ساقط منهما » والإشارة في هناك 
للمسألة الأولى الخاصة با إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فإن له ردهما أو إمساكهما » 
وليس له أن يرد لمعيب وحده بحصته من الشمن طبقا لارأي الذي ينتصر له الؤلف ويستدل عليه . 
(۲) في ( م ) : [ أحدهما ] » مكان : [ أحد ] . 

(۳) في ( م ) : [ يبع ] . 

. ] ع ) : [ إذا رد عليه بقيمة أثبت الرد ] » مكان : [ إذا أثبتنا الرد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ ثبت ] . )٦(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 


ھم/۷4_ سس کتاب البيوع 


| مسالة 


عڪم من اشترى عبدًا فقتله آو طعامَا قأڪله 
ثم اطلع عاى عيب فیهما 


۸ - قال أأصحابنا : إذا اشترى عبدًا “ فقتل » أو طعاما فأكله » ثم اطلع على 
عيب » لم يرجع بأرشه . 

4 - وقال أبو يوسف » ومحمد : يرجع في الأكل » ولا برجع في القتل ° . 

. ° وقال الشافعي : يرجع فيهما‎ - ٠١ 

١‏ - لنا : أنه بيع تم نقل الك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال ؛ فلم 
يكن له الرجوع بأرش العيب . أصله : إذا وهبه وإذا أمسكه وقال : لا أرده إذا عق ؛ 
لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال ؛ ألا ترى : أنه لا يضمن حال 
الاعتبار» ولا يضمن الريض إذا اعت في مرض موته . 

8 ول وکل رجا رجا با ی آم ام واا عي ا 

۴ - ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الوب ؛ لأن ذلك لا ينع نقل املك فيه . 

4 - ولا يلزم إذا صبغه ؛ لأن نقل الملك نمكن » ونما المانع اتصاله بالزيادة . 

٠‏ - فإن قيل : العنى فيما قستم عليه : أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع 
بالأرش . 

٩‏ - قلنا : يبطل إذا حدث به عیب يرجی زواله » فان المشتري يرجم 


(۱) في ( ص ) : [ عییا ] » مكان : [ عبدا ] . على معنى معي ولا تأويل فما أشبتاه فهو الأولى . 
(۲) إن ما ذكره المصنف عن الأصحاب في القتل من عدم الرجوع بالأرش فهو ظاهر الرواية . راجع : 
مختصر الطحاوي « باب المصراة وغیرها » ص٠۸‏ » روضة القضاة « کتاب البیوع ٩‏ ( ۳۸۳/۱ ۰ ۳۸۹ ) »> 
السألة ( ۲١٠١ » ۱۹۷١‏ ) » بدائع الصتائع » الفصل السابق ( ۲۹٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العتاية » الباب السابق ( ۳۷۲-۳۷۰/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ٠١۹-۱۰۷/۷‏ ) » مجمع الأنهر ( 4٠/۲‏ > 
١‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ۸۸-۸1/4٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الهذب مع الجمرع ( ۲۸۷/۱۲ ۲۸۸ ) » حلية العلماء ( ۲٠۹/4‏ ) » قتح العزيز 
مع الوجيز بذيل امجموع ( ۳4۱/۸ » ۳١١‏ ) » القدمات المهدات ‏ كتاب العيوب » ( ۱١١/١‏ ) » الغني 
٠۸٠/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸1/۲ » ۸۷) . 


حکم من اشتری عبدًا فقتله او طعاما فأکله ثم اطلع علی عیب فیھہا ۲٤۷٥/٩ aun‏ 


بالأرش» وإن کان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد . 
1141۷ - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر > فلم يكن له الرجوع 
بالارش › کما لو وهب وسلم . 

۲۸ - ولا يازم إذا عق ٠‏ ؛ لأنه بقي للملك أثر » وهو الولاء . 

. ولأن املك مقصود تعذر بالرد ؛ فمنع الرجوع بالأرش » كالبيع‎ - ٩ 

۴ - ولا يلزم العتق ؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع . 

۱۹۳۱ - احتجوا : بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد » فوجب أن يرجع بأرش 
العيب » كما إذا مات في يده . 

۴۳۲ - قلنا : المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم ؛ فصار كحديث العيب › 
وليس كذلك القتل ؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون . قالوا : تبطل عاتنا الأصل بجا 
لو باع ولم يسلم 9 » فقد منع الرد من طريق الحكم ؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون . 

۴۴ - قلنا : إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون . 

. قالوا : القتل إتلاف ملك ؛ فلا ينع الرجوع بأرش العيب »› كالعتق‎ - ١ 

© ] قلنا : التق إزالة املك مع بقاء أثره [ وهو الولاء فصار بقاء أثره‎ - ۳٥ 
. كبقاء املك ” يرجع بالأرش إذا تعذر الرد » والقتل إزالة املك من غير أثر‎ 

» ولان العتق فعل لا يوجب الضمان 1 في جميع الأحوال على ما بينا‎ - ۳١ 
. رالقتل يوجب الضمان ] ” بكل حال‎ 

۱۳۷ - قالوا : لو “ اشترى جارية بكرا فاقتضها ٠‏ رجع بأرش العيب › وإغا 


)۱( لفظ : [ وسلم ] ساقط من صاب ( ص ) واستد ركه التاسخ في الهامش » وفي (م) » (ع) : [ عق ] » 


مکان : [ عتق ] . 

(۲) في (م) : [ املك ] » مكان : [ للملك ] وفي ( ص) : [ الولادة ] » مكان : [ الولاء] ٠‏ وفي (۴) + (ع) : 
[الأكل ] » مكان : 1 الك ] . (۳) في ( م ) + (ع ) : [ الوديعة ] . 

. ) في ( م )۰ ( ع ) :[ ولو نسلم ] . (ه) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ع‎ )٤( 


. لفظ : [ املك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) في ( م ) : 1 لا یوجب ] » مکان : [ يوجب ] » وما بین المعکوفين ساقط من ( ع ) : 
(۸) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( م) : [ فاقتصها ] » رفي غيرها : فأتبضها » والمعنى القصود هو الذي أبتاه . 


N 0‏ سس کاب اليوع 


أتلف جزءا منها ؛ فإذا أتلف جميعها أولى . 

۸ - قلنا : إتلاف الجميع أعظم من إتلاف الجزء إذا كان المعنى المانع 
موجودا في جزء ثم لم يؤثر » فإذا وجد في ال جملة أولى » بل ولو قتل ‏ بالعكس من 
ذلك کان أشبه . 

۹ - على أنه في الافتضاض لم يتعذر نقل املك » وإنما لا يرد احق 7" البائع » 
والقتل منع الرد بفعل مضمون . 


## #* 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ موجود ] بالرفع . 
في ( ۲ ) ۰( ) :[ قیل ] ؛ مکان : [ ولو قتل ] . 
() في ( ))۰ ( ع ) :[ بحق ] . 


ما يفسخ به العقد إذا وجد با بیع عيبا بعد القبض ە ۲٤4۷۷|‏ 
| مسالة ( 


ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض » لم ينفسخ العقد إلا 
بالتراضي » أو بحكم الحاكم ° . 

. " وقال الشافعي : ينفسخ بقول المشتري‎ - ١ 

۴ -- لا : أن ملك المشتري فيه . تم » فلم ينفسخ العقد بقوله » كالإقالة . 

4۴ - ولأنه سبب ينتقل به البيع ‏ [ إلى ملك البائع » فلم يملكه المشتري بعد 
القبض › كالإقالة ... ] ^ . 

4 - وفي مسألة القبول مستحق عايه . 

٥‏ - قلنا : القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه إلا برضاه » ألا ترى : أن 
اللضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالکه وجب عليه قبوله » ثم لا بملکه بقول الالك إلا أن 


یرضی به . 
- ولأن الإنسان ينقل الشيء من مله إلى ملك غیره برضاه إلا أن يون له 
عليه حق . 


۷ - ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب > وكذا في الرد بخيار الشرط 
والرؤية ؛ لأن من حيار الشرط أن ملك المشتري عند تام الصفقة وينتقل املك إلى البائع 


من طريق الحكم . 


)١(‏ وقبل القبض فلا حلاف بين العلماء في أن العقد ينفسخ بقول المشتري من غير حاجة إلى القضاء أو 
التراضي . راجع السألة في : بدائع الصنائع › الفصل السابق ( ۲۸۱/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع الجموع ( ١ > ٠٠١/١١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۷/٤‏ ) » فتح العزير بذيل 
الجموع ( ۳١۷/۸‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب العيوب » ( ١١١/۲‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠١٠۴/١‏ ) ء المغني 
c(4 YÎ‏ الكافي لابن قدامة ( )۸٩/۲‏ . 

(۳) في ( م )+( ع ):7 له ]. 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ ينقل بالمبيع ] » مكان : [ ينتقل به ابيع‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وزاد 
عليه قوله : ولأنه « سبب ينتقل بالييع ۲ والعبارة مكررة ومذكورة في صدر ال جملة وبآخرها حطاً فحفاها . 


م -- سس کتاب البيوع 
۸ - احتجوا : بأنه رد بعيب فلم يفتقر إلى رضا الباة > کما لو کان قبل 
القبض . 
۹4 س- قلنا : بل القبض لم يتم بالصفقة › فالمشتري ينع من التزام تمامها » وهذا 
لا يقف على التراضي » كالرد في خيار الشرط » وفي مسألتنا : الصفقة تمت ويريد 
إبطالها بالرد » كالإقالة . 


### 


ما حکم البیع فیما إذا اشتری مأکولًا في قشر .. ۲٤۷۹/٥9 une‏ 


| مسالة 


ما حڪم البيع فيما ٳِذا اشترى ماڪولا ي قشره 
فڪسره فوجده معيټا لا ينتفع بما ق داخله 


۰ - قال أصحابنا : إذا اشترى مأكولًا في قشره » كالبطيخ والرمان وال جوز 
فکسره فوجده معیبا » فان کان ما في داخله لا ینتفع به » فالبیع باطل . ون کان ينتفع 
به إلا أنه معيب » لم يلك رده بعد الكسر ” » ويرجع بنقصان العيب ‏ . 

۱۹١‏ - وقال الشافعي : إذا كان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب ”إلا به - وهو أول 
الكسر - » ففيه قولان » أحدهما : لا يرده ويرجع بالأرش » وهو اختيار المزني . 

۴ س- قالوا : والصحيح أن له الرد . 

۳ - فإذا قالوا : إن له الرد ١‏ ففيه قولان » أحدهما : أنه يرد معه ارش 
الكسرة والاغر :ل يرذ 

64 - وأما إذا كان الكسر يكن الوقوف على العيب بأقل منه » فمنهم من 
قال : فيه قولان » والمذهب أن الرد لا يثبت › والقول الآخر : ليس بشيء ° . 

. لنا : أنه جنى على المبيع ؛ فصار كقطع الثوب‎ - ٥ 

ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد » فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر 


(۱) لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي (۴) ؛ 
( ع ) : [ بالكسر ] » بزيادة الباء . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع : فصل « وأما حكم البیع » ( ۲۸٤/١‏ ) فح القدیر مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( ۳۷٤-۳۷۲/٦‏ ) » البناية مع الهداية ( ٠١١-٠١۹/۷‏ ) › » مجمع الأنهر ( ٤١/۲‏ › 
۲ ) » الدر الختار في رد الحتار ( ۸۸/6 > )۸٩‏ . 

(۳) لفظ : [ العيب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

) في ( م ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ] » وقوله : [ فإذا قالوا إن له الرد ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
مختصر امزني‎ >» ) 1۷ » ٩٦/۳ ( » (ه) راجع تفصيل المسألة في : الام د باب ما اشتری ما یکون مأکوله داخله‎ 
» ) ۲١٤-۲۹۲/٤ ( وما بعدها ء حلية العلماء‎ ) ۲۷٠/۱۲ ( باب الرد بالعیب » ص۸۳ » المهذب مع المجموع‎ « 
وما بعدها » المدونة ( ۳۲۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البر « باب‎ » ) ٠١۹/۸ ( فت العزیز مع الوجیز بذیل امجموع‎ 
. ) ١١١ » ۱۳۱/١ ( شرح الزرقاني‎ » ) ۷۱۳/۲ ( ٩ البراءة من العیوب‎ 


YéA./o‏ كتاب البيوع 
ا 

۱٩‏ - ولانه فسخ بخیار فلا یلکه المشتري مع حدوث عیب في يده » کخیار 
الشرط . 


۷ - احتجوا : بأنه فعل لا يكن الوقوف على عيب المبيع إلا به » فوجب أن 
لا ينع من رده » أصله : إذا قلب الصبرة . 

۸ - قلنا : المعنى فيه : أن الطعام لا ينتقص بتقليبه » وليس كذلك الكسر في 
مسألتنا » 1 لان البيع يدخله نقص به فمنع الرد . 

۹ - قالوا : لا يخلو الكسر لاستعلام حال ابيع ] “ ؛ فصار كحلب المصراة . 

٠‏ - قلنا : الأصل ”“ غير مسلم ؛ لأن عندنا الحلب ينع الرد كعيب 
التصرية » وكغيره من العيوب . 

» قالوا : إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر » فلو لم يرد بعد الكسر‎ - ١ 
. لم يكن رد هذا النوع بالعيب أبدًا‎ 

۲ - قلنا : يمكن أن الجوز يعلم أنه فارغ فته » والرمان ‏ مستدل على 
فساده بظاهره . 

ولأن الرد بالعيب أصل ثابت بالمبيع ٠‏ من الرد بعد حدوث العيب ° . 

۴ - فإذا قال مخالفنا : إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب . 

4 - قلنا له : فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآخر » وهو إثبات الرد مع 
حدوث العيب » فلم وجب اعتبار ”© أحد الأصلين دون الأصل الآخر . 

على أنا لا نسقط حق المشتري ؛ لأنا ننقل ‏ الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا 
يسقط حق البائع . 


## #* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ للأصل ] . 

(۳) في ( م ) : [ الزوج ] » مكان : [ الجوز ] » و [ الزمان ] مكان : [ الرمان ] . 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ بانع ] وهي غير واضحة في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . (1) في ( م ) » ( ع ) : [ اعتباره‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ينقل‎ )۷( 


بيع العبد بعد جنايته 


مسال 


4۸1/0 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد جناية عمدًا أو خحطاً فباعه مولاه ؛ فبيعه 
جائز ٩‏ . 

. وللشافعي : فيه قولان » أحدهما : يجوز البيع » والآخر : لا يجوز‎ - ٩ 

14۹۷ - واختلف أصحابه في موضع القولين » فمنهم من قال : القولان في جناية 
الحخطاً . فآما العمد فيجوز قولا واحدًا . ومنهم من قال : [ القولان فيما يوجب 
القود ء فأما الخطاً فلا يجوز قولًا واحدًا . ومنهم من قال ] : فيهما قولان ° . 

۸ - أما جناية العمد : فلأن وجود العقوبة لا ينع البيع » كالحد . 

ولانه معنى يستحق به القتل » كالردة . 

۱14۹ - فإذا ثبت هذا » قلنا : أحد نوعي ال جناية » فلا ينع البيع » كالعمد . 

> ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع‎ - ٠ 
. أصله : إذا قال : إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان‎ 

١‏ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية » فجاز بيعها مع تعلق ا جناية » كما لو 
بيعت في الجناية . 


۹۷۲ - احتجوا : بأنه ٠‏ تعلق برقبته حق لآدمى ؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله : 


٠ روضة القضاة « كتاب البيوع‎ » ۸١ص‎ ٠ راجع المسألة في : مختصر الطحاري « باب المصراة وغيرها‎ )١( 
. ) ۲١٠۹ ( المسألة‎ > ) ۳۹۰/۱ ( 

(۲) القود » بالعحريك : القصاص » يقال : أقاد الأمير القاتل بالقتيل » قتله به قودا . راجع المسألة في : ا مغرب 
« القاف مع الواو » ص١٠٠۳‏ » المصباح الير « القاف مع الواو وما يثاشهما » ( ٤۹۳/۲‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وقوله : 
[فيهما قولان ] » يعني : أن القولين اذ كورين في الخطاً والعمد . راجع تفصيل السألة في : مختصر المزني › 
الباب السابق ص٣۸‏ » المهذب مع الجموع ( ۳٤۸-۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۷۸/٤‏ ) . راجع المسألة 
في : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠٠/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة ١ ( ٠‏ )بء الي 
۱۸۷/٤(‏ › ۱۸۸ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲۷۹/٤ ( ٩‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه ] » بدون الباء‎ )٤( 


م  --‏ س کتاں البيوع 


العبد المرهون . 
۴ - قلنا : ييطل بالعبد الموصي برقبته . والعبد البيع بشرط الخيار تعلق برقبته 
حق المشتري وهو القبول فيجوز بيعه . 

4 - فإن قيل : ذلك الحق غير 

e ق‎ - 9 
a انحترت‎ 

٠‏ - ولأن بيع الرهن إسقاط حق المرتهن لا إلى عوض » بدلالة : أن الدين 
عوض » وليس كذلك حق ال جناية ؛ لأنه إذا باع العبد نقل الحق إلى عوض هو أوثق ؛ ألا 

ى : أن الحتق كان يسقط بتلف العبد » والآن لا يسقط ”° بتلفه ؟ 

۷ - قالوا : تعلق أرش الجناية برقبة العبد أقوى من تعلق الرهن بها » بدليل : 
أن العبد المرهون إذا جنى قدمت ال جناية على حق الرتهن » فإن كان هذا أقوى من الرهن 
ثم ثبت أن بيع الرهن باطل » كذلك ال جاني . 

OE BM a Je ER gE RE IR 
الجناية وحقك باق » وإن شعت فادفعه بال جناية 7 وحقك يسقط » فثبت أحد الأمرين‎ 
. باحتياره » ولا يجبر بأداء الجناية ] ”“ ؛ فدل أن حق المرتهن أقوى‎ 

۹ - ولان الرهن عندنا مضمون بجنايته في ضمان المرتهن » قلذلك خوطب 
بحکمها › aT‏ 
[ أقوى من حق اللك » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ لأن حق الملك لا يزول عن الرقبة إ 
باحتيار امالك ¢ وحق الجناية عنها سقط بخیره ¢ وصار ولي الجناية ۲آ © إذا دفع 
الأرش » فكيف يكون حق الجناية أقوى من الملك ؟ . 


(1) في ( ص ) : [ بفعله ] » مکان : [ بقوله ] . 
() في ( ۴ ) ٠‏ (ع ) :[ والإذن يسقط ] » مكان : [ والآن يسقط ] . 
(۲) في ( م ) : [ تقدم ] بالتاءِ . 
() في ( ۴) :1 وأن ] وفي ( ع ) : [ فإن ] » مكان : [ إن ] » وفي ( م ) : [ فادي ] » مکان : [ فاد ]» 
وهو خا 
(°) في ( ص ) : [ بادان ] » > مکان : [ باداء ] رما بن المعکوفتین ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب 
(ص) واستدركه الناسخ في الهامش . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


كر ا اليد الال ار ار YeAY/o‏ 
ا مسالة 
٠١‏ - قال أبو حنيفة : إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري » رجع 
بجميع اللمن . 


4 


وإن باع عبدًا سارقًا فقطع ؛ كان للمشتري رده وأحذ جميع الثمن . 

١‏ س- وقال أبو يوسف » ومحمد : يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب 
عليه القصاص إلى عبد سليم (“ . 

1۹۸۲ - والظاهر ‏ : أن مذهب الشافعى مثل مذهب أبى حنيفة › ومن اصحابه 


من قال مثل قولهما / ٩‏ . 
۴ - لنا : أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع › 
فأشبه الاستحقاق . 


64 = ولأنه 5) آوجټ وال ملک العبد بسبب سابو بالعبد » فکان 
معلی او )5 ڪن ب سابق بالع 

له الرجوع بالفمن » كما لو ” فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص . 
٥‏ - ولأن يد المشتري أزيلت ” عن البيع بسبب كان في يد البائع يصح 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۹١/١‏ ) » المسألة ( ۲٠۲۲‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية ( ۳۹۲/۹ » ۳۹۳ ) » البناية مع الهداية ( ۱۸١-۱۷۸/۷‏ ) » مجمع الأنهر 
٤٥/۲ (‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ۹۹/٤‏ ) . 

(۲) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ فالظاهر] . 

(۳) قال الشافعي في الام : « الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عتده بردة أو قتل عمد أو حل قطع يده عنده 
في سرقة » فيقتل فينفسخ البيع ويرجع با أحذ منه » أو يقطع فله الخيار في فسخ البيع أو إمساكه ؛ لأن العيوب 
في الأبدان مخالفة نقص العدد » راجع المسألة في : الأم د باب الايا » ( ١ » 1٠/١‏ ) » المهذب مع الجمرع 
۳٤۸ ۰ ۱۲٤/۱۲ (‏ ۰ ۳ ) » حلية العلماء ( ۳۳۲/۳ ۰ ۲۳۲۳ » ۰۲۷۹ ۲۸۰ ) » فتح العزیز ( ۳۳۱/۸ »> 
۲ ) » نهاية الحتاج « فصل في حيار النقيصة » ( ٠٤١/٤‏ ) وما بعدها . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الصاحبين . راجع المسألة في : المغني ( ۱۸۹/٤‏ ) » الإنصاف « باب الخيار في البيع ٤۳١/٤ ( ٠‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأنه ] بدون العطف . 

() في ( ع ) : [ فکما ] » مکان : [ كما ] ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › (ع) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ارتدت ] » مكان : [ أزيلت ] . 


کتاب البيوع 


YEA4/o 


الإيصاء بها » فصار “ كإقامة البينة على ملكه . 

- احتجوا : بأن وجوب القتل عيب وأتبعه عيب آخر ) حدث في يد 
امشتري » فصار كمن اشترى جارية حاملا فولدت في يد المشتري وماتت من الولادة » 
کا ا د ا ات و کا وکا ی کات ا ر 
فأقيضها الزروج » وكما لو ] كان العبد زانيا فجلد فمات ‏ . 

۷ - وال جواب : أن القتل عیب آخر حادث ؛ لأنه ۳ لا حصل بسہب کان 
في يد البائع موجبا به صار كأن البائع رده إلى يده » وفسخ قيض المشتري . 

۸ - فأما اموت من المرض فليس بموجب به » وكذلك الولادة › وإزالة البكارة 
لم يوجبها البائ على ما قدمناه . 

فأما ا جلد فالذي أوجبه “ الزنا ضرب لا يؤدي إلى الإتلاف » بدلالة : أنه لا يضربه 
فى الحر الشديد » ولا البرد الشديد . فإذا حصل التلف فى يد المشتري وذلك غير 
E e,‏ 


# #* * 


. ) لفظ : 1 فصار ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ واتباعه عيبا ] » ولفظ : [ آخر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستد رکه الناسخ في الهامش . 

(۳) ما ين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 حادنًا ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط منهما . 

. ع ) : [ أوجب ] » بدون الهاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( ع ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . 


ملك العبد للأموال 


ا مسالة 


ملك العبد للأموال 


YfA5/o 


4۹ - قال أصحابنا : العبد لا يلك الأموال وإن مَلكه مولاه (© . 

٠‏ - وقال الشافعي في القديم : يلك إذا ملّكه السيد » ولا يلك من غير 
تملیکه ٩‏ . 

1۹1 - وزاد مالك ” فو على ذلك » فقال : يلك وإن لم كه ٩9‏ . 

۲ - والخلاف يظهر في أنه لا يلك الوطء بملك اليمين عندنا » وعندهم يلك . 

وإن کان في يده مال فزکاته على مولاه عندنا » وعندهم لا زکاة فيه . 

1144۳ - لا : قولہ تعالی ا صي کم بک من اسیک مل کم بن ا ملک 

11464 - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلا » وهو أن عبيدنا لا 
يش ركوننا ”° في املك » فلو كان العبد يجوز أن يلك لم يصح التمثيل . 


>») ۱۸۹-۱۸۷/۳ ( ۲ راجع السلة القرآن في : أحكام القرآن للجصاص في « سورة النحل ۲ » « باب السکر‎ )١( 
. ) ۲٠۲٠ ( روضة القضاة « کتاب البیوع ۲ ( ۳۹۰/۱ » ۳۹۱ ) » المسألة‎ 

(۲) وقال الشافعي في ال جديد : مثل قول المنفية » العبد لا بيلك ولو بعمليك سيده » وهو الأظهر » كما في 
النهاج . راجع المسألة في : مختصر المزني باب « الرد بالعيب » ص۸۳ » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب 
البيوع » > « في مداينة العبيد ٠‏ » بذيل الجموع ( ۱١۸-٠٤١ › ۱٤١/۹‏ ) »> نهاية الحتاج « باب في معاملة 
الرقيق » ( ۱۸١/٤‏ ) . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ ملك ] » مكان : 7 مالك ] . 

)٤(‏ قال ابن الرشيد في المقدمات : « فالعبد يلك على مذهب مالك ما ملكه سيد أو ملكه غيره » ما لم ينتزعه 
منه سيده » . راجع المسألة في : المنتقى في « ما جاء في مال المملوك ٠۷١١ » ۱٦۹/٤ ( ٠‏ ) » المقدمات الممهدات 
و كتاب الأذون له في التجارة » ( ٠١٠١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في الأذون له ومعاملة 
العبيد » ص۲۹۸ . راجع المسألة في : المسائل الفقهية « كتاب البيوع ۳١۲/١ ( ٩‏ ) وما بعدها » المسألة ( ۳١‏ )» 
الإفصاح « باب بيع المصراة ۳٢٠/١ ( ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب العبد الأذون ٩‏ ( ۲۸۸/۱ ) . 
)١(‏ سورة الروم : الآية ۲۸ . 

() لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) > ( ع ) : 
[ لاش رکونا] » وفي ( ص ) : [ لا یشرکونا ] » والصواب ما أثبتناه . 


کتاب اليوع 


۲ fA"/o 


r و‎ e 


ویدل عليه : قوله تعالی : ل صرب الله ما ملا عدا نلوا ا ير عل نر ٩‏ » 
والنكرة الموصوفة تصلح “ لكل واحد من الجنس › »> کقوله : اعط رجلا كوا . 

٥‏ - فلا يخلو إما أن يكون نفي القدرة التي هي القوة أو القدرة التي هي 
اللك» ولا يجوز أن يكون نفي القوة » فلم ببق إلا أن يكون نفي لللك . 

= فان قیل : فقد قال الله تعالى 1 3 ورب أله ] مناد كجكن اذا 
آټڪم لا يمير ڪل E‏ 

۷ - قلنا : لما أراد المملوك الأبكم ؛ بدلالة : قوله [ تعالی ] ف وُو َل مل 
مرَكَدةُ ‏ » ولم ] يذ كر المولى ‏ ء فاقتضى الظاهر أن الأبكم لا يلك » وقام الدليل في 
أحد الموضعين بنفي ”“ الآخر . 

۸ - ولأنه سبب ملك به الأعيان فلا ملك به المملوك كاليراث » وعكسه 
النكاح . 

۹ - ولان اراث أتوى في نقل الأملاك من العقد ؛ لأنه ينقل ا ملك بغير ( »( 
تراضٍ » ويلك به ما لا يلك بالعقد » وإذا لم يلك الأموال بأقوى السبيين فلأن لا بيلك 
بأضعفهما أولى . ولأنه ملوك فلا يلك . 

٠‏ - ولأن الحر ما ملك استباحة البضع بالأمر لم يملك غيره انتزاع ذلك الملك 
بدا » وكذلك العبد لا ملك الاستباحة بالنكاح لم يملك المولى استباحة ملكه » فلو ملك 
أن يستبيح بملك اليمين لم يملك المولى ملكه في الاستباحة © . 


# # #* 


. ۷١ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) لفظ : [ تصلح ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) الزيادة أثبتناها من المصحف ؛ لأنها ساقطة من جميع النسخ . سورة النحل : الآية ۷١‏ . 

: ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . قوله‎ )٤( 
ولم یذ کر المولی ] » أي لم يذ كر حد المولى » قال أبو بكر الجصاص بعد شرح « المولى » : وأيضصًا فإن الرلى‎ 7 
إذا أطلق يقتضي مولى الرق ومولى النعمة » ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة » في أحكام القرآن « باب‎ 
. ] السکر » ( ۱۷۷/۳ ) . (°) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ نفي‎ 

(1) في ( ص ) : 1 ينقل ] » وفي ( ع ) : [ من غير ] » مکان : [ بغر ] . 
(۷) قاعدة : « ملك أن يستبيح بملك اليمين لم يلك المولى ملكه في الاستباحة » . 


البيع بشرط البراءة من العيوب للہا دد ۲٤۸۷/9‏ 
ا مسالة ٤‏ 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع بشرط البراءة من العيوب كلها » صح البيع 
والشرط » ولم يجز له الرد بعيب © . 

۲ - وقال الشافعي : كلامًا احتلف أصحابه في معناه » فمنهم من قال : فيها 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يبرا من ”“ شيء من العيوب ظاهرًا أو باطتا » علم به حال 
البيع أو لم يعلم » سماه للمبتاع أو لم يسم » وسواء كان المبيع حيواًا أو غيره . 

والثاني : يبرا بالشرط من جميع العيوب الظاهرة والباطنة » علم بها أو لم يعلم » في 
الحيوان وغيره . 

والثالث : يبرا من العيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه البائع . 

۴ - فأما إذا كان ابيع غير الحيوان » ففيها قولان : أحدهما : بيراً بكل حال . 

الائ ٠‏ لا ترا من عب جال © ؛ 

٤‏ - ولا يجئ القول الثالث ؛ لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا وييكن التوصل إلى 
معرفة عينه والوقوف عليه . 

ون اه 0 وال 2 فا رل واد آ0 لاو إا ف عت 
واحد وهو عیب بباطن الحیوان لم یعلمه » ولا يبرا من عیب سواه . 


)١(‏ راجع المسألة في : احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى « باب الاختلاف في العيب » ص١٠٠‏ » وموطاً مالك 
برواية محمد « باب بيع الغرر » ص٤۲۷‏ » مختصر الطحاوي » « باب المصراة وغيرها ٠‏ ص١۸‏ » روضة 
القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۸١/١‏ ) » المسألة ( ۱۹١۸‏ ) » تحفة الفقهاء ‏ باب خیار العیب ۲ ( ٠١۲/۲‏ ) » 
بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل : « وأما شرائط الصحة » ( ٠۷١ » ۱۷۲/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار 
ا لحلاف « كتاب البيوع ٠‏ > ص٠۳۲‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » الاب السابق ( ۱۸۳/۷ ) وما 
بعدها » مجمع الأنهر ( ٠٦/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار ( ٠٠١ ١۹۹/٤‏ ) . 

(۲) لفظ : [ من ] ساقطة من ( م ) > (ئ) ٠‏ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 محال ] » مکان : [ بحال ] . 

. ] في ( م ) : [ أصحابنا ] » مكان : [ أصحابه‎ )٤( 

(*) في ( م )› (ع) :[لنه ]. 


N 09‏ سکاب الیوع 

٠٠١‏ - وإذا شرط في العقد البراءة فهل يصح الشرط » أو هل “ يفسد العقد ؟ 
احتلفوا فيه » فمن أصحابه من قال : يفسد العقد » ومنهم من قال : لا يفسد ”° . 

۷ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ٩‏ » 
ظاهره أن لا خيار يثبت بعد التفرق . 

وقال 7 عليه الصلاة والسلام ] : « المسلمون عند شروطهم  »‏ . 

ولان کل جزء تعلق به البیع عند وجوده صح أن لا ثبت به الرد عند عدمه » صله : 
العيوب العلومة إذا وقف عليها . 

ولأن كل حكم جاز أن يتعلتق بالعيوب العلومة جاز أن يتعلق بالعيوب امجهولة 
أاصله : الرد . 

ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التمليك » فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتق . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه يصح تعلقه بالصفة » وبالبراءة من 
الجهرل ”“ فلا يصح أن يتعلق بالصفة . 

۹ س- قلنا : لا يتنع أن يصح في الجهول ما لا يتعلق بالصفة › كالإقرار . 


¬. 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وهل ] . 
)( قال الشافمي في اختلاف العراقيين : « وإذا باع الرجل العبد أو شيمًا من الحيوان بالبراءة من العيوب » فالذي 
نذهب إليه - والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان : آنه يبرا من کل عیب لم یعلمه » ولا بیرآمن عیب علمه ولم 
يسمه البائع ونقصه عليه ... ٩‏ . راجع : الأم « باب المصراة والرد بالعيب » ( ٠١ ./٣‏ ) » مختصر المزني « باب 
يع البراءة « ص ۸٤‏ » المهذب مع امجموع ( ٠٠١/٠۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸١-۲۸۱/٤‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل امجموع ( ۳٠١-۳۳۸/۸‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( ۳٠/٤‏ ) » وما بعدهاء 
اادرنة د كاب التدأيس پاليوب ۲ » في ٠‏ ما جاء ني مع البرامة ۲ ( ۳١١/۳‏ ) ء الفريع ١‏ باب بيع البرابة » 
٠۷۹/۲(‏ ) » المنتقى في « ما جاء ف في العهدة » ( ۱۸١ » ۱۷۹/٤‏ ) » الكافي لاين عبد البر « باب البراءة من 
اعيوب ( ۷١١ ٠ ۷٠۲/۲‏ ) » بداية الجعهد « الباب الثاني في بيع البراءة 6 ( ۱۹۹/۲ » ٠ ) ٠٠٠١‏ المسائل 
الفقهية ( ۳٤١٤/١‏ ) » المغني ( ٠ ) ۱۹۸ » ۱۹۷/٤‏ الكافي لابن قدامة ( ۹۳/۲ » ٩٤‏ ) . 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۲. ۰ ) » وراجعه مع تفسیره في الحلی بالآثار « کتاب البیرع » ( ۲۳۳/۷ - 
4 ) » مسألة ( ۱4۱۷) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين أبتناه لقعضى السياق . والحديث أحرجه البخاري في الصحيح » ١‏ كتاب الإجارة ) » 
« باب أجر السمسرة ٠٠/۲ ( ٩‏ ) » والدارقطني في السان « كتاب البيوع ١‏ ( ۴۷/۳ ) . 
)٥(‏ لفظ : 1 اجھول ] ساقط من ( م ) » <( ع ٠)‏ ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش مع لفظ 
يبدو : [ بعله ] أو [ لعله ] : ويصح أن تكون العبارة يإضافة اللفظط : [ وبالبراءة من علة مجهولة ] . 


البيع بشرط البراءة من العيوب للها 

٠١‏ - فإن قيل : حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة ؛ لأنه لو طلق إحدى 
امرأتبه » أو عتق (“ أحد عبديه : صح » ولو أبراً أحد عبدیه : لم يجز . 

١‏ س- قلنا : وكذلك البراءة من الجهول يصح من أحد العيبين ) ؛ لأنهم 
قالوا : أبرأه من عيب واحد » فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما ”° شاء . 

فعلى هذا لو قال : بعتك بشرط البراءة من أحد العيبين © إما الجنون أو السرقة “ جاز . 

۲۴ - فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه بنى على التغليب . 

1۳ - قلنا : الإقرار لم يبن على التغليب » ومع ذلك يصح مع الجهل به . 

4 س- ولأنها جهالة لا تؤثر ٠”‏ في التسليم ولا تمنع صحة البيع » كجهالة مقدار 
الصبرة " . 

. فإن قيل : بہطل بمن باع صبرة › إلا قفرا مدها‎ - ٥ 

۹ - قلنا : هذا غير مسلّم والبيع جائز » ولو سلمناه : لم تمنع (* ال جهالة البيع 
وإما امتنع [ العقد ] ؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة » والبيع [ يصح ] ٠‏ على أحد 
الجهتين . 

۷ - قالوا : ببطل إذا باع بمثل ما باع فلان . 

۸ - قاتا : هذه الجهالة تؤثر " في التسليم ؛ لأنهما يختلفان ٠‏ فيما باع به . 

۹ - قالوا : بيبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه " . 

٠١‏ - ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه » وذلك لا ينع 
من جواز العقد » كجهالة قدر الصبرة . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أعتق ] . 

(۲) لفظ : [ امجهول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي 
(۴) + ( ع ) :1 عبدين ] » مكان : [ العبين ] . 

(۳) لفظ : [ بأرش ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي 


YfA4/o 


(م)٠‏ ( ع ) : [ بأيهما ] > بريادة الباء . )٤(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ العبدين ] . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ وأما السرقة ] . (1) في ( م ) :[ لا يۇثر ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ مقدار الصبرة ولأنها جهالة ] بزيادة الجزء الأخير . 

(۸) في ( م ) :1[ لم ينع ] . (۹) الریادتان من ( م ) ۰ (ع ) . 
)1١(‏ في ( م ) : [ يۇش ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ تختلفان ] . 


. زيادة في النسخ عبارة : « قلنا يجوز البيع » وهي عبارة خارجة عن السياق فحذفاها‎ )١۲( 


4/۵ سس کتاں اليرع 


وهذا مبني على أصانا : أن البراءة من الحقوق امجهولة جائرة ٠‏ ؛ بدلالة : ما روت 
أم سلمة أن رجلين اختصما إلى النبي بر في مواريث قد درست ست » فقال لهما : 
« اقسما ) رتوخیا E E‏ ۳0 ولوار الدارسة لا 
تکون ( إ إلا مجهولة » ولو كان الحكم مختلمًا ‏ لبين ذلك رسول الله لل . 


وروى « أن النبي برقي بعث خالد بن الوليد إلى بني جية ) » فاعتصموا 
بالسجود » فأسرع فيهم القتل » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : الهم إني أبرأً إليك ما 
مخ الدب ربت بعل رن مال E‏ 
فقال : حذوا هذا [ الال احتياطًا لرسول اللّه بإالر ‏ ] ما [ يعلم ولا تعلمون ] >١‏ من 
رسول اله بهل [ فبلغ ذلك الي مى ] » غو بهم 0 . 


(۱) في جميع النسخ : [ جائز ] » والصواب ما أتناه . من قرله : [ البراءة ] إلى قوله : [ جائزة ] تقله 
التركماني بدون تصريف لارد على الشافعي » في الجوهر النقي بذيل البيهقي ( ۳۲۹/٥‏ ) . 

(۲) في ( ص) » (م) : 1 أسقهما ] » ولفظ E LS‏ 
(۳) في ( (٠)۴‏ ع) : [ منهما ] مكان : [ منكما ] . والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ۳۲١۰/۲‏ ) بلفظ : « جاء 
رجلان من الأنصار یختصمان إلى رسول الله بر في مواریٹ بینهما قد درست ليس بينهما بينة » قال رسرل اله قي 
إنكم تختصمون إلي وإغاأنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجتهء أو قال : جه من بعض وساق الحدیٹ حتی قال : و فقال 
رسول الله ر : « أما إذا قلعماء فاذهبا فاقتسما » ثم توخيا احق ثم استهما » ثم لیحال کل واحد منکما صاحبه ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ والوارث ] » رفي ( م ) : [ الدراسة لا يكون ] » مكان ابت . 

. ] في ( ص ) : [ يختلف ] وفي ( م ) : [ مختلف‎ )٥( 

(1) في جميع النسخ : [ خرية ] والصواب ما أثبتناه من كب الحديث . 

(۷) في ( م ) + (ع) :[ لعلي ] . 

(۸) ميلغة الكلب وميلغه مسقاة تصنع من حشب » ليلغ فيها » وقد جاءت في النسخ أقرب إلى [ حتى صله ] 
رالصواب ما أتناه » طبقًا لا جاء في سيرة أبن هشام ( ٠١/٤‏ ) » نشر مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۸ » رما 
يدن القوسين زائد ليس في أي من النسخ . وأثبتناه لاقتضاء السياق له » ولظهور سهو الناسخ عنه . 

» » ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب المغازى‎ )۱۰ ۰ ٩( 
وتصه في البخاري پاسناده عن سالم عن‎ ) ٠ ٠٠/١ ( ) باب بعث النبي برل حالد بن الوليد إلى بني جذية‎ ١ 
بيه قال : « بعث الي باقر حالد بن الوليد إلى بني ية فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا‎ 
أسلمنا » فجعلوا بقولون : صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى کل رجل متا سيره » حتى‎ 
إذا کان یوم آمر الد آن یقتل کل رجل منا آسیره » قلت لا والله لا اقتل آسیری ولا يقتل رجل من أصحابي‎ 
يره حتى قدمنا على البي بإ فذكرتاه فرفع اللي بهلي يده قال : اللهم إني أبراً إليك ما صنع خالد‎ 
والنسائي في اجتيى « كتاب آداب القضاة » » « باب الرد‎ » ) ٠١١ ٠٠١ ٠|۲ ( وأحمد في السند‎ » ٠ مرتين‎ 
. ) ۲۳۷/۸ ( » على الحاکم إذا قضی بغیر الحق‎ 


البيع بشرط البراءة من العيوب لملها 


. فإن قيل : السجود ليس يإسلام » وإما تبرع النبي بلق با أعطى احقياطا‎ - ٠۲٠۲١ 

١ ۲۲‏ - قان : قوله : « الم إني أب ليك ما صنع 7 خالد » » يدل على أن 
حالدًا قتل من لا يستحق القتل » والفداء لا يكون تبرعًا ”“ . 

۴ - قالوا : إذا دفع | إليهم يبقى ذلك في ذمهم › فصار قصاصًا با لهم › 
ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يحمل الأمر على أن علا عقد عقدًا فاسدًا لم يتعلق به 
حکم » ولم ٩‏ پنکره الي باه وش به . 

٠٠‏ - ولأن إجماع الأمة من النبي بلقي إلى يومنا أن يتحلل الناس عند 
المعاملات » وإذا حضرهم اموت فلا ينكرون مقدار ما يقع التحليل منه » فدل على 
جواز البراءة من امجهول . 

. ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التملك ؛ فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتاق‎ - ٠١٠۲ 

۷ - ولأنها براءة من مجهول ؛ فصار كما لو علم أن ” له عليه مائة » وليس 
له مائتین وجهل ما بینهما » فأبراه من درهم إلى مائتين إذا ثبت هذا » فإذا تعاقدا بشرط 
البراءة فليس فيه أكثر من إسقاط حقه على عيوب مجهولة . 

۸ - فان قيل : حق الرد يثبت بعد العقد » فهذا إسقاط حق لم يجب . 

۹ - قلنا : فإذا أبرأه بعد العقد لم يصح عند كم » وهذا إسقاط حق عما وجب . 

۴٠‏ - وأما إذا شرط البراءة في العقد » فإن البراءة إنما تنم بالقبول الذي يصح به 
الإيجاب فتحصل ٠‏ البراءة عند تام القبول » فيكون براءة من حق ثابت . 

¬ ولان كل صفة جاز البراءة عن الحقوق عايها جاز الإبراء عن العيوب 
منها "“ » كالمعلومة . 

فدل على أن هذا الشرط لا بيبطل العقد › والدليل عليه : « أن عبد الله بن عمر لغ 


1441/0 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) : 1[ صنع فعله ] » بزيادة : [ فعله ] وهو خحطاً . 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 شرا ] » مکان : [ ترا ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فم ]. (4) في ( ص ) :1 ما ] مکان : [ ما ] . 
(ه) في ( م )۰ (ع) :1 أله ] مکان : [ أن ] . 

. ] لفظ : 7 به ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفیهما : 7 فیحصل‎ )٦( 

(۷) قاعدة : ١‏ كل صفة جازت البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب منها » . 


۲44/0 كتاب البيوع 


باع من زید بن ثابت عبدًا على أنه برئ من کل عیب » / فأراد زید أن “ یرده 
بالعيب » فامتنع ابن عمر ‏ من قبوله واختصما إلى عثمان » فقال ‏ لابن عمر : 
تحلف أنك ما علمت بالعيب فلم يحلف فقضى برده » ٠‏ » وهذا يدل على أن مذهب 
الثلاثة : ن الشرط لم يفسد العقد ( . 

۲ - ولهذا قال الشافعي : والذي أذهب إليه في قضاء عثمان » أنه لو أبراً 
نفسه من کل عیب لم يعلمه › لا پبراً من عیب علمه ولم يسمه له ٩‏ . ونقو له تقلیدًا 
ومتابعة في أن البيع ”“ » بشرط البراءة من كل عيب بالمبيع ولو لم يكن معلوما لا ييطل 
البيع » كالعيب »( المعلوم . 

۴ - ولأنه أحد نوعي العيب ° ؛ فجاز أن يفسخ العقد مع شرط نفيه من 
العقد » كالعيوب الظاهرة . 

۴۶4 - فإذا ثبت هذا قلنا : إنه شرط لا ببطل البيع » فيه منفعة أحد المتعاقدين › 
فوجب أن يلزمه الوفاء به » كصفة " الأجل وشرط البراءة من العيوب المعلومة . 

وأما الدليل على جواز البراءة من العيوب بباطن الحيوان : فإجماع الصحابة ؛ لأن ابن عمر 
4 اعتقد صحة البراءة » وعشمان جوز البراءة من عيب لم يعلمه ‏ » ولا مخالف لهما . 


(۱) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) > (ع) . 

(۲) قوله : 7 ابن عمر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ] 

)٤(‏ هذا الحديث رواه مالك في الموطأً » « كتاب البيوع ‏ » « باب العيب في الرقيق » ( 11۳/۲ ) » الحديث 
٤ (‏ ) والبيهقي في الكبرى » » « باب بيع البراءة » ( ۳۲۸/١‏ ) . 

. لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا بری ] » مکان : [ لا يرا ] » وفي جميع النسخ ا ا 
والريادتان من الأم ومختصر المزني » وزاد في الأم : ١‏ ونقصه عليه » ونما ذهبنا إلى هذا تقليدًا » وإن فيه معنى 
من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه » » ونحوه في مختصر المزني » النص مضطرب ؛ إذ تقراً هذه الفقرة على 
النحو التالي : « ولهذا قال الشافعي والذي ذهب إليه قضاء عشمان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه لا بيراً من 
عیب علمه فلم يسلم له ونقضيه تقليدًا أولا تباع بشرط البراءة من عيب بالمبيع فلم بطل البيع كالعيب المعلوم ) » 
وقد حاولنا أن نقترب من العنى المقصود قدر الطاعة والوسع . 

(۷) في ( م ) + (ع ) :1 اولاتباع ] . (۸) في ( م ) : 71 کالعنب ] . 

(۹) في ( م ) : [ العنب ] . )٠١(‏ في ( م ) +( ع ) :[لصفة]. 
(۱۱) في ( ع ) : [ لا يعلمه ] . 


با٤۱‎ 


البیع بشرط البراءة من العیوب للہا ۲٣۹۳/9 mum‏ 

. فان قیل : زید يخالف‎ - ٥ 

٠( قلنا : روى الطحاوي أنه كان يرى جوز البراءة من العيوب كلها‎ - ۴٩ 
. ؛ لأنه اعتقد مذهب عثمان‎ ٩” فيجوز أن يكون ملك للرد‎ 

۷ - وقد )( لزم ابو حنيفة ابن أ لیلی » فقال : أرأيت إن کان 
العيب (“ بذ كر العبد أو بفرج ” الجارية » أيضع يد المشتري عليه حى يراه » أولا يجد 
طريقًا إلى الشراء ” منه » وهذا لا يصح . 

۸ - ولأنه حيوان معيب صح العقد عليه على وجه لا يثبت الرد ؛ أصله : 
الحيوان الذي عيبه * ظاهر . 

وإذا ثبت هذا في الحيوان » وهو مذهب الشافعي : قلنا : كل مبيع جازت البراءة من 
عيوبه مع العلم جازت مع الجهل ؛ أصله : الحيوان ٩‏ . 

۹ - ولان ما جاز استیفاؤه في البيع على حيوان جاز في البيع على غيره › 
أله 2 الاجر العلرمة: 

٠‏ - قال الشافعى فى اخحتلاف العراقيين : إذا باع عبدًا ' أو شيا من الحيوان 
بالبراءة » فالذي ذهب إليه قضاء عثمان [ بن عفان ] : أنه يبرا كل عيب لم يعلمه (" › 


)١(‏ قال ابن الت ركماني : « روى الطحاوي في « اختلاف العلماء » بسنده عن زيد بن ثابت انه کان یری 
البراءة من كل عيب جائزة » . راجع رواية الطحاوي » بذیل الکبری للبیهقي ( ۳۲۸/۰ » ۳۲۹ ) . 
(۲) في جميع النسخ : [ ملك للرد ] » فلا يستقيم المعنى من غير تعديل السياق » لعل تصوببه يكون هكذا : 
فيجوز أن يكون هذا ردا على مالك ] » كما أنه مرجع الضمير في : [ لأنه ] يوحي أنه راجع إلى مالك . 
(۳) في ( م ) :1[ قال ] » مکان : [ قد ] . 

)٤(‏ ورد في هامش ( ص ) : [ إلزام أي حنيفة ابن أبي ليلى ] بخط بارز كعنوان . وابن أي ليلى : هو محمد ابن عبد 
الرحمن بن أي ليلى الأنصاري الكوفي مات في شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين ومائة . تكرر ذكره في أماكن عديدة . 
)١(‏ الزبادة من ( م ) + ( ع ) . (1) في ( ع ) : 1 فرج ] بحذف الباء . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 المشتري ] . بحثنا عن هذا النص في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » في « باب 
الاحتلاف في العيب ٠‏ فلم نجده في النسخة التي اعتمدنا عليها . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) : [ أصله ] » مکان : 1 عيبه ] » والشبت في هامش ( ص ) » من 
نسخة أخحرى . 

(۹) قاعدة : « کل مبیع جازت البراءة من عيوبه مع العلم جازت مع الجهل » . 

. لفظ : [ عبدًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. في ( م )۰ ( ع ) : [ براء ] » مکان : [ برأ ] و [ لم يعلم ] بدون الهاء‎ )۱١( 


ولا براً من عیب علمه ولم يسمه له “ ویعتمد عليه تقلیدًا » فان الحیوان یُعتری ٩‏ 
بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح ”" في القياس » لولا ما وصفنا من [ افتراق الحيوان 
وغیره ] أن لا برا من عیب [ کان به ] وإن سماه [ لاختلافه ] وأن بیراً من کل عیب . 
١‏ -- والأول أصح ١ء‏ فذ كر أنه ترك القياس تقليدًا لعغمان » فلما ذكره » وهذا هو 
القول [ الذي ] “ يختص القياس والعدول عن مقتضاه » بدليل هو منكر الاستحسان ° . 
۲ - فقول : وإن كان منكر المسمى : فلا معنى بالأسامي » و إن كان ينع 
بالمعنى ‏ : فقد قال بمعناه » ثم قلد معناه وترك القياس » وإلا قلد ابن عمر وأحذ بالقياس . 
۳ - احتجوا : با روى أبو هريرة » وابن عمر وه « أن النبي إل نهى عن بيع 
الغرر  »‏ » وبيع البراءة بيع غرر ؛ لأنه لا يدري قدر العيب » والقمن يختلف باختلافه . 
‰4 - وال جواب : أن الغرر ما كان يتقوم السلامة » وقد بينا ذلك فيما تقدم 
فالتسليم ممكن مع شرط البراءة » فلم نسلم أن ذلك غرر . 
٥‏ س- قالوا : روى عقبة بن عامر عن النبي بلي أنه قال : « المسلم حو المسلم» 
لا يحل لمسلم باع من أخیه بیعًا - فعلم فیه عيبا - وفیه عیب إلا بینه له ) ٩‏ . 
4 -ة قلنا : إنما منع النبي بر التدليس على المشتري » ومتى باعه على أنه بريء 
من الغروح » والكر » والبياض فقد بين ما علمه من الغرر » فلا يدحل تحت النهي . 
۷ - قالوا : حيار فسخ ثبت يإطلاق العقد ؛ فوجب أن لا يسقط الشرط » 
كخيار الرؤية . 


(۱) في الام : ولم يسمه البائع ‏ وفي مختصر المزني : وله مکان: : « البائم ‏ » وقد أشرنا فيما سبق إلى مصدره . 
(۲) في ج جميع الدسخ : 7 يعتدي ] وفي مختصر الزني : [ لا يفتدى ] » والممبت من الام . 

(۳) لفظ : [ حول ] ساقط من ( ۴ ) » () » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » 
(€) : [ تابعه ] » وقي ( ص ) :1 بایعه ] » مکان : [ طبائعه ] وفي جميع النسخ : [ والأصح ] » الثبت من الام . 
)٤(‏ الزيادات أبتناها ليصح المعنى ؛ وييدو أن الؤلف تصرف في النص واختصره حتى صعب فهمه . راجع 
NE E‏ 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

. والذي قال عنه نه القول بالتشهي‎ BA e (D 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 من المعنى ] » مكان : [ بالمعنى‎ )۷( 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ٥٩4‏ ) . 

(۹) هذا الحديث أحرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات ‏ » « باب من باع عيبا فلیبینه » ( ۷٠١/۲‏ ) » 
الحديث ( ۲۲١١‏ ) » والحاكم في المستدرك ٠‏ كتاب البيوع )۸/١ ( ٠‏ . 


البیع ہشرط البراءة من العو للہا um‏ د ۲٤۹٥/9‏ 

۸ - قلنا : لا يسقط بالشرط » وإما يسقط يإبراء المشثري . 

۹ - فن قالوا : قوله في خيار الرؤية مثله . 

٠‏ - قلنا : جنس ذلك الخيار لا يسقط بالبراءة » وجنس هذا الخيار يسقط 
بالبراءة » بدلالة : العيوب المعلومة . 
٠٠١ [‏ - ولأن خيار الرؤية بسبب عدم الرؤية » فإذا شرط في العقد البراءة منه ققد 
اسقط حقا قبل وجوب سببه . 

۲ - وأما حيار العيب فيثبت بنفس العقد » وإذا قبل العقد بشرط البراءة 
حصلت البراءة عند تمام القبول » وأسقط بها حقا قد وجب فلذلك صح . 

1110۲ - ولأن عدم الرؤية جهل فجهل به جميع صفات البيع » فلم يصح الترام 
العقد مع هذه ال جهالة لحت ( الله تعالى » كما لا يصح الترام البيع الجهول العين . 

4 - وأما جهالة العيوب فإنها جهل بعض صفات البيع » وهذا لا ينع من الترام 
العقد » كمن رأى دارا ولم ينظر إلى داخلها » وإلى ما دون الشكل من ال جارية » ولهذا إذا شرط 
البراءة من خيار الرؤية أفسد العقد » وإذا شرط ‏ البراءة من العيوب لم يفسد على ما بينا . 

١‏ - قالوا : فوات في ابيع لا يثبت إلا بشرط ؛ فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة ‏ » أصله : الخيار » والأجل »› والرهن »› والتضمين ° . 

۰۹ - ورمما قالوا : [ فوات في البیع لا يثبت إلا بشرط » فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة إلا لعلة . أصله : الحيار » والأجل › والرهن » والتضمين . 

۵۷ - قالوا : ] ” معنى يرتفق به أحد المتعاقدين ” » فلا يثبت مع ال جهالة لعلة 
ما قدمنا . ۰ 

۸ - قلنا : الأجل والنيار والرهن إيجاد معاني » والبراءة استيفاء حق » وإثبات 
الحقوق يؤثر ”“ في ال جهالة » كما يؤثر في التمليكات » والبراءة من العيوب إسقاط حق 


. ) في ( ع ) : [ بحق ] . (۲) لفظ : [ شرط ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) :1 مع الجهالة لعلة ] » بريادة : 7 لعلة‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الضمين‎ )٤( 

. ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التبايعين ] ء مكان : [ التعاقدين ] . 

(۷) في ( م ) › (£ ) :1 مۇثر] . 


ا ر 


HR‏ ق ق 
فلا تؤثر فيه الجهالة > كالطلاق . 1 
٩ه ٠۲‏ - ولأن جهالة الأجل تؤئر ”“ في التسليم ؛ لانه لا يدري متى يسلم المن, 
ET‏ - وجهالة الكفالة ء والرهن تؤثر " في التسليم ؛ لان البائع لم ينع من 
eK‏ المبيع حتى يسلم إليه الرهن » والجهالة إذا ثرت في التسايم تتعقب العقود » 
٠۲۰۹۱‏ - قالوا : إبراء عما لم يجب ؛ فلا يسقط » كما لو سبق الشرط العقد ‏ , 
۲ - قتا : لا نسلم ان البراءة تحصل ‏ بتمام القبول » والخيار قد يلب 
بالقبول » فتصح ( البراءة بعد ثبوت الحق وببطل هذا بعيوب بباطن الخيوان . 
۰۳ ۲ - قالوا : کل عيب يرد به البيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب 
التى تحدث بعد العقد والمشروط قبل القبض ”“ على ظاهر المسالة . 
٩۲ ٠ ٤‏ - اختلف أبو يوسف » ومحمد فيها » فقال أبو يوسف : تعبسح ' البراءة» 
وقال محمد : لا تصح ° . 
٠۲٠٠٥‏ - فإن قلنا بقول أبي يوسف : لم نسلم الأاصل » ولفن "" سلمنا » فلاأن 
هذه براءة من حق لم يخير من مسألتنا إبراء من حق قد وجب . 
٠۲۰٩‏ - قالوا : أصاب بالمبيع عيئا كان في يد البائح لم يقف عليه » فوجب أن 
يثبت له الرد » أصله : إذا شرط البائع البراءة . 
١۲ ٠۷‏ - قلنا : المعنى في الأصل : أنه لم يسقط حقه من الرد » فلذلاك يثبت "ايار . 
۸ = وفي مسألتا : أسقط الحق بعد [ وجود ] ٩١‏ سبب وجوبه » فلم ابت 
١(‏ ۰ °) في ( م ) › ( ع ) :[يۇثر]. 
)٦(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 العقد الشرط ] بالتقديم والتأحير . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحصل] . 
(۸) في ( م ) :1 ثبت ] » مان : [ يبت ] وني ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيح | ٠‏ مكان الثبت . 
)3( قاعدة : « کل عیب يرد به البیع لم یسقط رده به بشرط البراءة من العيوب التي لعدث بعد العقل 
والمشروط قبل القبض )١( . ٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :| يسح ]. 
)۱١(‏ في ( م )۰ (ع ) :[لایصح]. 
(۱۲) في ( م ) : [ فليس ] وفي ( ع ) : [ فلن ] » مكان اقبت , 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]. )٠١(‏ الزيادة من رم ) ٠‏ ( ع ) . 


البيع بشرط البراءة من العيوب للها د ۲٤۹۷/۵‏ 
الرد » كالعيب الظاهر . 

4 - قالوا : الدليل على أن البراءة من الحقوق الجهولة لا تصح : أنه نوع ٠‏ لا 
يجوز تعليقه بغبطة ‏ » فوجب أن لا يصح في المجهول » كالهبة . 

٠‏ - قلنا : الهبة تمليك » وال جهالة تؤثر في التمليك › ولا تؤثر ‏ في إسقاط 
الحتى عن الملك “ . ألا ترى : أن النكاح لا يصح [ في امرأة مجهولة » ويصح الطلاق 
في واحدة من نسائه » وكذلك تحليل العبد لا يصح ] ” مع الجهالة » ويصح عتق 
عید ۳ من عبیده 1 


##* # 


. في ( م ) » ( ع ) :1 لا يصح أنه نزع ] » مكان المبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ لغبطة ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ فالهبة ] » مكان : [ الهبة ] و[ مۇثر ] » مان : [ تۇثر ] » و[ لا یژثر ] » مکان : 
ولا تۇثر ] : 

. » قاعدة : « الجهالة تؤثر في التمليك ولا تؤثر في إسقاط الحق عن اللك‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ عبده ] » بزيادة الهاء‎ )1( 


کتاب البيوع 


44۹۸/0 


| مسالة 
حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب قي ثوب قد صبغه 


- قال أصحابنا : إ صبغ المشتري الثوب ڈ ثم اطلع على عيب » فله الرجوع 
بالأرش ‏ . 

۲۴ - وقال الشافعي : إن قال البائع ك 
للمشتري : نت با نيار بين الرد وبين الإمساك بغر ارش 

۳ = ل لنا : أن الصبغ لم يقع عليه العقد . 

ولأنه دحل في التسليم المستحق بالعقد » فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ » كثوب آخر . 

ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ ٩”‏ » كثوب آخر . 

4 - قالوا : هذا قادر على استدراك الظلامة ٩‏ بالرد فوجب أن لا يكون له 


») ۳۸۲/۱ ( ۲ روضة القضاة « کتاب البیوع‎ » ٠٠١۲ راجع المسألة في : الجامع الصمغير « باب في العيوب » ص‎ )١( 
قح القدیر مع الهداية » وبذيله‎ » ) ۲۸۰۰۲۸۶/۰ ( ( ٠ بدا ثع الصنائع » فصل « وأما حكم البيع‎ » ) ۱۹۷١ ( المسألة‎ 
الدر الختار مع رد‎ » ) ٠ » ۳۹/۲ ( مجمع الاأنهر‎ » (Mot ٠١٠۲/۷ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۳۹۷/١ ( العناية‎ 
. ) ۸٥/٤ ( الحتار‎ 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز : « لو صبغ الثوب با زاد في قيمته ثم عرف عببه » فإن رضي بالرد من غير 
أن يطالب بشيء » فعلى البائع قبوله ويصير يصير الصبغ ملكا له . راجع تفصيل المسألة في : فتح العزيز مع 
الوجیز » بذیل امجموع ( ۳٣۹-۳۰۵/۸‏ ) » الجموع للسبكي ( ۲ وما بعدها » المدونة » في 
الرجل ييبع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه » ۳۲٠/١(‏ ) وما بعدها » الكافي لابن عبد البر « باب 
إذا حدث عند المشتري عيب » ( ۷٠١/۲‏ ) » التتقى في « العيب في الرقيق ۱۹۹/٤ ( ٠‏ ) » بداية الجتهد ) 
باب في طرو النقصان » ( ۹۸/۲ ) » شرح الزرقاني ( ٠١١ » ٠٤١/١‏ ) » المغني ( ۱۸۷/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۹۳/۲ ) . 

(۴) لفط : [ بالفسخ ] ساقط من ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الطلامة ] » بالطاء المهملة » والصواب ما أشيتناه . اطلام : بضم الظاء ا لمعجمة بمعنى المظلمة » 
أي الحق الذي أحذ ظلكاء يقال : مظلمتي وظلامتي عند فلان » أي : حقي الذي أحذ مني ظلما عند فلان . وي 
لسان العرب : « والظلامة » والظليمة » والظلمة : ما تطلبه عند الظالم . وهو اسم ما أحذ مئك . وفي التهذيب : 
« الظلامة اسم مظلمتك التي تطلبها عند الظالم » يقال : أخذها منه ظلامة » . راجع : المغرب « الظاء مع اللام ٠‏ 
۲۹۹ + لات رنب ماده طلم ٠ ١١١۷/4 ( ٠‏ للصباع لیر 3 الغا مع الام وما نیما ر( ۲م 


الأرش › كما لو كان ثوبًا فقطلعه () . 

٠‏ - قلنا : هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد » وفي مسألتنا : يقع على 
ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [ الموجب ] © . 

. ولأنه إذا قطع فالرد ” ممتنع سق البائع » وقد رضي البائع يإسقاط حقه‎ - ١ 
. وفي مسألتنا : الرد متنع احق المشتري فرضا البائع بأحذه لا يجوز أن يسقط حقه‎ 


### 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يقطعه ] . (۲) الزيادة من ( م ) ؛ ( ع ) ٠‏ 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولرد ] . 


١ »/o‏ سے کتاں البيرع 


|| مسالة 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لم » يكن له رده 
على بائعه () . 

۸ - وقال الشافعي : له ذلك . 

۹ - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه › ففيه وجهان : من قال 
منھہ ٩‏ ل الشتري إذا باع لا يرجع بالأرش لتعذر الرد ”° » قال ههنا : يثبت 
الرد “؛ لانه مكن . 

. ومن قال : لا يرجع ( ؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة‎ -» ٠ 
. ° قال : لیس له أن يرد‎ 

۱ - لا : أن البیع دحل في ملکه بقبوله ورضاه ؛ فلم ملك رده بعیب ٩‏ 
على البائع » كالموصى له » وكما لو أخر الرد ‏ وعكسه الوارث . 


)١(‏ قال القدوري في متنه : « ومن باع عبدًا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قبله بقضاء القاضي » فله 
أن یرده على بائعه » وإن قبله بغير قضاء القاضي » فليس له أن يرده » . 

راجع المسألة في : الجامع الصغير ص ۲ » ۲٠۳‏ » متن القدوري « باب خيار العيب » ص ۳١‏ » روضة 
القضاة ( ۳۸٤/١‏ ) ء المسألة ( ٠۹۷۷‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۳۷۸-۳۷٤/٦‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ٠٠١-١1۲/۷‏ ) » مجمع الأنهر ( ۲ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( )۹٩۱- ۸٩/٤‏ 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 منهم من قال ] » مكان الثبت . 

(۲) في جميع النسخ : 3 لتعذر الرد ] » وتصوببه : [ لعدم تعذر الرد ] » كما في كتب الشافعية » وقد وضحه 
الرافعي بقوله : [ لأنه لم بيأس من الرد » فرما يعود إليه ويعمكن من رده ] . 

. ) لفظ : [ الرد ] » [ لا يرجع ] ساقطان من ( ع‎ )١ » ٤( 

(1) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع ( ۲۹۷/۱١‏ ) وما بعدهاء حلية العلماء ( ۲1۹-۲٦۷/٤‏ ) » 
فح العزيز بذيل اجموع ( ٠٠١-۳١۳/۸‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في حيار التقيصة ٠٠/٤ ( ٠‏ ) » الدونة « في 
اارجل يشتري العبد ثم یببعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عیتا » ( ۳۱۳/۳ ) » شرح الزرقاني ( ۱٤١/٥‏ » ائ( 
المغني ( ٠٠١ » ٠١٤/٤‏ ) » الكافي ( ۸۷/۲) . 

(۷) في ( م ) :1 لعيب ] ٠‏ في ( ع ) : [ بالعيب ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لو أخر الرد وعكسه الرد ] » بزيادة : [ وعكسه الرد ] »> وهو خحطاً . 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


+0:1/o 


۲ »»- فإن قيل : الوصف غير مسلّم ؛ لأن عندنا الرد بالعيب لا يقف على رضا 
البائ » ولا على حضوره . 

۳ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا القول بالوصف على أصانا . 

٤4‏ - ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثانى عيب فرده على المشتري 
الأول ثم زال العيب ؛ لا يازم إذا رده ( المشتري الآخر قبل القبض ؛ لأنه یدخل فی 
ملك المشتري الأول بغير قبوله . ٠‏ 

ولا يلزم إذا وهبه ثم رجع فيه بغير رضاه ؛ وإذا أخذه العدو ثم وجده قبل القسمة ؛ 
لأنه فیه روایتان . 

: ولأنه مبیع دخل في ملکه بقبول » فلم یجز أن يُرَدٌ على بائعه . صله‎ - ٥ 

١ ۲‏ لذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب ؛ لأن كل من يجوز / له الرد بعيب إذا أخر الرد 
عن " حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب “ . أصله : إذا ” حدث عنده 
عيب أخر . 

- احتجوا : بأنه تعذر ردها بخروجها من ملکه › فإذا رجعت إلیه ثبت له 
حق الرد » كما لو رجعت بقضاء . 

۷ - قلنا : يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها . والمعنى في الأصل : أن البيع دخل 
في ملکه بغیر قبوله » فصار کالوارث . وفي مسألتنا : دحل في ملکه بقبوله » فصار 
کالرض )ل : 

۸ -- فإن قيل : عندنا يرجع إليه بغير قبوله . 

4 »- قلنا : لا نسلم الوصف » وهو قولكم إذا رجعت إليه ؛ لأنها لا ترجع 
عندنا إلا بالتراضي . 


. في ( ص ) : [ إذا رد ] > بحذف الهاء‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 ٧‏ ]› مکان :[ من ] # 

(۳) في ( ص ) : [ احبر ] » بدون نقط » في ( م) : [ اص ] » مشكلة » مكان : [ أحر] » ولفظ : [ عيب ] 
زائد في ( ص ) دون سواها . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ إن ]»› مكان :[ إذا]‎ )٤( 

. » قاعدة : « كل من يجوز له الرد بعيب إذا أر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب‎ )٥( 


۵۳/٥‏ سے کتاں البيوع 


۰ - قالوا : لم يثبت له حكم العيب ؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها () من 
ملكه على السلامة » فإذا ردت إليه "“ وأحذ منه الثمن » وجب أن يثبت له الرد » كما 
لو رد بقضاء . 

۱ - قلنا : حكم العيب قد ثبت له وخروجها من ملكه على السلامة › فإنه 
حصلت له معرفة » ولا يجوز أن يسقط الحق الذي ثبت له قبل بائعه » كما لو زادت 
قيمتها بالشمن أو بتعلمها صناعة . 

۲ - بين 7 هذا : أنه لو ؤهبهًا لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم 
العيب» وأنها لا تبت ؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال » فإن عاد ذلك الملك 
عادت أحكامه » وإن عاد على ملك آخر لم تعد أحكام ذلك املك » وكما لا 
تعود ”“ لو ملك عيئًا أخرى . 


# ¥ # 
(1) في ( م ) ۰ ( غ ) :1 فحروجها ] . (۲) في ( ص ) › ( م ) : [ عليه ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يعد ] . 
() في ( م ) : [ لا یعود ] . . 


حکم ولد المبيعة إذا ولدت في ید اللائ mum‏ oە‏ |۷۵۰۳۲ 
مسالة 
حكم ولد المبيعة إذا ولدت ف يد البائم 


۳ - قال اصحاہنا : إذا ولدت المبيعة في يد البائع › E‏ 
الولد في البيع وحصل له حصة من اللمن » فإن وجد بالاأم عيبا ردها بحصتها من 
الم (© : 

٠١ ۹4‏ - وقال الشافعي : لا يدحل في البيع > ولا حصة له من الفمن › فإن 
وجد بالام عيبا ردها ‏ بجميع الفمن وسلم له الولد بغير شيء ‏ . 

EEG EE 

ولأنه ولد حدث قبل التسليم ؛ فصار ”© كما لو حدث في مدة الخيار . 

. ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الام ؛ فيسرى إلى الولد » كالاستيلاد‎ - ٠٠۹١ 
. © وما وجب تسليمه بالبيع فهو من البيع‎ 

۷ ¬ ولا يازم حتق ال جناية ووجوب الزكاة ؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر › 
بدلالة : أن امالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها ء فالمنافع لا ييكن تسليمها إلا 


پتسلي الرقبة ^ . 
)١(‏ قوله : [ من الامن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في بدائع الصنائع » الفصل السابق 
٦/٥(‏ ) . (۲) في ( ع ) :1 في ] مکان : [ من ] . 


(۳) لفظ : [ ردها ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ الأصل عند الشافعية في هذه المسألة وما شابهها قوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » ء وقالرا : إن 
كانت الزيادة منفصاة أمسكها ورد الأصل . راجع المسألة في : حلية العلماء « کتاب البیوع » ( ٠٠١ - ۲٠۳/٤‏ )» 
فتح العزير « كتاب البيوع » » « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصففة » بذیل امجموع ( ۳۷۹/۸ » (A‏ 
الجموع مع المهذب « باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( ۲١٠/٠١‏ ) وما بعدها » المدونة › « في الرجل يبتاع 
الجارية من الرجل فتلد أولادًا ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب کان بال جارية ) ( ۳۰۹/۳ » ۳٠۰‏ ) » 
الغني « باب المصراة وغير ذلك » » فصل « خيار الرد بالعيب على التراحي » ( ٠١١/١‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ وجدت ] وفي ( ع ) : [ حدٿ ] . 

. لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ٠ قاعدة : « ما وجب تسليمه بالبيع فهو من البيع‎ )۷( 

(۸) قاعدة : « النافع لا يكن تسليمها إلا بتسليم الرقبة » . 


4/o‏ .0 كتاب البيوع 


٠ ۹۸‏ - ولا يزم الجارية المستأجرة ؛ لأن حق التسليم ليس بتعلق بالرقبة ة وا 
تعلق بالعمل . 

۹4 - فإن قيل : المعنى في الاستيلاد : ن الحرية مبنية على التغليب والسراية » 
وحق التسليم غير مبني على التغليب . 

٠‏ - قلنا : لا بمتنع أن يسري الحق المستقر في الام إلى ولدها » وإن كان غير 
مبني على التغليب ؛ ألا ترى : أن املك الذي يسري إلى الولد مبنى على التغليب . 

١‏ - احتجوا : بأنه حادث في ملك المشتري ؛ فلم يدخل في المبيع . أصله 
A‏ 

۲ - قلنا : المعنى فيه : آنه حدث » ولا حق للبائع في الرقبة » فلم يتعلق حقه 
NS EC‏ 
الجنس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع » فهو داخحل [ فيه . 

۳ - قالوا e‏ ئع لم يسقط بتلفه شيء من الشمن » ولو 


TEE‏ نقسم الثمن عليه لسقطت حصته » كما لو اشترى الام 
وولدًا منقصلا . 

4 - قلا : لا يمتنع أن يدخحل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دحل على 
طريق البيع » كالأطراف . 


. فإن قيل : الأطراف لم ينقسم الثمن عليها‎ - ٠٠١ 

- ق قلنا : وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض »› ولهذا ‏ تعتبر 
يوم القبض » فأما قبل القبض فهو بيع › a‏ 
القيمة . 


*# *# * 


N ERE (e EE O r 
أن ينعقد ] » وهو تصحیف » وقوله : [ أن ينقد ] » أي أن يعطي يقال : نقدث له‎ : (E) في (م)‎ )( 
المصباح النير » « النون مع‎ » ) ٠١٠۷/٦ ( » الدراهم » أي أعطيته . راجع : لسان العرب » مادة : « نقد‎ 

القاف رما يشلٹهما ۲ ( ٥۹۲/۲‏ ) 


هل لأحد من المشتريين ان ينقد حصته من الثمن لبائ ۲٣۰۵|۵٥ mmm‏ 
١‏ مسالة oC‏ 


هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأخذ به نصف الصفقة › آم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ 


۷ - قال أصحابنا : إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بشمن واحد ؛ فليس 
لأحدهما أن ينقد “ نصيبه ويأحذ نصف العبد » حتى يستوفي البائع جميع الفمن “ . 
۸ -- وقال الشافعي : يعطي نصف الثمن » ويأخحذ نصف العبد "° . 

وهذه مبنية على : أن العقد صفقة واحدة » وقد دللنا على ذلك » فصارا كالمشتري 
الواحد . 

1111۹ - ولأنه باع العبد بشمن واحد حال ٩‏ ؛ [ فلم پستحق عليه تسليم نصفه 
باستيفاء نصف الفمن . أصله : إذا كان المشتري [ واحدًا ] لأن كل حالة ] (“ لا يجبر 
البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدًا » فإنه لا يجبر إن كان 
المشتري اثنين والثمن جملة واحدة . أصله : إذا لم يبدل بعد شيء من الشمن . 

۰ - وهم بنوا على أصلهم : أنهما صفقتان » كما لو أفرد كل واحد بالنقد ‏ . 

وقالوا : عقد في أحد طرفيه عاقدان " ؛ فصار كما لو كان المشتري واحدا والبائع 
اثنين . 

١‏ -=س- قلنا : إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا » وإن باعا عقدين » فغير 


£ 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن ينعقد ] والصحيح : « أن ينقد » : أي يعطى . يقال : نقدته الدراهم أي أعطيته 
الدراهم . 

(۲) راجع تفصيل السألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
السلم » في : مسائل منثورة ( ۱۲۷/۷ ) . 

(۳) راجع المسألة في : امجحموع « باب ما نهی عنه من بیع الغرر وغیره » » « فرع : لو کان لرجل عبد ) ( ۳۳۷/۹ )» 
المنعقى « كتاب البيوع » في « العيب في الرقيق » ( ۱۸۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م“ (ع) :1 حالا]. 

(ه) الزيادة أثبتناها مقتضى تيسير فهم العنى » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . (1) في ( م ) » ( ع ) :[ بالعقد ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ عدان ] » وهو تصحيف ؛ والعنى لا يستقيم به » والصواب ما أبتناه . 


۵٦|‏ سکاب البيورع 


|| مسالة 
حكم قبض المبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع 

۲ - [ قال أصحابنا “ ] : إن نقد أحدهما جميع الثمن » كان له قبض 
جميع العبد . 

۴ -- وقال أبو يوسف : ليس له إلا قبض نصف العبد " » وبه قال الشافعي . 

4 -س- وهذه المسألة مبنية على الأولى : أنه لا يتوصل إلى قبض شيء منه إلا 
البذل ) » أصله : المشتري الواحد . 

6٥‏ - ولا یلزم اذا کان شریکه حاضرًا » فان الغائب لا يولي عليه » وان لم 
يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه . 

۹ -س- قلنا : دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يتم العقد » وما يستوفى 
به حقوقه ؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك » فكأنه أذن له في دفع الثمن 
وفي الانتفاع بنصيبه » وذلك لا يكن إلا بقبض جميع العبد . 


# ¥ # 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة تتفق مع الطريقة التي يسير عليها امؤلف في تقرير مذهب الأحناف مسألة تلو 
الاحرى . 

(۲) في ( ع ) : « قبض إلا نصف العبد » بتقديم « قبض ٠‏ . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠١|‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۱۲۷/۷ » ۱١۸‏ ) . 


رجوع الشريك یما یدعیه علی شریك غائب قد یز ۲٣۱۷/٥ -—-ımımıuımnmıum—‏ 
|| مسالة ٤‏ 
رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر 

۷ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه 
ما يدعيه ( . 

۸ - وقال الشافعي : هو متبرع ° . 

۹ -- وهذه مبنية على : أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الشمن › 
وقد اُذن له شریکه حین دخل معه في العقد فیما توصل به إلى تکمیل حقوقه » فکأنه 
أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به . 

٠‏ - ولان الفمن واحد » فكان لمن ” قضاه من المشتريين مع غيبة الأخحر 
الرجوع » كالوكيلين إذا اشتريا لواحد . 

۱ - احتجوا : بأنه قضى حق دين غيره بغير أمره » فلم يكن له الرجوع عليه › 
کسائر الدیون : 

۲ - قلا : لم يأمره بالنطق » وقد أذن له من طريق الحكم على ما بينا ء والإذن 
من طريق الحكم ) كالإذن مطلقًا » بدلالة : أنه إذا قال : تكفل عني فلم يأذن في 
الأداء مطلمًا . 

۳ =-¬ زلا آذن فيه حکما فیرجع ہا ادى عنه . 


### 


. ) ٠١۸ » ۱۲۷/۷ ( فتح القدير مع الهداية » والعناية‎ » ) ٠٠٠/١ ( راجع : بدائع الصتائع‎ )١( 
وبقول الشافعي قال أبو يوسف : إن الحاضر قضى دين الغائب بغير أمره تبرعًا » فلا يرجع » وبهذا قال‎ )۲( 
. ( الحنابلة » والمالكية في رواية ابن القاسم . راجع المراجع السابقة في مسألة رقم‎ 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ کمن] . 

. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ والإذن حكم ] » مكان : [ رالإذن من طريق الحكم‎ )٤( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يرجع ] » بدون الفاء‎ )١( 


کاب الیرع 


| مسالة < 
حكم الخيار بالخيانة ق رأس مال المرابحة 


۴4 س- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه في رأس مال المرابحة ‏ » فالمشتري 
بالخیار ¢ إن ) ساءِ أحذ بجمیع الثمن > وإن شاءِ ترك س 
1۲° - وقال الشافعي في أحد قولیه : مثله » وفي القول الثاني : يحط الفيانة 


وحصتها من الربح » ويلزم ذلك البائ 
- فإن حط البا ئع فهل يلزم المشتري ؟ فيه قولان › أحدهما : لا يازمه › 


والثاني ‏ يلزمه » وهو الصحيع ^ . 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1[ أرش ] » مكان : [ رأس ] » وهو خط . والمرابحة لغةٌ : مفاعلة من الربح » والربح : 
النماء في التجر . وشرعًا : بيع السلعة بالشمن الذي اشتراه وزيادة » يقال : بعته السلعة مرابحة على كل عشرة 
دراهم درهم » وكذلك اشتريته مرابحة . قال القدوري في « متنه ٠‏ : « المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن 
الأرل مع زيادة ريح . وتختلف الرابحة الفقهية في المعنى عن الرابحة المصرفية التي طورتها المصارف الإسلامية 
الحديثة . راجع في المرابحة الفقهية : متن القدوري « باب الرابحة والتولية ۲ ص۳۷ » تحفة الفقهاء ( ٠٠٠/۲‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » ملتقى الأبحر ص۹۷ » حاشية ابن عابدين ( ٠٠١ » ٠١۹/٤‏ ) » الغتي ( ۱۹4/4 )» 
لسان العرب » مادة « ربح ٠٠١۳/۳ ( ٩‏ ) » أنيس الفقهاء « باب البيع الفاسد ۲ ( ۲٠١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) :1 لذا ] ء مکان : 1 إن ] . 
(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو اشترى شيا بعشرة دراهم » فقال لرجل آخر : اشتریت هذا بای عشر 
وأييعك مرابحة بر بح درهم » ثم ظهر أن الشمن الأول كان عشرة » إما يإقرار البائع أو بالبينة » قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمة الله عليها : لا يحط قدر اليانة من الثمن » ولكن يخير المشتري : إن شاء فسخ البيع »> ون شاء رضي به 
بجميع الثمن . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ص ۸۲ » روضة القضاة « باب من الخيار 
١ N aT‏ ) » تحفة الفقهاء « باب الإقالة والمرابحة ٠.۹/۲ ( ٩‏ ۰( بدائم 
الصنائع « كتاب البيرع ) » فصل : « وأما حكم الخيانة ۲۲٠/١ ( ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
اراج وار ر۰1 ٠ ) ٠١١ ٠ ٠١‏ البناية مع الهداية « باب المرابحة والتولية ( ۳١۸-۳۰۹/۷‏ ) » مجمع 
الأنهر ‏ باب المرابحة والتولية ۷١/۲ ( ٩‏ ) » الدر اختار مع رد امحتار « باب المرابحة والتولية ¢ ( ١١۳/4‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والآحر ] » مكان : [ والثاني ] . 
)٥(‏ راجع تفصيل السألة في : الأم « باب الرابحة والتولية ٩۳/١ ( ٠‏ ) » مختصر الزن « باب البيع مرابحة ٠‏ 
ص٠۸‏ » المهذب مع تكملة اجموع « باب بيع المرابحة » ( ٩/1١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع امرابحة ) 
AA)‏ - 1( » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل امجموع ( ٠۴/۹‏ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب التولية ٠‏ 
٠ ) ١١١/(‏ المدونة « كتاب الرابحة ٠‏ » « فيمن باع سلمة فراد في ثمنها أو نقص » ( ٠ ٠/۲‏ ) » الكافي لابن = 


حکم الخيار با-لئيانة في راس مال المراببحة ۵٠۹/0‏ 


۷ - لا : أن غ 
e‏ 

11۸ - ولانها خيانة لا تخرج ”" العقد عن موضوعه ولا يخلطها ) شيء من 
الثمن » كما لو ابتاع بشمن مؤجل فأخبره أنه اشتراه بثمن ٩”‏ حال . 

۹ س- قالوا : الأجل لا يوجب حط شىء من التولية » كذلك المرابحة . 

۳۰ - قلنا : لأن تبقية الأجل وإسقاطه لا يخرج العقد عن موضوعه ؛ لأنه 
يكون تولية . 

- ولا يلزم إذا خانه في التولية ؛ لأن تبقية الخيانة تؤدي ٠”‏ إلى إخراج العقد 
عن موضوعه ويجعله عقد مرابحة . 


11۲ - ولأن ما اشتراه مرابحة بشمن لم يج أن يسلم له جميعه ببعض الشمن › 
کما لو اشتراه بالسود فرعم أنه اشتراه بالبيض » أو بامؤجل فرعم أنه اشتراه بشمن حال . 

۳ - احتجوا : بانه باع © ا ماله وزيادة درهم من العشرة ؛ فلم یازمه 
أكثر من ذلك . 

4 -¬- ق قلنا : © بل باع بال جملة وزعم أنها رس ماله وزيادة ٩‏ ؛ فصار کما لو 
باعه بجملة ماله وزعم انه e‏ الال . 


عبد البر ( ۷٠١/۲‏ ) » المتقى ( ٠١ » ١١/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۱۲۹/۲ ) » شرح الزرقاني 
۱۸٠/١(‏ ) » المسائل الفقهية « کتاب البیوع ۲ ( ۲۲۵/۱ ۰ ۳٣۹‏ ) » المغني ( ٠٠١ -۱۹۸/٤‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۹۷/۲ ء ٩۸‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ وسعها ] » بدون نقط . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یکن ] » بدون نقط . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 جئاية لا يخرج ] » مكان الثبت . 

. ] في ( ع ) : 1 يخاطها ] » مکان : [ يخلطها‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ لأنه ببقية الجناية يؤدي ] » مكان الثبت . 

(۷) في ( ع ) : [ باع ] بدون الضمير . 

(۸) في ( ع ) : [ بأكثر ] ولفظ : [ قلنا ] ساقط منها . 

(۹) لفظ : [ زيادة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲٥1 »./o‏ س کتاں البيوع 


٠‏ س- قالوا : لما رضي بمقدار من الربح فقد أسقط ما سواه » فصار كبيع التولية 
الذي رضي برأس الال وأسقط ما سواه . 

- قلنا : هناك عقد نوعًا من المبيع » فلو لم تسقط “ الزيادة جعلناه عقد 
مرابحة » وهما دخلا فى عقد تولية ؛ فوجب إسقاط الزيادة حتى لا ينتقل العقد عما 
قصداه . 

۷ - قالوا : نقل ملك يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به » فإذا كان بزيادة وجب 
حطها » أصله : بيع التولية ” » ونقل الملك بالشفعة . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به » بدلالة : أنه لو قال : 
أبيعك شل ما اشتريت » وهو كذا مرابحة لم يجز البيع حتى يسمى الربح » فدل أن الثمن 
الأول غير معتبر »> فصار هذا الوجه › کبیع المساومة © > وليس كذلك التولية 
والشفعة “؛ لأن الشمن الأول محتبر » بدلالة : أن العقد لا يفتقر إلى تسمية شيء غيره . 


# ¥ * 


(1) في ( ۴ )+ ( ع ) :1 لم يسقط ] . 

(۲) بيع التولية : هو بيع المشترى بدمنه بلا فضل N NEN‏ 
زيادة ولا نقصان » » وقال اين منظور : « والتولية في البيع : أن تشتري ساعة بشمن معلوم ثم توليها رجلا آخر 
Be‏ 
من غير زيادة ربح » ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض ما له مثل » . راجع : المتن للقدوري الباب 
السابق ص ۳۷ » تحفة الفقهاء E CIs‏ 
العرب » مادة : « ولى » ( ٠4٠١/١‏ ) » التعريفات للجرجاني « باب التاء » ص ۷١‏ . 

() في ( م ) “( ع ) : [ من هذا الوجه ] » بزيادة : [ من ] . والمساومة : الجاذبة بين البائ والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها . راجع المسألة في : لسان العرب » مادة « سوم ۲٠۷١/۳ ( ٩‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب 
السابق ( ٠٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن ... « ص ۲۹۷ » 
أنيس الفقهاء « باب البيع القاسد ٠‏ ص ۲٠١‏ . 
)٤(‏ الشفعة : هي ليك البقعة جبرا يما قام على المشتري بالشركة والجوار . راجع : التعريفات « باب الشين ۲ 
ص ۱۲۷ » لسان العرب » مادة : « شفع ٩‏ ( ۲۲۸۹/۲ » ۲۲۹۰ ) . 


حکم لحوق العقد الحط من الئمن LA‏ 


ا مسالة 


۲ب 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 


۹ - قال أصحابنا : إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» لحق الحط 
بالعقد» فصار كأنه وجد حال العقد “ » فإذا أراد المشتري بيعه مرابحة باعه با 


1) 
0 


٠‏ - وقال الشافعي : الحط بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد ويكون ( هبة 
مبتدأة »> وإن كان قبل لزوم العقد » مثل أن يوجد في امجلس » أو في مدة الحيار » فإنه 
يلحق ‏ . ٠‏ 

. لا : أنه حط لازم فلحق العقد » كما لو كان في مدة الخيار‎ -- ١ 

ولأنهما لكان الفسخ » فحطهما يلحق بالعقد » كخيار الجلس © . 

۲ - ولا يلزم حط جميع الشمن ؛ لأنه ليس بحط » وإنغا هو إسقاط ؛ / ألا 
ترى : أن الط ترك بعض الجملة . 

۴ - ولأنهما دحلا في الحط ليسقط ° من جملة المن » ويكون ثمن © 
ابيع ما بقي ما أمكن إن لم يمضه على ما قصداه » فلم يجز أن يحمل على غيره . 

64 - ولا يلزم إسقاط جميع الثمن ؛ لأنه لا يكن إمضاژه على ما قصداه ؛ 


. ] ع ) :[ العقد ] > بدون : [ الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) قال زفر : يبيعه بالشمن الذي اشتراه من غير حطيطة . راجع المسألة في : روضة القضاء « كتاب البيوع » 
( ۳۹۰/۱ )» السألة ( ۲١٣۹‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع فصل : وأما الشرائط « فصل : وأما بيان رأس 
امال » ( ۲۱۹/۰ » ۲۲۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( ٠١١٠-١٠۹۹/۷‏ )»> 
مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۷١ » ۷٠/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إلا بالعقد يكون ] » بزيادة : [ إلا ] وبدون الوا . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع » الباب السابق ( ٠ » ٠١‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
۲۹۳/١ (‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( ٠١/۹‏ ) . قال مالك » مثل قول الحنفية : يلحق الحط بالعقد . 
راجع السألة في : بداية الجتهد » « الفصل الرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها ٠‏ 
(۷/۲ ). (ه) في ( م ) › ( ع ) :1 کحال امجلس ] . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ يسقط ] › بدون اللام . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ] »› مکان : [ من ] . 


و ص کا رع 
لأنه يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد . 

. وكذلك لو حمل على هبة  مبتدأة‎ - ٠ 

٩‏ - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد » فكأنه اشتراه با بقي فيبيعه مرابحة على 
ذلك . 

۷ - ولأنه حط بعض الثمن فوجب أن يحط في المرابحة » فإنه يحط إذا وجد 
لعدم لزوم العقد ٠”‏ » كمالو قطعت يدها وأخذ الأرش . 

۸ - احتجوا : بأنه حط بعد لزوم العقد » فوجب أن لا يلحق كما لو حط 
کل اللمن . 

۹ - قلنا : المعنى فيه : أنه لو لحتق حط جميع الئمن أفسد العقد » ولم يقصدا 
الفسخ » فلم يجز أن يلزمهما ما لم يقصداه » وحط بعض الثمن لا يفسد العقد » فأمكن 
تبقيته ” على الوجه الذي قصداه » فوجب أن نبقيه ‏ على ذلك . 

١‏ - ولان حط جميع الثمن لو حصل قبل لزوم العقد ” لم يثبت في حق 
امرابحة » كذلك بعد لزومه . وأما حط البعض فلو حصل قبل لزوم العقد اعتبر في حكم 
المرابحة » كذلك بعد اللزوم 1 


# # * 


(1) في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ هيلة ] » مكان : [ هبة ] . 
(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لزوم العقد فوجب أن لا يلحق ] » بريادة : 1 فوجب إلخ ] . 

(۴) قوله : [ لا يفسد العقد ] ساقط من ( م) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
وفي ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ سقیه ] » مکان : [ تبقیته ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقیيه‎ )٤( 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م‎ )١( 


الحکم فیما إذا باع عیتا بشمن فلم یقبضه حتی اشتراها بٹمن اقل ۲١١۲/۰ u‏ 
||| مسالة 0 


الحكم فيما إذا باع عينّا بثمن 
فلم یقبضه حتی اشتراها بثمن اقل 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع عينًا بشمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل 
منه ) لم يصح البيع الثاني 

فإن اشتراه بمثل التمن الأول أو أكثر ؛ جاز © . 

۲ - وهذا قول عائشة » وابن عباس » ومجاهد » وعلقمة » والشعبي » والنخعي › 
وسعيد بن المسيب » وأبي بكر بن حزم » وشريح » والقاسم » وسالم » وسليمان بن يسار . 

۴ - وقال الحسن » وابن سيرين : لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل . 

4 - وقال الثوري » ومالك » والحسن بن جبير : مثل قولنا ° . 

. ° وقال الشافعي : يجوز أن يشتریه كيف شاء‎ - ٥ 


)١(‏ قال محمد في كتاب الحجة : « قال أبو حنيفة ره : من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة فقبضها ولم ينقد 
الشمن حتى باعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن فلا خير فيه > فإن اشتراها بمشل ذلك الثمن إلى ذلك 
الأجل أو أقل من ذلك الأجل نسيغة فلا بأس به ٠‏ . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كناب البيوع ۲ > 
باب اللصراة وغيرها » ص۸۲ » أحكام القرآن للجصاص ( ٤٠١/١‏ ) » ررضة القضاة ( ٠۹١/۱‏ ) مسألة 
۲٠٠٠ (‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۹-۱۹۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ( ٤١١ - ٤۳۲/٩‏ ) » 
البناية مع الهدایة ( ۲۳۱-۲۲۹/۷ ) . 

(۲) اثظر : المغتي لابن قدامة في « باب المصراة وغير ذلك ٠‏ » في « من باع سلعة بئسيعة ٠۱۹٤ ۰ ۱۹۳/۳ ( ٩‏ ) > 
وراجع مصنف عبد الرزاق في « باب الرجل بيع السلعة ثم يريد اشتراءها بتقد ٩‏ ( ۱۸۷/۸ ء ۱۸۸ ) » الأثر 
(EAT EAYT)‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الام « كتاب البيوع » » « باب بيع الآجال » ( ۷۸/۳ » ۷۹ ) » مختصر المزني 
« كناب البيع » : « باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ص ۸١‏ » حاية العلماء « باب بيع 
المرابحة ٩‏ ( ۲۸۷/4 » ۲۸۸ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « باب بيع المرابحة ٤ ۳/۱۳ ( ٩‏ ) » المهذب ؛ 
نفس الباب ( ۲۸۸/۲ ) » المدونة ء « كتاب الآجال » ( ۱۸۲/۳ ) » الرسالة الفقهية » « باب في البيوع وما شاكل 
البيوع ٠‏ ص ۲٠۷‏ ء البناية مع الهداية » « باب في بيوع الذرائع الربوية » ( ۲۲٠-۲۲۱/۷‏ ) » المقدمات الممهدات › 
« کتاب بيوع الآجال » ( ٠١ - ٠/۲‏ ) » رفي ذيل المدونة ( ۱۹۷/۳ » ۱۹۸ ) » التفريع لابن ال جلاب » « كتاب 
البيوع ٠‏ » « باب بيع الأجال والعينة » » « فصل : بيع الآجال ( ١۹١/۲‏ ) » ا جامع لأحكام القرآن للجصاص » 2 


۵ کاب البيوع 


٩‏ - لنا : ما روي جرير بن حازم » وزهير بن معاوية ”“ « عن ابي إسحاق 
الهمداني عن امرأته -أُم يونس- أنها حجت فدخلت على عائشة مع ام محبة أم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري » فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم » 
قالت : نعم » قالت وإني بعته عبدًا إلي العطاء ‏ بثمانمائة درهم » فاحتاج | إلى ثمنه © 
فاشتريته [ منه ] قبل محل الأجل ( بستمائة درهم » فقالت : ( بیس ما شریت ویس 
ما اشتريت » أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله جلي إن لم يتب » قالت : 
فقلت ”“ : أرأيت إن تركت 1 المائتين ] ”© وأخحذت الستمائة ؟ قالت : نعم إ من جََمُ 
< سورة البقرة ( ۳١/۳‏ ) » قوائين الأحكام الشرعية » « الباب الحادي عشر في بيوع الآجال ( ص٣۲۷‏ » ۲۷٠‏ » 
الإفصاح « باب صورة بيع العينة » ( ٠۹/۱‏ ) » المغني » في الباب السابق ( ٠١۹٤ ۰۱۹۳/٤‏ ) . 
() في ( (٤)‏ ع) : [ حرير بن هازم ] » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه وهو جرير بن حازم بن زيد 
ابن عبد الله » أبو النصر الأزدي البصري › ثقة ثقة . قال البستي في مشاهير علماء الأمصار : « كان مولده سنة 
ثمان وثمانين » وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين مات سنة سبعين ومائة » » وقال اين عدي : 
«وهو مستقيم الحديث » صالح فيه » إلا في روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره» . 
راجع ترجمته في : تاريخ عثمان الدارمي ص۸۸ » الترجمة ( ۲۲١‏ ) » تاريخ الفقات ص ٩1‏ » الترجمة 
۲۰٤(‏ ) » الجرح والتعدیل ( ٠٠١ » ۰٤/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۰۷۹ ) » مشاهير علماء الأمصار ص ۲٠١‏ » 
الترجمة ( ٠۲٠١‏ ) » الکامل ( ٠۳١ -۱۲٤/۲‏ ) » الترجمة ( ۳۳۳/۸ ) > ذكر أسماء التابعين ومن 
بعدهم » ( ٩٥/١‏ ) الترجمة ( ۱۷١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۲۷/١‏ ) » الترجمة ( ٥١‏ ) . 

(۲) زهير بن معاوية بن خديج بن بن الرحيل » أبو خيشمة الجعفي » ثقة ثبت » روي عن أبي إسحاق الهمداني » 
وأبي الرير » « قال العجلي : ١‏ ثقة ثبت » مأمون » صاحب سنة واتباع » وکان یحدث من کتابه وکان راویة 
عن أبي إسحاق السبيعي » ويقول : إنه إما سمع منه بآحرة » وقال البستي : « مولده بالكوفة » مات سنة أريع 
وسبعين ومائة » وكان حافظًا معقيًا . راجع ترجمته في E e‏ ) » اجرح 
والتعديل ( ٥۸۹ » ٥۸۸/۳‏ ) الترجمة ۲٠۷٤(‏ ) » مشاهير علماء الأمصار »> في ٩‏ ذکر مشاهير التابعين 
بالشام ص ۱۹٤١‏ » الترجمة ( ۱٤۸١‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ص ٠١١‏ » الترجمة ( ٣۴٣٠‏ ) » 
تقريب التهذيب ( ۲٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۸) . 

(۴) في جميع النسخ : [ يومئذ عبد له العطاء ] » مكان : [ بعته جارية لي إلى عطائه ] » وما أثيتناه من كتب 
الحديث . في رواية مالك » وابن حزم : [ عبدًا إلى العطاء ] » مكان : [ جارية لي إلى عطائه ] . 
)٤(‏ قوله : [ فاحتاج إلى ثمنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(°) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ محل آخر ] وفي ( ص ) : [ بحل آخر ] » والمشبت والزيادة من المدونة » والحلى 
بالآثار . 
(1) لفظ : 7 فقلت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ إن تركتك ] » وفي ( ع ) :1 أرايتك إن تركه ] » والمابت والزيادة من المدونة . 


010/0 


الحم فيما إذا باع عيتا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 
موعتلة ِن رید تھی م ما سكت ى ٩‏ . 

۷ - وجه الدلالة من ٠‏ هذا الخبر : أن الصحابى إذا قال ما لا يدل عليه © 
القياس حمل على التوقيف . ۰ 

۸ - ولأن ما ذكروه مقدار من العقوبة » ومقادير العقوبات إما تعلم © 
توقيقًا» فكأنها روت عن النبي به ما ذكرت . 

۹ - فإن قيل : أم يونس مجهولة (“ . 


٠‏ - قلنا : هذه امرأة معروفة » وهي العالية بنت أيفع ” » زوجها إمام من 


. ۲۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ] في ( ع ) :[ في ] » مکان : [ من‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ على ] » مکان : [ عليه‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعلم‎ )٤( 
ره ه) قال الدارقطني في المصدر السابق بعد أن احرج ال حديث : « أم محبة والعالية مجهولتان » لا يحتج‎ 
بهما)» وحذا حذوه ابن حزم » في المصدر السابق ( ۳۹۹/۷ ) . وأم محبة : هي امرأة أبي السفر » وأم ولد‎ 
لزيد بن رقم . والعالية هي ابنة أيفع بن شراحيل » زوجة أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي › قال ابن‎ 
سعد في الطيقات الكبرى : « العالية بتت أيفع بن شراحيل » > امرأة بي إسحاق السبيعي » دخلت على عائشة‎ 
وسألتها وسمعت منها » » وقال : « أخبرنا يحبى بن عباد » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أمه - العالية‎ 
بت أيفع ابن شراحيل- أنها حجت مع أم محبة فدخاتا على عائشة متا فسلمتا عليها » وسألتاها » وسمعا‎ 
: - وقال عن أم محبة - امرأة أبي السفر‎ . EE : منها » قالت‎ 
روت عن عائشة أم المؤمنين س تاتا » وقال بعد أن روى حديثا من طريق أبي السفر عن امرأته » عن عائشة‎ « 
د د سا دات لن ای زیت تد رزری عتا او انا تی ۲ . في « النساء » » في‎ 
۰ ) ۳٣۸ » ۳۵۷/۸ ( ٩ تسمية النساء اللواتي لم بروین عن رسول الله یه وروین عن اُزواجه وغیرهن‎ « 
› قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف : « العالية : امرأة معروفة جليلة القدر » روى عنها أبو حنيغة‎ )٩( 
› وقال ابن الت ركماني : « العالية معروفة‎ . ٠ وسفيان » والحسن بن صالح » ومجاهد » والشعبي › وفقهاء الكوفة‎ 
: روی عنھا زوجها وابنها › وهما | إمامان . وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين » وذهب إلى حديثهما هذا‎ 
الثوري » والأوزاعي » وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك » وابن حنبل » والحسن بن صالح » وروي عن الشعيي‎ 
› ٠٠۲ » راجع : إيثار الإنصاف في آثار ا لحلاف ص۳۰۱‎ . ٠ والحكم وحماد » فمنعوا ذلك » كذا في الاستذ كار‎ 
وبسط السيد مهدي‎ » ) ٠۹/٤ ( نصب الراية‎ » ) ۳۳۱ ۳۰ ٠/١ ( الجوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى‎ 
» حسن الكيلاني في الرد على الدارقطني وابن حزم » مستندًا بأقوال العلماء في ذلك » » في تعليقه لكتاب الحجة‎ 
. ) ۷٠٣ - ۷٤۷/۲ ( في الباب السابق‎ 


کتاب اليوع 


+011/o 


أئمة اللسلمين » وهو أبو إسحاق السبيعي ‏ » وابنها يونس من قبلت روايته » وروي 
عن أبي بردة » عن أبي موسى » ومجاهد » والسبيعي . 

1 - وابنا انها : إسرائیل ‏ بن يونس » ومنزلته معروفة » فروی عن جده » 
عن غيره » والآخر : عيسى بن يونس ) » وهو حجة في الرواية » وقد كان ابن عيينة 
يعظمه › وإذا رآه قال : مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ”“ . 

۲ = ثم قد روی هذا ابر عنها : زوجها أبو إسحاق وابنها ” يونس » وعمل 
به أئمة بلدها ” : أبو حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثوري » والحسن بن صالح » مع 


(۱) ابو اسحاق : هو عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة الهمداني » أبو إسحاق السبيعي الكوفي » تابعي » ثقة . 
قال الذهبي : « من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم » إلا أنه شاخ ونسى » روى عن علي بن ابي طالب » وابن 
عمر » وابن عباس » وغيرهم من الصحابة ل ٠‏ . قال العجلي : « وروى أبو إسحاق السبيعي عن ثمانية 
وثلاثين من أصحاب النبي ب ٠‏ » مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل : تسع وعشرين . راجع ترجمته في : 
تاریخ الثقات ص٣٣۲‏ الترجمة ( ۱۲۷۲ ) » الجرح والتعدیل ( ۲٤۲/۹‏ ))0 الترجمة ( ۱۳٤١‏ ) > 
مشاهير علماء الأمصار ص۱۸۸ » الترجمة ( ۸٤۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۷١/۳‏ ) » الترجمة ( 1۳۹۳ » 
تقريب التهذيب ( ۷۳/۲ ) » الترجمة ( 1٣٣‏ ) . 
(۲) يونس بن ابي إسحاق » أبو إسرائيل الكوفي » ثقة » وثقه يحيى بن معين وغيره » رقال بو حاتم : صدوق 
لا يحتج بحديثه » وقال الذهبي : صدوق ما به بس » مات سنة تسع وخمسين ومائة » وهو في التسعين إن لم 
یکن تجاوزها . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص۸1٤‏ » الترجمة ( ۱۸۸۰ ) » الجرح والتعدیل ( ۲٤۳/۹‏ ء 
٤‏ ) » الترجمة ( ٠١۲١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص١٠٠۲‏ » الترجمة ( ٠۳٠١‏ ) » ميزان الاعتدال 
٠ ) ١ > SAYI)‏ الترجمة ( ۹414 ) » تقريب التهذيب ( ۳۸٤/١‏ ) » الترجمة ( 4۷١‏ ) . 
(۴) وإسراثيل بن يونس بن أبي إسحاق » آبو يوسف الكوفي » ثقة » وثقه يحبى بن معين » قال أحمد بن 
حنبل : إسرائيل كان ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة » متقن » من أتقن أصحاب أي إسحاق » وقال أبن حجر : ثقة » 
تكلم فيه بلا حجة » مات سنة ستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص1۳ » الترجمة ( ۷۷ » 
الجرح والتعدیل ( ۳۳۰/۲ ۰ ۳۳١‏ ) » الترجمة ( ٠۲١۸‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص۷٣٠۲‏ » الترجمة 
٠۳١۴(‏ ) » تقريب التهذيب ( ٦٤/١‏ ) » الترجمة ( ٤1١‏ ) . 
)٤(‏ وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق » أبو عمرو الكوفي » سكن الشام » ثقة ثبت » قال ابن المديني : ثقة 
مأمون » وقال أبو زرعة : حافظ » وقال أحمد بن حنيل : مثل عيسى بن يونس لا يسأل عنه » مات نة 
تسح ومانين ومائة . راجح ترجمته في : تاریخ الثقات ص۳۸۰ » الجرح والتعددیل ۲۹۱/۲ » ۲۹۲ ت 
(۱۹۱۸ ) » مشاهیر علماء الامصار ص٥۲۹‏ ت ( ۱٤۸۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳۲۸/٤‏ ) ت ( 11۲۹ ) » 
تقریب التهذیب ( ۱۰۳/۲ ) » ت ( ٩۳۳‏ )) . 
() قوله : [ ابن الفقيه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ وإتها ] » مکان : [ وابنها ] . (۷) في ( ع ) : [ بلادها ] . 


المحكم فيما إذا باع عیتا بشمن فلم یقېضه حتی اشتراها بدن اتر س ۲۵۱۷/۰ 


علمهم بأهل بلدهم وأحوالهم » وهذا تعديل لها وقبول لروايتها () . 

۴ - وقد قبل أهلى المدينة حديث حميدة ) بدت عبيد بن رفاعة » عن جدتها 
أسماء [ قالت ] : « إنا نحرنا ” فرشا على عهد رسرل الله بل فأكاناء 3 » . 

وكل واحدة من هاتين غير معروفة بنقل الحديث وليس لهما حظ هاتين من الشهرة . 

4 - فإِن قيل : لا يخلو ”“ أن زيد بن أرقم علم هذا التوقيف أو لم يعلم » ولا 
يجوز أنه يعلمه ويقدم على النهي ٩”‏ › وإذا کان لا يعلمه لم يجز أن يطل خياره › 
فكيف يصح هذا احبر 7 ؟ . 

6 - قلنا : قولها : « أبلغي زيد بن أرقم أن اله أبطل جهاده إن لم يتب » بعد 
هذا التسامع » فكأنها أقامت الحجة عليه في الذي نبهت إليه » وهو إبطال الجهاد (© 
بترك التوبة بعد العلم . 

. ” وكذلك ابن عمر‎ » ٠" فإن فيل : زيد بن أرقم مخالف لعائشة‎ - ٢ 

۷ - قلنا : لم نحتج بقولها » وما احتججنا " با دل على قولها من 


)١(‏ قال الذهبي : « وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها » » انظر : ميزان الاعتدال « فصل في 
النسوة الجهرلات ) ( ٠٠٤/4‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ محميدة ] وهي : حميدة بدت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنبة » زوجة إسحاق بن أي 
طلحة مقبولة » هكذا في تقريب التهذيب في ١‏ باب في النساء » ( ٥۹١/۲‏ ) . الترجمة ( ١١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ انتحرنا ] » والزيادة أتيساها لقتضى السياق . 

)٤(‏ لم نقف على هذا الحديث من طريق حميدة بنت عبيد . راجع تخريج متنه في : تلخيص المحبير 3 كتاب 
الأطعمة » ( ٠١١/٤‏ ) » الحديث ( ٠ ) ۱۹۹١‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۰۳۱۲/۹ ۳۱۳ )> 
الحديث ( ۱۹۲ ) » والنتقى من أحاديث الأحكام ص ۷١٤‏ » الحديث ( ٤٥٦1١‏ » ا٥٤‏ ) . 
() في ( م ) ۰ (ع ) : [ يخلو ] » مکان : [ لا يخلو] . 

)٩(‏ في هامش ( ص ) : [ نظیر ] » مکان : [ يجوز ] من نسسخة أخری » وفي ( م) > ( ع ) : 1 ولا نظیر له 
بعلمه ريقدم على النهي ] » مكان الثبت . 

(۷) في ( ص ) + ( م ) : [ هذه رة ] . 

(۸) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) > وفي ( ع ) : ١‏ هذا » مکان : « جهاد ) . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ بخالف لفسانه ] » بدرن نقط والثاني . 

» ) ۱٤۸۲١ » ۱٤۸۲۰-۱٤۸۱۸ ( الآثار‎  ) ۱۸۷ » ۱۸۹/۸ ( اخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٠١( 
. ) ۳۳٠/١ ( وأخرج البيهيقي رراية ابن عمر وابن سیرین‎ 

. ] في ( م ) : [ لم يحتج ] » مكان : [ لم نحتج ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ احتججت‎ )۱١( 


کتاب ابرع 


01۸/o 


التوقيف (“ . 

۸ - فان قيل : لو كان عندها في ذلك أمر لروته في ٩”‏ طول عمرها » کما 
روت غیره مما سمعته من رسول الله لي . 

۹ - قالوا : وقد كانوا ‏ يروون عنه الحوادث »› وهذا القول رواية منها ؛ لأن 
إبطال ال جهاد أمر لا يعلمه إلا النبي بل > كأنها ”“ قالت : قال النبي بلا : من عقد 
هذا العقد بيبطل جهاده . 

۰ - فان قیل : قد کانوا يذ كرون مشل هذا في مسائل الاجتهاد تعظیما > کما 
قال ابن عباس في ا جد » : ألا يتقي الله ”“ زيد بن ثابت » » وقال في العول «) :من 
شاء باهاته أن الله لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا ولا ۾ © 

۹ - وقال عل : ( من سره ان يتقحم جراثيم ( “ جهنم فليقض بين ا جد والإحوة )) . 

۲ - قلتا : هذا لا یشبه ما ذکرنا ؛ لأن ابن عباس [ قال ] : ١‏ ألا يتقي الله » 
ر 


(1) في ( م ) › ( ع ) : [ التوقف ] . 

) في ( م) : [ نطرة ] » وفي ( ع ) : [ نظيرة ] » مكان : [ نظر ] » ولفظ : [ في ] ساقط من (م) » (ع) . 
(۴) في ( ٠)۴‏ (ح) :1 قد کانوا] » بدون العطف . )٤(‏ قوله : [ کأنها ] ساقط من ( ۳ ) » ( ع ) . 
)٥(‏ في ( ص ) : [ ألا يتقر ] بدون نقط : وفي ( م ) : 1 في الحد الأسفر ] » وفي ( ع ) : [ في الحدق ألا 
يتقي ] » لعل الصواب ما ألبتناه . 

. ] في ( ص ) : [ العدل ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ العزل ] » مكان : [ العول‎ )١( 

(۷) لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ » وقد ذكره الجصاص في أحكام القرآن بلفظ قريب » سورة النساء 
« باب العول » ( ٩۱/۲‏ ) » وأخرجه سعيد بن منصور في كتاب السان « باب العول » بمعناه ( 1١/١‏ ) » 
الأثر ( ۳١‏ ) » واليهقي في الكبرى « كتاب الفرائض » » « باب العول في الفرافض ۲ ( ۲٠۳/۹‏ ) 
(۸ ي جميع التسخ : 1 أن يقتحم ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

ق : » کتاب الفرائض « باب فرض ال جد ۲ ( ۲٦۴ » ۲٦۲/۱۰‏ ) » 
الاثر( EL O GL E ٤۸‏ 

السان « كتاب الفرائض » « باب الجد » ( ٠٠۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبري » « كتاب الفرائض » « باب الجد 

مع الإحوة وللأب والأم ۰۰ ( ۲١١ ٠ ۲١/۹‏ ) » ابن بي شيبة في المصنف « كتاب الفرائض » » في 

احتلافهم في أمر الجد » ( ۳۹۳/۷ ) الأثر ( ٤‏ » ۸) . 

i‏ : [ سر] بدون نقط » وفي غيرها : [ شر ] طبقا 

لا أبتناه » ولم نقف على هذا الأثر بعد 


الحكم فيما إذا باع عیتّا بشمن فلم یقبضه حتی اشتراها بشن اقل uu‏ ۲۵۱۹/۰ 


۷۴ - وإنما ٠‏ معناه : ألا يتقي الله ويبالغ في النظر والاجتهاد » ولا يترك هذا 
الطريق الظاهر من أن أبا الأب » كابن الابن . 

۶ - وقول ابن عباس صحيح » فإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد » نصفًا 
ونصمًا وثلنًا » وإنا أبتنا ‏ المضاربة فيه بهذه السهام » فموضع المباهلة ليس هو موضع 
الاجتهاد » وإلا أنكر على من قال : إن القول منصوص عليه . 

وقول علي ظ4 : محمول على من حكم " بين الجد والإخوة بغير علم » بدلالة : 
أنه حکم بینهما مع هذا القول » لا يجوز أنه ” نظر به » أنه فعل ما ذكر ° . 

› فإن قيل : عائشة ا انكرت ” العَمَدَيْن فقالت : « بس ما شريت‎ - ٥ 
. ) وبس ما اشتریت‎ 

٩‏ - قلا : بل أنكرت الثاني : لأن شريت واشتريت بعنى واحد » وقد 
تكرر “ العرب المعنى الواحد بلفظين تأكيدًا » وتعطف ‏ أحدهما على الآخر . 

۷ - ولأن الثانى غير الأول فى اللفظ وإن كان إياه فى المعنى ؛ قال الله تعالى : 
4 عا مم وات ٠‏ » والقرآن هو الجمع ٠.‏ 

واتشك: 

قَدَتِ الام [ لرامِشيه ] وی وھا گا وميا ٠١‏ 

۸ - والدليل على ذلك من البر : انها قالت : « ارايت إن ت ركته - 


. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ وإما ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) لفظ :1 وإنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي جميع 
اللسخ : [ أثبت ] تصوبيه إما : [ ثبت ] » أو [ أبتنا ] » وهذا مقتضى السياق . 

(۳) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ وهو 
قول محموله ] » مکان : [ وقول على محمول على من حکم ] . 

. ] في ( ع ) :1 بهذا ] » مکان : [ مع هذا ] » [ وإن ] » مکان : [ أنه‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ انکر ] » مکان : [ ذکر] . 

(1) في ( ص ) : [ انكر ] . (۷) في ( م ) : [ نكرت ] » وفي ( ع ) : [ ذکرت ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو ] بعطف . (۹) سورة القيامة : الآية ٠۷‏ » 1۸ . 

)٠١(‏ نسب في اللسان إلى عدى بن زيد مادة ( مين ) ( ٤١١١/١‏ ) وفي الأصل : [ شين ] بدون إعجام 
بدلا من لراهشيها والابت من اللسان . 

. ] في ( ع ) : [ أرأيته‎ )۱١( 


/.10 کتاب البیوع 


يعني : العبد- وأحذت الستمائة » » فتلت الآية ؛ فلو كان الإنكار “ على العقدين لم 
يجز أن تتنع ؛ لأن ” الأول إذا صار سبتا للثاني استويا في اللفظ » كقوله تعالى : 

وجرا سيسق سب بها 4 ^ . 

4 - فإن قيل : نما أنكرت عائشة العقدين ؛ لأن الأول كان إلى العطاء » وهو 
بيع فاسد » والثاني ايسا ) . 

۰ - قلا : البيع إلى العطاء جوزه على بن أبي طالب » وعائشة » وابن عمر 
ا » فكيف بطل به الجهاد ؟ وكيف يصح ذلك » وقد جوزت تبقية العقد الأول لا 
سألعها ٠‏ عن رد العبد وأحذ الستمائة ؟ . 

» الأمر كما قالوا كان البيع الثاني فسا للأول‎ ٩ قلنا : لأنه لو كان‎ -- ١ 

۲ - ویدل عليه : ما روي عن ابن عباس » انه سمل عمن باع حريرة ٩”‏ ائة 
لَساءٌ » ثم اشتراها بخمسين نقدًا ؟ ٩‏ » فقال : المائة بخمسين » والحريرة دخلت بينهما 
الربا "° » . 

والربا اسم شرعي لا يعلم إلا من جهة التوقيف » فإذا قاله ‏ الصحابي حمل على 
أنه رواه عن التبي بق فإن البيع من الأعيان يستعمل على مبيع وثمن » وإذا كان لعدم 
قبض البيع تأثير في انع من التصرف ٠‏ [ فيه > كذلك عدم قبض الئمن جاز أن 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يعني الستمائة ] » بزيادة [ يعني ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قبل الآية ] » مكان : 
[فتلت الآية ] » وفي ( ص ) بدون نقط وفي ( م ) ء ( ع ) : [ الإمكان ] » مكان : [ الإنكار ] . 
() في ( م )۰ ( ع ) :1[ يتنع ] » وفي ( ص ) : بدون تقط ؛ لعل الصراب ما ايتا » ولفظ : 1 لان 
ساقط من ( م ) + ( ع ) . (۳) سورة الشورى" : الآية ٤٠‏ 
(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أيصًا منا ] » بزيادة : [ منا ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ يقية ] » مكان : [ تبقية ] وفي ( ص ) › ( م ) : [ سألها ] » مكان : [ سألتها ] . 
() في ( ص ) : [ ولأنه ] » بزيادة الواو ء وفي ( م ) + ( ع ) : [ ولو كان ] » بالعطف . 
(۷) في ( ع ) : [ حريزة ] » بالزاء المعجمة . 
(۸) في ( م ) ۰ (ع) :1 هذا ] » مکان : [ نقدًا ] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ دلت ] » مكان : [ أدخلت ] . لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد » وقد 
ذكر ابن التركمائي في التعقيب على البيهقي في ال جوهر النقي » بذيل السنن الکبرى ( ١١٠/١‏ ) . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ قال ] » مکان : [ قاله ] . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ التفرق ] » مكان : [ التصرف ] . 


الحكم فيما إذا باع عیئا بشمن فلم یقبضه حتی اشتراها بٹمن ار = ۲٣۲۱/٥‏ 


يكون له تأثير في المنع من التصرف ] ” في المبيع . 

۳ »- وتحريره : أنه أحد ” العوضين في بيوع الأعيان » فجاز أن يكون لعدم 
قبضه تأثير في منع التصرف في البيع . صله : المبيع » وإذا باع عينًا بعين . 

4 - ولا يلزم عند التسليم ؛ لأنا قلنا : بيع الأعيان » ولا يمكن القول 
بموجبه من التصرف ؛ لأنه من عقود الأثمان . 

ولا يقال : بموجبه إذا باع عينًا بعين ؛ لأن كل واحد من العوضين مبيع . 

٥‏ - وقولنا : « فكان لعدم قبضه تأثير في التصرف في البيع » يقتضي : أن 
يكون أحد العوضين مبيعًا . 

. ولانه اشترى ما باعه قبل نقد الثمن بأقل منه ؛ فلم يجز » أصله : العقار‎ - ۱۱۸٩ 

۷ - ولأنه عقد إن ٠‏ وقع على العقار قبل القبض [ لم يصح » فكذا إذا ( 
وقع على العروض قبل القبض ] ٩‏ » أصله : إذا باع بشرط فاسد . 

۸ - ولأنه سبب يرجع به جمیع ما تناوله العقد الأول إلى البائع قبل استيفاء 
أحكامه » فلم يجز بأقل من اللمن الأول » أصله : هلاك المبيع . 

4 - ولأنه عقد على ما تناوله البيع الأول عقدًا يقصد به السامحة » فيكره فيه 
الخطاً قبل قبض الثمن » أصله : الإقالة ”“ . 

۰ - ولان ما لم یقبض منه ؛ لم یجز بیعه من بائعه بأقل منه › اصله : إذا ابتاع 
دراهم بدنانیر » وقبضها ولم يقبض الدنانير لم يجز بيع الدراهم منه بأقل . 


(۱) ما بين القوسين مکرر في ( م ) ۰ (ع ) . 

(۲) في ( م ) : [ وتحرره أنه أحذ ] » وفي ( ع ) : [ وتحريره أنه أخذ ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إا قلنا مع ] » مكان : 1 لأنا قلنا بيع ] . 

(+) لفظ : [ إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(ه) قوله : [ فكذا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفيهما : [ فإذا ] > مكان : [ إذا ] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) الإقالة : مشتق من القيل » فسخ البيع ورفعه » وفي النهاية : أقال يُقيل إقالة : إذا فسخ البيع وعاد المبيع إلى 
مالكه والثمن إلى المشتري . راجع : تحفة الفقهاء « باب الإقالة والمرابحة ٠ ) ١١١ >» ١١٠١/۲ ( ٩‏ النهاية › 
« باب القاف مع الباء ۾ ( ٠۳١١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب الإقالة ( ۲۹۱/۷ ) ء المغني ( ٠١١/٤‏ › 
۹ 
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١‏ -- ولأنه إذا سلم البيع فقد صار المبيع والشمن "“ من ضمان المشتري » وإذا 
اشترى المبيع ببعض / الشمن الذي في الذمة فقد استفاد ربحا منها لم يضمنه » وقد نهى النبي 
به عن ربح ما لم يضمن " » ولهذا لو باعه ثل الثمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ربسا . 

۲ - ولا يلزم : إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من البتاع الثاني ؛ لأنه 
يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن . 

۴۳ - ولأن الربح لم يحصل له » الجواز أن يهلك ما في ذمة الأول . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ وال اله َم َم ربأ » وقال عليه 
7 الصلاة ] والسلام : « وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ١‏ . 

. والجواب : أن هذا يدل على جواز البيع في الجملة‎ -- ٥ 

٦‏ - ونهيه عليه 1 الصلاة ] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان لأحوال جواز 
البيع » وكذلك خبر عائشة تتا » فيستعمل كل واحد منهما » وهذا إلزام على 
أصلهم في قضاء الخاص “ على العام . 

۷ س- قالوا : کل مبتاع ٩‏ لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صح »› فإذا باعه من 
بائعه ٠”‏ بذلك الثمن صح » كما لو كان بعد القبض © . 

۸ - قلنا : ييطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا » أو 
مصحقًا يجوز بیعه من غير بائعه » ولا يجوز بیعه من بائعه . 

4 -- ولان بعد التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول » وقبل 


(1) لفظ : 1 الشمن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۹٩‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۷١‏ . 

)٤(‏ أحرجه مسلم بلفظ : « فإذا اخعلفت هذه الأصناف فييعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد » » في الصحيح 
1 كتاب البيوع » » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » ( 1۹۲/١‏ ) » والدارقطني في الستن « كتاب 
البیوع ۲٤/۳ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في القضا والناص ] » مكان المبت . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ کل واحد منهما مبتاع ] » مکان : 1 کل مبتاع ] . 

(۷) قوله : [ فإذا باعه من بائعه ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ كما لو قال بعد التقابض ] » مكان ابت » قاعدة : « كل مبتاع لو باع متاعه من 
غير بائعه بلمن صح » فإذا باعه من باثعه بذلك الثمن صح » كما لو كان بعد القبض » . 

(۹) لفظ : [ بعد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


N4 


الحکم فیما ذا باع عیتا بٹمن فلم یقبضه حتی اشتراھا بدمن اقل ۲١۲٣/١ u‏ 
القبض “ لم يستوف الأحكام » وحكم الأمرين مختلف في باب التصرف ؛ 
الدليل عليه : قبض المبيع . 

٠‏ - قالوا : كل ما لو باعه ثل ذلك الثمن قبل القبض صح . أصله : إذا كان 
بمثل الثمن . 

١‏ - قلنا : البيوع بشل الثمن لا يقصد به الاستفضال » [ وبأقل يقصد به 
الاستفضال ] ٠”‏ » والفضل فيما لم يضمنه › فيحرم ° » فلم يجز اعتبار أحدهما 
بالاخر . 

۴ - فإن جعلوا أصل العلة : إذا اشتراه بعوض ؛ فالمعنى فيه : أن العوض 
مضمون عليه » ویحصل له العوض فيما ضمنه › وإذا اشتری بثمن صار قصاصًا ا 
في الذمة فيكون ربح ما لم يضمن . 

۴۳ س- قالوا : كل واحد من العقدين ” منفرد عن الآخر » يحتاج إلى إيجاب 
وقبول وتراض ؛ فوجب أن لا ني أحد العقدين على الآخر . 

‰4 -- قلنا : هذا يبطل بالإقالة » ولا تفتقر ‏ إلى إيجاب وقبول » وتبني © 
على العقد الأول » ولا تصح بأكثر ما سمي فيه من الثمن » فكذلك ههنا ن قصد 
العقدين بقصد واحد . 

٠‏ -- قالوا : لو كان المنع من العقد الثاني للربا ؛ لوجب إذا باعه بأكثر من 
الشمن الأول » ولا يجوز ؛ لأن الربا لا يجوز بالزيادة ولا بالنقصان ‏ . 

١‏ - قلنا : إذا باع بمثل الشمن أو زيادة فلم يقصد بالعقدين مقصد ٠‏ عقد 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ التقابض‎ )١( 
» ] في ( م ) : 1[ الاستفصال ] » بالصاد المهملة في المكانين » وفي ( ص ) : [ مقصد ] » مكان : [ يقصد‎ )۲( 


وما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) » ( ع ) : [ فيحرمه ] » بزيادة الهاء . 
)٤(‏ في ( ص )» ( م ) :1 مضموتًا ] » مکان : [ مضمون ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه بالمبیع یحصل له ] » 
بزيادة : 7 بالبيع ] . )١(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) : [ العقد ] . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يفتقر] . (۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ ويني ] . 


(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ ولا يصح بأكثر نما يسمي ] مکان الت . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ ولا النقصان ] . 

› ] في ( م ) + ( ع ) : [ الثل ] » مكان : [ بشل ] » وفي ( ع) : [ فلا يقصد ] » مكان : [ فلم يقصد‎ )٠١( 
. ولفظ : [ مقصد ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ 
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واحد » بدلالة : أن الإنسان لا يبيع الشيء بثمن “ ويبتاعه بأكثر منه وهذا الغرض 
غرضه ‏ ابتداءٌ فلذلك لم يجز . 

۷ - فان قیل : من أصلکم : ان من باع من رجل ترا ردیئًا بتمر ثم اشترى 
بذلك التمر ترا جیدًا ثم اول ٩‏ منه جاز » وإن کان هذا لا یجوز أن یکون غرضه 
ابتداءٌ » ولم تجعلوا ٠‏ العقدين كالعقد الواحد . 

۸ - قلنا : هناك لا يجوز إلا بعد قبض الئمن فيستونفى حقوق العقد الأول › 
ولا شيء للثاني عليه » وإن كان غرضه النقصان ابتداء ؛ لأنه إن قصد مقصد عقد واحد 
لم تكمل ”“ أحكام العقد الأول . 


(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لا ينع أكثر بلمن ] » مكان : [ لا يبيع الشيء بشمن ] . 

(۲) في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة . 

(۳) في ( ع ) :1 آدلی ] . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة » مكان : [ غرضه ] » بالمعجمة وفي ( م ) > ( ع ) : [ ولم 
يجعلوا ] . 

(°) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بقصد ] » مكان : [ مقصد ] » وفي ( م ) : [ لم يكمل ] مكان المت . 


ما الحكم لو ابتاع وبا بعشرة » فباعه ببخمسة عشر ثم اشتراه 1 


۱ا مسالة of‏ 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر › 
ثم اشتراه بعحشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ 


0 و أبو حنيفة : إذا ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة » فأراد أن يبيعه “ مرابحة : باعه على حمسة » أو يبيعه مساومة . 


فإذا باعه بعشرين » ثم ) اشتراه بعشرة : لم يجز أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه يحط 
الارباح من الثمن . 

.  يعفاشلا وقال أبو يوسف » ومحمد : يبيعه على جميع الثمن » وبه قال‎ - ٠ 

› -=س- لا : أن الرابحة “ تجتمع فيها العقود ويكون رأس الال ما اجتمع‎ ١ 
بدلالة : أنه يبتاع الثوب ويستأًجر من يقصره ويطرزه ”“ يضم ذلك إلى رأس الال » ومتى‎ 
. العقود في مسألتنا : كان رأس الال حمسة » فوجب أن يبيعه على ذلك‎  تممض‎ 

۲ - ولأن هناك تجمع ‏ العقود في ملك واحد » وههنا الجمع في ملكين ؛ 
لان عندنا يجمع بين ملكين » بدلالة : ن من ابتاع من أبیه أو ابنه او مکاتبه » لا پبیعه 
مرابحةً حتى يحط عن الثمن ما ربحه البائع . 

۴ - ولهذا قالوا : لو أنه اشترى بثمن فغلب العدو على المبيع » ثم اشتراه رجل 
منهم وأخذه الشتري بالثمن باعه المشتري مرابحة بالشمنين وجمع أحد العقدين إلى 
الآحر » وإن كان ذلك في ملكين . 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يجعله ] » مکان : [ أن ييعه ] . 

(۲) قوله : [ باعه پعشرین ثم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ ني الامش . 

(۳) يعني عندهما : ببيعه مرابحة على اللمن الأخير - وهو العشرة في الصورتين - مطلقًا » سواء استغرق الربج 
الشمن » كما في الثانية » أولاء كما في الأولى . راجع المسألة في : روضة القضاة ( ۳۹۹/۱ ) ء المسألة( ٠٠٠٠‏ )» 
بدائع الصنائع ( ۲۲١ » ۲۲٣/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠ ٠٠/٦‏ ) وما بعدها » البناية مع الهداية 
( ۳۰۹/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر ( ۰۷۰/۲ ۷۱ ) » الدر الختار مع رد احتار ( ٠١۳/١‏ ) . 

» ) ۲۹۹/٤ ( حلية العلماء‎ » )۷ » 1/٠۳١ ( راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع » الباب السابق‎ )٤( 
. ) ۹۷/۲ ( الكافي‎ » ) ٠٠٠/٤ ( المغني‎ » ) ۲٢۹/۳ ( ء المدونة‎ ) ٠١/۹ ( فتح العزيز بذيل امجموع‎ 

(ه) قوله : [ أن المرابحة ] ساقط من ( م ) » (ع ٠)‏ (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ويطوره ] . 

(۷) في ( ص ) : [ صممت ] » بالصاد الهملة . (۸) في ( م) : 1 يجمع ] . 


كناب البيوع 


/o‏ "د 


O O‏ » فلم یجز له بیعه مرابحةٌ 
بجميع الشمن ما لم ببين ( اسهد ا قات © دعا اجك ارش 
Ce‏ : إذا باعه بعرض ؛ لأن محمدًا قال في المضاربة : إنه ٩٣‏ يبیعه 
ربح في قاس قول آي حغة» وآصسحابه تون ٩‏ : یج أن لا یمه تی هین . 

١‏ - ولأن امقصود من البيع نوعان : الربح » والنماء من عينه » مثل : الولد» والثمرء 
والغلة » واللين فان کان سلامة أحدهما يجوز أن تؤثر في بيع المرابحة » كذلك الآخر . 

۷ - ولا یلزم : العلة ”© ؛ لأن المبطل في ال جملة النماء . 

۸ -- ولأنه لا ٻاعه ابتداءٌ ورټحه فلم ي يستقر الربح -جواز أن يرد عليه بعیب » 
فإذا ابتاعه استفاد بالعقد الثاني البيع واستقرار الربح في الك الأول ۽ > فلم يجز بيع 
أحدهما مرابحة بجميع الثمن من غير بيان » كما لو اشتري شيئين . 

۹ - احتجوا : بأنه لا یحتسب له با خسران فيه فلا یحتسب عليه بالریح من 
غير هذه السلعة . ومعنى هذا : أنه لو باعها أولا بخمسة ثم اشتراها بعشرة لم يبعها 
وا عل اة غر 

©0 الجواب : أنا نسقط الربح لدفع القيمة كالبائع ؛ لأن المشتري إذا علم أن‎ - ٠ 
. يرن ابتياعه لها بشمن ناقص ويبيعها بزائد ارتاب  وضم الحسارة فيه تهمة › فلذلك لم يضم‎ 

9 ¬ ثم أصلهم يتبع آخر › والمعنی فيه : أنه لو سلم منه النماء الذي هو الولد 
ال ف ےی کا اع رل وا وار ر ای 


TT لفظ : [ مالا ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م )۰ (ع)‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ إذا قطع قاطع ] » مكان : [ إذا قطعت‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ إن ] » بدون الضمير . (ه) في ( ص ) : [ يقول‎ )٤( 


() لفظ : [ والغلة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) › 
(ع) :1 أن يۇش ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » وفي ( ص ) : [ الغلة ] بالمعجمة . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نه ] » مکان : [ أن ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أرباب ] . 

(۱۰) ما بن القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا أن : 
منه لولد ] غير واضح »› وفي ( م ) (E)‏ : [ أثر فيه في منع ] » بزيادة : [ فيه ] . 

تعقيب : اندفع القدوري إلى تصوبر الخلاف ين أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي بمنهجه ال جدلي الذي يهدف إلى 
إفحام متاظره وحشد كل الأدلة ورد كل الاعتراضات الحتملة » وهو لهذا لا يبحث عن حل وسط يحقق الصلحة = 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه ە/0۲۷ 


منع المرابحة > كذلك الربح يجوز أن يؤثر . 

۴ - قالوا : أبو حنيفة أمر بالكذب » فإنه إذا قال (“ : اشتريتها بخمسة كان 
کاذبًا > وإن قال : قامت عل بخمسة کان كاذبًا . 

۲۴ - قلنا : أبو حنيفة يرى القياس في هذه المسألة لضرب من الدرع ”» وجعل 
العقدين كالعقد الواحد » فكيف يأمر بالكذب ؟ » وهو إذا قال : ابتعتها ” مرابحةٌ على 
الشتري فلم يجز بواحد من الأمرين فهو صادق » وإن تبين حقيقة امال » فيقول : ابتعتها 
بعشرة وبعتها بخمسة عشر وابتعتها “١‏ بعشرة » فیجوز ن یبیع مرابحةٌ على غیره بعد بیان 
الحال » وإن قال : قامت ت ٠‏ علي بخمسة يريد به في مجموع العقدين » كان صادفًا . 

4 - قالوا : لو : ٩‏ باعها في العقد الأول بعشرين » ثم اشتراها بعشرة » لم 
E OS‏ 

٠‏ - قلنا : المانع أن المشتري إذا تبين 7 له الأمر اتهم البتاع أن یکون وقف 
من حال الساعة على معنى إذا أظهره ابتاعها بقليل الثمن » وإذا أحفى زاد ثمنها ‏ فلا 
يمكن حط ربح الأول ؛ لأنه لم يتيقن بثمن . 

۲۹ - فقلنا : تبين الحال فيبيعها ‏ مرابحة ويبيعها مساومة » كما أنه إذا ابتاع 
من مكاتبه لم يجز أن يبيعه مرابحة إلا بعد البيان » وكذلك إذا أثمرت النخلة فأكل 
ثمرھا لم یجز بیعها مرابحةٌ حتی بیین ٩‏ . 


ویوفر الثقة بين التعاملين بالمرابحة » وإلا لفطن إلى أن الواجب على البائع بالمرابحة في هذه المسألة أن يذ كر 
للمشترى تاريخ تعامله في السلعة المبيعة » شراء وبيعا وشراء ثانيا » با يحقتق الهدف العلمي الذي أراده الفقهاء ء 
وهو توفي القة ين التعاملين الربحة ء وسدا لأبواب الفان والخصومة فيما ينهم بعد إجراك » ورغم أمبية احرص 
على هذا الهدف فرديا واجتماعيا لتوفيره الوقت وا-جهد وتيسيره للمعاملات والعقود فإن منهج ال جدل والناظرة قد 


عمي عليه وستره وابتعد عن تحقيقه . (۱) في ( ع ) E‏ 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کضرب ] » مکان : [ لضرب ] » وحرف TONLE‏ 
( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) > ( ع ):1 ايعها] . 


MOS 

(ه) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قامت قامت ] » مکان : [ قال : قامت ] . 

. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إا ين]. (۸) في ( م )۰ ( ع ) :[ مثلها ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) : [ من ] » مان : [ بشمن ] وفي ( ع ) : [ بيعها ] › مکان : [ فيبيعها‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تين‎ )۱١( 


YoA/o‏ کتاب ابرع 


08: مسالة‎ |١ 


شراء ثوبين بثمن واحد » وبيع أحدهما بثمنه مرابحة 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشترى ثوبين بشمن واحد » لم يجز بيع أحدهما 
مرابحةٌ بحصته » [ إلا أن بين » ولو ابتاع قفيزين “ حنطة » جاز أن ببيع أحدهما 
مرابحة ] بنصف الئمن ‏ . 

۸ - وحکی اُصحاب الشافعي : أنه يجوز بيع أحد الثوبين مرابحة بحصته من 
اللمن ^ . 

4 =- لنا : أنه باع بعض ما دحل تحت الصفقة بحصة مظنونة » فلم يجز في المرابحة ) 
إلا بعد البيان » كما لو لبس الثوب فتخرق » يقوم بنقصان العيب ويبيعه مرابحة با بقي . 

٠‏ - ولأن المن ينقسم عليها بالحرر ”“ والظن » وذلك يختلف › فإذا 
حرر أن رأس ماله کذا » جاز أن یکون کاذبًا ؛ فلم یجز ‏ . 

ولا يقال : إنا نموم السرقة فيقطع إذا كملت قيمتها بالحزر “ والظن ؛ لأنه لابد 
هناك من التقويم أو إسقاط حق الله تعالى من القطع » وههنا لابد من المرابحة والمساومةء 
وإلى بيان الحال . 

١‏ - ولأن البيع لو بين له باطن الأمر ‏ اتهم أن يكون زاد في القيمة او 
(1) في ( ص ) : [ قفيزين ] » تصوببه : [ قفيزي ] بالإضافة . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع ( ۳/٠١‏ ) » فتح العزيز بذيل اجموع ( ١١/۹‏ ) » حلية العلماء 
۲۹١ ٠۲۹۰/٤(‏ ) ب المدونة( ۲١۸/١‏ ) النعقى في : « بيع الرابحة» ( ٠ ٠/١‏ ) » الإفصاح ( ٠١ ١/١‏ ) » ا مخني 
٠) ٠٠١ ٠ ۲١۳/4(‏ الكافي لابن قدامة ( ۹1/۲ ) . 

. ] في جميع السخ : [ في المرابحة ] » ولعل الصواب : [ فيه المرابحة‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالحرز ] » والصواب : [ بالحزر ] بتقديم الزاي . راجع : الغرب « الحاء مع الزاي » 
ص ۱١١ » ١١۳‏ » ولسان العرب » مأدة : ١‏ حزر » ( ۸٠٥/۲‏ ) . 

(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 حرر] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ يصح ] » مكان : [ يجز ] » من نسخة أخحرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالمحرز ] . 

(۹) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ بالظن ] » مكان : [ باطن الأمر ] . 


۲ب 


شراء ٹویین بشمن واحد » وبیع احدهما شمن مراییۃ uum‏ ۲۵۲۹/۵ 
أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع ”© والأقرب إلى الاختيار . 

٢‏ س- ولأن الإنسان قد يبتاع الشيثين رغبة فى أحدهما ويزيد فى الئمن لأجل 
حاجته إلى ما رغب فيه ” فيلحقه بهذا التجويز التهمة » فلم يجر أن يبيعه مرابحة من 


غير بیان . 
۳ - ولا یلزم إذا سمی لکل ثوب ٹمتا ؛ لأنه إذا رغب فی أحدهما زاد فى 
نه اة : 


4 - احتجوا : بان ما جاز بیعه ذا اشتراه منفردًا جاز بیعه إذا اشتراه مع غیره ؛ 
أصله : ينقسم الفمن عايه بالأجزاء . 

° وال جواب : أن هناك حصة كل واحد معلومة فى العقد وقد تختلف‎ -- ٠ 
. القيم فيها » فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به‎ 

>© ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم » فإذا بين له حال الثوب‎ - ٠۲۳١ 
اتهمه من الوجه الذي هنا ؛ ألا ترى : أنه لا يباع قفيزان رغبة ”© في أحدهما » وقد‎ 
. بباع ثوبان رغبة في أحدهما‎ 

۷ - قالوا : كل واحد من الثوبين ثمنه ما يخصه ” بالتقويم › بدلالة أن الباقي 

۸ - قلنا : هذه الأحكام كلها ليس للتهمة فيها “ مدخل › فيجوز أن 
يبينه ٠"‏ بالتقومم الذي طريقه / الظن . 

4 س- ولأنه لا مندوحة عن (" التقوع فيها » وفي مسألتنا : التهمة مؤثرة وعن 


. في ( م ) :1 في المبيع ] » وفي ( ع ) : 1 ألا تنظر في المبيع ] » مكان المبت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). (۳) في ( م ) :[ يختلف ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 الربا ] > مكان : [ الوب‎ )٤( 

(ه) في جميع النسخ : [ قفيزين ] » والصواب ما ألبتناه » ولفظ : [ رغبة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في جميع النسخ : [ ثوبين ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ برغبة ] » مكان : [ رغبة ] . 
(۷) في ( م ) :1 بحصة ] . 

(۸) في ( ص ) : 1 فهو ] » وفي ( م ) :1 فهذا ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يثبته] . 

› في ( م ) : [ مندوجة ] » بالجيم العجمة . الندح : الموضع المنسع من الأرض » وا جمع : أنداح‎ )٠١( 


|۵۳۰ س کتاں البيوع 


التقويم مندوحة ؛ لأنه يكن البيع مساومة أو بعد البيان . 

. قالوا : إذا قومها عدلان فلا تهمة‎ - ٠ 

١‏ - فنا : التقوبم لا يعتد به في الشيء اليسير » وذلك معتد به ) من 
امرابحة . ألا ترى : أنه يقول : هو علي بكذا » فإذا كان هناك زيادة يسيرة لا يعتد بها 
امقوم کان کاذبًا . 


= وأرض مندوحة : واسعة بعيدة » والندوحة : جعنى السعة والفسحة . راجع : في لسان العرب » مادة : 
ندح ) ( ١ › ٤۳۸۰/٦‏ ) ء المصباح انير ( ٥1۹/۲‏ ) . ولفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ يعتد به ] , 


خحيانة البائم للمشتري في المرابحة وهلاك ابيع I‏ 
ا مسالة 


خيانة البائع للمشتري ف المرابحة وهلاك المبيع 


۲ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع » فلا شيء 
للمشت ى © . 

۴ = وقال الشافعي في أحد قوليه : يرجع بالئيانة ‏ وحصتها من الربح » وفي 
القول الاخر : يفسخ البيع › ویرجع بالثمن » ويغرم القيمة ۳ , 

li 44‏ الكلام على القول الأول فد يناه 

٥‏ - وذكر 7 أن الخيانة لا توجب حط شيء ”) من الثمن › ونما يثبت 
الخيار ”° » فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار »> كخيار الشرط . ولأن ابيع تلف على 
ملكه » فلا يرجع فيما خانه في ثمن الرابحة » صله : إذا خانه في الصفقة . 

وما الكلام على القول الثاني : فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه » فلم 
يجز له الفسخ » كما لو خانه في الصفقة . 

. ولأنه حيار فسخ فيسقط بتلف المبيع » كخيار الشرط والعيب‎ - 4١ 

۷ - ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد الرابحة بالحيانة ”© في الصفقة › فلا 
يفسخ بالنيانة في القدر ‏ . أصله : إذا أحر الفسخ مع الإمكان ثم تلف . 
(۱) راجح امسألة في : بدائع الصنائح ( ٨6‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٥١٠/١‏ ) البناية 
مع الهداية ( ۳۰۸/۷ ۰ ۳١۹‏ ) » مجمع الأنهر ( ۲ » الدر الختارمع رداحتار ( ۱۹۳/٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الجناية ] ء مكان : [ المحيانة ] . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ۹۳/۳ ) » المهذب مع تكملة امجموع ( ٠١/١١‏ ) » حلية العلماء 
٠٠٠/٤ (‏ ) » فتح العزيز » بذيل الجموع ( ٠٤/۹‏ ) » نهاية الحتاج ( ١١١/٤‏ ) » المدونة ( ٠٠١/۳‏ ) » 
الكافي ( ۷٠١/۲‏ ) » المنتقى ( ٠۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۱١۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ ذكر ] ٠‏ والأنسب : [ ذكرنا ] بزيادة ضمير ا جمع المتكلم » ويشير المصنف بقوله : 
[ فقد بياه ‏ إلى المسألة التي سبقت برقم ( 1۲١‏ ) . 
)٥(‏ في ( م ) ء ( ع ) :1 لا توجبه ] » بزيادة الهاء » ولفظ : 7 شيء ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . )٦(‏ لفظ : [ الميار ] مكرر في ( ص ) . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ بالجتاية ] » مكان : [ بالخيانة ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : 1 بالجتاية في الفرع ] » مكان : [ باليانة في القدر ] وهو تصحيف . 


YorY/o‏ سے کتاب البيوع 
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۸ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا هلك المبيع في يد المشتري [ ثم اختلفا 
في الشمن ؛ فالقول قول المشتري ] ٠‏ » فلا تحالف . 

۹ - وقال محمد : يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة المبيع ” » وبه 
قال الشافعي ‏ . 

۰ - لا : ما روي اين أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
ابن مسعود ڪه » قال : سمعت رسول الله بل يقول : « إذا اخحتلف البيعان والمبيع () 
قائم بعينه وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع » أو يترادان البيع » (“ . 

۹ - وال حکم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه ٩‏ عند کثير من اأصحابنا . 

۲ - ومن منع دليل الشرط قال RR‏ 

القائمة ت ركنا القياس فيه » وبقي ما سواه على مقتضى القياس . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قال الطحاوي في مختصره : « وإذا احتلف المتبايعان في الشمن والبيع قائم تحالفا وتراًا البيع » »> وإن کان‎ )۲( 
فاا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : القول قول المشتري في الشمن مع يينه إن طلب البائع يينه على ذلك ولا‎ 
يترادان أن البيع » وقال محمد بن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادان قيمة المبيع » والقول فيها قول المشتري‎ 
مع يينه إن طلب البائع يينه على ذلك » وبه نأحذ » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸۲ » روضة القضاة‎ 
. ) ١٤١ ( المسألة‎ » ٠٠١١ - ۳٤۹ طريقة الخلاف في الفقه ص‎ » ) ۱۸٤١ ( السألة‎ ) ٠١۸/١( 
وما بعدهاء‎ ) ۷١/١١ ( المهذب مع تكملة الجموع‎ » ۸۷ » ۸٦ راجع المسألة في : مختصر المزني ص‎ )۳( 
الكافي لابن عبد‎ » ) ٠١١/٤ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٠١٠١ » ٠١۳/۹ ( فتح العزيز‎ » ) ۳۲۷/٤ ( حاية العلماء‎ 
» ٠٠١ قوانين الأحكام الشرعية ص‎ > ) ۲٠۷/۲ ( بداية انجتهد‎ » ) 1۲/١ ( النتقى‎ » ) 1۹٠/۲ ( البر‎ 
. ) ٠٠١ » ۲۱۶/٤ ( المسألة ( ۳۷ ) > الغني‎ » ) ۳١۸ › ۳٤۷/۱ ( السائل الفقهية‎ 

] في جميع الدسخ : [ البايعان ] » وامثبت من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ البيع‎ )٤( 
. وهو تصحیف‎ 

) ۲۱/۳ ( ٩ وا حديث أخرجه الدارقطني في السان د كتاب البیوع‎ . ٠ في ( ص ) : « وتیرادان » مكان « أو يترادان‎ )٥( 
واين ماجه فى السان‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( ٩ والدارمي في السان « كتاب البيوع ۲ » « باب إذا احتلف اللتبایعان‎ » ) ۷١ ( الحديث‎ 
. 411/١ ( وأحمد فى المسند‎ » ) ۲۸١ ( الحديث‎ » ) ۷۳۷/۲ ( ٩ کتاب التجارات ۲ » « باب البیعان یختلفان‎ 
. » قاعدة : « الحكم إذا ورد معلمًا بشرط دل على نفي ما عداه‎ )1( 


هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الین د ٠١٠٣/١‏ 


روى الحسن بن عمارة » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أيه عبد اله بن مسعود 
قال : قال رسول الله بلي : « إذا اخحتلف البيعان فالقول ما قال البايع “ » فإذا 
استهلك فالقول ما قال المشتري  »‏ » وهذا نص . 

۳ - فإن قيل : الحسن بن عمارة ” مردود . 

4 - قلنا : قد عدله اصحابنا › وروی عنه ابو يوسف » وأحذ بحدیثه » وهو 
قاضي قضاة بغداد » وصاحب المظالم > وإنما زعموا انه رديء الحفظ . 

ولأنه نوع فسخ ؛ فلم يصح بعد هلاك ما يعتبر بالعقد في ضمان المشتري › كالإقالة . 

٠‏ - ولا يازم ‏ : إذا باع عبدًا بجارية فهلك أحد العوضين ثم اختلفا ٤‏ لان 
قولنا : بعد هلاك ماتعين يقتضي جميع التعيين » وههنا هلك بعد القبض ما تعين . 

ولأنا نسوي بين الأصل والفرع ؛ لأن الإقالة في مسألة الإلزام تصح . 

. ولا يلزم : إذا قبل ابيع في يد البائع ؛ لأنه لم يهلك في ضمان المشتري‎ - ٠۲١ 

۷ س»- فإن قيل : العنى فى الإقالة : أنها ابتداء عقد » بدلالة : أنها تفتقر ‏ إلى 
التراضى » فلم تفتقر إلى بقاء المعقود عليه . 

۸ - قلنا : لا نسلم أن الإقالة ابتداء عقد » بل هي فسخ » ولهذا لا تقف 
على تسمية عوض » وتصح ‏ بلفظ لا يصح ابتداء العقد به . 

۹ - فأما قولهم : إن الفسخ بالتحالف لا يقف على التراضي فليس كذلك ؛ لأن 
بقاءهما على الخلاف رضا بالفسخ » ولهذا لو رجع أحدهما إلى قول الأخر لم يفسخ العقد . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ البايعان ] » والثبت من سان الدارقطني » وفي ( م ) › ( ع ) : [ قول البائع ] » 
مكان : [ ما قال البائ ] » ولفظ : [ ما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) هذا الحديث : أحرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في نفس المصدر السابق ( ۲١/۴‏ ) » الحديث 
(1) .۰ وقال بعد أن أحرجه : « الحسن بن عمارة متروك » . 

(۴) الحسن بن عمارة بن مضر » البجلي » أبو محمد الكوفي » قاضي بغداد » ضعيف » مات لهم في سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : الكامل ( ۲۸۳/۲ ) وما بعدها » الترجمة ( ٤٤٥/۷١‏ ) » 
الجروجین ( ۲۹۹/۱ ) » تقريب التهذیب ( ۱۹۹/۱ ) » الترجمة ( ۲۹۸ ) . 

. ] ع ) :[ لانه ] » بزيادة : [ اللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم یازم ] . (1) في ( م ) : [ يغفتقر‎ )١( 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ هو ] مکان : [ هي ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویصح ] . 


کتاب البيوع 
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٠١‏ - ثم علة الفرع تبطل ‏ بالرد بالعيب ؛ لأنه لا يقف على التراضي ويقف 
على السلعة » وكذلك الططلاق والرجوع في الهبة فسخ عقد لا يتعين في التراضي ولا 
يصح مع “ الهلاك . 

ولأنه فسخ يقتضي رد المبيع فلا يبتدئ في السلعة للهالك ”" » كالرد بالعيب . 

١‏ - ولا يازم : إذا قبل المبيع من يد البائع ؛ لأن هذا الفسخ يقتضي رفع 
العقد» ولا يقتضي رد ابيع ؛ لأن الرد يكون بعد القبض . 

۲ - ولا يقال : المعنى في الرد : أن المشتري يستدرك ظلامته بأحذ 
العوض )» وفي التحالف يستدرك ظلامته بغير فسخ ؛ لأن البائع يستدرك الظلامة 
باستحلاف المشتري » فالظاهر : أنه ينكل إن کان كاذبًا . 

۴ - ولأنه لا يستدرك الظلامة بالفسخ ؛ لأنهما لا يختلفان في القيمة › 
كالاحتلاف في الثمن وزيادة » ويرجع إلى قول المشتري فيها . 

6 - ولأنها حالة لا تصح الإقالة فيها ‏ ؛ فلم يصح الفسخ بالتحالف » كما 
لو كان بعد انقضاء مدة الإجارة » وكما لو هلك البيع في يد البائع . 

» ولأنه فسخ يختص سببه بالحكم » فلم يصح بعد تلف العقود عليه‎ -=- ٥ 
. کاللعان‎ 

١‏ - ولأنه هلك على ضمان الثمن » فلم ينتقل بالتحالف إلى ضمان القيمة ؛ 
لأن كل هالك على ضمانٍِ لم ينتقل بالتحالف إلى غيره » كالمقبوض ببيع فاسد › 
اا 

۷ - والدليل على أنه هلك بضمان الشمن : إن كان مقبوصًا ٩”‏ على وجه » 
فهلاكه يقع على الوجه الذي يقع عليه القبض » كالغصب » والوديعة . 


(۱) في ( م ) : [ يطل ] . 

(۲) لفظ : [ مع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فلا بتداء ] وفي ( ص ) : 1 فلا سدا ] » بدون نقط » ولعل تصوببه ما أثبتناه وفي 
(ع ) : 1 كالهالك ] » بالكاف » بدل اللام . 

. في هامش ( ص ) : [ الأرش ] » مكان : [ العوض ] » من نسخة أخرى‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ لا يصح فيها الإقالة ] » وفي ( ع ) : [ لا تصح فيها الإقالة‎ )١( 

(7) في ( ص ) › ( م ) : [ مقبوض ] . 


هلاك ابيع في ید المشتري واختلافهم في الشمن 

۸ - فإن قيل : هذا يبطل بمن اشترى عبدًا بجارية وقبضه فهلك فى يده › 
e‏ ال إل اة 

۹ - قلنا : الأعيان إذا بيعت بثلها . 

۰ - 5 قلنا : القيمة لا يجوز الرجوع إليها في الشريعة في هذا الحكم » ولا هو 
غالب “ فكيف نسلم لهم الأولى ؟ ثم إنهما قد يختلفان في جنس الئمن فيدعي 
أحدهما دنانير مثل القيمة » ويذكر الآحر دراهم ” مثل القيمة فيتحالفان » وإن لم 
eS‏ تقبت ‏ البينة ؟ . 

۹ - فان ن قیل : نما ترکنا دلیل EN‏ 
N‏ : « إذا اختلف اليعان © والمييع مستهلك فالفول قول 
البائح » > ورفعه إلى النبي قر “ » والنطق الخاص أولى من دليل الخطاب . 

۲ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني » عن بدر ب ان ا ن 
عبيد بن عبد » عن أحمد بن مسبح ‏ الجمال » عن عصمة بن عبد الله » عن 
إسرائيل » عن الاعمش ' » ومَنْ بين بدر 1 و ] ”"“ إسرائيل كلهم مجاهيل » 
لايعرف منهم أحد » ولا يثبت بقولهم حجة . 

۴ - قالوا : متبایعان اختلفا في قدر " ثمن عقد به البيع القائم بينهما › فإذا 


Yofo/o 


(۱) قوله : 7 في هذا الحكم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » [ وطالب ] » مکان : [ غالب ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ دراهم هي ] › بزيادة : [ هي ] . 

(۳) في ( م ) : [ وإن لم يشهد ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مراد ] . 

(°) في ( م ) : [ يشت ] . (1) في ( ع ) : 1 عن بني وائل ] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ البايعان ] » مكان : [ البيعان ] » من نسخة أخرى . 

(۸) هذا الحديث : أحرجه الدارقطني بالإستاد التالي » بهذا اللفظ في تفس للصدر السابق ( ۲1/۳ ) » 
الحديث ( ۷١‏ ) . 

)٩(‏ في جميع النسخ : [ بدر بن الهيشم ] عن محمد بن عبد الله بن عتبة » عن محمد بن سح - بدون ثقط 
الأخير- وما أثبتناه من سان الدارقطني . 

: بهذا الإسناد أخرجه الدارقطني عن أي وائل » عن عبد الله بن مسعود طله وقال في آخر الحديث‎ )٠١( 
. ٠ ورفع الحديث إلى النبي لل‎ « 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين أثيتناه لمقتضى السياق . وقد بحشنا عن تراجم هؤلاء الرواة في كتب التراجم والرجال 
فلم ثقف عليها . 

(۱۲) لفظ : [ قدر ] ساقط من ( م ) > ( ع ) > من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


o1/o؟‏ س کان البيوع 
لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا > كما لو كانت السلعة قائمة 

4 - وقولهم : « القائم ‏ بينهما » 1 احتراز من المبيع إذا تلف ”' قبل القبض . 

6 = وقولهم : ١‏ إذا لم يتضمن فسادًا ] « احتراز ‏ منه إذا اختلفا » فقال 
البائع : بعت بدراهم » فقال المشتري : بخمسين . 

. قلا : ببطل إذا کان لأحدهما ر نة والاأوصاف موجودة » ولا تالف‎ - ۷٦ 

والمعنى في الأصل : انه يمكن إزالة ضرر الاحتلاف »> ورد کل وأحد رار ماله 
فلذلك ©“ قالغا . 

وفي مسألتنا : لا یکن رد كل واحد إلى رد ماله بضرر ريا كان أكثر من الأول . 

۷ - ولأن انقضاء البيع ”“ بالقيمة » ويجعل القول فيها قول ٠‏ المشتري . 

۸ - ولان السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب » وكذا ابعداء . 

yS 

VIA‏ ¬ قالوا : : اختلفا في صفة العقد وتداعیاه دعوىی صحيحة ولا بشة بة 
لأحدهماء فوجب أن يتحالفا 4 أصله : إذا کان المعقود عليه باقيًا . 

4 - 5 قلنا : التحالف بثمن ‏ الفسخ » بدلالة : أن ما لا ينفسخ من العقود لا 
پثبت فيه الشحالف › > كالجعل » والفسخ مع بقاء السلعة ممكن » فإذا هلكت لم يكن 
ابتداء الفسخ فيها ولذلك ‏ لا يثبت التحالف . 

۲ - قالوا : يبطل هذا با لو فل البيع في يد البائع فأحذ قيمته ثبت للمشتري 

۰ (۱۰) 2 
(1) في ( ص ) : [ قائم ] » بدون الألف واللام . 
(۲) قوله : [ إذا تلف ] ساقط من ( م) >٠‏ ( ع ) . 
9 ن افون ا ن یل ر فی اندر که اناسع في الهامش » وفي ( ص ) » (م) : 
[احترارًا] » بالنصب . )٤(‏ في ( ص ) + ( م ) : [ فكذلك ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالبائع ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) : [ البائع ] » والانتفاء في البيع لا في البائع . 
() لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) قاعدة : و« مقصرد التحالف الفسخ ) 
(۸) في ( ص ) ۰ ( ع ) : 1[ ثمن ] » بدون نقط . 
() في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . (۱۰) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالفسخ ] . 
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هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الارن ب ٠١٠۷/١‏ 

۳ - قلنا : لأن العقد انتقل إلى القيمة » بدلالة : أنه تعلق بها جميع الأحكام 
التعلقة بالبيع (“ من ا حبس وجواز الإقالة والرد بالعيب ؛ لأن المشتري لو رضي بالقيمة 
ثم اطلع على عيب كان بالمبيع : جاز له رد القيمة » فصار العقد منتقاا إليها » فلهذا جاز 
فيها الفسخ . 

4 - قالوا : فسخ بيع لا يفضي " إلى تراضيهما › فإذا صح مع بقاء المبيع 
صح مع تلفه » كما لو اشترى عبدًا بثوب وتقابضا فهلك العبد في يد المشتري وأصاب 
البائع بالثوب عيبا » فإنه يرده ‏ بالعيب ويفسخ العقد » وعلى المشتري قيمة الثوب . 

٠‏ - قلنا : يبطل بالفسخ خيار الشرط . وفي الأصل ببتداً في الفسخ با 
تعين ٠”‏ بالعقد ويبيعه الهالك . 

- وفي مسألتنا : يقع ابتداء الفسخ في الهالك المتعين في الفسخ » وإن لم 
يجز أن يفسخ فيه لا على طريق التبع ” ؛ لأن الإقالة تجوز في عبد حي وعبد ميت 
ويتبع الميت الحي في الإقالة » وإن كان لا يصح فيه ابتداء . 

۷ - ولأن هذ التعليل إن كان للوجوب » بطل بالفسخ في العبد ° الهالك »› 
وإن كان للجواز قلنا به في مثل الأصل الذي قاسوا عليه » وهذا إذا باع عرصًا بعرض > 
فهلك أحدهما » ثم اختلفا تحالفا » ووقع الفسخ في العرض الباقي ويتبعه الاخر . 

۸ - قالوا : إنهما اتفقا أن السلعة كانت للبائع » وأنها انتقلت منه إلى المشتري › 
ومتى اخحتلفا في صفة انتقال ”“ ملك الالك كان القول قول امالك في صفة “ انتقاله ء 
كما لو قال امالك : بعتك » وقال القابض : / وهبت ؛ فالقول قول الالك . 

4 - قلنا : في مسألتنا اتفقنا على العقد أنه عقد بيع ووقع الاختلاف في © 
البدل » فإذا لم تظهر “ زيادة اللمن بالينة بقي البيع بأقل الشمنين » فلم يرض البائع 
به "“ ووجب الرد » وذلك لا يكن في الهالك . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 والبيع ] . (۲) في ( م ) ۰“ ( ع ) :1 ل يقتضي‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعين‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ براءة‎ )۳( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ المبيع ] وفي ( ص ) بدون نقط‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البيع ] » مكان : [ العبد ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ إلى انتقال ] » بريادة : [ إلى ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صففة ] . )٩(‏ حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم بظهر] . )١١(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 


o۸/o‏ کتاب البیوع 


٠‏ - فأما في البيع والهبة : فالاختلاف وقع في جنس العقد » فكل واحد 
يحلف على عقد غير العقد الذي حلف الآخر عليه »> فإذا حلفا لم يظهر واحد من 
العقدين “ ؛ فثبتت العين فى يد هالكه من ملك غيره » فيجب قيمتها من غير فسخ . 

١‏ - وفي مسألتنا : اتفقا على البيع › وإذا لم تلبت الزيادة احتجنا إلى فسخ 
عقد ثابت باتفاقهما » والفسخ ابتداء ”"“ لا يكون في الهالك . 

۲ - والدليل على أنه يفرق بالاختلاف في البدل » أو في جنس العقد إلى 
البائع : لو قال : بعتك هذه ال جارية » فقال القابض : وهبتها لي » لم يحل له وطؤها » 
وإن اتفقا على إباحة الوطء لاختلافهما في جنس العقد . 

۴ - ولو قال زوجتكها بمهر ألف » فقال : الزوج : بل بخمسمائة : حل له () 
الوطء ؛ لأنهما اتفقا على جنس العقد › وما اختلفا في زيادة البدل . 

44 - وقد )¢ قال محمد في « الأذون » » « والزيادات ) ٩”‏ : إن المبيع إذا قتل 
في يد البائع » ثم اختلف البائم ‏ والمشتري في الثمن تالفا . 

» © وكان أصحابنا يقولون : هذا قول محمد خاصة » فأما على قولهما‎ - ٥ 
فلا تحالف » ومنهم من يقول : انتقل المبيع ” إلى القيمة ؛ بدلالة : أن للبائم جنسها‎ 
بالشمن ویتعاملان فیها وترد '“ بعیب » فتبین أنه كان بالعقد فلما انتقلت أحكام البيع‎ 
. إليها جاز أن ينتقل إليها بالتحالف » وهذا لا يوجد متى تلف في يد المشتري إذا تين ذلك‎ 


* #% #% 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ):[ العقد]. (۲) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ وطيها ] » والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ (ع ):[لهما]. (ه) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ] في ( م ) : [ رالزيادة ] » وفي ( ع ) : [ في الزيادة‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ البائع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) يعني : أبا حنيفة » وأبا يوسف رحمهما الله . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ویرد‎ )۱١( . ] في ( ص ) : [ البيع‎ )٩( 


اخحتلافهما في الأجل ٣۵۳۹/٥ u‏ 
اماه ا 
اختلافهما قي الأجل 


١‏ - قال أصحابنا : إذا احتلفا في الأجل » لم يتحالفا » ويكون القول قول من 
يفى الأجل "^ . 

۷ - وقال الشافعي : إذا احتلفا في شرط الأجل ٤‏ أو مقداره » أو فى شرط 
الخيار › أو في مقداره » أو في شرط الرهن › والكفيل »> فإنهما يتحالفان > ویفسخ 


العقد °“ . 

1۹۸ - لنا : أنهما اختلفا في مدة ملحقة بالعقد ؛ فصار كما لو اختلفا في مضي 
الأجل . 

4 - ولأن الاحتلاف في الخيار احتلاف في غير المعقود » كالاحتلاف في 
الحط والبراءة . 


٠‏ - ولان الأجل والخيار معني إذا سقط من العقد لم يفسد ” العقد » فإذا 
اختلفا فيه لم يتحالفا » أصله : إذا قال أأحدهما : شرطت خيار أربعة أيام . 

١‏ -- ولا يلزم : السود والبيض ؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن 
هناك نقد غالب . 

۲ - ولا یازم : إذا ادعى البائع زيادة » ثم إن إسقاط الزيادة لا يفسد العقد ؛ 
لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط + جميع الأصل وجميع الثمن ؛ ولان 


)١(‏ قال السمناني : ١‏ وإذا اختلفا في الأجل ء أو الخيار » أو الرهن » أو الكفيل » أو الضمين » فإنهما لا 
يتحالفان عندنا » ويكون القول قول من ينغي ذلك › وقال زفر » والشافعي : يتحالفان ؛ لأنه احتلاف في غير 
المعقود عليه فلا يتحالفان » وهما قاسا ذلك علي اختلافهما في المعقرد عليه » . راجع : روضة القضاة « كتاب 
البيوع ٠‏ » « فصل : الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن » ( ۳۹۳/١‏ ) » مسألة ( ۱۸۷١‏ ء 1۸۷١‏ ) » 
مجمع الأنهر > « كتاب البيوع » ( ۷/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : النكت » في ١‏ مسائل احتلاف المبايعين ۲ » ورفة ( ٠٤١‏ ب ) » المهذب مع 
التكملة الثانية للمجموع ( ۸٠-۷۹/١١‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ لم يعقد ] » وفي ( ص ) : [ فقد ] بدون نقط » ولا يسعقيم المعنى » ولعل الصواب 
هو ما أبتداه . 


۵4/٥‏ سسس کتاب البيوع 


العنى : معنى يؤثر فى المطالبة » ولاحتلاف ‏ البراءة . 

۴۳ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اخحتلف البيعان فالقول 
قول البائع [ والمبتاع ] بالخيار  »‏ . 

وروي : « فالقول قول البائع › أو يترادان البيع  »‏ » يفرق ‏ بين الاحتلاف في 
اللمن ومن » أو في الأجل ا 

4 - وال جواب : أن هذا مجمإ ؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد 
الدار » أو في رؤية الهلال ”“ لم يجز التعرض للتحالف » وإما المراد : وهو الاختلاف 
فیا © صارا به متبایعین . 

٠‏ - قالوا : الأجل صفة في الثمن » وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز 
أن E‏ و , 
e yS‏ 
أنتفائها عنه . 

۷ -قالوا : كل واحد منهما يدعي عقدًا غير العقد الآحر ؛ فصار التأجيل فى الجلس . 
(1) في ( ص ) : 1 وللاختلاف ] . 
في مختصر المزني . « كتاب البيوع » »> « باب احتلاف المتبايعين الخ « ص۸1 » السان المأثورة » « كتاب 
البیوع ۲ ( ص ) ۲۷۹ » ۲۷۷ ء الحديث ( ۲١١‏ ) » وأحمد في المسند » > ( ٤/۱‏ ) » وابن ابي شيبة في 
الصنف » « كناب البيوع والأقضية ٠‏ » « في البيعين يختلفان ‏ ( ٠٠١/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والترمذي في 
السان » « كتاب البيوع » » « باب ما جاء : إذا احتلف البيعان » ( ۳/١٦ه‏ ) » الحدیث ( ۱۲۷۰ )»> 
والبيهقي في الكبري » « كتاب البيوع » » « باب اخحتلاف التبایعین » ( ٠۳۲/١‏ ) . 

(A الحديث ر‎ » ) 1۷١/١ ( ٠ أخرجه مالك في الموطاً » « كتاب البيوع » » « باب بيع الخيار‎ )١( 
. ) ۷۸٦ ( ومحمد في موطئه « باب الاحتلاف في البيع ما بين البائع والمشتري » ( ص ) ۲۷۸ » الحديث‎ 
» ) ۷۳۷/۲ ( سنن این ماجه‎ » ) ۱١۱۸۰ ( راجعه في : مصنف عبد الرزاق ( ۲۷۱/۸ ۰ ۲۷۱ ) » الحدیث‎ 
. ) ٣۳۳/١ ( سن الدارقطفي ( ۲۰/۳ » ۲۱ ) » السان الکبری‎ » ) ۲۱۸٩ ( الحدیث‎ 

() في جميع النسخ : [ يفرق ] » لعل الصواب : 1 ففرق ] . 

() في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ وفي رؤية الهلال ] » والئبت من ( ع ) . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فهما] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والعلة ] بالعين المهملة . 


احتلافهہا في إلأجإ س 641/o؟‏ 


۸ - قالوا : الدليل علي أن البائع يدعي أن بينته تقبل علي إسقاط التأجيل › 
وعندكم لا تقبل بينة المدعي عليه © . 

4 س- قلنا : هو مدعي عليه في الأجل » لكن بينته تقبل ؛ لأنها لم تتضمن 
إسقاط دعوي المشتري » فهو كالمدعي عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبراً . 

٠‏ - قالوا : الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العوض ؛ لأن الأجل 
يأحذ قسطا من الثمن ‏ » بدلالة : أن ابيع يباع بشمن مؤجل أكثر نما يباع بثمن حال . 

۹ - قلنا : الأجل مض الزمان ؛ فلا يجوز أن يكون له قسط من الئمن » وإن 
زيد الئمن لأجله »> كما ن كلس المشتري يزيد الشمن لأجله وليس للمفلس حظ في 
الف 

۲ - ولأنه لو قال : بعتك من سنة » وقال المبتاع : بعتني منذ شهر › وبه عيب 
يكن حدوث مثله في أكثر من شهر ؛ لم يتحالفا » وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من 
الشمن على ”“ عود قولهم ؛ لأن البيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في 


غیرها . 


. عليه ] زيادة أبتناها لإقامة المعنى‎ [ )١( 
. » قاعدة : « الاحتلاف في الأجل اختلاف ني مقدار العوض » لأن الأجل يأحذ قسطا من الثمن‎ )۲( 
. لفظ : [ علي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )۳( 


کتاب البيوع 


Yot/o 


٤ مسالة‎ || 


موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض 
المبيع > واختلاف الورثة ق الثمن 


۴ - [ قال أصحابنا “ : إذا مات المتبايعان أو أحدهما وقد قيض المبيع › 
ثم احتلف الورثة في اللمن فلا تحالف » وإن كان البيع في يد البائع أو ورثته ثبت 
التحالف استحساتًا " . 

: التحالف في جميع الال‎ ٠ وقال الشافعي : يثبت‎ - ٤4 

٠‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اخحتلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائح أو يترادان » ”° . 

فشرط في التراد احتلافهما " » وهذا لا يوجد في اخحتلاف ورثتهما . 

۹ - ولأنه اختلاف من غير التعاقدين ؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع . 
صله : إذا اختلف ال وكلان وال وكيلان يتصادقان » وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله 
في بيت الال . 


. الزيادة أثبتناها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(۳) قال السمناني : « وإذا كان البائح قد مات » واحتلف في الشمن ورثة البائع والمشتري » فالقول قول ورثة 
البائع إن كان ابيع في أيديهم » والقول قول المشتري إن كان البيع في يده » وكذلك لو مات المشتري وبقي 
البائع » كان القول قول الذي في يده منهم » وهذا استحسان » والقياس في هذا والأول سواء » أن يكون 
القول قول المشتري في ذلك كله » فتركوا ذلك للأثر » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد 
والشافعي : يتحالفان ويترادان » . 

راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة » « فصل : اخحتلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن » ( ۳٠۸/١‏ »› 
۹ ) »مسأل ( ۱۹۰۳ ۲ ۱۹۰٤‏ ) . 

() في ( م ) ۰( ع) :[ ثبت ] . 

» ) ۷۸ » ۷۷/۱۴ ( المهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ » ) ٠١١ ( راجع تفصيل المسألة في : النكت ورقة‎ )١( 
. ) ۳۳١/٤ ( حلية العلماء‎ 

. تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ شرط في التراد لاحتلافهما ] » مكان المبت . 


موت التبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيعم »> والحتلاف الورثة في الثمن mm‏ 4|0 


۷ - ولان من لا يلك الزيادة في الثمن لا يلك الفسخ بالتحالف بعد 
القبض » أصله : الوكيل بالقبض (“ . 

۸ - احتجوا : بان کل عین توجهت على المورٹ توجهت على الوارث › 
أصله : المشتري ° . 

وكذلك إذا كانت الدعوى من دين » أو عين » أو بيع » أو قبض » أو إبراء . 

۹4 - قلنا : إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل ميراثه إلى بيت الال » فإنه 
ينتقل عندهم ميراًا » ولا يستخلف الوارث » ولذلك ” ببطل إذا كان الوارٹث صدق 
المدعي والميت كان يكذبه » وإذا ادعي على الميت القذف » وإن كان التعليل للجواز ؛ 
قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض . 

© والعنى فيما ذكروه : أنه يدعي على الورثة الاستحقاق » فكذلك‎ - ٠ 
استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقا متي سقطت اليمين » كما لو‎ 
ادعي المورث علي الميت > ولهذا نقول : إن البيع إذا كان في أيديهم حلفوا ؛ لأن‎ 
. المشتري ادعي استحقاق اليد با يدعيه من الئمن‎ 

۹ - فإن قيل : لم يستحلف اليت . 

۲ - قلنا : ذلك استحسانًا ؛ ولأنه يستحلف أن يقع العقد واحدًا معنى لا 
يقوم الوارث فيه مقامه . 

۴ - قالوا : ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورشتهما ؛ صله : إذا كان المبيع 
في يد ورثة البائع . 

4 - قلنا : يبطل باللعان ؛ فلا تحالف عندهم » ولا يثبت من الورثة . 

› ولأن البيع إذا كان المدعي ” في أيديهم ؛ فالمشتري يدعي حًا عليهم‎ - ٠ 
وليس وجوب التسليم فيما “ يدعي من الشمن » وإذا كان ابيع في يده » فهو لا يدعي‎ 


(۱) قوله : [ بالقبض ] ساقط من ( م ) » (ع) ۰ 

(۲) قاعدة : « كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث ) . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] . 

(ه) في ( ص ) : 1 البيع ] » مكان : 1 البيع ] » وفي جميع النسخ : [ إذا كان المدعي ] › يإئبات : 
[الدعي ]» والصواب : [ حذف ] . (1) في ( م )۰( ع ):1 ]۰ 


Yot4/o‏ کتاب البيوع 


٤ مسالة‎ 


عند التحالف يمن يبدا ؟ 


- قال في الأصل : ويبداً بيمين البائع في قول أبي يوسف » ثم رجع فقال : 
ييدأً بيمين المشتري : 

۷ - قال ابو طاهر “ : قول أبي حنيفة : إنه يبدا بيمين البائع ردي إلي 
ذلك ” أبو الحسن في ال جامع » فقال : الذي يبداً به في اليمين البائع في رواية الأاصل »› 
وذكر الحسن بن زياد » عن أبي حنيفة في « الجرد » “ « أنه يبدا بيمين المشتري . 

۳۲۸ - وذكر في « المنتقي ‏ « رواية عن أبي حنيفة : أنه يبدا بيمين البائع () . 

4 - وقال الشافعي في « البيوع » : يبدا بيمين البائع » وفي « السلم » : بيمين 
المسلم إليه » وفي « الكتابة » : بيمين المولي » وفي « النكاح » : بيمين الزوج » وقال في 
«الدعوي ( : با بداً الحاكم جاز . 


)١(‏ هو القاضي محمد بن محمد بن سفيان » أبو طاهر الدباس . قال الصيمري : هو من أقران أبي الحسن 
الكرحي » « وكان أكثر أخذه عن القاضي أبي حازم » ويوصف بالحفظ ومعرفة الروايات » ولي القضاء بالشام 
ومات به ٠‏ . راجع : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في ال جواهر المضية ( ۳۲۳/۳ » ۳۲١‏ ) » الترجمة ( ١٤۸۹‏ ) »> 
الفوائد البهية ص ۱۸۷ . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 رد ذلك ] . المراد بأيي الحسن : هو عبيد الله بن السين الكرخي » ولعل المراد 
با جامع شرح أحد الجامعين : الصغير والكبير محمد بن الحسن الشيباني ؛ لأن له الختصر » وشرح ال جامعين » 
فيما ذكره المؤرخحون . 

(۳) في جميع النسخ : « وذكر أبو الحسن » عن أبي حنيفة في الجرد » » وهو سهو » يبدو من السياق أن 
تصوببه ما اثبتناه . 

)٤(‏ كتاب « النتقي » : تصنيف محمد بن محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد المروزي » التوفي سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة » وله الكافي » وهما أصلان من أصول الذهب الحنفي بعد كتب محمد بن الحسن 
الشيباني . راجعه في : الفوائد البهية ص ٠۸١ » ٠۸١‏ . 

» قال السمتاني : « وذكر أن الحسن بن زياد روي عن أيي حنيفة أنهما إذا الفا في الفمن يبدأ بالمشتري‎ )١( 
رإن اختلغا في البيع يبدأ بالبائع » » وفي مجمع الأنهر : يبدا يمين المشتري في قول محمد » وزفر » وأبي‎ 
يوسف آخرًا » وهو رواية عن الإمام » وهو الصحيح . وقول أبي يوسف الأول مثل قول الشافعي : يبدا بيمين‎ 
مسألة‎ » ) ٠١۷/١ ( » البائع . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « فصل : من الذي يبدأ به فى اليمين‎ 
. ) ۲٠۳/۲ ( » مجمع الأنهر « كتاب الدعوي » » « باب التحالف‎ » ) ١ - ۸۳۸ ( 


عند التحالف من يدأ ؟ ٠٣٤ ٥/|ه uu‏ 
۴۰ - فمن أصحابه من قال : في البيع ثلاثة أقوال » أحدها : يبدا بيمين البائع › 
والثاني : بيمين المشتري ¢ والثالٹث : الجاكم بالخیار . 
۱ - ومنهم [ من  ]‏ قال : يدا بيمون البائع قولا واحدًا ”> . 
۲ - لنا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « واليمين علي من أنكر » ° . 
۴ - وظاهره يقتضي “ : أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن . 
DA‏ - ولأنه عقد فيه عوض » والبداية الختلف في هذه بداية بعوض ( » كالنكاح . 
0 ¬ ولان احتلاف اوجب التحالف ؛ فوجب أن يبدأ یمین من » عليه 
البدل » أصله : سائر ‏ الديون . 
۹ -ولايلزم : المسلم فيه ؛ لأنه لايثبت معبجلا» ولا الصرف؛ لأنه لايثبت مۇ مجلا . 
۷ - احتجوا : بجا روي أن ابن مسعود 4 « أي بسلعة تبايعها اثنان » فقال 
هذا : بعتها بكذا » وقال هذا : احذتها بكذا » فقال : حضرت الى ب في مثل هذاء 
فأمر البائع أن يحلف ثم يختار البتاع “ إن شاء أخذ وإن شاء ترك » ”> . 


. ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) راجع السألة في : النكت ورقة ( ١ ٤١‏ أ) » المهذب مع تكملة الجموع اثانية ( ٠٠١ ٠۴ » ٠١ » ٤۹/۱۳‏ )» 
حلية العلماء ( ٤۲۳ » ٤۲۲/٤‏ ) » بداية امجتهد » ( ۲١۸/۲‏ ) > قوانين الأحكام الشرعية » ص٠٠٠‏ . 
(۳) أحرجه الدارقطني في السنن » « کتاب الحدود والدیات وغیره » ( ۱١١ >» ۱٠١/۳‏ ) ء الحديث ( ٩۸‏ ء 
۹ ) » وفي « كتاب في الأقضية والأحكام » » في « الرأة تقتل إذا ارتدت » ( ۲۱۷/٤‏ ء ۲٠۸‏ ) » الحديث 
٠۲ » ١١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوي والبينات » » « باب البينة علي المدعي واليمون علي 
لدعي عليه ۲٠١۲/۱۰ ( ٩‏ ) . 

. لفظ : [ يقتضي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. (ه) في ( ص ) : [ والبداية ... إلخ ] بدون نقط » ولعل الصراب ما أثبتناه‎ 

. لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) +( ع)‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ تباین ] » مکان : [ سائر] . 

(۸) في ( ع) :1 أن يحلف ] » مكان : 7 يستحلف ] وفي ( ص ) : [ اتاج ] » مكان : [ البعاج ] . 
)٩(‏ رواه أحمد عن الشافعي انظ شرت لا مید ن جد الا سس رار واوا بلا 
فال هذا : أحذت بكذا وكذا » رقال هنا : بعت كذا وكا » فقال أب عبيدة أني عبد الله بن مسعود في ثل 
هذا » فقال : حضرت رسول الله بلق أتي في مشل هذا » فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أحذ » 
وإن شاء ترك ٠‏ » في المسند ( ٤1٦/١‏ ) » والنسائي في الجتبي « كتاب البيوع ٠‏ » في « احتلاف المتبايعين في 
لثمن » ( ۳/۷ ۰ ) » والبیهقي في الكبري « کتاب البیوع ۲ » « باب اخحتلاف التبایعین ۲ ( ۰۳۳۲/۵ ۳۳۴۳) . 


/041+ كتاب البيوع 


۸ - قالوا : ذكر هذا النيسابوري من الزيادات . 

4 - قلنا : يحتمل أن يكون البيع وقع في سلعة بسلعة اتفقا في أحد 
العوضين» واختلفا في الآحر › فسمي الراوي من باع السلعة المتفق عليها بائغا والآحر 
مبتاعا » وإن ٠‏ كان كذلك فالحاكم يأحذ في التحالف » ويجوز أن يكون عليه 
7 الصلاة [ والسلام استحلف المشتري أو ( ثم استحلف البائ » فلما حلفا خير 
المشتري من الآخر با قال البائع في الفسخ . ولم ينقل ابن مسعود يين المدعي ؛ لأنها 
E NIG BD‏ 
لم يذكر بعد البائع ييا في حق ” المبتاع . 

٠‏ - قالوا : روي أن النبي بل قال : « إذا احتلف المبايعان فالقول ما قال 
البائم ” » » فخصه بالذكر » ونحن نعلم أن القول قول المشتري ايسا » ففائدة 
تخصيص البائع بالذكر : التقد 

١‏ - قلنا : إا حص البائع ؛ لأن يمين المشتري معلومة لا تشكل © » وقد 
استفيدت بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « البينة على المدعي “ واليمين علي من 
انکر » » فسکت عما تقدم بیانه واستقر العلم فیه » وبین ما یشکل » ولم یتقدم ما یدله 

۲ - وقد قيل : قوله بتو : « فالقول ما قال البائح » » معناه : أن القول قوله 
من تقدير ٠”‏ الثمن › فإن رضى ي المشتري به » وإلا : رد بالتحالف . 

۳ - قالوا : جنة 7) الاثم أقوي ؛ لان المنع يعود إليه » فكان أولي بالتقديم » 
ولهذا قال في : يبدا بالزوج ؛ لأن البضع يرجع إليه بعد التحالف . 

4 - قلنا : المشتري يعود إليه الثمن › كما يعود | إلي البائع البيع ؛ فيجب أن 
تکون جنبته ‏ قوی من هذا الوجه . 


¥ * # 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ):1 لإذا] . 
(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ حبسه ] » وفي ( ص ) : في جنبة ولعل الأصوب ما أثبتناه . 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۳۲ ) . () في ( ۴ ) ۰ (ع ) :1 لا یشکل ] . 
)٠(‏ قوله : [ البينة على المدعي ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(1) في ( ص ) :1 من نقد ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حبسه ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن یکون حبسه ] . 


بیع المععاقدين عبدًا بشمن حال واختلافهما في البداية بالقیز ۲۵٥٣٤٣۷/٥ um‏ 


ا ما ت ٤‏ 


بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض 


: قال أصحابنا : إذا باع عبدًا بثمن حال » واختلفا في البداية بالقبض‎ - ٠ 
. © كان على المشتري تسايم الثمن أولا » ثم على البائع تسليم المبيع‎ 

4١‏ - وحكى الشافعي في « الأم » أقوالا كثيرة ‏ » وذكر أنه يختار منها أحد 
قولین . 

۷ »- فمن أصحابه من قال : فيها ثلاثة أقوال » أحدها : يجبر ”“ كل واحد 
منهما علي إحضار ما عليه » والثاني : لا يجير واحد منهما » فأيهما ٠‏ تطوع بالدفع 
أجبر الآحر علي التسليم » 1 والثالث : بير الحاكم أيهما شاء علي التسليم » فإذا سلم 
أجبر الآخحر علي التسليم ] ° . 

لنا : حديث عمر : ١‏ أن النبي بيقر قال : ثلاثة لا تؤخر ”© : الدين إذا وجد ما 
يقضيه ) " . 

والشمن دين » ولا يجوز للمشتري تأحير قضائه . 

ولأنها عين ™) محبوسة بدين » فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه » كالرهن . 

۸ - فإن قيل : المعتبر فى الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل 
ينقص بتسليم الوثيقة » وذلك يوجب نقصان الدين . 

> ) ۲۳۷/١ ( ۲ بدائع الصنائع « کتاب البیوع‎ ٠ ) ٠ /۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء‎ )١( 
») ۱۹/۲ ( مجمع الأنهر‎ » >» )۷١ » ۷١/۷ ( الهداية مع فتح القدیر » ( ۲۹۹/۰۲ › ۲۹۷ ) ء البناية مع الهداية‎ 
. ) ٤١/٤ ( » الدر الختار مع رد الحتار‎ 

(۲) في صلب ( ص ) : [ ثاثا ] » وي الهامش : [ كثيرة ] » من نسخة أخري . 

(۳) في ( م ) : 1 اصحابنا ] » مكان : [ أصحابه ] » وفي ( م ) + ( ع ) a:‏ :1 يجبر] . 
(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یخبر ] › مکان : [ لا يجبر ] » و [ فانهما ] » مکان : [ فأیهما ] 
)٥(‏ ما بين المعکوفتين ساقط من ( ۾ ) (E)‏ . راجع ليلب تم اكل اسيع افاي ۸٤/٠۴‏ - 
۷ ) » حلية العلماء ( ۳۳۹/۲ - ۳۳۹ ) > قوانين الأحكام الشرعية » ( ص ) ۲٤۹‏ » المغني ( ۲۱۸/٤‏ »> 
۹ . (1) في ( م ) : [ لا يوخر] . 

(۷) لم نقف على هذا الحديث . 

(۸) في ( م )۰ (ع) :[ غیر]. 


ھ/Yo4۸‏ کتاب البيرع 


۹ - وأما تسليم المبيع : فإنه يستفاد به حكم في الثمن » وهو أنه يستحق 
قبضه بالإجماع فكذلك ٠‏ تسلم ابيع وتسليمه ٩‏ . 

۰ - قلا : وتسايم البيع يبطل الوثيقة للبائح > وفي ذلك نقصان الثمن » فإنغا 
e‏ بالإجماع » وتقديم امن مستفاد به وجوب قبض البيع بالإجماع 
ايسا . 

١‏ - فإن قيل : تسليم الرهن يؤدي إلى ضعف الدين ‏ ؛ لأنه يصير بغير 
وثيقة » وتسلم المبيع يستقر به الثمن . 

۷ - قلنا : تسليم الرهن يضعف به الدين من حيث ويۋمن ٩‏ 
سقوط الدين بالهلاك ؛ لأن هلاك 7“ الرهن عندنا يسقط الدين » فتسليم ا 
لأن الدين يضعف إ E e ES N‏ 
الاستقراز ٤‏ رضعف اروا الرلى وهما سرا > 

or‏ - ولأنه عقد معاوضة ثبت فيه البيع ببدله ؛ فلم يجب استيفاء المبدل قبل 
البدل » كالنكاح . 

» قالوا : أن إقباض المبيع يستقر به العقد ؛ لأنه لا يخشي فساده بهلاكه‎ - ٤4 
وإقباض الثمن لا يستقر به العقد ؛ لأنه يخشي فساد العقد بهلاكه كالسلعة قبل‎ 
. القبض › > فكان تقديم ما يستقر به العقد أولي من تقديم ما لا يستقر معه العقد‎ 

٥‏ - قلنا : ما تم قبضه وإن استقر معه العقد فإن حق البائع يسقط من الوثيقة 
وا حبس سبب ‏ التوثق » فلا يخلو ن يعتبر الاستقرار لمق البائع أو المشتري » فإن كان 
لق البائع : فلا يجوز إثبات ذلك مع امتناعه » وإن كان لحق المبتاع : فلا يجوز أن 
يسقط حق البائع من الوثيقة ليوفي المبتاع حقه من استقرار العقد . 


] في ( ص ) : [ فلذلك‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ وأما تسليم المبيح تسليمه ] » ولعل الصواب ما ألبتناه . 

0 في ( ٠)۴‏ ( ع ) : [ ضعف الدين من حيث الوثيقة ويؤمر به سقوط الدين بالهلاك ] » مكان : [ ضعف 
الدين ] . (4) في ( م ) ۰ ( £ ) :1 يعر ] . 

(°) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لا كهلاك ] » مكان : [ لأن هلك ] . 

() في ( ٠)۴‏ ( ع ) : [ يسقط الدين عندنا بتسليم ] » مكان : [ عندنا يسقط الدين » فتسليم ] ٠‏ و [ إذا 
ابيع محبوس ] » مكان : [ إذا كان المبيع محبوسًا ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 


بیع المتعاقدين عبدًا بٹمن حال واخحتلافهما في البداية بالقیز ۲۵٣٤4۹4/٥‏ 


١‏ - ولأن الدخول في النكاح يستقر به المهر » وتقديم تسليم مهر امل لا 
يوجب استقراره » ثم لا يجب تقديم الدخحول حتى يستقر به الهر » كذلك هذا . 

۷ - قالوا : الأصول موضوعة علي المساواة بين المتعاقدين ‏ » بدلالة : أن كل 
واحد منهما يلك آخر الوقت الذي يلك الآخر ويرد بالعيب علي الوجه الذي يرد الآخر . 

۸ - وإقباض المبيع اول أقرب إلى التسوية بينهما من وجهين » أحدهما : أن 
البائع قد ملك التصرف بالعقد والإبراء والحوالة » وأحذ البدل عنه » والمشتري لم يلك 
التصرف في المبيع قبل القبض » فإذا قبض المبيع ملك المشتري التصرف فيه وساواه فيه . 

والثاني : قبل قبض الئمن لا يخشي البائع فساد البيع معني يعود إلي الثمن › 
والمشتري يخشي فساد العقد من جهة البائع » كما أمن ”" البائع فساد العقد من جهة 
المشتري » فإذا قيض أولا لم يحصل هذا العني فكان قبض البيع “ أولا . 

۹ - قلنا : نحن نسلم وجوب التساوي ما أمكن » وتقديم قبض الثمن أقرب ؛ 
لأن المبتاع ملك المبيع وتعين حقه فيه » فيجب أن يساويه البائع في تعيين ٠‏ حقه في 
اللمن » وذلك لا يكون إلا بقبضه . 

٠‏ - فأما التساوي في التصرف : فالبائع بالعقد ملك التصرف من وجه 
مخصوص » وهو البراءة والتمليك من المشتري » والمشتري أيصًا يملك التصرف من وجه دون 
وجه ؛ لأنه بلك العتق » وإن كان عقارًا جاز بيعه ويلك الهبة والرهن علي قول محمد . 

فأما الأمن من فساد العقد فيبطل إذا لم يحضر المشتري الثمن » فإن البائع لا يؤمر 
بالتسليم ليتساوى من الوجه الذي ذكروه . 

١‏ - قالوا : حق المشتري يتعلق بالعين وحق البائع يتعلق بالذمة » فكان تقديم 
ما تعلق بالعين اولي » كالدين الذي به رهن إذا فلس الراهن كان من تعلق حقه بعين © 
الرهن أولى نما يثبت في ذمة المفلس » وكذلك ‏ جناية العبد مقدمة علي ديون مولاه ؛ 


. » قاعدة : « الأصول موضوعة على المساواة بين التعاقدين‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ معني ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کأمن ] » مکان : [ كما امن ] . 

. ] في ( ص ) : [ ابيع‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بهذا‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تعین ] . (۷) في النسخ جميعها لغير » وهو تحريف . 
(۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


0 نک کاب الیوع 
لأنها ٠‏ متعاقة بالعين . 

۲ - قلنا : بيبطل بالنكاح إذا كان المهر في الذمة فتقديه أولي » وإن كان حق 
الزوج تعلق بعين ( البضع . 

۴ - قالوا : قال الشافعي لهه : إن البائع قد اعترف بأن المبيع مال لغيره في 
يده » فالمشتري قد تعين ملكه » والبائع ما تعين ملكه » فكان صاحب العين القائمة 
مقدمًا ” علي صاحب الدين » کمن عليه دين في ذمته وغصب في يده فأحضر عند 
الحاكم يأمره بتسليم الغصب » ثم يأر بتسليم ما في الذمة . 

۳6 - قلنا : هذا بطل إذا لم يحضر المبتاع الثمن » ثم نقلب هذه الطريقة 
فنقول : المشتري يعترف بدين في ذمته يقدر علي تأديته » وله في يد صاحب الدين عين 
حصلت في يده بحق » فصار كما لو كان في يده وديعة › فإن القاضي يأمره بتسليم 


¥ # * 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) » وصلب ( ص ) : 1 لكنها ] » والابت من هامش ( ص ) . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بغیر] . (۳) في ( م ) » ( ع ) :1 مقدم ] . 
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مسالة « 


حکم بیعه عبده وعبد غیره 


. ٩ قال أصحابنا : إذا باع عبده وعبد غیره » صح البیع في عبده‎ - 6٥ 

. وقال الشافعي في أحد قوليه : بطل البيع فيهما‎ - ٦ 

۷ - فان زوجه أجنبية وذات رحم » أو رهنه عبده وعبد غیره ٩”‏ أو وهب له 
عبده وعبد غيره » ففيه وجهان » أحدهما : يطل في الجميع » والآخر : يصح علي 
الانفراد » ويبطل في الآحر " . 

۸ - لنا : أن رق المعقود عليه موجود جائز ” فيهما » والمعني المانع من نفوذ 
العقد وجد من أحدهما » فصار كمن باع عبديه ”“ وشرط الحيار في أحدهما . 

۹ - ولانه جمع بين شيئين يصح العقد علي كل ”° واحد منهما ؛ فإذا بطل 
العقد ”" من أحدهما جاز أن يصح في الآخر » كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل 
القبفن : 

۰ - ولانه عقد على عبده وعبد غیره عقدًا لو أفرد في عبده جاز » فوجب أن 
ينف العقد في عبده » كالحاكم إذا باع عبده وعبد امغلس » وهذه مبنية علي أصلنا : أن 
عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف على إجازة مالكه › فإذا رد فقد فسد العقد فى أحد 
الان ع قارا فا كان ارد ا لات ااك '- 


») ۳۹۸/۱ ( ٩ وتال زفر : فسد البيع فيهما . راجع السألة في : روضة القضاة » « باب من البيوع الفاسدة‎ )١( 
» بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه‎ » ) ۲٠۷٤ » ۲۰۷۲ ( مسألة‎ 
. ) ٠٥١/١ ( » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب بيع الفاسد‎ » ) ٠٤١/٥ ( 

(۲) قوله : [ وعبد غیره ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع : المهذب مع الجموع » « باب تفريق الصفقة ۲ ( ۳۷۹/۹ › ۳۸١‏ ) » حلية العلماء « باب تفريق 
الصفقة ) » ( ١١١ › ۱۳۸/٤‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب السادس في البيوعات الفاسدة » ص ۲٠۳‏ » 
الغني « فصل : في تفريق الصفقة ٩‏ ( ۲۹۲/۲ »› ۲۹۳ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۳١۸ » ۳۱۷/٤ ( ٩‏ ) 
)٤(‏ الق » بالكسر : الملك والعبودية » يعني : ملك العقود عليه موجود فيهما . ولفظ : « جائ » ساقط من 
()(€). (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عبله ] . 

(1) لفظ : [ كل ] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 

(۷) لفظ : [ العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


۵۴ کتاب البیوع 

۹ - احتجوا : بأنه باع ما ملك تمليكه وما لا ملك تمليكه » فوجب أن بيبطل 
في الجميع »> كمن باع عبدًا وحرا . 

۲ - قلنا : هناك وقع العقد علي ما لا يجوز أن يملكه [ فقارن الفساد الصحيح 
فأثر فيه » وههنا ما وقع علي ما يجوز أن يملك به ] (“ فالفساد فيه لم يقارن العقد » وإنما 
حصل بعقد الإجازة ‏ » فلذلك صح العقد في الصحيح . 

۴ - والدليل على أن عبد الغير يملك بهذا العقد : أن مالكه لو أجاز أو حكم 
حاكم بذلك [ جاز ] من حين الحكم ... ۳ . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحاكم إنما يحكم بالعقد وينفذه » وقد تقدم عقد 
قد تناوله التنفيذ » فلا يجوز أن ينتقل املك بحكمه . 

1۷o‏ - ولأنه إذا جمع بين شيئين بعقد واحد » فكل واحد منهما مشروط في 
الاش ن 

1 -- وفي مسألة العبدين صح عقده في عبده ( » وعلق تمامه بشرط يجوز أن 
يوجد » وهو جواز العقد الآخر » فصار كمن باع عبدًا وشرط الخيار لنفسه أو للمشتري 
أو لأجنبي . 

۷ - وفي مسألة العبد والحر علق تمام العقد فى العبد بتمامه فى الحر وذلك 
محال » فصار كمن باع عبدًا على أن الخيار مجميع اناس ما لم يجز أن يوجد خيارهم 
لم يجز أن يقف العقد عليه . 


# %* %* 


. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: في ( ص ) : [ الإجارة ] » بالراء المهملة ء وفي ( م ) » ( ع ) هكذا» بالزاء المعجمة » ولعل صوايه‎ )۲( 
. بعقد علي الاجازة ] » بريادة : [ علي ] . (۴) سقطت هذه الكلمة [ جاز ] من جميع النسخ‎ [ 
. » قاعلة : « إذا جمع بين شيئين بعقد واحد فكل متهما مشررط في الآخر‎ )4( 

(°) في ( ع ) :[ بیعه ] » مکان : [ عبده ] . 


حكم بيع الحر والعبد معا Yoof/o‏ 


اا مسالة 


N to 


حكم بيع الحر والعبد معا 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا باع حرا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل 
واحد بثمن أو سمی متا واحدًا . 

4 - وقال أبو يوسف » ومحمد : إن سمي الثمن جماة : بطل فيهما » وإن 
سمي لكل أحد ثمًا : جاز في العبد © . 

› وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن‎ - ٠ 
. °” وفي قول آخر : بجميع المن‎ 

1 - لنا أنها / صفقة اشتملت على الحر وغيره » فبطل العقد فى جميعها › 
کمن باع عبدًا وکلبا . 

۲ - ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط » فإذا جمع فيه بن حر وملوك جاز أن 
يبطل في المملوك لأجل الحر ؛ أصله : إذا تروج أمة وحرة في عقد واحد . 

۴ - ولانها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله » 
فوجب أن يبطل البيع فيهما . أصله : إذا باع حرا وعبدًا على أن يأحذ أيهما شاء ويرد 
الاخحر . 

4 - ولان الصفقة اشتملت علي الصحيح والفاسد » والفساد في نفس 
المعقود» فكان نوع فساد ”° لا يصح معه العقد بحال . 

٥‏ - ولا يزم : إذا جمع بين عبد ومدّبر » أو أم ولد » أو مُكاتب ؛ لأن نوع 
هذا الفساد يرتفع من العقد بحكم حاكم . 

(۱) راجع : روضة القضاة ( ۳۹۸/۱ ) » مسألة ( ۲۰۷۰ - ۲٠۷۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٤١/١‏ ) » 
الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ٤٠٥٦/1‏ ) » وفي النسخ جميعها [ عبد ] بدل [ أحد ] وهو تحريف . 
(۲) قال النووي : « القسم الثاني : أن لا يكون متقومًا » وهو نوعان » أحدهما : يتأني تقدير التقوم فيه من 
غير تقدير تغير الحلقة » كمن باع حرا وعبدًا » فالحر غير متقوم لكن يكن تقويه رقيًا »> وفي هذا النوع 
طريقان » أصحهما الصحة » والطريق الثاني القطع بالفساد » . راجع : الجموع مع المهذب » الباب السابق 
(۳۷۹/۹ - ۴۸۱ ) » حلية العلماء ( )١٤١ - ۱۴۳۸/٤‏ . 

(۳) في ( ص ) : [ وإن کان نوع فساد ] » وفي غيرها : [ وأن نوع الفساد ] » وهو تحريف والصواب ما ثبتناه . 


۵۵/٥‏ س کناں البيوع 


e‏ ثوبا في هروي “ ومروي ؛ لان الربا نوع لا يصح 
رلا یا aT‏ :ا وسات کاله في ذه ؛ 
a a‏ 
I Ey‏ 
ويتم الحقد فيه بالإجازة » وإنما بيبطل لعدم الإجازة » وذلك معني طارئ على العقد . 

۸ - ولا يلرم : إذا اشتری [ عبدًا ] ” فباعه قبل أن يقبضه مع عبد آخر ؛ لان 
البيع فاسد“ عند زفر . 

۹ - وقال أبو يوسف : يصح في المقبوض » وليس عن أبي حنيفة خلاف ما 
قال زفر . 

۰ - ولا یلزم : إذا اشتری عبدًا بألف نسيغة » ثم باعه مع ”) عبد آخر بأل ؛ 
لأن هذا النوع يرتفع من العقد ” بحكم حاكم لحلاف الئاس . 

۱ ¬- ولا ازم : ذا اشتری عدلا علي ان ٩‏ فيه حمسن وبا » کل ثوب بعشرة» 
فوجله تسعة وأربعين جيدة “ ؛ لأن من أصحابنا من قال : عند أبي حنيفة يفسد البيع في 
الجميع مثل مسألتنا » واستدل با قال في « ال جامع الكبير » : إن من اشتري ثوبين هرويين 
بعشرة فأصاب أحدهما قوهيا ٠‏ ؛ فسد العقد فيهما » ولو كان "“ سمى لكل واحد 


. ] في ( ص ) : [ قوهي ] » مکان : [ هروي‎ )١( 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ لم يصح ] . 

(۳) [ عبدًا ] ساقطة من التسخ جميعها . 

. ] ع ) : [ فأاسد فيها ] › بزيادة : 7 فيها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ) في جميع النسخ : [ من ] » الثبت من هامش ( ص‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ من العقد يصح ] » بريادة : [ يصح ] . 

(۷) قوله : [ علي آن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( ص ) : [ حيدة ] بدون نقطة الجيم . 

» ) ۷۷4/۲ ( ع ) : [ فوهبا ] . االقوهي : ضرب من الثياب بيض . هكذا في المعجم الوسيط‎ (  ) في ( م‎ )٩( 
. اراد به : وجد أحدهما غير هروي‎ 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
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حكم بيع الحر والعید معا 
ثمتًا ؛ جاز العقد في الهروي عند أبي يوسف ومحمد » وبطل عند أبي حنيفة فيهما › [ وإذا 
كان فسد العقد فيهما لفقد صفة أحدهما فلان يفسد فيهما ] ٠‏ بفقد الموصوف أولى . 

۲ - ومن اصحابنا من قال : البيع جائز في الموجود ؛ لأنه لم يقصد إلي بيع 
المعقود » وإنغا باع الموجود وغاط في عدده . 

۳ - وفي مسألتنا : فسد العقد على الحر وذلك لا يحلل ° . 

4 - احتجوا : بأنهما عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالف حكم 
أحدهما حكم الآحر » فإذا جمع بينهما صفقة واحدة ؛ وجب أن يكون علي تلك © 
الخالفة . أصله : إذا باع شقصًا وسيمًا » والشقص يؤخذ بالشفعة . 

6٥‏ - قلنا : بيبطل إذا باع )¢ صاعًا ودرهما بصاع » انه لو أفرد بيع الصاع 
بحصته وأفرد الدرهم بحصته خالف حكم أحدهما حكم الآحر » فإذا جمع بينهما بطل 
العقد فيهما ولم يختلف حكمهما . 

- فإن قيل : معنى قولنا : « فإذا جمع بينهما » » يعني : إذا جمع علي 
الوجه الذي أفرد . 

۷ - قالوا : وبذلك 7“ نقول ؛ لأنه لو أفرد كل واحد بالتسمية اختلف 
حكمهما » فإذا جمعهما فسد ججهالة الحصة . 

۸ - قلنا : جهالة الحصة في الصاع لا تمنع ”“ جواز البيع » كما لو باع صاعًا 
وثوبًا بدرهم . 

ثم لا نسلم في مسألتنا : أنه جمع علي الوجه الذي أفرد ؛ لأنه إذا أفرد © بالفاسد 
ليس بشرط في الصحيح » وإذا جمعهما صار أحدهما شرطا في الآخر . 

۹4 - قالوا : إذا باع حرا وعبدًا وأحدهما ما لا يصح بيعه والآحر يصح › 


فليس حمل الباطل علي الصسحيح بأولى من حمل الصحيح على الباطل فتقابلا من غير 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م )۰( ع ) :1لا يحل ]. (۳) في ( ص ) : 7 ملك‎ )۲( 

. ) قوله : [ إذا باع ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

() في ( م ) > ( ع ) :[ وكذلك ] > وفي ( ص ) : [ ولذلك ] . 

() في ( م )۰ ( ع ) :1ل ينع]. 

(۷) قوله : [ لأنه إذا أفرد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


001/0 كثاب البيوع 


مزية » وأعطينا كل واحد منهما حكمه إذا انفرد كل واحد . 

٠‏ - قلنا : لم نحمل “ أحدهما علي الآحر ؛ لأن العقود عليه غير موجود 
في الحر » فصار العبد ابتداءٌ مبیځا بحصته › وإذا جمع بین عبده وعبد غیره فالمعقود عليه 
موجود في كل واحد منهما » فجهالة الحصة تحصل ‏ من باقي العبد » وذلك لا يؤثر › 
كبيع العبدين . 

۹ - قالوا : عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد صح في أحدهما » فإذا 
جمع بينهما صح فيما يصح منه لو أفرد ”° »> كما لو تروج أخته وأجنبية . 

۲ - قلنا : بطل ببیع صاع بدرهم ودرهم . 

۳ - ولأن النكاح لا يؤثر فيه الشروط إذا كان مزيدًا » وأكثر ما في الجمع 
يينهما أن الفاسد وط في الصحيح والبيع بخلافه . 

‰4 - ولان یجاب لنكاح في امراتين كإيجاب العقد في كل واحدة منهما 
علي الانفراد ؛ hh‏ : آنه يجوز أن يفردها بالقبول › > فلم يۇثر فساد أحدهما في 
الأخحر 7 » والبيع جمعه إيجاب واحد وبعضه مشروط في بعض » بدلالة : آنه لا يجوز 
أن ينفرد أحدهما بالقبول » فصارا كالشيء الواحد . 

٥‏ - قالوا : باع ما ینف فيه بیعه وما لا ینفذ ( بیعه » فإذا جمع بینهما وجب 
a‏ 

¬ قلنا : المعنى في الأصل : أن کل واحد منھما يجوز أن يستحق بهذا 
ا س ر و ی و وهو 
عدم الإجازة - لا يفسد الآخر . 

۷ - وفي مسألتنا : أحدهما لا يجوز أن يستبحق بهذا العقد بحال » فصار 
كالفساد في نفس العقد » فأثر في الآحر . 


. ] في ( ۴ ) ۰( ع ) :[ لم يحمل‎ )١( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يحصل ] . 

(۴) لفظ : [ صح ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفيهما : [ انفرد ] » مكان : [ أفرد ] . 
(4) في ( م ) + ( ع ) :1 بالآخر] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وأما ما لا يفذ ] » بزيادة : [ أما ] . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) في ( ع ) :[ جعني ] . 


حكم بيع الحر والعبد معا 


فالذي حَكؤه عن الشافعي : أن العبد يكون مبيعا بكل الشمن غلط ؛ لأن البدل فى 
البيع ”“ لا يثبت إلا بالدسمية » والمستحب يذل المن في مقابلة الشخصين 7ء فلم 
شتا يازمه جميعه في مقابلة أحدهما » وليس كذلك إذا تروج أجنبية وأخته بألف »› 
فإن المهر يكون " للأجنبية عند أبي حنيفة ؛ لأن المهر يثبت في النكاح بغير تسميته › 
فجاز أن يسمي به لا في مقابلة امرأتين » فيثبت “ في حق أحدهما من طريق الحكم 
لا بالتسمية . 


Yoo\¥/o 
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. (ع) :[الميع]‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) »› ( م ) :1 شخصین ] . 

(۳) في ( م ) : [ أن المهر يكون ] > وفي ( ع ) : [ أن يكون المهر ] » مكان اميت . 

. ] في ( ص ) : [ مقابلته ] » مكان : [ مقابلة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فبت ] › مان : [ فيابت‎ )٤( 


کتاب البيوع 
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||| مسالة 3 
الزيادة في الثمن أو ابيع بعد تمام البيع 


۸ س- قال أصحابنا : إذا زاد 7 المشتري ] “ في الثمن بعد تمام البيع › > أو زاد 
البائع في امبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد » فكأنه وقع علي ٩‏ الأصل 
والزيادة . 

۹ - وقال أبو حنيفة : وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده › أو كان 
عبدًا فأعتقه ؛ جازت الزيادة أيسًا . وكذلك ” إن زاد أحدهما بعد موت الأحر » أو 
زاد ورثة أحدهما وورثة الآخر بعد موت التعاقدين ٠‏ . هذه رواية الإمام ”° . 

.  ةدايزلا وقال الشافعي : إذا زاد أحدهما بعد إبرام ”“ العقد لم تصح‎ - ٠ 

۹ - لا : ما روی سالم بن [ آبي ] الجعد “ » عن جابر له > قال : 
قضاني “ رسول الله ا ثمن جمل وزادني قیراشًا > فقلت : هذا قيراط زادنيه ` ( 


. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : 7 علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( ص ) : [ ولذلك ] » باللام » مكان : [ الكاف ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ أو زاد به أحدهما ورثة الآحر بعد ثبوت التعاقدين ] > مكان اغبت‎ )٤( 
» الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية‎ » ) ۲١۸/١ ( » راجع : بدائع الصنائع » « فصل : وأما حكم البيع‎ )٥( 
. ] (ع) :1 إلزام‎ ٠ ) في ( م‎ )1( . ) ٠۲١ - ه١۹/١‎ ( » باب المرابحة والتولية‎ « 

(۷) قال الشيرازي : « وإن كان ذلك في مدة انيار -لحق بالعقد » وجعل الثمن ما تقرر بعد الط والريادة » . 
راجع : المهذب مع تكملة اجموع الثانية « باب بيع الرابحة » ( ١١/ه‏ ) » حلية العلماء « باب بيع المرابحة ) 
۲۹۲/٤(‏ ۰ ۲۹۲ ) » بداية الجتهد » في « القول في الواح ٠‏ » « الفصل الرايع في الوقت الذي ترضح فيه » 
٠ ) ٠۷ ٠ ١ 1/۲ (‏ الإنصاف « باب الحيار في البيع ٤٤١ - ٤٤١/٤ ( ٠‏ ) » الإفصاح « باب بيع 
المصارة» ( ۳٤١۷/١‏ ) . 

(۸) قوله : 7 سالم بن الجعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة ساقطة من ( ص ) » وهي في راويا الحديث . 
وسالم هو : : سالم بن أي ا جعد الغطغاني » الأشجعي » مولاهم الكوفي » تابي ثقة » وكان من برسل » مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين » وقيل : سنة مائة أو بعد ذلك . راجع : تاريخ الثقات « باب السين المهملة » 
ص ١۷۳‏ الترجمة ( ٤4٦‏ ) » مشاهير علماء الأمصار » »> في ١‏ ذكر مشاهير التابعين بالكوفة » ص۱۷۲ › 
الترجمة ( ۸٠٩‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲۷۹/١‏ ) » الترجمة ( ۳ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قضاي ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ زاد منه ] . 


الزيادة في الشمن أو البيع بعد تمام البيع 


٤ „£ £ م‎ a 
رسول الله بتر لا يفارقني آبدا » فلم يزل معي حتى جاء أهل الشام فأحذوه فيما أخذوا‎ 
۳ يوم اة‎ 

وروي عن سعيد بن السيب قال : قال أصحاب رسول الله لقي : « وددنا أن نعلم 
أن عثمان أعطى أحدًا فى التجارة » أو عبد الرحمن بن عوف . اشتري عبد الرحمن 
من ٠"‏ عثمان أرضا له عليه بثلائين ألف درهم ”“ علي شرط إن أدركته الصفقة حا › 
فجاز عبد الرحمن قليلا ٠‏ » ثم رجع وقال : أزيدك ستة آلاف إن جعلت الشرط بيني 
وبينك إن أدركه رسولى حيًا » فأجاز ذلك عثمان » فاد رکه رسوله وهو میت » ( » 
فهذه زيادة من عبد الرحمن أجازها عثمان بمشهد من الصحابة . 

۲ - ولا يقال : إن ”° البيع بهذا الشرط لا يصح ؛ لأن من الصحابة من قال : 
« إن ”"“ أد ركت الصفقة البيع ثم هلك فهو من مال المشتري  »‏ » فقد دل الخبر علي 
أمرين : الدلالة على إسقاط أحدهما عندنا » ونفى ‏ الأحر . ذكره الطحاوي . 

٤ 2 £ ت‎ 

۳ - وروي عن عبد الله بن آبي الهذيل » قال « رايت عمار بن ياسر حرج من 
القصر » فاشتري قباء واشتري صاحب القباء خيلا » فقارعه حتي أذ هذا نصفه وهذا 
نصفه » ثم احتمله علي عاتقه حتى أدخله القصر  »‏ . 

4 س- وقد کان عمار أميرا ( » فلا يجوز له الهبة » فلو ٠"‏ كانت هبة غير 
لاحقة في العقد لم يجز أن يلتمسها . 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في الصحيح » « كتاب الساقاة ) » « باب بيع البعير واستشناء 
رکوبه ۲ ( ۱۲۲۲/۳ ۰ ۱۲۲۳ ) » الحديث ( ٠ ) ۷٠١-١١١‏ والنسائي في الجتبي » « كتاب البيوع » » في 
البیع یکون فيه الشرط فیصح البیع والشرط ٩‏ ( ۳۹۸/۷ ۰ ۳۹۹ ) . 

(۲) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثلاثين درهما ] » مكان القت . 

)٤(‏ أي سار قليلا » جاز المكان جورًا » إذا سار فيه » وأجازه : قطعه . راجع : المغرب » « الجيم مع الواو) 
ص٩٩‏ » المصباح انير ( ١١١/١‏ ) . (ه) لم نجد هذا الأثر . 

(1) في ( م )+( ع ) :[ بأن] . 

(۷) في ( م ) + (ع) :1إا ]. 

(۸) أخرجه الطحاوي في المعاني « باب خيار البيعين حتى يتفرقا ٠١/٤ ( ٠‏ ) » والبخاري في الصحيح 
كتاب البيوع » » « باب إذا اشتري متاعًا أو دابة ... الخ » ( ٠١/١‏ ) . 

)٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ويقي ] . ةلم قف علي مدا الائر اء 

(۱1) في ( م ) + (ع) : [للأمير] . (۱۲) في ( ص ) : [ ولو ] . 
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٠‏ -س- ولان هذه الزيادة يجوز أن تكون (“ ملو كة مع الأصل بدلا عن المعقود 
عليه بالعقد » فإذا الحقها ٠‏ به وجب أن تستحق » كما لو ” ألحقها فى مجلس العقد» 
ولا يازم : الزيادة بعد اللاك ؛ لأنها تلحق ١‏ على رواية الأصل . 

١‏ -- ولا يازم : الزيادة في السام فيه ؛ لأنها تصح عندنا إذا أقبضه حصتها من 
رأس المال في مجلس الزيادة » ثم يرتجع منه الحصة من رأس الال الأول » وإن عللت 
برواية الأصول . 

۷ س- قلت : إن هذه الزيادة يجوز أن تكون 7“ ملوكة مع الأصل بدلا عن 
المعقود عليه » فإذا ألحقها به وهو يقبل الفسخ فالابتداء استحقت . 

۸ -- ولا يازم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأن العقد لا يقبل الفسخ . 

۹ س- ولا يلزم : إذا حرج ٠‏ المعقود عليه من ملكه ؛ لأنه لا يقبل الفسخ . 

ولا يلزم : الزيادة في السلم فيه ؛ لأن العقد / يقبل الفسخ ولا يقبل الابتداء ؛ ١٠٠إب‏ 
بدلالة : أنهما لو تفاسخاه ثم ابتدياه في راس الال وهو دين لم يصح . 

۰ - ولأنها زيادة يجوز أن يكون معقودًا عليها ” مع الأصل في هذا ال 
فجاز إلحاقها به بعد انبرامه »> كالزيادة في الرهن . 

› ولا يازم : الزيادة في الدين  ؛ لأن عقد الرهن ينعقد علي الرهن‎ - ١ 
. والدين معقود عليه عقد المداينة » فإذا زاد في الدين فهي زيادة في غير المعقود عليه‎ 

يبن “ ذلك : أنه لو أعطى بثمن المبيع رها لم يكن ذلك زيادة في البيع ؛ لأن البيع 
لا ينعقد عليه . 

۲ س- فإن قيل : إذا زاد في الرهن فالزيادة تصادف '“ الدين على الوجه الذي 
يصادفه ابتداء الرهن ؛ لأنه يجوز أن يكون بدين واحد ٩"‏ رهنان وكفیلان . 


(۱) في ( م ) : [ أن یکون ] . (۲) في ( ص ) : [ حقها ] . 
(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 أن يسعحق ] : » ولفظ : [ لو ] ساقط منهما . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يلحق ] . )١(‏ في ( م ) : [ أن يکون ] . 


(1) في ( م )۰ (ع ) :[ أخرج ] . 

(۷) لفظ : [ عليها ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( (٠)۳‏ ع) :1 الرهن ] » مكان : [ الدين ]. (۹) في ( م ) > ( ع ) : [ تبين ] . 

. (ع):[وأحذ]» مكان :[ واحد]‎ ٠)۳ ( في‎ )١( . ] في ( م ) : [ يصادف‎ )٠١( 


الريادة في الئمن أو المبيع بعد نمام البيع 


۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الزيادة تصادف " المبيع على الوجه الذي 
کانت تصادفه ابتداءٌ ؛ آلا تری : أن كل جزء من المبيع يجوز أن يكون في مقابلة الثمن 
المتقدم والزيادة » كما أن [ الثمن ] ” يجوز أن يكون به رهنان وثلاثة والزيادة تلحق ٩‏ 
فيهما علي وجه واحد . 

4 -س- ولأنها زيادة ملحقة بالعقد » فكانت كالمسماة في العقد في حقهما ء 
أصله : الزيادة في مدة الخيار . 

. -ولأن مالو وجد 7 في مدة ايار تعلق به الاستحقاق بعد انبرام العقد» كا حط‎ ٠ 

- ولأنها حالة يصح فيها ” الحط » فصحت الزيادة > كحال المجلس . 

۷ س- ولأنهما يملكان الفسخ » فإذا زادا في امجلس لحقت بالعقد كحال الجلس . 

۸ »- فإن قيل : لا تأثير لقولكم : إنهما يملكان الفسخ » والزيادة [ تجوز ] 0© 
عند كم بعد الهلاك ؛ لأن هذا التعليل على رواية الأصول أن الزيادة تصح ” ما دامت 
الإقالة جائرة . 

4 س- فإن قيل : العنى في مدة الخيار : أن كل واحد [ منهما ] “ يلك 
الفسخ بالمعنى الذي يلك الآحر . 

۰ - قلنا : بطل إذا باع عبدًا بثوب » فوجد کل واحد با قبضه عيبا . 

١‏ - قالوا : المعنى في حال امجلس : أنها حالة لقبض رأس الال في السلم 
والصرف » فلهذا جاز الرهن علي الزيادة » وليس كذلك فيما بعد الجلس ؛ لأنها ليست 
بحال لقبض ثمن الصرف . 

۲ »»- [ قلنا : علة الأصل غير صحيحة ؛ لأن الزيادة تجوز فى حال العقد »› 
وتلك الحال ليست لقبض ثمن الصرف  ]‏ وإنما يقبض بعدها » وعلة الفرع تبطل بمدة 
الخيار » فإن التراضي علي الزيادة يجوز فيها » وليست حالة لقبض ثمن '“ الصرف . 


۲01/0 


. ] في ( م ) : [ يصادف ] . (۲) بدل الذي في النسخ جميعها‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مالم يوجد‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يلحق‎ )۳( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منها] . () الزيادة من ( م‎ )*( 

(۷) في ( م ) : [ يصح ] . (۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الامش . 
a gS a CE‏ 


0 سد کتاں البيوع 


۳ س- ويدل عليه أن المشتري لو وجد بالمبيع عيبا ورضي به وأسقط خياره جاز . 

ومعلوم أن حصة العيب من الشمن كأنها مستحقة » وإذا تركها فقد زاد ٠‏ في 
الشمن» وذلك جائز قبل انبرام العقد وبعد انبرامه . 

4 -- فإن قيل : كيف يكون للعيب “ حصة » ولو أراد المشتري المطالبة 
بالأرش لم يكن له ذلك ؟ . 

- قلنا : إذا حدث في عبده عيب فالحصة واجبة وله المطالبة بها . 

. ° فإن قيل : هذه براءة من المشتري وليست بريادة‎ - ٠ 

۷ = قلنا : لو باع عرصًا بعرض » ثم اطلع علی عیب ا قبضه )» جاز أن ییرئ 
منه . ولو كان بيلك إبراءه لم تصح ‏ البراءة من الأعيان . ولو لم يدفع اللمن ورضي بالعيب 
جاز » ويستحيل أن يبرئ من حصة المبيع ” ولم يثبت له علي البائع شيء . 

۸ - ولأنه لو أبرأه من العيب ثم تقايلا ”© رجع بجميع الشمن . ولو كان 
ابراه 0) عن جزء منه لم يجب الرجوع به بالإقالة °“ . 

14۴۹ - احتجوا : بأنها زيادة تش تبت قبل ٩'(‏ زوم العقد فوجب ان لا تثبت ى ٩‏ 
بعد لزومه » كالزيادة في الدين ا 1 

٠‏ - والجواب : أن قولهم : ١‏ ثبت قبل لزوم العقد » ٩"‏ إن أرادوا به في 


الأصل » وبعد ألعقد قبل القبض :لم نسلم الوصف في الأصل ؛ ۽ لأن الزيادة في الدين 
لا تصح “ عندنا إلا أن يعيد العقد . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زادها] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العيب ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فله ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ الزيادة ] 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قبض ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولو كان ملك إبراءء لا يصح ] »> مكان اميت . 

(۷) في ( ص ) : 1 البيع ] » وفي ( ع ) : [ لمعيب ] » مكان : [ المبيع ] . 

(۸) في ( ع ) : 1 تقابلا ] . (۹) في ( ص ) : 1 إبراء ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الإقالة‎ )٠١( 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 مثل ] » مکان : [ تبت قبل‎ )۱١( 

() في ( م )۰ ( ع ) :1 لشت ]. 

() في ( ع ) : [ قبل لزوم العقد فوجب أن لا يثبت بعد لزومه ] » مكان : [ قبل لزوم العقد ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( غ ) :1 لا يصح ]. 


الزيادة في الشمن أو ابيع بعد تام الع ٠١٦۲/9 e‏ 

. فإن أراد حالة العقد : فذلك ليس بريادة‎ - 4١ 

۲ - على أن العنى فى الأصل : أن الزيادة وقعت فى عين المعقود عليه › 
بدلالة : أن الدين لم يعقد عليه عقد الرهن » وما يثبت بعقد المداينة » والزيادة تصح 
فيما وقع العقد عليه © دون غيره » ولهذا تجوز الزيادة في الرهن ؛ لأن الرهن هو 
الذي تناوله هذا العقد » فجاز أن يلحق به زيادة . 

۳ - ولأن الزيادة فى الدين لو لحقه وهى منفردة عن الدين الأول بالتسمية 
صار كأنه سمى كل واحد من الدينين فى الابتداء على الاتفراد » فيؤدي إلى إشاعة 
الرهن » وذلك لا يصح ابتداء » كذلك حال البقاء . ٤‏ 

٠4‏ - فإن قيل : فيجب - علي قول أبي حنيفة- أن تلحق ” الزيادة مع 
الإشاعة ويفسد العقد » كما قال في الزيادة الفاسدة والبيع . 

. قلنا : الزيادة الفاسدة لا تلحق 7 في إحدى الروايتين‎ - ٥ 

4١‏ - قالوا : جميع المبيع ملوك بالشمن الأول » وقد أجمع العقد فيه » ولا 
تصادف ‏ الزيادة عوصًا ؛ فيصير كمن بذل عوصًا عن ملك نفسه . 

۷ -- قلنا : الزيادة تلحق ”° بالأصل ويصير كل جزء يإزائه جزءًا من البيع مع 
الشمن الذي في مقابلته » فيكون عوصًا عنه كما يقول مخالفنا في الزيادة في امجلس في 
الا 


۸ - والاختيار من لزوم العقد معني “ أن العقد وإن لم يلزم فكل جزء من 
ابيع مشغول بحصته ‏ من الئمن › فإذا زال الخيار بالاستحقاق يسند إلى العقد ولم 
يوجد بينهما عقد آخر » وإذا وجدت الزيادة تقرر ذلك بعد اللزوم عندنا مثله . 

٩‏ - ببين ٠‏ هذا : أن اللزوم يؤثر في منع أحدهما من تغيير ' أحكامه بعد 
رضا الاحر . 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م) : [ يجوز ] . (۳) في ( م ) : [ يلحق ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يلحق ] . (ه) في ( م ) : [ لا يصادف‎ )٤( 
. في ( م ) : [ يلحق ] . (۷) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ لا یر]‎ )1( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) : [ فتبین‎ )٩( . ] في ( ص ) : [ بحصة‎ )۸( 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر]‎ )٠١( 
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۰ - فأما تراضیهما : فأحکامه یتعین بعد لزومه » کما لو تفاسخا . 

١١ فأما قولهم : إنه بذل  العوض عن ملكه فليس بصحيح ؛ لأنهما لو‎ - ١ 
. ألحقا الزيادة بالعقد صارت عوصًا فيه في حقهما » فكانت بدلا عن ملك الغير‎ 

۲ - ثم بطل هذا La‏ > فلو مات الزوج لم 
يجب لها شيء » فإن فَرَض لها مهرًا جاز » وهذا المهر بدل عن البضع الذي هو ملكه . 

۴ -- فإن قيل : لها أن تطالبه بالعوض » فكذلك ”" جاز بدل المعوض . 

» بدل المعوض عن ملكه » وأثبتم تم ”“ وجوب المطالبة‎ ٠ قلنا : فقد اث لبتم‎ - ٤4 
. فهو أكثر نما امتنعتم منه‎ 

٥‏ »س- ثم هذا فرق القبض فيبطل جسألة أحرى » وهي : آن اوهوب إذا عرض 
الواهب ”) بعد ق قبض الهبة صح » وهو بذل عوض عن ملك نفسه . 

۹ - قالوا : هذه الزيادة لا تلزم ‏ الشفيع مع اعترافهم بها » > فلم تکن من 
جملة ‏ اللمن » كأجرة الدلال . 

۷ - قلنا : عندنا تلبت 7© في حق الشفيع ؛ لأن الشفعة تثبت ت له في العقد 
الأول بغير زيادة » ثم ألقنا الزيادة فتعذر العقد وتعلقت به الشفعة (" » فالشفعة له 
بكل واحد من حالتي العقد » وهو مخير في المطالبة » TT‏ 
بالثاني » وإنما كان كذلك ؛ لأنهما بالتراضي بالزيادة صدا إبطال حقه » فلم يجز 
إسقاطه » كما لو تفاسخا البيع انفسخ " في حقهما فلم يسقط . 

۸ - ولان امشتري لو زعم أن الثمن ألف وادعى البائع ألفين " وأقام البينة 


(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 يدل ] » وفي ( ص ) : [ تبدل ] » وهو تصحيف من الناسخ . 

() في ( م ) + ( ع ) :[ لا ]» مکان : [لو] . 

(۳) في ( ص ) : [ فلذلك ] . © ١١‏ في ( م ) :1 أنيتم ] . 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ الذهب ] » مكان : [ الموهب ] » وفي ( ص ) » وهو تحريف وتصحيف . 
(۷) في ( م ) : [ لا یازم ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أجله ] » مان : [ جملة ] . 

. ] في ( م ) ۰ (ع) :[ ثبت‎ )٩( 

. ] ع ) : [ بالسفعة ] » مكان » [ به الشفعة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۱) في ( م )» ( ):1 المع ] ء مكان : [ ابيع ] ٠‏ ولفظ : [ انفسخ ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . )١(‏ في ( ع ) : [ الغبن ] » مكان : [ ألفين ] . 


الزيادة في القمن أو المبيع بعد تمام البيع 
فقضى بها القاضي » كان للشفيع أن يأخذها من البتاع بألف عندهم » ونحن نعلم أن 
الزيادة باقية “ بحكم الحاكم ؛ لأن المشتري ها أثبت له حق الأحذ بأقل منها لم 
تلزمه ” الزيادة » فلأن لا تلزمه الزيادة في مسألتنا مع الاختلاف في لحوقها أولى . 

۹4 - قالوا : الزيادة لا تلزم في بيع المرابحة » والمرابحة نقل المبيع بالئمن الذي 

٠‏ س- قلنا : الزيادة ٠‏ عندنا تثبت في المرابحة إلا أن علي المبتاع أن بين () ؛ 
ا > وإن کان ما لهم منه 
فيي في العقد »> کمن اشترى من أيه ” فإنه يحط ربح الأب » وببيع بغير بيان » أو 
يبيع بجملة الشمن ويسيره ١‏ 

1 س- قالوا : بذل ماله ) في مقابلة ماله » فصار کمن اشتری ماله من وکیله › 
ومن اشتری من عبده . 4 

۲ س- قلنا : قدمنا أن الزيادة تلحق ‏ بالعقد فيصير في مقابلة غيره ؛ ونعكس 
هذه بمسألة التسمية بعد النكاح » وبالعوض عن الهبة بعد العقد . 

۳ - ثم الأصل غير مشلم ؛ لان عندنا يجوز أن يذل عوصًا عن مال نفسه إذا 
استفاد بالبذل عوصًا » كالعدل في الرهن إذا باع ما اشتراه الراهن . 

4 »- فإذا اشترى المولى من عبده الأذون وعليه دين صح الشراء ؛ لان حق 
الغرماء يتعلق بالكسب » وإن “ كان ملكه ففي مسألتنا يذل الزيادة عما ملكه ٠١‏ 
صحيح ؛ ألا ترى : أنه ببتاع من الريض بالحاباة " » ويزيد في الثمن حتي لا يفسخ 


. 02/٥ 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] »> مکان : [ باق ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یازمه ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 ل يزه ] . 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين في النسخ كلها » وتبدو الحاجة إليها في المعنى واضحة . 

(ه) قوله : [ أن ین ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ (1) في ( ۴ ) + (ع) :[ ابته ] . 

(۷) في ( م ) : [ كلمة ] » مكان : [ بجملة ] » وفي ( ع ) : [ أو يسيرة ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ماله ] » بزيادة : [ عن ] . 

. ] ع ) : [ قد بيا ] » مكان : [ قدمنا ] » وفي ( م ) : [ يلحق ] » مكان : [ تلحق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 
في ( م ) :1 ظإِذ].‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ عوصًا عما ملكه ] » بزيادة : [ عوض‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينا ] » مكان : [ يتاع ] ء» وفي ( م ) : [ بامجاباة ] » بالجيم المعجمة . 


ھم س کتاں اليوع 


عليه الورثة والغرماء ويكون البائع وكيلا » فلا يأمن أن يفسخ الم وكل العقد لنقصان 
الشمن ببدل الزيادة ليسقط © حق الفسخ . 

( قالوا : لو لحقته الزيادة احق الحط » ولو كان كذلك صح حط كل‎ - ٥ 
. الئمن ولحق العقد ففسد‎ 

- قلنا : الحط عندنا يلحق ويأحذ الشفيع » كما تقرر بنية " ال حط في بيع 
المرابحة . 

۷ - والقياس في حط جميع الثمن : أن يلحق العقد ويفسده وإنما عدلوا عن 
القياس ؛ لأن الغرض بالط إرفاق المشتري . 

۸ - قالوا : ا لحط مقصودة الإرفاق » وإذا قصد الفسخ أو لم يقصداه فلا يناقض 
رر 

14۹ - ولان الشمن “ يلحق بالعقد › فیصیر کال مو جود فيه › وحط جميع الثمن 
لا يصح أن يقع عليه العقد ابتداءٌ ؛ لأنه ليس ببيع . وكيف يلحقه بالعقد » وهو لو وجد 
فيه لم یکن عقَدًا ؟ 

ا٠٤١‎ / وليس هذا كله زيادة [ التأجيل ” والنظرة ] ؛ لأنها تلحق العقد‎ - ١ 
ولا يخرج من أن یکون بیعًا » وقد کان يجوز أن يقع ابتداء على هذا الوجه‎ ٩” وتفسده‎ 
. فیکون بيغا فاسدًا‎ 


# #* # 


. ] في ( م ) » (ع) :[ لسقط‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) + (ع) :1 جمیع ] » مکان : [ کل ] . 

(۴) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بينه ] » ونحو في ( ص ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(4) 1 الحط ] بدل [ جعلنا ] المثبتة في الخ كلها و [ فلا يناقض ] بدل : [ طباع ] الثبتة في ( م ) ٠‏ (ع) 
أو إطباع اللبتة في ( ص ) » وفي النص تحريف وتصحيف فاضطررنا إلى إجراء هذا التبديل . 

. ما بون القوسين بدل كلمة [ الفائنة ] المثبتة في اللسخ كلها » ولا معنى لها فى السياق‎ )٠( 
۰ . ] في ( م ) : [ يلحق العقد ويفسده‎ )1( 


إذا أجل الدين الحال وهو ما يقبل التأجيل تأجل +01¥/o‏ 


|| مسال 


. “( قال أصحابنا : إذا أجل الدين الحال وهو ما يقبل التأجيل تأجل‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد ° . 

۳ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عند شروطهم » ”" . لأنها 
مدة ملحقة ‏ بالعقد » فإذا وجدت بعده لحقته (“ . أصله : حال المجلس . ولأن 
التأجيل معين ”“ يؤثر في المطالبة » فجاز أن يتعلتق به الاستحقاق [ إذا وجد بعد لزوم 
الدين » كالبراءة . ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الشمن جاز إلحاق التاأجيل 7 به . 
أصله : حال اجس . ولأنه ”“ معنى لو وجد في مدة الخيار تعلق به الاستحقاق ] )» 
فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به » كالحط . ولانه تأجيل بعد العقد » فصار 
كالتأجيل في امجلس . ولأنها صفة للشمن لو شرطت حالة “ العقد تعلق بها 
الاستحقاق » فإذا ذكرت (" بعده تعلق بها الاستحقاق » كالرهن . 

٤4‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو رد 9„ 


)١(‏ في ( م ) : [ بأجل ] . راجع الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » الباب السابق » « فصل : ومن 
اشتری شيا نما ينقل يحول الخ » ( ٥۲٠/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ۳٠١/۷‏ ) . 

(۲) راجع العدة مع العمدة » « باب أحكام الدين ۲ ( ص ) ۲١١ » ۲٤١‏ » الإنصاف » ( ٤٥۸/٤‏ ) . 
(۴) أخرجه الدارقطني » في السنن « كتاب البيوع ۲ ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( 4۹4 ) . 

. ] في ( م ) : [ يلحقه ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لته‎ )٤( 

(1) في جميع النسخ : [ معين ] » لعل الصواب :[ معنى ] . 

(۷) قاعدة : « كل حالة صحت فيها البراءة من الثمن جاز إلحاق التأجيل به » . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ (ځ) :1 فلانه ] . (۹) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ع ) :3 حال ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ تعلقت ] » مکان : [ ذکرت‎ )۱١( 

» ) ۷۸١ ۰۷۸۰/۲ ( ۲ رواه مالك في الموطاً » في « كتاب العتق والولاء ۲ » « باب مصير الولاء من اعتق‎ )١١( ٠ 
» باب إذا اشترط شروطًا في إالبيع لا تحل‎ « » ٠ وأحمد » في المسند » في الصحيح « كتاب البيوع‎ ) ٠۷ ( الحديث‎ 
= الحديث‎ » ) 1١٤١ ء‎ ۱۱٤۲/۲ ( ) ومسلم » في الصحيح « كتاب العتق ) » « باب إنما الولاء لمن اعتق‎ » ) ۲١/۲( 


o۸/o‏ کتاب البیوع 

© قلا : « كتاب الله » المراد به : حكمه » ونحن لا نسلم أن تأجيل‎ - 4۷o 
الدين لن ى كك الله‎ 

- قالوا : حق لازم » فوجب أن لا يتأجل بالتأجيل . وأصله : القرض › 
وأرش ال جناية 

۷ - قلنا : أما الأرش فيجوز تأجيله ؛ وأما القرض فلأن التأجيل لا يصح إن 
شرط فى عقد » كذلك لا يلحقه بعد العقد . والتأجیل فی مسألتنا : يجوز أن يثبت فى 
حال وجوب هذا الدين » فجاز أن يلحق بها بعد لزومه . ۰ 

۸ -=- فإن قيل : إنيما لا يصح التأجيل في القرض » لأنه [ اشتراط الأجل ولا ] 
يصح الاستفضال ‏ فأما في العقود الأحرى فيصح اشتراط الأجل فيها » وإذا الأجل» 
استفضل ”" في الثمن بعد لزوم العقد » يوجد هذا المعنى 7 . 

4۹ - قلنا : لا يمتنع ‏ أن يوجد ابتداء » وأن يتفضل في الثمن ويؤجل ٩‏ بعد 
العقد ليخفف عن المشتري » كما يحط بعض الثمن ليخفف عنه . قالوا : تبرع يإنظار 
حق لازم » فوجب أن لا يازم ذلك التبرع كامرأًة اين إذا أجلت السنة فأنظرته سنة 
ار 

fA:‏ - قلنا : قولکم : « برع یإنظار حق لازم ) » لا معنى له ؛ لأنه إذا جاز أن 


٠ ) ٠١١١-۸ (‏ وأبو داود » في الستن « كتاب العتق » » « باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ( ۳۷۷/۲ » 
۸ ) » والترمذي في السنن » في آخر « كتاب الوصايا » » « باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند ا موت » 
٤۳۹/٤4(‏ ) » الحدیث ( ۲۱۲٤‏ ) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ التأجل ] . 
(۲) في ( م ) > ( ع ) : [ الاستفصال ] » بالصاد المهملة » وفي ( ص ) بالضاد » وقد زدنا ما بين القوسين 
قبلها . 
(۴) في ( م ) ء٠‏ ( ع ) : [ مستفصل ] » بالصاد المهملة . 
)٤(‏ بيدو أن النص ناقص » وتمامه : [ في القرض ] » أي لا يوجد هذا المعنى في القرض . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ينع ] . 
(1) في ( م ) + ( ع ) : « استفصل « بالصاد المهملة » مكان : « المحجمة » و « ويؤكل » » مكان : ١‏ ويؤجل » . 
(۷) الينين » بكسر العين المهملة طبقا لما سبق هو : العاجز عن الجماع لمرض . قال المطرزي وغيره : ١‏ هو 
الذي لا يقدر علي إتيان النساء » من عن إذا حبس في العنة » وهي حظيرة الإبل » » واليئينة : المرأة التي لا 
تريد الرجال ولا تشتهيهم » راجع في ا مغرب : « العین مع الئون ٩‏ ( ص ) ۳۲۹ » لسان العرب » مادة : « عنن » 
٠ ) ۳٠١١/٤(‏ المصباح المنير « العين مع النون ٠‏ وما يثلشهما ‏ ( ٤٠۹/۲‏ ) . 


إذا أجل الدین الحال وهو ما يقبل التأجیل تأجل ٣۵٦۹/٥9‏ 


يلحق الأجل الذي قبل لزومه فلأن يلحق بعد لزومه واستقراره أولى ؛ ألا ترى : أن 
التأجيل تصرف منه » ومن استقر حقه فتصرفه فيه أولى من تصرفه قبل الاستقرار ؛ 
ولأن ” زيادة الأجل في العَة لو رضيت به المرأة قبل استقرار الأجل لم يتعلق به حكم ؛ 
لأنها لو قالت للحاكم قبل التأجيل : قد أجلته سنين لم يصح » فكذلك ‏ بعد استقرار 
الأجل . وفي مسألتنا : لو أجل الدين قبل استقراره صح » فبعده ‏ مثله ؛ ولأن أجل 
العنة إنما يثبت بتأجيل الحاكم والزيادة فيه من غير الحاكم لا تصح ‏ . والتأجيل في 
الدين ” ابتداء يقف علي رضا صاحب الحق » كذلك في الثاني مثله . قالوا : حط © 
بعد لزوم البيع » فوجب أن لا يلحق العقد » كما لو حط كل الثمن . 

۱ -- قلنا : نقلب فنقول : فجاز أن يتعلق به الاستحاق بعد لزومه » كحط كل 
الشمن . ولأن حط كل الشمن قَصَدًَا به حصول النفعة ‏ للمبقاع » فلو ألحقناه أبطل 
العقد فلم يجز إثبات ما يؤدي إلي حلاف غرضهما » وليس كذلك الأجل الفاسد أنه 
يلحق ويفسد ؛ لأنه لا وجه يحمل عليه إلا الإلحاق » فكذلك الإلحاق وحط ) جميع 
الشمن يكن ” أن يحصل العوض به من غير إلحاق . 


# #* # 


(1) في ( م )۰ ( ع ) :1 ولا ]» مكان : [ ولان ] . 

(۲) قوله : 7 لم يصح ] ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) › ( ع ) :1[ وكذلك ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ فبعد ] » بحذف الضمير . 

.] في ( م )“ ( ع ) :1لا يصح‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ أحط ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حصور البقعة ] » مكان المثبت . 

(۸) قوله : [ وحط ] ساقط من ( م ) »> ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( ع ) :1 تكن ] . 


س کتاب الیوع 
|١‏ مسالة ٤‏ 
إذا قبض المبيع ق البيع الفاسد ملكه 


۲ س- قال أصحابنا : إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه ( . 

۳ - وقال الشافعي : لا يملكه ° . 

4 - لنا : ما روي « أن عائشة تيا اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها 
وقبضتها فأعتقتها » فأجاز رسول الله بلقي العتق  »‏ » وقضى بفساد البيع حين نهى 
عنه ؛ فلولا أن املك وقع به لم ينمدٌ عتقّها فيها ° . 

. فإن قيل : يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد‎ - ٥ 

٦‏ - قلنا : روي « أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء 
لهم» ‏ » وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد . 

۷ - فان قیل : يجوز ان تكون ٠‏ عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع › 


» روضة القضاة‎ >» ۸٦ » ۸١ ) ص‎ ( ٠ راجع مختصر الطحاوي » في « باب أحكام البيوع الفاسدة‎ )١( 
بدائع‎ » ) ۲۶ ۰ ۲٠٣۳٣۳ ( مسألة‎ » ) ٠٠١/١ ( » كتاب البيوع » » « فصل : القبض في البيع الفاسد‎ « 
» ٤٠٠٥ » 4٠٤/١ ( ) الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية « باب ابيع الفاسد‎ » ) ۲۹۹/١ ( » الصنائع‎ 
. (f c۹ 

(۲) راجع » المهذب مع انجموع » « باب ما یفسد البیح من الشروط وما لا یفسد ٩‏ ( ۳۹۷/۹ ۰ ۳۹۹ ۳۷۷ )» 
حلية العلماء » « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد » ( ٠ ٠١۲/٤‏ ) . راجع الكافي لابن عبد البرء 
« باب جملة من البيوع الفاسدة وا حكم فيها ۷۲١ - ۷۲١/۲ ( ٠‏ ) » بداية الجتهد » « القول في ال جوائح »» 
١‏ الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه » ( ۲۰۸/۲ » ۲١۹‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة ٠‏ » « فصل : إذا وقع البيع الفاسد فسخ » ص۴٠۲‏ » شرح الزرقاني » في « باب في البيع الشامل 
اخ » « فصل في الطعام الربوي ‏ » وبهامشه حاشية البتاني ( ٩٠/١‏ ) . راجع الكافي » في : « باب الشروط في 
البيع ٠١/۲ ( ٩‏ ) » الغني » « باب المصراة وغير ذلك )۲٠۳ » ۲٠۲/۲ ( ٩‏ . 

(۴) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وأخرجه 
مسلم » ( ۱۱4۳/۲ + ۱٠١١‏ ) » الحديث ( ١٠١ ١١١‏ ) وأحمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) » ومالك » ( ۷۸1/۲ 
الحديث ( ۱۸ ) » والبخاري » ( ۲١/۲‏ ) » والترمذي » في السنن « كتاب الرلاء والهبة » » « باب ما جاء أن 
الولاء من اعتق ٤۳۷/٤ ( ٠‏ ) ء الحديث ( ۲٠٠۲١‏ ) . 
() في ( ص ) ۰ ( م ) :1[ فيه ] . )٥(‏ تقدم تخریجه . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن یکون ] . 


إذا قيض البيع في البيع الفاسد ملكه 2۷1/6 


والنهى وقع بعد إباحته لها »> بدلالة : « أنها قالت للنبي براي إنهم أبوا أن ببيعوها إلا 
بشرط الولاء لهم ء فقال لها : اشتري واشترطي » فإا الولاء لمن أعتق  »‏ » وهو لا 

۸ - قاتا : هذه الزيادة وهم فيها هشام بن عروة » لا يصح إضافة مل هلا ©١‏ 
إلي رسول الله يلر > وهو أن بين الحكم لعائشة وكتمه عن الباعة ويأمر بالغرور» وقد 
قال النبي بل « ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين  »‏ » فكيف ينسب إليه خائنة 
الأمر واللفظ ؟ ثم لو حصت ١‏ عائشة بهذا العقد لافدخرت به » كما افتخر خرية ما 
حص بالشهادة » ونقل تخصيص أبي بردة با جذع من المعز » ويبين ‏ ذلك : أنه قال : 

§ ٍ 
a e e‏ 
فهو باطل وإن كان مائة شرط » وشروط الله أوثتى ودين الله أحق » إما الولاء لمن 
أعتق » ) » والإنكار لشرط سابق لهذا القول . 

4 »- فدل أنه يتناول ذلك العقد » فكيف يحمل على أن ذلك العقد مباع © 
والنهي عما يستأئف . فإن قيل : إن قوله : « اشترطي الولاء لهم » » معنى : عليهم › 
وهذا كقوله : [ وإن أسأم فلها  ]‏ » بعنى : فعليها . 

٠‏ س- قلنا : هذا ترك الظاهر وعدول عنه ؛ ثم هو حلاف القصة ؛ لأن القوم 
امتنعوا من البيع إلا بشرط الولاء ؛ ولا يجوز أن يكون امتنعوا إلا أن شرطوا ٠‏ الولاء 
لعائشة ؛ لأن هذا ثبت ' بمطلق البيع ؛ ولأن النبي بي أنكر الشرط » فلو كان كما 
قالوا کان شرطًا صحيحا لا يجوز أن ينكر . ولأنه بيع لو عري عن الشرط صح » فإذ 
(۱) تقلم تخریجه . 

(۲) في ( )۰ (ع) : [ مثلها ] » مکان : [ مطل هلا ۰ر 

(۳) أخرجه أبو داود » في السان « كتاب الجهاد » » « باب قتل الأسير ولا يغرض عليه الإسلام ۲ » وفي 
و کتاب الحدود ۲ » ۵ باب الحكم فیمن ارتد ٠٠ ٠ ۵۹/۲ ( ٩‏ » 4۸۲ ) » والنسائي » في اجبي » « كناب 
تحريم الدم ٠‏ » في « الحكم في المرتد > » ( ٠١١» ٠٠٠١/۷‏ ) . 

() في ( م ) + ( ع ) :1 خصصت ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بین ] . 

(1) تقدم تخریجه في مسألة ( 1۳۸ ) . 

(۷) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ مباحا ] » مكان ابت . 
(۸) الزيادة من ( ع ) . سورة الإسراء : الآية ۷ . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) : [ آن شرط ] . 

. ] في ( م )+ ( ع ) :1 تبت‎ )۱١( 


کتاب السرع 


شرط فيه منفعة للمبيع جاز أن يملك بمقتضاء ؛ أصله ( : البيع بشرط العتق . ولأنه نوع 
معاوضة فجاز أن يقف الملك فيه على القبض » كالقرض » والهبة بعوض . 

١‏ - قالوا : دخلا في القرض والهبة على أن الملك يقع بالعقد » فلم يجر أن 
E‏ 

۲ - قلنا : وقوع املك بالعقد أو بالقبض أحكام تثبت بالشرع لا بفعلهما » 
ا 
لكن البيع قوي في باب التمليك فوقع الملك بعقده ‏ وضعفت الهبة فانضم إلى العقد 
معنى آخحر » وهو القبض » ليقع الملك به . كذلك البيع الفاسد ضعف عن الصحيح › 
فلم يقع املك بعقده حتى قوى بانضمام القبض إليه . 

a O 

4 - قلنا : النكاح الفاسد لا يلك به » فإذا استوفاها ملكها » ولو تروجها على 
ESS SOL‏ 
البيع » والعقد يستفاد به التصرف في الثمن وی وال ق ا 
التعاقدين » فجاز أن يقف الملك في البيع عليه » كالعقد . ولأنه ملك عليه البدل في 
ل وکین کا ا لان غر اوواکا ارہ یات کی ی 
الصحيح . ولا يازم إذا باع ٠‏ ميتة أو دم ؛ لأنه لا يضمن القيمة بالقبض › » فلم ملك 
عليه البدل . ولا يلزم المقبوض على وجه السوم ؛ لانه ليس ببيع ؛ ولان البيع بشرط 
الخيار إذا سلم المبيع ؛ لأنه لا تسليط في العقد . ولا يلزم إذا اشترى الحرم صيدًا أو باعه ؛ 
لأن العاقد لا يجوز أً ن يملك هذه العين بالعقود . ولا يلزم بيع الصبي ؛ لأن الملك يجوز 
أن يقع بعقد إذا أجازه الولي . 

٥‏ »- فإن قيل : قولكم : في عقد فيه تسليط « بطل ببيع ”“ انيار . فإن قلتم 
ليس فيه تسليط » قلنا : لا نسلم أن البيع المطلق فيه تسليط » ونما يقع على املك 


Yo\Y/o 


(1) في ( ص ) : [ أصل ] . (۲) في ( م ) : [ لتملكا ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالعقد ] » مکان : [ بالقبض ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العقد للكه ] » مكان : [ املك بعقده ] . 

. لفظ : [ باع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يع].‎ )1( 


اب 


إذا قيض ابيع في البيع الفاسد ملک س د د |۵۷ 


ويتساط بحكم ملكه » ونا العقود التي فيها تسليط هي التي لا تنقل ‏ الملك › 
كال و كالة » والمضاربة » والشركة غالا » غير بيع انيار ؛ لأن البائع لو شرطه لنفسه » 
اک الشتري عن التصرف الذي يقتضيه العقد المطلق › فإذا أطلق العقد اقتضى 
التصرف » فهو يإطلاقه مسلط له على ما لو قيده لم يحصل التسليط » ولسنا نعني 
بالتسلط الإذن < فى التصرف على ما ظنوا . 

ق ع ال : امقر غ اة اا 
مضمون عليه . 

۷ - قلنا : كل مبيع عندنا مضمون  ]‏ بالقيمة وإنما ينتقل عنها إلى الثمن . 
وإذا ما صحت تسميته فاستحق لم تبت ) الدسمية في الفاسد وبقي على مقتضاه . 
ولأن القيمة بدل العين » كالثمن » فإذا جاز أن يلك المبيع في مقابلة ملك أحد 
العوضين » كذلك الاخر . 

۸ - قالوا : المعنى في الأصل : أنه بيع صحيح » فنقل املك › [ وهذا بيع 
فاسد فلم ينتقل الملك ع © . 

۹ - قلا : إذا تساويا في © ضمان العوض ورضا الالك › > وانتقل “ املك 
مع اختلافهما في الصحة جاز أن يتساويا في املك ؛ ولأن التعليل أنه إن وقع العقد 
SS O‏ 
يجوز أن يلك / بالعقد » والقبض ما لم يملك بمجرد العقد » كالهبة › والقرض 

٠‏ - فإن قيل : فالعقد لم ينقل “ املك لفساده » فالقبض الفاسد لا ينقله 


ى 


ايسا . 


١‏ - قلنا : ينتقل الملك فيهما . وقد يضعف العقد ولا ينتقل ('" املك وينضم 


إليه القبض ويرتفع الضعف ويلك به . ولأنها معاوضة فجاز أن يقع العتق جقتضى 


. ] في ( م ) :1 ينتقل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قتا‎ )١( 
.] في ( م ) + (ع) :[ لاك‎ )۳( 
. ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


.) (۰ ) ما بین اممکوفتین ساقط من ( م‎ )٦( . ] في ( م ) : [ لم يشت‎ )٥( 
. حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في فى الامش‎ )۷( 
. ] في ( ص ) : [ لا ينتقل‎ )٩( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينتقل‎ )۸( 


. ] في ( ص ) : [ لا ينقل‎ )۱١( 


و ا ج کک وان ارم 
فاسدها كالكتابة الفاسدة . ولا يلزم النكاح الفاسد إذا تروجها على عبد وسلم إليها أن 

۲ - فإن قيل : العتق في الكتابة يقع بمقتضى الشرط . ولهذا نقول : إن 
الكاتب لو أدى إلى وارث المولى لم يعتق . 

۴۳ - قلنا : لم يقع العتق بمقتضى العقد › بدلالة : أنه يجب عليه قيمته . ولو 
عق بالصفة لم يلزمه شيء » ولو تفاسخا الكتابة الفاسدة ثم أدى لم يعتق ”“ . ولو كان 
العتق بالصفة لم بيبطل بفعلهما ويستحق المكاتب الولد وفاضل الاكتساب ولو كان 

4 - فإن قيل : هما وقع العتق “ بمقعضى الكتابة الفاسدة وقع في امحل الذي 
يقع في الصحيحة » وهو عن الأداء » فلو كان الك يقع في البيع الفاسد لوقع في الحل 
الذي يقع في الصحيح . 

٠‏ - قانا : هذه المعاوضة لا تصح ‏ ؛ لأنا عللنا لوقوع العتق فعارضتم في 
وقوع املك » ويجب أن تقع ٠‏ المعاوضة في العتق . ثم لا نسلم أن محل العتق يستوي 
ني الكتابة الصحيحة والفاسدة ؛ لأن في الصحيحة لا يعتق إلا بأداء ما يجوز أن يقع به 
الاستحقاق » [ ولهذا نقول : لو أدي ألما سرقةٌ لم يعتق » ويعتق بأداء المستحقة ] () ؛ 
لأن الاستحقاق يجوز أن يقع بها يإجازة مالكها » وفي الفاسدة يعتق بأداء ما لا يتعلق به 
الاتعحاف وعو احير . ولذلك © يختلفان في صفة ما تتعلق به الذمة ؛ لأن في 
الصحيح يعتق بالأداء » وفي القاسدة عند الأداء ببدل يثبت في الذمة . ٿم هذه المعاوضة 
لا تصح ؛ لأن محل املك والعتق يجوز أن يختلف في العقود الصحيحة . آلا تری ۷ 
أن املك يقع في العقد المطلق بنفس العقد وينفذ عتق المبتاع »> وفي البيع بشرط الخيار لا 
يقع الملك ولا ينفذ العتق “ إلا يإسقاط الخيار أن يختلف الحل في العقد 


الفاسد والصحيح »› » ون تساويا في وقوع الملك . احتجو : بأنه مقبوض عن بيع فاسد › 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يعتق ] . (۲) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) + (ع) . 
(۳) في ( م ) : [ لا يصح ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أن يقع ] . 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وكذلك‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ الا يري ] » بالياء التحتانية . 

(۸) لفظ : [ العتق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملکہ ‏ uدده/٥۲۵۷‏ 


فوجب أن لا بيلك به المبيع ولا التصرف فيه » كالمبيع باليتة والدم . قلنا : الميتة والدم إذا 
تمولا فباع بهما ملك المبيع »> كالخمر . هكذا روي هشام » عن محمد . فأما إذا لم 
يتمولا فقد اشتمل العقد علي عوض واحد » فخرج من موضوع ‏ البيع 1 فلم يفد 
املك » كإيجاب بلا قبول » وليس كذلك البيع ] ”“ بخمر ؛ لأنه عوض هو مال . 
بدلالة : أن حاكمًا لو حكم بوجوب ضمانه لذمي صح › ولو حكم بجواز بيع الذمي 
نفذ حكمه ‏ » وأصل العقد واقف على موضوع العقد . وإنما ضعف في الفساد » كما 
يضعف بشرط النيار » فيجوز أن يقع بالعقد بمعنى 9 ينضم إلي العقد . قالوا : الأصل 
هو البيع » والقبض لم يقع بدليل ن املك يقع بالعقد ”“ [ دون القبض » والقبض من 
موجبه ومقتضاه » وإذا كان الأصل هو البيع » والقبض لم يقع » بدليل أن املك يقع 
بالأصل ٠”‏ » فبأن لا يثبت بالقبض فيه أولى . 

٠٠٠١‏ - قلنا : العقد هو الأصل » فإذا انضم القبض إليه دفع بهما » لا بالقبض 
خاصة . وقد لا يقع املك بأحد الأمرين » ويقع بهما ”“ » كالهبة والقيض › كما لا 
يقع الملك بالعقد مع الحيار ويقع بالعقد ويإسقاط الخيار . يبين ذلك أن البيع الصحيح 
يلك به المبيع » ولا يلك فيه التصرف, » فلما لم يفد العقد ملك 7“ التصرف أفاده 
القبض » كذلك إذا لم يفد ملك المبيع جاز أن يفيده ‏ القبض . 

۷ - قالوا : القبض في البيع "'“ الصحيح لا يلك به » وما لا يقع به املك 
في صحته فلن لا یقع به مع فساده اولی . 

٠۸‏ - قلنا : إما لا لَك بالقبض الصحيح ما يستقر املك فيه » والبيع الفاسد لا 
يسبق الملك قبض » فيجوز أن يقع . ألا ترى : أن البيع بشرط الخيار لا بيلك به عندنا » 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موضع ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) + (ع) . 

(۳) في ( م ) : [ الذمي الذي نفذ فيه حكمه ] »> مكان الثبت . 

. ] ع ) » وفيهما : [ مضي ] › مكان : [ على‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٤( 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بالأصل ] . (1) ما بین للعکوفتین ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بهما]‎ )۷( 

(۸) في ( م ) :1 لم يقيد ] » وفي ( ع ) : [ لم يفيد للك ] »> مكان الثبت . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يفيد ] » بحذف الضمير . 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ ابيع‎ )٠١( 


0۷1/0 کتاب البیرع 
وعلى أحد أقوالهم » ثم يقع الملك يإسقاط الخيار »> وفي خيار العنّة لما وقع الملك لم يقع 
على إسقاط الخيار . 


۹ - قال ل في e‏ ي ۵ ؛ بدلالة : أن 
وهر استحقاق ا رالطلاق والحخلع والإیلا ء ا . وكذلك » ما يلك 
۰ - قلنا : باب الك في الأعان 7 أوسع من أسباب الك في الىكاح 
ار أ ك المع رة ولراك رال ولا ملك رخ ال وا ا 
فلذلك “ جاز أن يلك بالقبض عين المبيع الذي لم يوجب العقد الفاسد الملك فيه › 
[ وإن كان لا يقع في النكاح بذلك . ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك ] ٠‏ في 
النكاح والبيع » وإنغا يلك المبيع ” [ بالقبض » لا بالعقد ] الذي لم يوجب الملك » وإن 
وإنما بيلك المبيع بالقبض » ولا يتصور القبض في النكاح إلا فيما استوفاه من المنفعة » وقد 
صار ذلك مل وكا له وما لم يستوفه ”“ من النافع كما لم يقبضه من البيع فلا يملك »› 
فأما استحقاق الوطء فلا يثبت في النكاح الفاسد . كما لا يثبت استحقاق القبض فى 
البيع الفاسد » وأما الطلاق فهو موضوع لرفع الاستباحة » والنكاح الفاسد لا يفيد 
الإباحة فلا يثبت الطلاق . وأما الخلع : فما يصح بذل العوض ليملك على الزوج ما 
ملكه منها » وفي النكاح الفاسد لا يلك ما لم يستوفه » وهي أحق بنفسها » > فلا معنی 
لبذل ما لھا » وأما الإيلاء » فلأنه ما “ منعها حقها من الوطء عوقب يإيقا اع الفرقة » ولا 
TT‏ 
النكاح الفاسد إباحة حتى يدخل عليها تحرم . 
)١(‏ قاعدة : « الوطء في النكاح كالقبض في البيع » . 


(۲) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۴) في النسخ جميعها لفظ [ المبيعة ] وقد حذفناه لعدم فائدته : [ البيعة ] » لعله : [ يلك ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ ولذلك ] » وفي ( م ) : 1 فكذلك ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٥( 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ البيع ] وفي ( ص ) : [ بالمبيع ] » تصوييه : 1 بالبيع ] . 

(۷) في جميع اللخ : [ لم يستوفيه ] » الصواب ما أثبتناه بحذف حرف العلة . 
(۸) لفظ : [ لا ] ساقط من ( ع ) . 


ذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملکہ ‏ د ه/|/۲۵۷۷ 


٠۴١١‏ - قالوا : املك يقع في الهبة بالقبض » كما يقع في البيع (“ بالعقد ‏ . ثم 
يثبت أن ما ”" أوقع املك في الهبة لا يتحول إلى غيره » وهو عقد الهبة » فلذلك ما لا 
يلك به في البيع وجب أن يتحول إلى غيره وهو القبض فيه . 

۲ - قلنا 9 ؛ ثم إن الهبة لما وقع الملك بقبضها لم 
يتقدم الملك علي سببه » ولا كان يقع في البيع بالعقد جاز أن يتأخر عن سببه » كما 
يتأحر © في بيع الخيار . 

۴۳ - قالوا : البيع الصحيح يلك به المشتري البيع » ولا يلك © 
اصرف ؛ لأن سلطان البائع لم يزل عنه » كما ن سلطان البائع لم يرل عن البيع © 
الفاسد وإن قبض ؛ بدلالة : ان له أن ينتزعه منه مع ما به » فوجب أن لا ينف تصرفه 
فيه ٩"‏ » كما لا ينفذ تصرفه فيه قبل القبض . 

4 - فلنا : نما لا ينفذ تصرفه قبل القبض ؛ لأنه لا يقدر على تسايمه » وکل 
ا ل ا کر ف 2 ی اا 
السليم ممكن » فلذلك “ نفذ تصرفه » وأما ثبوت حق البائع في انتزاعه فهو فسخ 
يبت '“ بعد تسليطه » فصار كخيار العيب فلا يمنع من نفوذ القصرف . 

. قالوا : یلزمه رده بتمامه النفصل عنه فلم یکن ملا له » کالغصوب‎ - ٥ 
قلنا : لا نسلم أنه يازمه رد الأصل ولا السمى » وإما يازمه الفسخ ثم يجب الرد بحكم‎ 
. الفسخ » فأما أن نقول ”" : إن الرد يجب ابتداء فلا‎ 

١‏ - فإن عللوا لوجوب الفسخ لم يكن قلا لهم » وإن عللوا " الفسخ لارد 


. لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الامش‎ )١( 

(۲) قاعدة : « الك يقع في الهية بالقبض » كما يقع في البيع بالعقد ٠‏ . 

(۳) في ( ع ) : [ إذا] » مكان : [ أن ما]. (4) في ( ص) : [ فوجب ] . 

(ه) قوله : [ کما يتحر ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

.] في ( ع ) :[ ابيع صحيح ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :7[ فلا يلك‎ )٦( 
. ] في ( ص ) : [ البيع‎ )۸( 

)٩(‏ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفیهما : [ يوجب ] » مکان : [ فوجب ] ولفظ : [ فيه ] ساقط 
من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) قاعدة : « كل تصرف تقف صحته على إمكان التسليم لا يتعذر بعد القبض‎ )٠١( 

. ] في ( م ) + (ع) :[ فكلك ] . (۱۲) في ( ۰)۳ (ع) :1 ثبت‎ )۱١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :۱ أن يقول ۲ . )1٤(‏ في (م) ۰ (ع) : [ طلبوا] » مکان : [عللوا] . 


oV//o‏ ۴ سے کتاں السرع 


لم نسلمه » فلا يسري إلي النماء . ثم العني في الغصب : أنه لم يوجد من مالكه 
التسليط عن عقد فيه عوض » فجاز أن يلك به . 

91¥ - قالوا : يجب على المشتري العق (© بوطعها » والملك لا يلزمه » بوطء 
ملو کته عقر . 

۸ -- قلنا : لا يسع ن يجب على املك عقر » إذا تعلق بالمملوكة حق المولى 
في وطء اللكاتبة » وكما قال الشافعي : فإن من طلق طلاقًا رجعبًا ولم يراجع پوطء 
وجب عايه المهر وإن کان ملكه باق . 


# ¥ #* 


د ا د 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :3 العقد ] » مكان : [ العقر ] » وهو تصحيف . احفر : بضم العين المهملة وسكون 
القاف » كما تقدم » هو : صداق الرأة إذا وطفت بشبهة . راجع في الغرب « العين مع القاف » ص۲۲٠‏ » 
لسان المرب » مادة « عقر ۲١۳١/٤4 ( ٠‏ ) » المصباح النير « العين مع القاف ما يثلتهما» . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق ہ ‏ دد/۲۵۷۹ 
ا مسالة ٤‏ 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 


۹ - قال اصحابنا من ٠(‏ با عبدًا بشرط العتق فسد العقد » وروى ابن أي 
مالك ” » عن أبي يوسف » عن ابي حنيفة ٍ : أن المشتري إذا عتق لزمه القيمة . وهو 
قول أبي يوسف ومحمد . وقال في الرواية الأخرى : يلزمه المسمى استحسانًا . وروي 
عن أبي حنيفة : أن البيع جائز ‏ . 

: وبه قال الشافعي : وهل يجبر المشتري على العتق ؟ فيه وجهان ۽‎ - ٠ 
أحدهما : يجبر » والآحر : لا يجبر > ويجبر البائع . فإن مات قبل العتق ففيه ثلاد‎ 
e 
إذا بيع مطلمًا » والثالث : يفسخ البيع . وروى أبو ثور ” عن الشافعي : أن الشرط‎ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذا ] › مکان :1 من ] . 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 عن ابي يوسف ومحمد ] . وابن أبي مالك : هو الحسن بن أبي مالك » تفقه علي 
أي يوسف » وتفقه عليه محمد بن شجاع » قال الصيمري : « من أصحاب أبي يوسف : وهو ثقة في روايته » 
غزير العلم » واسع الرواية وكان أبو يوسف يشبهه بجمل حمل أكثر ما يطبق » . قال القرشي : ١‏ توفي 
يله في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد » سنة اربع ومائتين ثتين . ذكره الدامغاني عن الطحاوي ٠‏ . راجع 
في أخبار أبي حنيفة وأصحابه « ذكر أصحاب أبي يوسف » وزفر » ومحمد بن الحسن » ص۲١١‏ › واجراهر 
الضية ( ٩١ » ٩٠/۲‏ ) » الترجمة ( ٤۸١‏ ) » والفوائد البهية ( ص ) ٠١‏ . 

(۴) راجع تفصيل المسألة في روضة القضاة « كتاب البيوع » » « فصل : اشتري عبدًا بشرط العتق » 
٤٠٠۰/۱ (‏ ) مسألة (۲۰۸۷ - ۲٠۹۱‏ ) » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » » فصل : ٠‏ د وأما 
شرائط الصحة فأنواع » ( ۱۷١ ٠ ۱٠۹/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » « باب البيع 
الفاسد ٤٤٥١ - ٤٤١/١ ( ٠‏ ). 

٠ ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

› أبو ثور : هو الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبِيّ البغدادي : من أصحاب الشافعي » ومن رواة مذهبه القدي‎ )٥( 
N O E SP LES ثقة قال أبو حاتم‎ 
کتبت عنه ) . وقال الأسنوي : « مات في صفر سنة أربعين ومائتين » وكان أبو ثور علي مذهب النفية ء فلما‎ 
الترجمة‎ » ) ٩۸ ء‎ ٩۹۷/۲ ( قدم الشافعي بغداد تبعه وقراً کتبه ونشر علمه » . راجع ترجمته في اجرح والتعدیل‎ 
› ) ۲٣/۱ ( طبقات الشافعية للأسنوي‎ » ) ۸٦ » ۸/٥ ( » الأنساب « باب الكاف واللام‎ » (11( 
. ) ۱۹۷ ( الترجمة‎ » ) ٠٠/١ ( الترجمة ( ۸ ) » تقريب التهذيب‎ 


YoA./o‏ س کتاں ابرع 


فاسد والبیع صحیح ‏ 

011 - لنا ما روي أن النبي بلا بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة وقال : « انههم 
عن بيع وشرط  »‏ . ولأنه شرط على المشتري قطع املك على وجه لا يقتضيد 
العقد » فصار کقوله : على أن تبيعه بعد شهر » أو من فلان » أو على أن يوصي به أو 
توصي بعتقه 3 

۲ س- قالوا : العتق مقصود / في العقود بعوض في مقابلته » بدلالة : الكتابة » 
فجاز أن يشرط في العقد » والبيع ليس بمقصود في شيء من العقود » ولا يصح بدل (° 
العوض عنه » فلذلك لم يصح شرطه . 

۴ - قطنا : ابيع يقصد في عقد الوصية فيوصي بيع عبده من فلان » [ والبيع 
وإن لم يجز بشرط ‏ العوض عنه صح العوض عما يلك به فلان ] » والمشتري مخير © 
بين ان يعتق وبين ان لا ر يعتق » ثم لو شرط قطع خياره بأن ‏ لا يعتق فسد البيع ؛ كذلك 

إذا قطع خياره يإيجاب العتق يفسد البيع . بين ذلك : أنه مخير » إن شاء باع » وإن 


(1) قوله : [ والبيع صحيح ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وراجع » المهذب مح 
انجموع » « باب ما یفسد البیع من الشروط وما لا یفسده ۳۹١ ۰ ۳۹۳/۹ ( ٩‏ » ۳۹۷ ) » حلية العلماء » 
« باب ما یفسد البیع وما لا یفسد ۱۲١/٤ ( ٩‏ » ۱۲۷ ) . راجع المدونة » في « البيوع الفاسدة » » ١‏ في 
الرجل بيتاع العبد على أن يعتقه أو ال جارية علي أن يتخذها أم ولد » ( ۲٠۲/۳‏ ) » المتعقي » « كتاب البيوع ۲ » 
في « ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها » ( ۲٠۲/١‏ ) » بداية الجتهد » في « الباب الرابع « في بيوع 
الشروط واللنيا ۲ ( ۱۷١/۲‏ ) › قوانين الأحكام الشرعية » في « الباب السادس في البيوعات الفاسدة » 
ص۲٠۲‏ » المسائل الفقهية « كناب البيوع » » في « الشرط الفاسد في البیع ٠١١ ٠٠۰۱|۱۲‏ ) ۲ مسمألة 
٠ ) ٠٠ (‏ الإفصاح » في « باب بيع الرابحة ٠٠١۲/١ ( ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب الشروط في البيع » 
٠ ۳۷/۲(‏ ۳۸ ) ء المخني » « كتاب البيوع ٠‏ » فصل : « إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر » ( »۵۷٦/۳‏ 
۷ ) » الإنصاف » « باب الشروط في البیع ٠٠۲ » ۳٣۱/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) تقدم تخریجه بلفظ آخر في مسألة ( ۹٩‏ ) . 

(۴) حرف : [ على ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۶) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أو يوصي ] وما أثبتناه ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بذلك ] » مکان : [ بدل ] . 

(1) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) : [ شرط ] » بدون الباء . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » ( ع ) : [ يخير ] 
وكذلك في ( ص ) بدون نقط اليايين > لعل الصواب ما ألبتناه . 

(۸) في ( ع ) :[ بأنه ] . 


Nev 


باع عبدا بشرط العتق فد التو ٢۵٣۱/٥۱ mm‏ 


e‏ : علي أن لا ببيع » فسد البيع » » كذلك 
إذا شرط قطع خیاره » بان قال : على أن لا يبيعه » فسد البيع AN Ne,‏ 
عليه لا يقتضي العقد › e es EE‏ 

4 - قالوا : لا فائدة لابا ثع في هذه الشروط ؛ لأن الكتابة يفسخها السيد › 
والتدبير يرجع عنه . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أن التدبير لا يصح ويفضي إلى العتق » وأما الكتابة : فيجوز 
أن يكون البائع قصد العتق من حيث الكتابة » كما يقصد ذلك إذا كاتب بنفسه . 
٠۲٠۲١‏ - قالوا : العتق له من الزية والثبوت ما ليس لغيره من الشروط ”" . 

۷ - قانا : إذا بقى مقتضى العقد بشرط أثبته ) كان أقوى في باب الفساد » 
وإذا كان الشرط أضعف كان أقرب إلى الصحة » وهذا ضد قرلهم . 

۸ - قالوا : ا معني فيما يتم عليه : أنه تجب ( القيمة » ولا وجد في مسألتنا 
السمى دل على صحة العقد . 

۹ - قانا : لا نسلم هذا على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأحرى ° لا 
يجب الثمن » وإنما إذا أوقع الحرية صار في معنى العتق على مال » فيلزمه عوض العتق ؛ 
ولهذا قال ابن شجاع : لو أعتقه قبل القبض وقع العتق . 

۴۰ - احتجوا : با روي » أن عائشة شرطت أن يكون ولاء بريرة لمواليها 
وأعتقتها فأنكر علية الصلاة والسلام شرط الولاء » ولم ينكر شرط العتق ) » فدل على 
أن اشتراطه صحيح » ولهذا صح عتقها . 

: على شرط العتق ؛ لأنها إذا قالت‎ “١ وال جواب : أن شرط الولاء لا يدل‎ - ٠۲٠۴١ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وإن لم يشاء ] » بريادة : [ لم‎ )١( 

(۲) لفظ : 7 لو ] ساقط من ( م ) › (0) . 

(۳) قاعدة : « العتتق له من المزية والثبوت ما ليس لغيره من الشروط » . 

(4) في (ع) : [ تفي ] » مكان : [ بقي ] . وفي ( م ) : [ اسفه ] وفي (ع) : [ ان ] » مکان + [ ثبت ] . 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هم ] › مان : [ يتم ] وفي ( م ) : [ یجب ] » مکان : [ تجب ] . 
(1) في ( ص ) : [ أحد ] » مكان : [ إحدى ] » وقوله : [ وعلي الرواية الأخرى ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) 
ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

O SAE SE SG E 
] لا يدل‎  : في ( ع ) : [ یدل ] » مکان‎ )۸( 


YoAY/o‏ س س کتاں ابرع 


من أعتقها فالولاء لكم » فإنها شرطت الولاء خحاصة ومتي وقع العتق ٠‏ باختيارها » 
فلذلك أنكر النبي بإ شرط الولاء ولم يتعرض للعتق ؛ لأنه ليس جشروط » ولو ثبت 
أنها شرطت العتق والولاء . وإنكاره عليه الصلاة والسلام للشرط الذي ليس في كتاب 
اله حى حرج عليهم جميعا فلا نسلم أثه أنكر أحد الأمرين وسكت عن الآخر . 

۲ - فان قیل : شرط التق في كتاب الله » قال الله تعالى : ( فک َو 4 7ء 
وقال تعالى : 3 رر ر َر 4 ° . 

۳ - قانا : في القرآن جواز العتق » وليس فيه جواز اشتراطه على المشتري › 
کما أن في القرآن جواز البيع والصدقة » ولم يدل ذلك على جواز اشتراطه علي 
اللشتري » إلا أن من أصلنا : أن البيع الفاسد إذا كمض المبيع مَلَكَ وََمَدَ العش فيه › 
فلذلك أجاز عليه الصلاة والسلام عتقها وأبطل شرط الولاء . وما روي ان النبي ر 
آمرها بالشراء لیس بصحیح » وقد تکلمنا عليه فیما مضى © 

4 - قالوا : مقبوض عن بیع مضمون عليه بالشمن ” » فوجب أن یکون بيغا 
صحیځا » کالعتاق . 

ee‏ ج SS‏ وعلى 
O TT TT‏ 
وجه القيمة وإن كان مقدرًا بالشمن » > والمعنى في البيع المطلق : أنه عري عن الشروط فلم 
يفسد من جهة الشرط » وفي مسألتنا : شرط قطع الملك فيه على وجه لا يقتضيه العقد . 

. قالوا : معاوضة شط العتق في عوضها ”“ فوجب أن تصح » كالكنابة‎ - ٠۴١ 

۷ - قتا : ببطل إذا قال : أبيعك با باع به فلان ؛ ولأن جملة الثمن وإن 
أمكن الوقوف عليها بفعل غيرهما فعند العقد مجهولة عند البتاع » وهذا معنى يؤثر في 
)١(‏ في ( ع ) : [ في الحتق ] » بريادة : [ في ] . 

(۲) سورة البلد : الآية ٠١‏ . (۲) سورة النساء : الآية ٩۲‏ 

. ) قوله : [ باللمن ] ساقط من ( ع‎ )٥( . ) 1۳۹ ( يعني : المسألة السابقة‎ )٤( 

(1) في ( ص) : [احد]ء مكان : [ احدي ] ولفظ : [ الأخرى ] ساقط من صلبها واستدر كه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ع ) : [ سمیاه ] » مکان : [ سمیناه ] . 

(۸) في ( ع ) : [ لا یزید ] » مکان : [ یزید ] . 

(1) في ( ع ) : [ تعاوضها ] » وفي ( م ) › ( ص ) :1 تعوضها ] . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 
العقد ( . 

۸ - قالوا : الشمن إذا كان معلومًا في الجملة لم يجب أن یکون معلوما في 
التفصيل [ وكذلك إذا صار معلومًا في التفصيل لم يجب أن يكون معلومًا في الجملة ؛ 
لأن العلم بقدر الشمن في التفصيل ] ينفي ‏ غرر الجهالة عن العقد » كما ينفيه العلم 
بقدره في الجملة . 

۹ - قانا : إذا علم ثمن الجملة و " لم يعلم وجه التفصيل فكل جزء عن 
الجملة انفرد بالعقد بجهالة حصته كانت غير مؤثرة . وإذا بين ثمن الجرء فالجملة () 
معقود عليها وثمنها غير معلوم » وجهالة ثمن ما يتناوله العقد على حاله “ بعد العقد › 
کمالو باع با باع به فلان . 

. °” فإن قيل : هناك لا يبقي الغرر ؛ لأنه يجوز أن 1 يزول بعملهما‎ - ٠ 

١‏ - قانا : وههنا لا يبقي الغرر ؛ لأنه يجوز أن ] ”“ يبيع الصبرة كيلا لا 
يتمكن ‏ من تفصيل ثمنها مع معرفة جملته © . 


### 


YoAY/o 


. ) قوله : 7 يؤثر في العقد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وفي ( ع ) : [ يقي ] » مان : 
[ ينفي ] . 

(۳) قوله : [ ثمن الجملة و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : [ الجملة ] » تصوببه ما أئبتناه‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ علي حيالة‎ )١( 

. في ( ع ) : [ الغائبان ] » مكان : [ اتفاقيا ] » وفي ( ص ) : [ يكون اتفاقيا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
في ( ع ) : [ لا ينتفي ] » مکان : [ لا يبقي ] وما بین المعکوفتین ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه‎ )۷( 
. الناسخ في الهامش‎ 

(۸) في ( ع ) : [ يعمکن ] » مکان : [ لا يتمکن ] . 

)٩(‏ الجملة الأخيرة مضطربة ؛ فقد جاءت على النحو التالي : « لأنه يجوز أن يبيع الصبرة كيلا لا يتمكن من 
تحصيل ثمنه ومثلها لا يصح له > وقد يفضل الإنسان مثله دون سلع ) » وقد بذلنا جهد الطاقة للتعبير عن 
المعنى الذي يتفق مع السياق . 


کتاب البيرع 


Yo/t/o 
< ااال‎ 
بیع جزء مشاع من دار‎ 


۳ - قال أبو حنيفة ۳ : إذا باع ذراعا من دار لم یجز حتی بين موضع 


ابيع“ . 
1Yo‏ — وقال بو يوسف 0 ومحمدكد : يجوز البيع ¢ وتذرع الدار فیکون بائعا 
MO 0‏ 

4 - وقال الشافعي : إذا سمى ” جملة ذرعها » أو كانا يعلمان ذلك جاز 
ابيع » ووقع علي سهم مشاع ‏ . 

٠‏ - لنا : أن الدار عبارة عما يقع عليه المساحة » وذلك لا يكون إلا مر في 
معين ولهذا لا يصح بيع ذراع من شاة » فلو كان عبارة عن سهم لصح بيعه من الشاة » 
بعتك يد هذا العبد لم يصح البيع » والجمل على بعضه ليصح العقد » وإن كانت اليد 
من ال جناية مقدرةٌ بالنصف . 

14 - ولأنه باع ذراعا مشاعًا من دار فلم يصح » كما لو لم يعلم قدر الذراع . 

۷ - ولأنه عقد وقع علي ذراع من دارهما لا يعلمان ذرعها » فلم يصح وإن 
علماه » كما لو باعه قبل القبض . 


)١(‏ ورد في ( ص ) في اول المسألة : [ بسم الله الرحمن الرحيم ] » وقوله : [ قال أو حنيفة ] ساقط من 
صليها واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(۴) لفظ : [ منها ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . راجع : روضة القضاة « كتاب 
البيوع ۲ » في « فصل بیع ذراع من دار ٩‏ ( ۳۹۹/۱ ) » مسألة ( ۲۰۷۸ - ۲٠۸١‏ ) » بدائع الصنائم » 
الفصل السابق ( ١ > ٠٠٦۲/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » « تاب البیوع ٠۷١/۹ ( ٩‏ ) » 
مجمع الأنهر « كتاب البيوع ٠١ ١ ۱١/۲ ( ٩‏ ) . 

. لفظ : 7 سمى ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ راجع : الهذب مع امجموع « باب ما نهي عنه من بيع الغرر ۳٠١ » ۳٠١/۹ ( ٩‏ ) » حلية العلماء « باب 
ما نهي عنه من بيع الغرر > ( ٠١۷/4‏ ) » الغني « باب بيع الأصول والشمار ٠‏ » « فصل : ولو باع ما لا 
تتساوی » ( ٤١ > ۱٤٤/4‏ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲ ( ۳۰١ ۰ ۳۰٥/٤‏ ) . 


بیع جزء مشاع من وار د ۲۵۸۵|0۵ 


۸ - احتجوا : بأن ذرعان الدار إذا كانت معلومة وكانت عشرة فكأنه قال : 
بعت عشرها . 

۹4 - قلنا : إذا باع العشر لم يزد البيع ولم ينقص »› وإذا باع الذراع جاز أن 
يزيد ذرع الدار فيكون بائعا أكثر من ذراع » أو ينقص فيكون بائعا دونها . 

ولهذا نقول : إنه لو باع قفيرًا من هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة لم يكن 
بائغًا لعشرها حتى لو ”“ أراد كيلها كان البيع على قفيز واحد » ولم يزد » ولو هلك 
بعضها لم بنفسخ البيع في شيء من القفيز . 

٠‏ - فإن قيل : إذا احتمل الذراع ما قلقم » واحتمل السهم وجب أن يحمل 
على ما يصح منه ‏ العقد . 

۱۲۵۵۱ - قاتا : لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر ” به عنه ليصح العقد ° » 
وقد بينا أن الذراع ليس بسهم . 

٠۲۵۲‏ - ولأن حمله على ذلك مخالف 7 لموضوع العقد ؛ لأن العقد على السهم 
يقتضي استحقاق عشر الدار زادث أو نقصت » وحمله على الذراع © يقتضي مقدارًا 


معیتا ل يزيد ولا ينقص ٤‏ ولا جور ان يحمله على ما دار بین ٩"‏ الريادة والتقصان 
۴ - قالوا : لا فرق بين أن يوصي بقفيز من كل عشرة أقفزة من هذا الحارج 
وبين أن يوصي بعشره “ . 
4 - قلنا : بینهما فرق ؛ لأنه إذا قال “ : أوصيت بعشرها فخرج منه عشرة 
أقفزة وهلك بعضها قبل القسمة هلك من الحقين ” » وإذا قال : أوصيت بقفيز "© 


. ] لفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) :1 معه ] » مکان : [ مه‎ )١( 
. ] في ( ص ) :1 لا یعتبر‎ )۳( 

. » لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر به عنه ليصح العقد‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ يخالف‎ )٥( 

(1) في ( ع ) وفي هامش ( ص ) : [ الدار ] » مكان : [ الذراع ] . 

(۷) [ دار بين ] بدل : 7 تعين إلى ] النبتة في النسخ جميعها . 

(۸) في ( ع ) : [ بعشرة عليه ] ٠‏ بزيادة : [ عليه ] . 

. ) قوله : [ لأنه إذا قال ] مكرر في ( ص‎ )٩( 

. ] لفظ : [ هلك ] غير واضح في ( ص ) » وفي ( ع ) : [ من القفيز ] » مكان : [ من الحقين‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ قفيز ] » بدون الباء‎ )۱١( 


Yo۸1/o‏ س کتاں البيرع 
من كل عشرة فأحرج عشرة وهلك بعضها استحق القفيز ”© ما بقي إذا خرج من 
اثلث › ولم يسقط شيا من نصيبه ؛ فدل أن أحد اللفظين عبارة عن المشاع ‏ » والآخر 


عبارة عن مقدار معين . 


(1) في ( ع ) : [ التعين ] » مكان : [ القفيز ] . 
() في ( ع ) : [ البتاع ] » مكان : [ المشاع ] . 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ YoAY/o‏ 


OC A “NNN 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ 

» قال أأصحابنا : إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم » فامشتري با0حيار‎ - ٠١ 
. ( إن شاء أحذه بنصف الثمن » وإن شاء فسخ‎ 

. ٩ وقال الشافعي : إن شاء أخحذه بجميع الثمن › وإن شاء فسخ‎ - ٠۲٠٠١ 

۷ »- لنا : أنه حبس لنفسه بعض المبيع » فلم يستحق جميع الثمن وإن أحر 
العقد » كما لو كان طعامًا فأكل بعضه . 

۲۸ - فإن قيل : المعنى في الطعام : ن الثمن ”" ينقسم على أجرائه ؛ بدلالة : 
أنه لو هلك بآفة سماوية ٠‏ سقطت حصته » وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن 
بالجناية » وإن لم يضمن بالتلف » كما لو أتلفه أجنبي . 

۹ - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيئًا من الفمن ؛ لأن الابتياع لا 
يضمن بالعقود ؛ بدلالة : أنه لا يردها » وليس من جهة البائع إلا العقد . 

وأما الجناية : فهي قبض » والابتياع يضمن بالقبوض ؛ لأنه صح إفرادها بها . 

٠١‏ - ولأنها جناية أحد التعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة » كما لو قطع 
الشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب آخر ضمن المشتري حصة اليد . 

١‏ - [ و ] < لأنها جناية من البائع على المبيع قبل القبض ؛ فسقط حصة 


» ) ۳۹۲ ۰۳۹۱/۱ ( ۲ راجع : روضة القضاة « کتاب البیوع ۲ » « فصل : قطع البائع ید العبد قبل القبض‎ )١( 
. ) ۳۹۳ ۰ ۳۹۲/۲ ( ٩ الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية « باب خیار العیب‎ » ) ۲٠۳١ - ۲۰۲۱ ( مسألة‎ 
قال الشيرازي : « فإن کان امبیع عبدًا فذهبت يده بآکله فالبتاع انيار بین أن يرد وبين أن يسك » فان‎ )۲( 
اختار الرد رجع بجميع اللمن » وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الشمن ؛ لأن الشمن لا ينقسم على الأعضاء‎ 
فلم يسقط بتلفها شيء من الشمن » وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان » . راجع : المهذب مع تكملة الجموع الثانية‎ 
› ) ۸۹/1١ ( » باب احتلاف المتبايعين وهلاك البيع ۲ » « فصل : إذا تلف البيع في يد البائع قبل التسليم‎ « 
الإنصاف » « باب‎ » ) ۱۹۸/٤ ( ۲ التتقي « العيب في الرقيق » « الباب الأول في بيان المعاني التي تلبت الخيار‎ 
. ] في ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ الثمن‎ )۳( . ) ٤٦١ » ٤1٤/٤ ( » الخيار في البيع‎ 
. ] في ( ع ) : [ من السماء ] » مكان : [ سمارية‎ )٤( 

(ه) الزيادة من ( ع ) . 


YoeAA/o‏ سے کتاں البيوع 


ذلك من الثمن » كما لو كانت في املس . 

۲ - ولان تسليم بعض البيع تعذر “ بفعل البائ » فلم يكن له المطالبة 
بجميع الفمن وإن أحر العقد » كما لو فسخ في أحد العبدين جاز » كمن باع من أبيه 
جاريتين فاستولد إحداهما ” قبل القبض . 

۴۳ - احتجوا : بأنه جزء لا ينقسم على الثمن » فإذا تلف في يد البائع قبل 
التسليم لم يسقط من الثمن شيء » كما لو تلف بآفة من السماء . 

4 - قلنا : ما لا ينقسم عليه الثمن لا يضمن بالعقد . 

٠‏ - فأما ال جناية فمضمونة » بدلالة : جناية الأجنبى عليه تعتبر له حصته وإن 
لم ينقسم الشمن عليه » ويغارق ما ذهب بآفة سماوية ٠.‏ 

. / فإن قيل : الأجنبي يضمن بالعقد والبائع لا يضمن‎ - ٠ 

۷ س- قلنا : الكلام في التسوية بينهما في الضمان » فأما كيفية الضمان فيجوز 
أن تختلف ؛ ألا ترى : أن المبيع يضمنه المشتري بالشمن والغاصب بالقيمة » والمرتهن 
بالدین وإن ° استوى جميع ذلك في الضمان . 

۸ - ونما ٠‏ فارق البائع الأجنبي ؛ لأن البائع لو ضمن بالقيمة وجب عليه 
تسليمها بعقد البيع ” ؛ بدلالة : أنا لو قدرنا ارتفاع البيع لم يتعين الضمان » فلم يكن 
[ ضمانه ] ” في ذمته » فجاز أن یارمه . ۰ 

۹ - قالوا : لو كان الطرف مضموتًا استوي إن هلك بفعل البائع » أو آفة من 
السماء كجملة العبد . 

٠‏ - قلنا : جملة العبد مضمونة بالبيع ؛ لأنه تناولها "“ » فكيف كان التلف 
[ وجب ضمان  ]‏ بدلها . 
١ [‏ - وأما الطرف فلا يصح إفراده بالعقد » فلم يُصْمَنْ به وإن ين بالقبض ؛ 
لانه يصح إفراده به . 


(1) في ( ع ) : [ نفذت ] وكذلك في ( ص ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( ع ) : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) : [ أحديهما ] . 

(۳) في ( ع ) :1 فإن] . (6) في ( ع ) : 1 ولا ] » مكان : 1 وما ] . 
(°) في ( ع ) : [ البيع ] . (1) ما بين القوسين بدل [ صنعة ] الثبتة في النسخ كلها . 
(۷) في ( ع ) : [ يناولها ] . (۸) ما بين القوسين زيادة لازمة . 


۷ب 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل اسل ۽ ım‏ ۲۵۸۹/9 


۷۲ - بين “ ذلك : ان الطرف لا ينقسم الثمن عليه » ولم ينع ذلك أن 
يضمنه المشتري بانفراده إذا جنى عليه » وكذلك العبد في يد البائم من غير جناية » 
وكذلك إذا أتلفه البائح جاز أن يكون مضمونًا عليه » وإن لم يكن مضموئًا ‏ » وإن لم 
يكن اللمن انقسم عليه . 


###* 


. ] في ( ع ) : [ تبین‎ )١( 
. ] في ( ع ) : 7 مضمونًا عليه ] » بزيادة : [ عليه‎ )۲( 


۲04/0 سسس کتاں البيوع 
| مسالة 
تصرف الفضولي 


۷۴ - قال أصحابنا : إذا باع ملك غيره » وقف العقد على إجازة امالك » فإن 
اجازه جاز » وإن فسخه بطل . 

4 - وأما المشتري : فإن أضافه إلى غيره ‏ » فقال : اشتريت هذا الئوب 
لفلان بألف » فقال البائع : بعته منك وقف ” . 

. ° وقال الشافعي : لا يقف العقد » ولا ينعقد‎ - ٠٥ 


- لنا : حديث عروة البارقي هه قال : « أعطاه النبي بلا دينارًا ليشتري به 
أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما ‏ بدينار » وأتاه بشاة ودينار > فدعا له 
بالبركة في بیعه » فکان لو اشتری ترابا لربح فيه » ° . 


. في ( ع ) : [ عين ] » مکان : [ غيره ] وهو تصحف‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ء ‏ باب المصراة وغيرها » ص۸۲ » ۸۳ » بدائع الصنائع « فصل الذي يرجع 
إلى العقود عليه ١۸/١ ( ٠‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب الاستحقاق ) » « فصل بيع 
الفضولي » ( ۷/١ه‏ - ٥٦‏ ) » إيثار الإنصاف و كتاب البيوع » ص۹٥۳۰‏ - ۳۰۸ . 

(۳) راجع : الام » « باب بيع الفضولي وليس في التراجم » ( ١۹/١‏ ) » مختصر البويطي » آخر « الغصب » » ورقة 
(١۳ب‏ ) » المهذب ومعه امجموع « باب ما نهي عنه من بیع الغرر وغیره ٩‏ ( ۲۰۸/۹ - ۲۹۳ ) » حلية العلماء 

باب ما نهي عنه من بیع الغرر ۷٤/٤ ( ٤‏ ¬ ۷۷ ) » بداية امجتهد » « الباب الأول في العقد ۲ ( ۱۸٠/۲‏ ) » قرانين 
الأحكام الشرعية « الباب الأول في أًركان البيع ) ص ۲١۸‏ » المسائل الفقهية « كتاب البيوع ۲ء في « بيع الفضولي؛ 
۴٠۲ ۰۴۰۲/۱)‏ ) » مسألة ( ٤١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المرابحة » ( ٠١٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
البیع ٩‏ » « فصل : ولا يجوز ان بیع عیئا لا ملکها» ( ٠) ۲١ ٠١ ٠/۲‏ المغني « باب المصراة وغير ذلك » » « فصل : 
رإن اشتری بعین مال الآمر إلخ ٩‏ ( ۲۲۷/۲ » ۲۲۸ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲۸۳/٤ ( ٩‏ ) . 

)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ ثتتين ] » مكان : [ شاتين ] » و [ أحدهما ] مكان الثبت » والصواب ما أثبتناه 
من کتب الحدیث . 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في الستن » « كناب البيوع ٠ ٠‏ « باب في المضارب يخالف ۲ ( ٠٠۲/۲‏ ) » والشافمي في 
المسند : ١‏ كتاب البيوع » » « الباب الثالث قي الربا » ( ۹/۲١٠ء ٠١‏ ) + الحديث ( ٠٠١‏ ) » وأحمد في المسند 
۳۷١ ¬ Volt)‏ ) » والبخاري في الصحيح » « كتاب بدء الق ۲ » « باب « قبل » باب فضائل أصحاب اللبى 
که ( ۲۸/۲ ) » وأخرجه النرمذي في السان د کتاب البیوع ٠٥۰/۳ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ۱۲۵۸ ) » وابن ماجه 
في السان « كتاب الصدقات ٠‏ » « باب الأمين يعجر فيه فيرح ۲ ( .٣/۲‏ ۰ الحدیث ( ۲٤١۲‏ ) . 


04۲/0 تاب ابرع 
والشراء ٠‏ ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن باع ما لا يلك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة » وقبض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أاحرى » وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعند كم يازمه الشري › ولا يقف . 

4 -- وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء ”“ شاة » وإذا اشترى شاتين › 
إحداهما ‏ له بحصتها من الفمن › فإذا باعها بنفسه والفمن له > فلما أعطى القمن 
رسول اله بلق دل على أن التوكيل عام ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : المنقول في الخبر ت وكيل حاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
آنه تعلق به » وإن تعلق بغیره لا یثبت إلا بنقل . 

۹ - ولأنہ لو کان وکلھما توکیلا عام لم یکن لنقل (“ الت وکیل الخاص 

نی » فلما ذكر توكلا حاصًا دل أن الحكم تعلق به . 

۷ - فأما قوله : « إن حکیما سلم ما اشترى » فيجوز أن ببيع بيعًا موقوفًا 
ويسلم “ تسليما موقوفا أيصًا » ويقبض الثمن كذلك . 

۸ - [ وقولهم : إنه تصرف في الثمن › وإذا اشترى عبدا شمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ] © . 

4 - وأما قولهم : ١‏ إنه اشترى شاة » والشری لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تضمن الأمر العقد » فالشاة الثانية ابتاعها مقتضى الأمر الأول .. 

٠‏ - وكذلك عروة أ بشراء أضحية فاشترى شاتين بموجب الأمر ؛ لأن 
الأضحية ما يضحي به »> فكلاهما لبي ب فباع إحداهما بيغا موقوفًا . 

١‏ - قالوا : عروة لم يشتر للنبي بق شيا » وإنما حذ الدينار من البي بل 


. ] في ( ص ) ء ( م ) : [ والشري‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شري ]. 

(۳) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ سيا من حدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
() في ( م ) + ( ع ):71 عاما]. 

. في جميع النسخ : [ انتقل ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وسلم ] . 
(۷) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


04۲/0 تاب ابرع 
والشراء ٠‏ ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن باع ما لا يلك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة » وقبض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أاحرى » وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعند كم يازمه الشري › ولا يقف . 

4 -- وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء ”“ شاة » وإذا اشترى شاتين › 
إحداهما ‏ له بحصتها من الفمن › فإذا باعها بنفسه والفمن له > فلما أعطى القمن 
رسول اله بلق دل على أن التوكيل عام ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : المنقول في الخبر ت وكيل حاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
آنه تعلق به » وإن تعلق بغیره لا یثبت إلا بنقل . 

۹ - ولأنہ لو کان وکلھما توکیلا عام لم یکن لنقل (“ الت وکیل الخاص 

نی » فلما ذكر توكلا حاصًا دل أن الحكم تعلق به . 

۷ - فأما قوله : « إن حکیما سلم ما اشترى » فيجوز أن ببيع بيعًا موقوفًا 
ويسلم “ تسليما موقوفا أيصًا » ويقبض الثمن كذلك . 

۸ - [ وقولهم : إنه تصرف في الثمن › وإذا اشترى عبدا شمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ] © . 

4 - وأما قولهم : ١‏ إنه اشترى شاة » والشری لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تضمن الأمر العقد » فالشاة الثانية ابتاعها مقتضى الأمر الأول .. 

٠‏ - وكذلك عروة أ بشراء أضحية فاشترى شاتين بموجب الأمر ؛ لأن 
الأضحية ما يضحي به »> فكلاهما لبي ب فباع إحداهما بيغا موقوفًا . 

١‏ - قالوا : عروة لم يشتر للنبي بق شيا » وإنما حذ الدينار من البي بل 


. ] في ( ص ) ء ( م ) : [ والشري‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شري ]. 

(۳) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ سيا من حدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
() في ( م ) + ( ع ):71 عاما]. 

. في جميع النسخ : [ انتقل ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وسلم ] . 
(۷) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


تصرف الفضولي Yo4/o‏ 
فأمسكه واشترى لنفسه شاتين بدينار » فأخذه لنفسه وبقيت الشاة ٠”‏ لعروة » ودينار 


الدليل عليه : قوله ود" : « هذه الشاة وهذا ديناركم  »‏ . 

19۹۲ - قلنا : لو كان كما قالوا : كانت الشاة هبة إلى النبي بإ والنبي لم 
يستوهبه ولا قبل الهبة » على ظاهر ابر أنه ابتاع ما مره بابتياعه » فإن ثبت أنه قال : 
« هذا دینارکم ) » ولم يذكر أبو داود هذه اللفظة © » فمعناه : أن ثمن مالكم . 

0۹۳ - والذي نقل في أنه لم يكن وكيلا بالبيع » أنه عليه [ الصلاة و ] السلام 
مره بشراء أضحية » وبيع الأضحية يكره بعد ابتياعها » والنبي باي لا يأمر بمكروه » 
فکیف یکون موكلا ببیعها ؟ . 

4 - فإن قيل : فكيف أجاز النبي بل البيع المكروه » . 

. قلنا : يجوز أن يكون أجازه ؛ لأنه لا يكن استدراك الشاة‎ - 6٥ 

: فإن قيل : تصدق ” عليه [ الصلاة و ] السلام بالدينار > ويدل عليه‎ - ٦ 
آنه لم يجز العقد‎ 

۷ - قلنا : بل هو الدليل ؛ لأنه لو لم يجز العقد ] ” لأمر برد أو إمساكه إلى 
أن يحضر المشتري » ونما تصدق به ؛ لأنه كان أخرج الأصل من ملكه على وجه القربة . 

۸ - وذ کر عیسی بن أبان يإسناده » عن حميد الطويل » عن الحسن : « أن 
رجلا باع جارية لابنه فحبلت من المشتري فقدم سيدها الأول » فخاصم في جاريته إلى 
عمر » فقضي له با جارية » وأمر المشتري أن يلزم البيع ابن الرجل » فلما رأى أنه مأخوذ 
بھا سلم بیعه ) ٩‏ 

» ] في ( م ) » ( ع ) : [ وبقي الشاة ] » وفي ( ص ) : [ وبقيت للشاة ] » بدون نقطة التاء في [ بقيت‎ )١( 
. ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 

(۲) في ( ص ) : 1 به ] > وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اك ] وهو حط » الصواب ما أنبتناه ؛ لأن القائل هر 
عروة بن ابي الجعد » وليس النبي بر . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) . 

(4) في ( ع ) : [ اللقطة ] . () في ( ص ) : [ بالمکروه ] . 

TAA TECEFRIA EOD 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لم نهتد إلى هذا الأثر بعد . 


۵44/٥‏ س کتاں البيوع 


4 ¬- وذ كر عن منصور » عن الحكم » قال : « غاب رجل وترك جارية عند ابنه 
وامرأته » فباعها رجلا وشرط له الخلاص » فلما قدم الرجل طالب المشتري » وقال : 
جاريتي لم أبع ولم آهب » فقال الرجل : اشتريتها من ابنك » وجاريتك قد ولدت لى 
غلامًا » فاختصما إلى علي » فقال عل : سلم بيع ولدك وامرأتك » فقد ولدت لارجل » 
فقال : ما أنا بفاعل » قال : بل “ فاعل » قال أذكرك كتاب الله » قال : حذ بيد جاريتك 
فأخحذها “ » وقال للرجل : احبس امرأتك بالخلاص › قال : فسلم بيعهما  »‏ . 

“( وهذا من مذهب عمر » وعلي 4# “ : أن البيع موقوف تلحقه‎ - ٠ 
. الإجازة‎ 

۹ - ويدل عليه : أن شطر ٠‏ العقد يجوز أن يقضف على معنى ينضم إليه › 
وهو الشطر الآحر » فيقع الملك بهما » وهو أضعف من جملة العقد » فلأن تقن 
جملة ‏ العقد على معنى من جهة اللك ليقع الملك بهما أولى . 

۲ - ولا یکن القول بموجبه في بيع المرتد على أحد القولين ؛ لأن عندهم 
إن اسلم تبين أن العقد کان صحيڪا » وإن ٩”‏ لم يسلم تبین أنه کان باطلا » وأما أن 
يقفض : فلا . 

۴ - وإن شعت قلت : إن كل واحد من الشطرين ' يقف على معنى ينضم 
إليه » لو تقدم عليه وقع الملك به . 

. فإن قيل : شطر العقد لا يقف على ما بعد المجلس‎ - ٤4 

›» قلنا : لأنه أضعف من جميع العقد فلضعفه ما وقف على حال اجس‎ - ٠ 
. ولقوة جملة العقد ما وقف على امجلس وما بعده‎ 

٦‏ - وعلى الطريقة الثانية : أن المعنى الذي يتحر عن أحد الشطرين لو تقدم 


(۱) لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) : [ امرأته ] » مكان : 1 امرأتك ] » وفي ( م ) » (ع) : [ للخلاص ]» مکان : 1 بالخلاص ]» 
ولم نقف علي هذا الأثر بعد . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ علي وعمر ] بالتقدم والتأحير . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الموقوف يلحقه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرط ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يقف جميع ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يکن ] . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فإِن ]. )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرطین ] . 


تصرف الفضولي 045/0 


عليه في مجلس دفع ” املك » وإن تقدمه في غير الجلس لم يتعلق به حكم » كذلك إذا 
تأخحر عنه . 

۷ »»س- [ وجملة العقد يقف على معنى لو تقدمه في امجلس وغير اجلس وقع ° 
اللك » وكذلك إذا تأحر عنه ] ^ . 

۸ - فإن قيل : شطر العقد إا يقف على الشطر ٠‏ الآحر للضرورة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يقع العقد » ولا ضرورة في وقوف جملة على العقد . 

۹ - قلنا : لا ضرورة إلى تأحر أحد الشطرين ؛ لأنهما تقارلا على العقد 
فجاز (“ أن يتكلما بالعقد معا ؛ لأنه أحر أحدهما عن الآخر . 

٠‏ =- ولأنه يجوز أن يثبت في العقد معنى الضرورة » ثم يثبت مثله في العقد من 
غير ضرورة » كخيار الفسخ بالعئة » فثبتت الضرورة وثبت الشرط من غيره ضرورة . 

۱ - قال اُصحابنا : ولأنه عقد له مجیز حال وقوعه » فجاز أن يمف على 
إجازة مجيزه » كالوصية للوارث › وبا زاد على الثلث . 

۲ »س- قالوا : لا مجيز للوصية عند وقوعها [ وإنما تصح الإجازة بعد الموت › 
وتلك حالة لزومها . 

۴۳ - قلنا : بل ذاك حال وقوعها ] ؛ لأن الوصية عقد مضاف إلى اموت »› 
ولهذا لا يصح قبولها بعد اموت » فدل أن تلك الحالة حال وقوعها . 

4 س- قالوا : فعندنا ” الوصية لا يلحقها الإجازة » وإنغا تكون ٠”‏ الإجازة هبة 
من جهة الورثة . 

٠‏ - قلنا : الدليل على بطلان ذلك : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا 


(۱) في ( م )۰ (ع) :1 منع ] › مکان : [ دقع ] . 

(۲) في ( م )+ (ع) :1 فع ]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الشطر‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ ياولا ] » مکان : [ تقارلا ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ قلنا جاز ] ء بزيادة : [ قان‎ )( 
. ] ما بين المعكوفنين ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) › وفيهما : [ يضاف ] › مكان : [ مضاف‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بقیدنا ] » مان : [ فعندنا‎ )۷( 

(۸) في ( م ) : [ يکون ] . 


كتاب البيوع 
وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ” ء فدل أن ذلك ليس تأييدا ملك › وإنما هو إجازة . 

۹ - والأصلح / أن نقول “ : عقد لو وقع على ما لم يتعلق به حق الغير 
نفذ» ولا وقع على ما تعلق به حق الغير » ولم ينفذ » جاز أن يقف على معنى من جهة 
مقدمة العقد » كما لو أوصى وعليه ديون » وأبرأً الغرماء من الديون . 

أو نقول ‏ : وإذا وقع على ما يتعلق به حق الغير انعقد . 

۷ - أو نقول : عقد يجوز أن يقف على الفسخ ؛ فجاز أن يقف على 
الإجازة» كالوصية مع الدين › والوصية بجميع الملك . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الوصية : أنها لا تصح 7 في الجهول ويتعلق به 
الحظر » فله الرد والمبيع بخلافه . 

۹ -س- قلنا : تبطل (“ علة الأصل بالطلاق والعتاق › فإنه يصح في الجهول 
ويتعلق بالحظر » ولا يقف علي الإجازة عندكم . 

٠‏ »»- فإن قيل “ : العنى فى الوصية : أنها تقف ” على مستحدث اللك ؛ 
لأنه وصى بالثلث ولا مال له » ثم يستفيد ما لا ينفذ الوصية فيه » أو يوصي بعبد فلان 
إلى ملكه " فيجوز » فلذلك وقف على الإجازة › والبيع بخلافه . 

١‏ س- قلنا : إما تعلقت الوصية بمستحدث املك ؛ لأنها تنعلق بالشرط فى 
الك ؛ ألا ترى 7 : أنه إذا قال : إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا صح > 
فلذلك '“ تعلق بمستحدث اللك . والبيع لا يتعلق بشرط في املك › [ فلا يتعلق 
بمستحدث املك وصقًا » والاختلاف لا ينع التساوي في الوقوف ] " » بدليل : أن 


0۹41/ 


)١(‏ في سنن الدارقطني : « أن يجيز « بدون : « ها » . وهذا الحديث : أحرجه الدارقطني في السنن « كتاب 
الفرائض والسير وغير ذلك » ( ۹۸/٤‏ ) ء اللحديث ( ٩4 » ۹١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الوصايا » » 
« باب نسخ الوصية للوالدين والأقربین الوارثین ٠١١ » ۲۹۳/۹ ( ٩‏ ) . 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يقول ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقول ] . 

() في ( م ) :[ لا يصح ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بيبطل ] . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 قالوا ] . (۷) في ( م ) : [ يقف ] . 

(۸) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) : [ لعبد ] » مکان : [ بعبد ] وقوله : [ إن ملکه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش  .‏ (1) في ( ص ) : [ ألا یری ] . 


. في ( ص ) : [ فلذلك ] » وفي غيرها فكذلك‎ )٠٠( 
. ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )۱١( 


N4۸ 


تصرف الفضولي ل/0۹۷ 


الطلاق والبيح یختلفان في جواز التعلق بالشرط ¢ ویتساویان عندنا ف الوقوف » وعند 
مخالفنا في امتناع الوقوف مع الاحتلاف في اعلق بالشرط . 
۲ - ولأنه عقد لو وقع برضا مالكه نفذ » وإذا وقع بغير رضاه انعقد » صله : 
املتقط الغني إذا تصدق باللقطة . 
۳ س- فإن قيل : عندنا لا تقف ‏ الصدقة » [ ونما يتملك اللتقط ويتصدق 
4 - قلنا : التعليق رفع الانعقاد ] ” » وكيفية الانعقاد لم يتعرض لها . 
lS‏ 
السلام : « فإن جاء صاحبها فليخيره بين الأخذ والضمان  »‏ . 
¬ وإجماع الصحابة :وهو ما روي عن مر وعلي ٠‏ زاین مسعرد» وان 
عباس » وابن عمر »› وأبي هريرة لر © أنهم قالوا في اللقطة : « بُعرفها حول » »> فان جاء 
صاحبها فهو بالنيار » إن أراد الأجر فله الأجر » وإن أراد الضمان فله الضمان » ” . 
۷ - فإن قيل : روي عن ابن عمر أنه قال : « يدفعها إلى الإمام » © . 
۸ - قلنا : قد روينا ‏ عنه مثل قولنا » فيتعارض قوله » وبقي لنا قول بقية 
الصحابة طن . 
ولأنه يحتمل أن يقول : ادفعها إلى الإمام ليتصدق بها » ويكون التخيير في فعل 
الإمام . 
۹4 ¬ فان قیل : معناه : [ إن جاء صاحبها فليخيره بين الأجر » وإن تبين من 
الضمان » ويين أن يضمنه ] © . 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لایقف ]. 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لم نعثر علي هذا الحديث . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أبو هريرة ] 
(ه) لم نعثر علي هذا الأثر من وجوه هؤلاء الصحابة بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
« کتاب اللقطة ) ( ۱۳۷/۱۰ - ۱٤١‏ ) » الآثار ( ۱۸۹۲۳ ۰ ۱۸۹۲١‏ - ۱۸۳۲ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب اللقطة » » « باب اللقطة يأكلها الغني رالفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة ۱۸١/١ ( ٩‏ ) . 
() أحرجه البيهقي ( ۱۸۹/٦‏ ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 روياه ] 
(۸) ما بین المعکوفتين ساقط من ( م ) › ( ع )۰ ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش » إلا ن 
كلمة : [ تبين إ غير واضحة » ولعل الصواب ما ألبتناه . 


o۹۸/o؟‏ سسس کا ابرع 


» قلنا : ظاهر البر : أن هناك أجرا حاصلا مراع “ يخير في الرضا به‎ - ٠ 
. أو في ت ركه والعدول إلى الضمان‎ 

۴١‏ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ ”“ . أصله : الحاكم إذا باع مال 
الفن: 

۲ - احتجوا : بحدیث عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جده قال : قال 
رسول الله بي : « لا طلاق فيما لا تملك » ولا بيع فيما لا جلك » ٩‏ . 

۴ - قلنا : هذا مرسل » عند الشافعي لا يثبت به حجة » ثم إطلاق البيع 
يقتضي ما وقع للعاقد “ » ولهذا نقول : إن الوكيل والموكل لو احتلفا في العقد كان 
القول قول الوكيل ؛ لأن إطلاق العقد [ اقنضى ] “ أن يقع له » وعندنا من باع ملك 
غيره لنفسه لم ينعقد ” البيع ولم يقف . 

٤4‏ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب » عن ابه » عن جده » أن النبي ا 
قال : « لا يحل بیع وسلف » ولا شرطان في بیع › ولا بیع ما لیس عندكم  »‏ . 

٥‏ ¬- الجواب : أن ظاهر ابر يقتضي أن العنى المانعح من العقد : أن المبيع ليس 
عنده » وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغیره لم ينعقد البيع ؛ فوجب أن يحمل ابر 
على ما يؤثر فيه امعنى الذي شار إليه ”“ عليه [ الصلاة و ] السلام > وهو بيع الآبق › 
وبيع الطير في الهواء ” » وما أشبه ذلك . 


(1) في ( م ) » ( ع ) : 1 حر يخير مراعاة ] » مکان : [ اجر حاصل مراعی ] » إلا أن في ( ص ) : [ مراعا] » 
لعل الصواب ما أنبتناه . 
(۲) لفظ : [ نفذ ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقد حذفنا جملة جاءت بعد الكلمة » وهي : [ فإذا عدم 
الرضا انعقد ] . 
)١(‏ آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار « باب بيان مشكل ما روي عن النبي بڳا من قوله : « لا طلاق إلا من بعد 
نكاح إلخ » ( ۲۸١/١‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب الطلاق ١‏ » « باب في الطلاق قبل النكاح ۲ ( ٠٤۹/١‏ 
١‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب الطلاق » » « باب ما جاء : : لا طلاق قبل النكاح » ( ٤۷۷/۳‏ ) » الحديث 
)۱۸١(‏ » وأحمد في المسند ( ۲/. ٠١‏ ) » وال حاكم في المستدرك « كتاب الطلاق ۲ ( )٠٠١٠» ۲۰٤/۲‏ . 
)٤(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 العاقد ] . )١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ ولم ينعقد ] بالعطف . 
(۷) قوله : ولا بیع ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وقد تقدم تخريج هذا الحديث 
في مسألة ( 0۹4 ) . 
(۸) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . (4) في (ع) : [ الهوى ] . 


تصرف الفضولى 044/0 


۹۳ - قالوا : روی يوسف بن ماهك ٩”‏ عن حیکم بن حرام » أن النبی ل 
قال : « لا تبع ما ليس عندك » ° . 

۷ - الجواب : ههنا أن إطلاق البيع تناول “ ما عقده الإنسان لنفسه . 

الثاني : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده » وعندهم لا يجوز 
البیع کان عنده أو لم يكن . 

بین ما ذکر ٩‏ : أن هذا ا لبر خرج علي سبب » وهو ما روي : أن حکيبًا قال 
للنبي ي : « إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع » فأبيعه » ثم أمضي فأشتريه وأعطيه › 
فقال : لا تبع ما ليس عندك » ^ . 

وحكيم إنما كان بيع لنفسه ؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك » ولذلك ”° نقول : إنه 
لا يجوز ان يبيع ملك غيره لنفسه . 

۳۸ - قالوا : الإيجاب أحد طرفي العقد » فوجب أن لا يقف على إجازة 
المعقود له › کالقبول 

4۹ - قلنا : القبول عندنا يقف إذا اشترى الحجور والمرتد وال وکیل يشتري 
العبد إذا اشترى نصفه » وإذا قال : بعتك هذا العبد لفلان فقبل : فلسنا نسلم 
الأصل . 

. فإن قالوا : نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول ؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما 
يملك العاقد العقد عليه لم يقف »› وإما يقف إذا لم ينفذ » كذلك الشري . 

۲ س- كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف » وكل موضع لم ينفذ وقف › 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 ماهد ] » مکان : 7 ماهك ] » وهو تصحیف . 
(۲) هذا جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ یتاول ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ما ذکرنا ] . 
(ه) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة ٩‏ ( ۲۷۷/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع ١ » ٠‏ 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك » ( ٥۲١/۳‏ ) » الحديث ( ٠۲١١‏ ) » رالنسائي في الجبي « كتاب 
البيوع » » في « بيع ما ليس عند البائح » ( ۲۸۹/۷ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارة » » « باب النهي 
عن بیع ما لیس عندك » ( ۷۳۷/۲ ) › الحدیث ( ۲۱۸۷ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وكذلك ] . 


۲.۰/۵ کتاب البيوع 


فقد سوينا بين الإيجاب والقبول » والكلام من بعد : بأن القبول لم يفد ”“ في حق 
القابل إذ لا تعلتق له بهذه المسألة . ٠‏ 

۴ »- قالوا : عقده لغيره عقد معاوضة من غير توكيل ولا ولاية » فوجب ° 
أن لا يقف على إجازته » أصله : إذا عقد له الشري بعين ” ماله » مثل : أن يكون فى 
يده دراهم لغیره فیبتاع له > بها عبدًا . 1 

46 - قتا : لا نسام بأن هذا العقد يقف عندنا إذا وجب البائع البيع (“ 
لصاحب الدراهم » فأما إذا أطلق العقد نفذ في حق المشتري » وهل يملك الدراهم في 
ذمته والعقد يصح وقوفه متی لم يصادف نفادًا ؟ . 

ا ی ی ی و 
لو باع طيرًا في الهواء ”° . 

4 - ق قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه إذا باع ملك غيره وهو مأذون في حفظه 
وإيداعه » جاز أن يسلمه تسایما موقوفًا » کما يبیعه بيغا موقوقًا . 

۷ - وأّما إذا لم يكن له فيه يد فما لا يجوز التسليم لما فيه من الضرر على 
امالك » وليس عليه في وقوف العقد ضرر . 

۸ -- ولأنه لو وكله بالبيع على أن الوكل بالحيار » وقال له : لا تسلم البيع 
حتى أسقط خياري لم يلك العاقد التسليم » ولا يمنع ذلك من انعقاد العقد . 

۹ »== والمعنی فیما ذکروه : أنه لو قارن أحد شطري العقد بأن يوجب والطور 

في الهواء ‏ ثم يصيد يصيده فيقيل المشتري » لم يصح العقد > كذلك إذا قارن الشطرين 
رم لرهاة ر قر حه الط ل فى الاد وناك إا رجن اا 

٠١‏ - قالوا : لو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه لم يقف العقد على الإجازة وهو 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من نف ] » مكان : [ من بعد ] » و [ لم ينفذ ] » مکان : [ لم يفد ] . 
(۲) لفظ : 7 ولا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولأنه 
يوجب ] » مکان : [ ولا ولاية فوجب ] . 
(۴) في ( م ) : [ يعين ] » ونحوه في ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أئبتناه . 
)٤(‏ لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 للمبيع ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ الهوى ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ موجب ] مکان : [ يوجب ] » وفي ( ع ) : [ الهوى ] » مكان ابت . 


تصرف الفضولي 1.1/0 
يملكه » فإذا باع ما لا بملكه فهو أولى . فإذا “ باع ملك نفسه فالعقد يقع موجب 
التسليم [ فإذا كان مقدورًا لم يقف العقد » وإن باع ملك غيره فالعقد يقع فيوجب 
التسليم ] " » فيقدره للمنع من الوقوف . 

۱۱ - بيان ذلك : أنه لو باع عيتًا غائبة جاز البيع وإن لم يقدر على التسليم في 
الحال ؛ لأن العقد يقع غير موجب لتسليمها في مكان العقد » والتعذر ”° في حالة لا 
يوجبه العقد لا يؤثر في العقد > . 

۲ - قالوا : لأن المالك ورضاه معنى يتعلق به جواز العقد » يعني : إذا 
وجد معه . فإذا کان معدوئًا لم يقف العقد علي وجوده قیاسًا على بیع ٩”‏ ما لا بملکه 
ولا يقف على وجود ملكه حتى إذا ملكه لزمه العقد . 

10 - وكذلك ”" لا يقف على رجوع الآبق » فإذا باع الرهن لا يقف “ على 
النكال » وإذا باع الصبي » ثم بلغ أو تروج برتدة ثم أسلمت » أو بعتدة ثم انقضت 
عدتها » أو ذات زوج ففارقها . 

› البواب : أن هذه المعاني لو قارنت أحد شطري العقد منعت صحته‎ - ٤ 
. كذلك إذا قارنت الشطرين » وعدم الرضا لا يمنع أحد الشطرين » فكذلك لا يمنعها‎ 

٥‏ - ثم نقول : إذا باع ما لم يلك '' ثم ملكه » طرأً ملك صحيح على عقد 
موقوف ١"‏ فأبطله . فوزانه مثل مسأتنا : [ أن يبيع ملك غيره فقبضه المالك ثم يخيره 
المشتري » فلهذا منع عليه [ الصلاة و ] السلام أن بيع عينا لغيره ثم يبتاعها ويسلمها . 


. ] في ( م ) ۰( ع ) :1 فإن ] » مكان : [ فإذا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أنه 
غير واضح فيه »> ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیقدر ] . 

. قوله : [ لا يؤثر في العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ معنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) إلا أنه ولفظ : [ يعني ] غير واضحين › لعل 
الصواب ما أئيتناه . () لفظ : [ بيع ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یقف ]. 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مات زوج ] » مکان : [ ذات زوج ] . 

. ] ع ) : [ ما لا يلك بأن قال : إذا باع ما لا ملك ] » مكان : [ ما لا يلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] ع ) :1 موقوفة‎ ( ٠) في ( م‎ )١١( 


1.۲/0 کتاب البیوع 


- فأما  ]‏ إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع 
فسلم» جاز » فأوقفن العقد على عوده . 

۷ - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن » فإن قضى 
الدين سقط حقه ونفذ البيع ” . 

۸ - وأا الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه » فإن بلغ قبل الفسخ 
جاز العقد من جهته . 

۹ - واًما تزويج المعتدة » والرتدة » وذات زوج » فلا مجيز لهذا العقد 
حال وقوعه » فلم يقف (f)‏ . وفي مسالتنا : العقد مجير ؛ بدلالة : آنه لو أذن فيه صح »› 
فجاز أن يقف على وجود إذنه . 

٠‏ - فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي يصح به العقد عَدِمَ عند الانعقاد 
رود بعده . 

۹ - قلا : بل عدم في أحد الوضعين فام يصح وجوده » وفي الأخر کان 
يصح وجوده وجود بينهما » بدلالة : أن الإيجاب يوجد » ورضا المشتري معدوم 
فیصح ؛ لان الرضا يصح وجوده بعده . 

۲ - ولو اُوجب العقد في خف فصا غ لم يصح الإيجاب ؛ لأن امالك 
كان لا يلك رفعه حال الإیجاب . 

۳ - وقد ألزمونا : : من حکم بين اثنين ثم ولي القضاء » وهذا عندنا كان 
موقوقًا | على إجازة الإمام » فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز » وكذلك من باع 
ملك غيره ثم وكله الالك ببیعه جاز العقد پاجازته . 

64 - وأما ذا باع ثم أوصی امالك إليه ومات » فإن كان عليه دين جاز العقد 
يإجازة الوصي » وإن لم يكن عليه دين فقد طراً ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله . 


## #* 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ العقد ] » مكان : [ البيع ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع) :1 فأما] . 

»] في (م) “ ( ع ) :[ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه فلم ينف ] » والمبت من ( ص) » خلا : [ حال‎ )٤( 
. ] مكانه فيها : [ حالة‎ 


ن و ا ج و )ا 


ا مسالة ٤‏ 
بيع الأعمى وشراؤه 
٥‏ - قال أصحابنا : بيع الأعمى وابتياعه جائز » وله الخيار حين يقف على 
صفة المبيع بالوصف أو بابر إن كان يعرف بذلك (“ . 

٦‏ - وقال الشافعي : إن کان أكمه » لم يجز بيعه » وإن عمي بعد ما أبصر جاز 
عقده علی ما کان رآه ۳ إذا کان ما ” لا یتغیر » ولم یجز بیعه فیما لم یکن رآه ٩‏ . 
۷ - لا : ما روی : « أن طلحة بن يزيد بن ركانة كلم عمر بن ا خطاب [ في 
البيوع » فقال ] (° : ما أجد لكم شيا أوسع ما جل ٩‏ رسول اله بے لبان بن 
منقذ » كان ضربر البصر فجعل له رسول الله ل عهدة ث ثة يام » إن رضي أحذ » 

وإن كان سخط ترك  »‏ » ذكره الدارقطني . 
وهذا نص في بيع الأعمى » وكان ‏ في زمن رسول اله بإ عميان ‏ » وكذلك 
في زمن الأئمة » وقد عمي ا ا وای وا ا 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص٣۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط 
الصحة » ( ٠٦٤/١‏ ) » فتح القدير مح الهداية » وبذيله العناية « باب خيار الرؤية » ( ۳۶۸/١‏ ) » البناية مع 
الهداية « باب خيار الرؤية » ( ۱۳۲/۷ » ١١۳‏ ) > مجمع الأنهر « باب الخيارات ٠‏ » فصلل خيار الرؤية ٠‏ 
۳١ ۰ ۲۳/۲(‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب خيار الرؤية » ( ۷١ » ۷١/٤‏ ) . 

(۲ » ۳) لفظ :1 رآه] » و[ ما ] ساقطان من (م) ٠‏ (ع) » ومن صلب ( ص ) واستد ركهما الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع « باب ما نهي عنه من بیع الغرر وغیره » ( ۳۰۲/۹ ١۳۴»‏ ) › 
حلية العلماء « باب ما نهي عنه من بیع الغرر ٩۸ » ٩۷/٤ ( ٩‏ ) » مغني احتاج « تاب البیع » ( ۲۱/۲ ) » نهاية 
الحتاح « کتاب البیوع ۲ ( 4۲۲/۳ > ۲٢‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الثالث في البيوع ٠‏ » الباب 
الأول « في أركان البيع » ص ۲١۹‏ » شرح الزرقاني « باب في البيع الشامل ۳٠/١ ( ٠‏ ) » الإفصاح « كتاب 
البيوع » ( ۳۲١/١‏ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك ۲۳۷/٤ ( ٩‏ ) . 

. الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 

(1) في جميع النسخ : [ جعل لكم ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السان ١‏ كتاب اليوع ۲ ( ٠4/۴‏ ) ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والبيهقي في الكبري , 
د كناب اليوع ۲ ٠‏ « باب الدليل علي أنه لا يجوز شرط اطبار في ايع أكثر من ثلا ام » ( ۲۷6/۵ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ (ع) : [ باب ] » مکان : [ بيع ] » وني جميع النسخ : [ إن کان ] » والصواب ما أبتناه 
بحذف [ إن ] . (۹) في ( م ) ۰ (ع) :1 عمان] . 


DD‏ اليوع 


4 » ولم ينقل منعهم من البياعات » فلو كان لا يجوز عندهم لبون لهم ذلك »› ولكانوا لا 
يعقدون » ولو فيل ذلك لنقل » فلما لم يقل دل على أن الأعمى في البيع كغيره . 

۸ - فإن قيل : ولو باعوا وتصرفوا لنقل . 

4 س- قلنا : البيع يفاعل ما كانوا عليه فلم ينقل ‏ » والابتياع متجدد › وإنغا 
يتغير حال العاقد كتغيرها بالكبر والفقر » ولم ينقل ”“ أنهم بقوا على حالهم . 

. فإن قيل : يجوز أن يكونوا لم يتبايعوا إلا الأشياء التي تملك 7 بالتعاطي‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لو كان كذلك لكانوا لم يتنعوا من أكثر البياعات » وكان يظهر 
ذلك مع كثرة عددهم وإشهادهم من أنفسهم › وهذا أمر معلوم ظاهر لا يدفع 
بالتجويز “ البعيد . 

۲ س- ولأنه يصح منه السلم »> فجاز منه البيع » كالبصير . 

۳۴ - فإن قيل : قال الشافعي : يجوز للأعمى أن يسلم ما في الذمة . 

4 - قال لزني : اراد الذي عمي بعد ما أبصر ”“ وكان يعرف الألوان ° . 

٠‏ - قلنا : السلم في الحيوان عنده “ لا يفتقر إلى ذكر اللون » وكذلك 
السلم في الحنطة عند الجميع . 

١‏ »- ثم إذا سلم الوصف فيمن يعرف الألوان صحت العلة ؛ لأن هذا الأعمى 
عنده لا يجوز بيعه في عموم الأشياء » ويجوز سلمه . 

۷ - ولان من صح توکیله بالبیع صح شراۋه ‏ » کالبصیر ٩‏ . 

ولانه فقد حاسة كحاسة ‏ الذوق . 


(۱) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ فلا ينقل ] » وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( ص ) : 1 ولا يقل ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلا ينقل ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۴) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لم تملك ] » بريادة : [ لم ] . 

() في ( ۴ ) › ( ع ) : [ بالتحرير ] . 

() لفظ : [ ما ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي ( ع ) : [ بصر] » مان : [ أبصر] . 

(1) راجع نص الشافعي وامزني في مختصر المزني « كتاب البيع ) » « باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
وشراء الاعمی » ص۸۸ . 
(۷) لفظ : [ عنده ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) قاعدة : « من صح توکیله بالبیح صح شراژه ٩‏ . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالبصر ] . )۱١(‏ في ( ص) :1 کفقد ] » مکان : [ كحاسة ] . 


بیع الأعمى وشراژه ہہ ددد ٦۵/0‏ 


ولأن كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه ”“ » كالنكاح . 

۷۸ > فإن قيل : الإشارة من الاخرس تقوم © مقام القول » والصفة لا تقوم © 
في معرفة الالوان مقام الرؤية ؛ لان الاكمه يتصور الالوان . 

4 - قلنا : الأكمه لا يعلم ‏ الألوان ويقرر في نفسه » وهذا سنة في بيان 
مشعره , ولان من البياعات ما لا يقصد فيها اللون ٤‏ كالأراضي والنخل ٤‏ 
ولف الط الك 

٠‏ - وهذه مبنية على أصانا : [ أن البصير إذا باع ما لم يشاهد أو اشترى 
فالبيع صحيح » وعدم الرؤية ] ٠”‏ لا ينع انعقاد العقد » والاعمى مثله . 

1 »- احتجوا : بحديث أبي هريرة ظإه : « أن النبي ب نهى عن بيع الغرر  »‏ . 

۲ - الجواب : أنا قد بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه تعذر التسليم » وهذا لا 

i © » قالوا روى أبو هريرة طله : « أن الى ل نهى عن اللامسة‎ - AY 

4 - قالوا : وعندكم إذا اشترى الأعمى قام لمسه مقام نظره . 

٠‏ - قلنا : بيع الملامسة هو البيع الذي ينعقد بها » وهو أنهم كانوا يتقاولون 
على ٠‏ البيع » فمن لمسه وجب له . وعندنا © : بيع الأعمى يثبت فيه الخيار في 
المجلس إذا كان المبيع نما يعرف باللمس "" » فلا يكون بيع الملامسة . 

۸٦‏ - قالوا : بيع عين » فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه ؛ أصله : بيع 


. » قاعدة : « كل عقد صح من الأحرس صح من الأكمه‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ في ] مكان : [ من ] وفي ( م ) : [ يقوم ] » مکان : [ تقوم ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتقوم ] . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1[ يعلم] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شعره ] . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ٥٦٤4‏ ) » هامش ( ٥٤‏ ) . 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع النابذة ٠۷/۲ ( ٩‏ ) » ومسلم في الصحيح 
« كاب البيوع ۲ » ١‏ باب إبطال بيع الملامسة والنابذة » ( ١٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ١٠١١/١‏ ) » والنسائي 
في امجتبي « كتاب البيوع » » في « بيع اللامسة ٠١۹/۷ ( ٩‏ ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عن ] » مکان : [ على ] . 

. ] في ( ص ) : [ وعند ] بدون :1 نا‎ )۱١( 

. قوله : [ باللمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


N‏ سسس کاب الیوع 


البصیر » وشراژه . 

۷ س- قلنا : نقول بموجبه » فإن لفقد الرؤية تأثيرا » وهو ثبوت الخيار عند العلم 
بصفة المبیع » كما أن البصیر إِذا اشتری ما لم يره ثبت له الخيار » ويجوز أن يسقط وإن 
لم یشاهده بأن يلحقه عيبا ٠‏ ويتغير » كذلك هذا یثبت له الخیار وپسقط “ إذا رضي 
به عند معرفة الصفة . 

۸ - قالوا : قال الشافعي : من قال بجواز شراء الأعمى قيل له : إذا رقف في 
الدار في موضع لو كان بصيرا رآها لزمه البيع » وألزمه البيع في العين من غير مشاهدة 
A E‏ 

۹ س=س- قلنا : هذا قد روي عن أبي يوسف » ولیس يلزم ذلك کل قائل بشراء 
أي 2ا جر ا س روف الان ف عل ها 
فيلرمه البيع إذا رضي فيما عرف صفته . 


# # #* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عينا ] » بالنون » مان : [ الباء ] . 
(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيسقط ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فليس ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 رضيها ] » مان : [ رضي‎ )٤( 


بيع النحل بغير الكوارات 


| مسالة « 


بیع النحل بغير الكوارات 


. ° قال أبو حنيفة ”© : لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكؤارات‎ - ٠ 
وقال الشافعي : إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت‎ - ١ 
.  اهعيب العقد» جاز‎ 


؟1.V/o‎ 


لنا : انه حیوان لا ينتفع بعینه » فلا يجوز بیعه » کالذباب . 

ولأنه من الحشرات الذي 5“ لا يجوز أكله » كالزنبور (° . 

ولأنه من ذوات السموم » كالحية والعقرب . 

۲ - احتجوا : بأنه يجوز بیع ما یخرج منه » فجاز بیع جنسه » کالشاة . 
۳ - قلنا : نقول بموجبه : إذا باع الكؤارات بعسلها وفيها الدحل جاز بيعها عندنا . 
44 - ولأن الشاة منتفع بعينها » فلذلك جاز بيع جنسها » والنحل لا ينتفع بعينه . 


6۵ ¬ فان قیل 3 الانتفاع ما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعین نف 
الكلب . 


. ) ع‎ ( ٠ ) في [ ص ] : « ظ4 » » وهو ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) الكؤارات : جمع الكؤارة » وهي معسل النحل إذا سوي من طين » أو حشب وغيرهما . راجع : الغرب » 
مادة : « کور ۲ ص۱۷٤‏ » لسان العرب ( ۳۹١٤/١‏ ) » المصباح المنير ( ٠۷/۲‏ ) » فتح القدير ( ٤٠١/١‏ ) »> 
مجمع الأنهر ( ١١/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه ۲ 
٠١٤/١ (‏ ) » فتح القدير مح الهداية » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد « ٠٠١ » ٤۱۹/٩‏ » مجمع الأنهر 
« باب البيع الفاسد » ( »)٠٥١ » ١١/١‏ الدر الختار مع رد الحتار « باب البيع الفاسد » ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۳۲۱/۹ » ۳۲۲ ) » حلية العلماء » ( ٤/١١٠ء ١١١‏ )» 
مغني الحتاج « کتاب البیع » ( ٠۲/۲‏ ) » نهاية الحتاج « کتاب البیع » ( ۳۹١/۳‏ ) » شرح الزرقاني 
( ۱۸/۰ ۰ ۳۲ »۰ ۳۳ ) » الغني ١‏ باب المصراة وغير ذلك ۲۸۹/٤ ( ٩‏ › ۲۸۷ ) » الإنصاف « كتاب 
البیع ٩‏ ( ۲۷۱/۲ ۰ ۲۷۲ ) . 

. ع ) : [ ولأنها من الحشرات التي ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)١(‏ الزنبور : ضرب من الذباب ء لشاع . راجع : لسان العرب » مادة « زنير ( ۱۸1۹/۳ ) » المعجم 
الوسيط ( ٤١١/١‏ ) . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ بعينه ] » وفي ( ع ) : [ وبعنب ] » والصواب ما أتبتناه . 


۰۸ سسس کتاں ابرع 

۱1۲۹٦‏ - قلنا : قد ينتفع با يخرج من الشيء » فيدل ذلك على بيع المنتفع به » ولا 
يدل على بيع الأصل » كالماء الحخارج من الجبال » وكالثمار الحارجة “ من الوقف ولين 
الحرة على أصلهم . 


# # # 


س 


(1) لفظ : [ الخارجة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


بیع دود القر وزرہ mm——mہ/۹ ٦:‏ 
| مسالة ot‏ 


بيع دود القز وبزره 
۷ س- قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز » ولا بزره © . 
۸ - وقال الشافعي : يجوز ) . 
٠۲4‏ - لنا : أن الدود من الحشرات غير مأكول » كالعقارب » وأما البرر " فلا 
ينتفع به في عینه » فصار کبزر ٩‏ الجراد . 
ولان ما یتولد منه ) حیوان ذا لم ينتفع بعینه لم یجز بیعه . اُصله : بیض ما لا يؤکل من 


الطير . 

۰ - احتجوا : بأنه ينتفع با يخرج منه من الإبريسم » فجاز بيع ) جنسه › 
كالشاة . 

۹ -س- قلنا : نقول بموجبه إذا باعه مع القز “ » والعنى في الشاة ما ذكرنا . 


### 


)١(‏ في ( ع ) : [ ولا بذره ] . والقز : معب » وهو ما يسؤي منه الإبريسم › ولهذا قال بعضهم : القر 
والإبريسم » مل : الحنطة والدقيق . وأما البزر - بالزاي - : فهو الذي يكون منه الدود » وقولهم لبيض الدود بزر 
القز مجاز على التشبيه ببرز البقل ؛ لأنه ينبت كالبقل . راجع في : المغرب ص۲٤‏ » ۳۸١‏ » لسان العرب مادة : 
قزز ۲ ( ۳٠۲٠/١‏ ) » المصباح المنير مادة : « بذر » أو « بزر ٩‏ و ۵ قزز ۲ ( ٤۸ › ٤۱/۱‏ ) ( ۲۷۷/۲ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ١٠١/٤‏ ) » بدائع الصنائع » ( ٠١٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ٤٠١/١‏ » 
١‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۲٠١ » ۲٠١/۷‏ ) ء مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحر » ( ٠۲/۲‏ ) > الدر الختار مع 
رد الحتار ( ۱۱١/٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز » ( ۲۲۷/۹ » ۲٠٠۴‏ ) » حاية العلماء 
في « ما یجوز بیعه وما لا یجوز ۲ ( ۷۲/٤‏ ) » المغني ( ۲۸٦/١‏ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲ ( ۲۷۱/٤‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ البذر] . 

) قوله : [ في عینه ] ساقط من ( ع ) » ولفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )٤( 
. ] واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( ع ) : [ کبذر ] » مکان : [ کبزر‎ 

. في ( ع ) : [ من ] بدون الهاء‎ )٩( 

(1) في ( م )۰ (ع) : [ مع ] » مكان : [ بيع ] . والإبريسم : أحسن الحرير » هو معرب » وفيه ثلاث لغات » 
والعرب تخلط فيما ليس من كلامها . راجع : لسان العرب ( ۲١۷/۱‏ ) » المعجم الوسيط ( ۲/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ إذا باع من القز ] » مكان المت . 


کتاب البيوع 


۲1۰/0 
||| مسالة € 
بيع السرجين 


۲ س- قال أصحابنا : يجوز بيع السرجين (“ . 

۴۳ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

4 - لنا : أن الناس يتبايعونه للزرع » وفي سائر الأزمان من غير نكير . 

ولا يقال : لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه ؛ لأن بيعه لا يخلو منه 
عصر » وقد كان باع قبل الشافعي » ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله . 

۷.0 - فن قيل : الناس في سائر الأأعصار يدفعون الأجرة إلى العلْم » وذاك لا يجوز عند كم . 

٩‏ - قلنا : لم تجر عادتهم أن يستأجروا » وإنما يسلمون " الصبي إليه 
ويدفعون شيا لا على طريق الإجارة » وذلك يجوز عندنا . 

۷ = ولأنها عين تصح ‏ الوصية بها فجاز بيعها »> كالثوب النجس . 

BEE E gE a O EON ARA 


(1) قال الفيومي : « السرجين : اازبل » كلمة أعجمية وأصلها : سركين بالكاف » فعربت إلى ال جيم والقاف » 
فيقال : سرقين أيصًا ٠‏ » في المصباح المنير » مادة : « سرج » ( ٠٠۷/١‏ ) . راجع المسألة في : الجامع الصغير 
« كتاب الكراهية ٠‏ » « باب الكراهية في البيع » ص٠۸٤‏ » بدائع الصنائع ( ٠٤١٤/١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح 
القدير » وبذيله العناية « كتاب الكراهية ٠‏ » « فصل في البيع » ( ٥١/٠١‏ ) » البناية مع الهداية » كتاب 
الكراهية ۲ » « فصل في البیع ۲۲١ » ۲۲٠/۱۱ ( ٩‏ ) » مجمع الأنهره كتاب الكراهية » » فصل « بيع العذرة) 
٠۲٤/۲ (‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( ٠١١/4‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۲۲۰/۹ » ۲۲۰ » ۲۳١‏ ) » حلية العلماء ( -٠١/٤‏ ۸ ) » 
الدونة « كتاب البيوع الفاسدة ٠‏ » « في بيع الزبل والرجيع وجلود اليتة والعذرة » ( ۲٠۸/۳‏ ) » بداية امجتهد 
« كتاب البيوع » »> « الباب الأرل في الأعيان الحرمة البیع » ( ٠١١/۲‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع ٠‏ › 
وباب بيع المرابحة ۳٠۸/١ ( ٠‏ ء ٠١١‏ ) » المغني ( ۲۸۳١/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز ٠ ) ٩/۲ ( ٩‏ الإنصاف « کتاب البیوع » ( ۲۸٠/٤‏ ) . 
(۴) في ( ص ) : [ يسلموا ] . )٤(‏ في ( م) :[ يصح ]. 
(°) في ( م۴ ) » ( ع ) : [ يسخن ] » مكان : [ يسجر ] . قال المطرزى ١‏ سجر التتور : ملأه سجورًا وهو 
وقوده » وسجره أيصًا : أوقده بالسجرة » وهي المسعر » من باب طلب » . راجع في : ا مغرب » مادة : ١‏ سجر 
« ص ۲۱۸ ٠‏ المصباح المئير ( ٠١٠/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٤1۸/١‏ ) . 


بیع اللرجین د ٦۱۱/۰۱‏ 


1⁄۰۹ - ولان جامد يجوز الانتفاع به » فجاز بيع جنسه » كلحم المعز . 
5 -=-¬ ولان الناس استخفوا خجاسته » بدلالة : انهم ١‏ يتجنبونه فی الطرق 
کتجنب النجاسات » ویطینون ( به السطوح » ومتی خحفت جاسته جاز بیعه » کالثوب 


الخ 
١‏ - احتجوا : بأنه نجس العين » فلا يجوز بيعه » كالمر » والدم والعذرة › 
a‏ 


» © قلنا : الأشياء النجسة لا يجوز أن يقال : إنها نجسة لعينها حقيقة‎ - ٢ 
وقد كان يجوز أن يرد الشرع بطهارتها » ونما معنى قولنا : نجس العين ما تغلظطت‎ 
. نجاسته » ولا نسلم أن السرجين مغلظ ” النجاسة › فالوصف “ غير مسلم‎ 

۴۳ - والعنى فيما قاسوا عليه : أن الناس لم يستخفوا نجاسته » كالثوب النجس . 

4 - ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز استعمال العذرة والدم “ في الأراضي 
حتى يغلب التراب عليها » ويجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه شيء . . 


K## #% 


)١(‏ قال الفيومي : ١‏ طان الرجل البيت والسطح يطينه من باب باع : طلاه بالطين > وطينه بالتثقيل مبالغة 
وتكثير » في المصباح انير > مادة « طین » ( ٠ ) ۳٣١/۲‏ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ خفيفة ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يغلظ ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 بالوصف‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ الدم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


کتاب ابرع 


+11/o 


||| مسالة ê,‏ 
تصرف الصبي بالبيع 


٥‏ - قال اصحابنا : يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع » فإذا باع “ يإذنه 
وهو يعقل البيع والشراء » جاز ° . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز بیعه‎ - ٩ 

۷ - لنا : قوله تعالی : ل ولوا الب حى إا بلخوا اليح إن ءام os‏ 
شا 4 » والابتلاء هو الاختبار » وذلك یکون (“ بان يکنه e‏ في 
حتى بعلم هل هو يصلح له أو يفسد » » فدل على جواز الإذن . 

۸ - فإن قيل : يكن اختباره بأن يأمره ” بالمساومة وطلب الشراء © . 

۹ س- قلنا : المساومة لا يعلم بها ”“ حفظه للمال ك > وإنما يعلم بها 
معرفته كيفية العقد » وليس إ إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه ر 

۰ - ولان من يعقل البيع والشراء ) ينعقد بيعه » كالبالغ . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باعه ] . 
)1( راجع : مختصر القدوري « كتاب الأذون » ص۷٠‏ > كنز الدقائق « كتاب المأذون ۲ ص١٠١١‏ »> روضة القضاة 


« كتاب الأذون « له في التجارة » ( ٥۹4٩/۲‏ ) » المسألة ( ۴١١١‏ ) ء تحفة الفقهاء « کناب للأذون » ( ۲۸١/۳‏ ) » 
بدائع الصنائع « كتاب الأذون ٠‏ » « فصل : وما شرائط ال ر کن ٩‏ ( ۱۹۳/۷ ) »> تكملة فتح القدير مع الهداية › 
وبذيله العناية « كناب الأذون ۳٠١۳-۰ /٩ ( ٠‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الأذون » ( ۲١۸ ٠ ۲١۲/۱۰‏ )»> 
مجمع الأتهر « كناب الأذون ٠‏ » « فصل في بيان حكم الصبي والعتوه ۲ ( ٤۳۷/۲‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : امهذب مع امجموع « کتاب البیرع ۲ ( ۱۰/۹ ۰ ٠١۸ » ٠١١‏ ) » النكت في « مسائل 
البيوع الفاسدة ١‏ » ورقة ( ٠١١‏ أ) ء حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ١۲-١ /٤‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الأذون له في التجارة ۳١١/١ ( ٠‏ ) » شرح الزرقاني » وبهامشه حاشية البناني في « البيوع » ( ۷/١‏ ى . 
)٤(‏ سورة النساء : الآية ٠‏ . 
(°) في ( ع ) : 1 يجوز ] » مکان : [ یکون ] . 
(1) قرله : [ بأن يأمره ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ الشرى ] . 
(۸) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ) . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الشري ] . 


1۹ 


ڪڪ ت ت 
- ولا يلزم : إذا لم يأذن الولي ؛ لأن بيعه / ينعقد عندنا (© . 
۲ - قالوا : المعنى في البالغ : أنه مكلف » ولهذا جاز بيعه ° . 
۳ - قلنا : العبد مكلف ° ولا يجوز بيعه . 
TV4‏ - ولأن الصبي يكلف ٠‏ عندنا ببعض الواجبات » وهي العقليات » وليس 
المعتبر عندنا في جواز البيع ”“ تكليف كل الواجبات . 
٠٥‏ - فان قيل : البالغ يصح طلاقه ؛ فصح بيعه » والصبي بخلافه . 
٠‏ - قلنا : تصرف الصبى يإذن وليه » وهو لا بيلك الطلاق فلا يملكه يإذنه . 
۷ - ولأن الطلاق يصح منه ؛ لأن الصبي الجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته فیکون ذلك طلاقا » وعلة الاصل تبطل ۳ پالعبد . 
۸ - ولان من صحت صلاته صحت عقوده » كمن له حمس عشرة سنة . 
۹ - ولان من جاز بيعه إذا بلغ حمس عشرة جاز بیعه وإن لم ببلغها ‏ » 
۴٠‏ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة : 
الصبي حتى يحتلم ... » ۳ » وهذا يوجب رفع كل ما يجري به القلم عليه . 
1 س- قلنا : القلم إا يجري بالثواب والعقاب » والصبى إذا لزمه أحكام البيع لا 
يلحقه "© فيها ثواب ولا عقاب » ونما يطالب به احق العامة " » والبالغ يطالب 
(۱) قوله : [ ينعقد عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) قوله : [ ولهذا جاز بیعه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( م ) : [ يكلف ] . )٤(‏ في ( ع ) :[ مكلف ] . 
(ه) لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »› وقوله : [ في جواز البيع ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . (1) في ( م ) : 3 بطل ] . 


(۷) في ص : [ لم يبلغها ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ عن الصبي حتي يحتلم ] » بزيادة : [ عن ] » راجع تام الحديث وتخريجه في 
مسألة ( ٤۹٩‏ ) . 

. لفظ : 71 کل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
قي النسخ : [ يلحقه أحكام البيع فيها ] » وقد حذفنا [ أحكام البيع ] » لأنها سهو بتكرار ما قبلها ولا‎ )٠١( 
. ] في ( ع ) : [ الفاقه ] » مكان : [ العامة‎ )۱١( . طائل فيها‎ 


0 س کاب البيوع 


بأحكام بيعه الصحيح . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ف کین عاسم ينم رشا ٩‏ اضرا لم 
ا 0 إليهم بشرطين » فلا يجوز قبلهما . 

۳ = قلنا : ذكر اله تعالى دفع الال على وجه ينقطع حق الولي عنه » وذلك 
لا يجوز قبل البلوغ » وإنما يجوز الدفع على وجه الاحتبار ”© الذي دلت الآية عليه . 

4 - قالوا : غیر مكلف » فلم يصح بیعه » کاجنون . 

۴9 - ق قلنا : إن كان مجنوتًا يقصد البيع ويعقله » فهو كالصبي »> وإن کان لا 
يعقل فهو لا يقصد ابيع » فيصير كالبالغ الهازل بالبيع » فلا ينعقد بيعه . 

۹ - قالوا : لا يصح طلاقه › فلا يصح بیعه کاجنون . 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الصبي الجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته » وذلك طلاق من جهته قام القاضي فيه مقامه . 

ولأنه يجوز تصرفه يإذن الولي ليعتاد التصرف » فيننفع بذلك بعد بلوغه » كما يعوده 
العبادات ليألفها ° » فيسهل فعله لها بعد بلوغه » وليس في تصرفه في الطلاق فائدة 
N pa E‏ 

۸ - قالوا :لایجوزان یسم ماله یه یتولی حفطه وإن کان بتتشع بذك بعد باوغه . 

۹ - قلا : لا نسلم أنه إذا أذن له شَلُم إليه ماله ليحفظه ويتصرف فيه . 

۰ = قالوا : لو کان يصح إذنه فیما یملکه بولایته لکان ما لا یملکه بولایته 
يصح من الصبي » كما أن العبد لا صح تصرفه یإذن مولاه صح تصرفه فیما لا هلکه 
بولاية المولى منه » كالطلاق » والإقرار » والجناية » والحدرد . 

1 ¬ قلنا : العبد غير محجور في الطلاق والإقرار والجناية والحد » فتصرفه فيها 


OG 
. عليه يصح إذنه فيه » وما لا بلكه عليه هو على ” ما كان عليه قبل الإذن‎  يلولا‎ 


. في ( ص ) :7 به ] » مکان : [ متهم ] وهو خطأً‎ )١( 

(۲) سورة التساء : الآية ٦‏ . (۳) لفظ : [ الدفع ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)٤(‏ في ( ع) :1 الاخحيار ] . () في ( م ) : 7 الها ] . 

() في ( م ٠)‏ (ع ) :1 المولي ] 

(۷) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 


ما تعلق به ديون الأذون 
مسالة ue‏ 


ما ثتعلق به ديون المأذون 


“10/0 


۲ - قال اصحابنا : دیون الاُذون تتعلق ٩‏ برقبته » وتستوفی نما فی يده من 
امال وما يكسبه » وتباع الرقبة فيها ”° . 

۳ - وقال الشافعي : تعلق الديون بذمته وتستوفي نما في يده من الال » ولا 
توجد النيابة فيها » ولا تباع رقبته ”° . 


64 -- لنا : ما روي : « أن رجلا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى اكل 
متها » فسماه النبي سارقًا » وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه » ° . 

٥‏ - فلما كان بيع الحر جائرا أمر النبي بلي ببيعه » ثم تخ ذلك » فدل أن 
کل من انکر بیعه في دینه باع فيه » والعبد بخلافه . 

. قلنا : رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع » بدلالة : بدل المستهلك‎ - 4٩ 

۷ س- ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه » فوجب أن يستوفي من 
اكتسابه (“ ؛ أصله : المهر » والنفقة بالنكاح . 

۸ - قالوا : نقلب فنقول : فلا يتعلق برقبته . 

4 - قلنا : لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه . 


. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 

(۲) في ( م )۰ (ع) :1 يايع ] » مكان : [ تباع ] . راجع : مختصر الطحاي « كتاب الأذون له في التجارة ٠‏ 
ص٤۸‏ » ٤۲١‏ » متن القدوري » كتاب الأذون » ص11 ء كنز الدقائق » كتاب الأذون » ص ١١١‏ تحفة الفقهاء 
« كتاب المأذون » ( ۲۹٠/۴۳‏ ) » طريقة الحلاف في الفقه « كتاب الأذون » ص ١1۳٤ء 4٦٦‏ » بدائع الصنائع 
« كتاب الأذون » » « فصل : وأما بيان محل التعلق » ( ۲۰۴۳/۷ » ٠١ ١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الأذون » 
۱۷۳-٠۹۹/٠ (‏ ) » تكملة فت القدير مع الهداية ء وبذيله العناية « کاب الأذون ۲ ( ۲۹۲/۹ - ۲۹٤‏ )» 
مجمع الأنهر « كتاب الأذون » ( ۳٢ > 4٠۲/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « كتاب الأذون » ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۳) راجع : فتح العزيز مع الوجيز « كتاب البيوع ۲ » « في مداينة العبید ۲ » بذیل ام جموع ( ۱۳۷/۹ ) وما بعدهاء 
نهاية الحتاج « باب في معاملة الرقيق ۱۸٠/٤ ( ٠‏ ) » الغني مع مختصر الخرقي » ( ۲۷١ » ۲۷۲/٤‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ مسرفًا ] » مكان : [ سارقًا ] » وامغبت من المعاني » والحديث أحرجه الطحاوي › 
في المعاني ( ٠١۷/٤‏ ) » روالدارقطني في الستن « كتاب البيوع ۲ ( 11/۳ ) » الحديث ( ٠٣١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اکتسابه به ] » بزیادة : [ به ] . 


ھم سے کاں البیوع 


٠‏ - قالوا : غرض المولى في الإذن بالنكاح : أن يحصل للعبد الاستمتاع 
ليكف عن الزنا » وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة » وغرضه بالإذن في القجارة : 
حصول الربح » والخسران لم يتضمنه الإذن »› فلذلك لم يوجد به كسبه . 

١‏ - قلنا : قصد المولى أن يحصل الاستمتاع » ولو اقتضى أن تستحق 
الأكساب “ التي هي علي ملكه » [ فما الذي ينع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي 
على ملکه م ۳ . 

۲ - وأما قولهم : إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغاط ؛ لأن الذمة 
تحصل مطلقًا في التجارة . 

۳ - وقد يفضي مرة إلى الربح ومرة إلى الخسران » والتجارة لا تكون ‏ إلا 
بالاٹمان ؛ فوجب ان یستوفی ٥‏ اکتسابہ بھا » کما پستوفی باهر . 

4 - ولأنه دين لأجنبى لزمه بالعقد . 

¥0 ¬ ولا يازم مال الكتابة لأنه ل دين للمولى 

. ولا يلزم ديون المكاتب ؛ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجر‎ - ١ 

۷ - ولأنه نوع دين على العبد يلك استيفاءه من الرقبة » فجاز أن يتعلق بها » 
كضمان ‏ المتلفات . 

۸ س- ولا يازم دين الحجور ؛ لأن التعليل بجملة ‏ النوع الذي هو الأثمان . 

۹ - ولان کل محل جاز أن يتعلتق به بدل متلف جاز أن يتعلتق به أثمان 
البياعات » أصله : ذمة الحر . 

» ولانه دين تصح  المطالبة به حال الرق » فوجب أن يستوفي في رقبته‎ - ٠ 
. كبدل المستهلك » وعكسه : دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن‎ 

۹ ~= احتجوا : بقول تعالی : 8 ون کات ذو عرق ظز إل مسرو ٩‏ . 
)١(‏ في ( ع ) : [ الاكتساب ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) في ( م ) : [ لا یکون ] . 

. ] في سار النسخ : [ أن يسترفي به ] » بزيادة : [ به ] » والصواب ما أثبتناه بحلف : [ به‎ )٤( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ لضمان‎ )°( 

(1) في ( م ) : [ بحمله ] » وفي ( ع ) : [ بجملة ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصح )] . (۸) سورة البقرة : الاي ۲۸٠‏ . 


ما تتعلق به دیون المأذون ہ/ ۱۹۱۷ 


۲ - قلنا : المعسر من لا یکون له ما يجوز أن يقضي في دينه » والعبد له 
كسب وين قضاء الدين من رقبته » فلم يعلم أنه معسر . 

۳ - احتجوا : بأنه حق لزمه باحتیار من له الحق . 

4 - قلنا : ثبوت ال حق عليه برضا مستحقه لا يقتضي تأر قضائه » كالرهن . 

٥‏ - ولان استقراض الحجور تعلق بسبب غير ثابت في حق المولى ؛ فلم يجز 
أن يستحق به ماله » ودين الأذون لسببه تأثير في حقه » فجاز أن يستحق به ماله . 

٩‏ - ولان من داين الحجور عليه فقد رضي بتأحر حقه ؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر 
على القضاء » وأما “ دين الأذون فلم يرض بتأخير حقه ؛ لأن الأذون يتعجل (© 
القضاء ومتى لم يرض المستحق بتأحر حقه استوفي من الحساب عندهم . 

۷ - قالوا : ما يلزم العبد من الحقوق على ضربين » أحدهما : يتعلق بذمته 
کالائمان » والاخر : برقبته » کالارش غير ما کان محله الرقبة لا يتحول محله » سواء 
کان ياذن سيده أو بغير إذنه » 7 كذلك ما كان محله الذمة وجب أن يتحول من محله› 
سواء کان يإذن سیده أو بغير إذنه ] ° . 

۸ - قلنا : إذن المولى غير مؤثر فى ال جناية ؛ لأنه لا يلك الإذن » فوجود الإذن 
وعدمه سواء » وإذنه فى البياعات مؤثر ؛ لأنه يلك بالإذن » فلذلك جاز أن يختلف 
محل الدين بالإذن . 1 

4 - بين © ذلك : أن العبد بيلك إثبات الديون فى ذمة نفسه » فإذن المولى 
لا يحتاج إليه لما كان ييلكه قبل إذنه » فلم يبق إلا أن بحتاج إليه لا لتعلق الدين بالرقبة 
التي كلها . 

٠١‏ - قالوا : رقبة العبد لم يتناولها الإذن ‏ » ولهذا لا يلك بيعها » وما لم 
يتناوله الإذن لا يباع ” في الدين » كسائر أموال المولى . 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :[ ومن ] » مكان : [ وأما ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعجل ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بین ] . 

. ] ع ) : [ الإذن بدلالة ] » بريادة : [ بدلالة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) :1 لا تباع ] . 


0م سس کتاں ابرع 


١‏ س- قلنا : لا نسلم أن رقبته لم يتناولها الإذن ؛ بدلالة : أنه يلك أن يؤاجر 
نفسه ‏ » وإما لا يجوز له البيع ليس لأن الإذن لم يتارلها » لكن لأن في بيع رقبته 
إبطالا » فلو لته بالإذن لم بۇد 7 إلى إبطاله . 

۲ - ولان ساثر أُموال المدين لا تباع في الديون الواجبة » فالعبد يباع في ديونه 
الواجبة بالتجارة » ورقبة نفسه تباع في يد المتلف » كذلك في الأثمان . 

a.‏ - قالوا : لو کان ما لزمه تعلق برقبته فإذن سیده ينع ثبوت مثله فيها 
کالرهن . 

VV4‏ - قلنا : الرهن يما يمنع أن تثبت فيه مثلما ثبت ؛ لأن ثبوته يفتقر إلى قبض 
وكونه مقبوصًا بالإذن الأول لم ينع من تجديد قبض في الثاني . ولأن هناك تعلق بعقده 
والغير إذا عقد عليها عقدًا منح من عقد مثله عنها [ كالبيع بعد البيع وكالإجارة بعد 


الإجارة . 
وفي مسألتنا الدين الثاني يثبت حكمًا فيصير كال جناية إذا تعلقت بالرقبة لم يمنع من 
جناية أخرى . 


6 - قالوا : إذا أذن لا يخلو إما أن يدفع إليه أو لا يدفع ؛ فإن دفع إليه مالا 
فقد رضى تصرفه في ذلك القدر دون غيره . وإن لم يدفع إليه مالا فإغا أذن له أن 
يشتري ويقبض الفمن فيما يشتريه » ويحصل الربح ولم يأذن في غير ذلك . 

٩‏ - قلغا : بل أطلق الإذن ولم يخص بكل تصرف أدى إلى ربح أو خحسارة 
فیتعلق برقبته ثم ما في يده من الاموال الممل وة للمولى عندهم وإن کان عليه ديون ثم 
قضى ديونه منها كذلك راكسا به ملك للمولى / فلا بنع أن يجب قضاء الديون منها 
ولان بدل الرقبة تقتضي منه الديون بدلالة دية الجر . 


# # # 


(1) في ( ع ) :[ بتفسه ] . 

(۲) العبارة مضطربة » وهي في النسخ : [ فلو لم يلحقه بالإذن فلم يؤدى إلى إبطاله ] وهناك اختلاف بين 
النسخ في لفطين » حيث جاءت [ لم ] في هامش ( ص ) وحدها » كما جاءت [ يؤدي ] يالبات حرف 
العلةء رغم سبقها بحرف الجزم » والأقرب للمعنى والصحة ما أثبتناه . 


با۹٩‎ 


إقرار العبد المحجور بالسرقة 


ا مسالة ٤‏ 
إقرار العبد المحجور بالسرقة 


۷ س- قال أبو حنيفة : إذا أقر العبد امحجور بسرقة عين في يده قطع » وكانت 
العين للمسروق منه . 

۸ - وقال أبو يوسف : يقطع والعين للمولى » وبه قال الشافعي . 

ومن اصحابه )0 من قال فيها قولان » أحدهما : هذا » والآخر : مث ٩‏ قول ی 


حنيفة ”° . 
اوی ا ا ا ا 
له . أصله : اللحر . 


.  عطقلا‎ : ولان كل ما يستحق يإقرار الحر يستحق يإقرار العبد . أصله‎ - ٠ 
ولا یلزم إٍذا قال : امال الذي في يد فلان سرقته من فلان ؛ أنه يجوز‎ - 1 
. أن يقال : لا يقطع إلا بالحكم بالك للمسروق منه‎ 


ويجوز أن يقال : يقطع ويحكم © في ”° ملك [ الال ] من هو في يده » أو كان 
و 0 ٤‏ 


~n ۲‏ ولأا لو لم نقبل إقراره في الال » فمعناه أن الال محكوم به لمولاه » 


. ) في ( م ) › (ع ) :[ أصحابنا ] . (۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

)( راجع : المهذب « كتاب الإقرار » ( ۳١٣/۲‏ ) » تكملة امجموع الثانية مع المهذب » « كتاب الإقرار ٠‏ 
۲۹۰/۲۰ - ۲۹۳ ) » التفريع « كتاب الحدود ۲ » « باب حد السرقة ) » ١‏ فصلل ( ٠١١‏ ) : حكم العبد 
قر ارا ا بوچ العقوبة ) ( ۲۳۱/۲ ) »› قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب السادس » » « الباب 
الأول في الإقرار » ص٤۳۲‏ » الكافي لابن قدامة > « كتاب الإقرار » » « فصل ويصح إقرار العبد بالحد 
والقصاص فيما دون النفس » ( ٥۷١ » ٥1۹/٤‏ ) » المغني « كتاب الإقرار بالحقوق ۲ ( ٠١١ » ٠١۱/١‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ إن قطع ] » والصواب ما أثتناه من هامش ( ص ) . 

(ه) في جميع النسخ : [ الالك ] » والصواب ما أبتناه من هامش ( ص ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحكم ] بدون العطف . 

(۷) 1 في ] : بدل [ لأنه ] المبعة في النسخ جميعها » ولفظ [ الال ] في ال جملة زائد » توخيا لسلامة العنى 
المستفاد من السياق . 

(۸) فمعناه أن [ الال ] بدل [ ولعناه في مال ] الوارد في النسخ جميعها . 


۲۲۰/0 


ER O 

۳ - ولأن إقراره بالسرقة لا صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولي 
استحقاقها بالإقرار » كاليد . 

4 - احتجوا : بأنه أقر بسرقة عين ٠‏ » الظاهر أنها لغيره فقطعناه » ولم يقبل 
قوله علي غيره في عينه » كما لو قال : هذا العبد الذي في يدي قد سرقنه من عمرو › 
فإنا نقطعه ولا نقبل ‏ قوله على زید . 

6 - قلنا : هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع ‏ بسرقة ماله » فلذلك 
نقطع ‏ . وههنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال (© 
رلا 

٩‏ - ولأنه يجوز أن تكون ” العين لمن هي في يده » أو قد كانت وديعة في 
يد المسروق منه فيقطع فيها . 

۷ - وفي مسالتنا : لو حکمنا بها للمولی لم يقطع في سرقتها » وإن كانت 
وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى » وقد ثبت القطع باتفاق . 

۸ - قالوا : أقر بأمرين » القطع والال » فيحكم بأحدهما دون الآخر . 

4 - قلنا : القطع لا يجوز أن ينفرد عن المال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده 


نه . 


کتاب البيوع 


## # 


. ] ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يقبل‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰( ع ) :[ لم يقطع‎ )۳( 
. ] ع ) : [ يقطع ] الأصوب في الموضعين : [ تقطع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. لفظ : 7 مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ أن یکون‎ )1( 


بيع الكلب 


o مسالة‎ | 


۲111/0 


بيع الڪلب 


۰ - قال أصحابنا : بيع الكلب جائز (© . 

. ° وقال الشافعي : لا يصح بيعه‎ - ۱١ 

۴ - لنا : ما روى عطاء » عن أبي هريرة ك » قال : قال رسول الله بلقي : 
« ثلاث كلهن سحت » كسب الحجام سحت » ومهر الزانية سحت » وثمن الكلب » 
إلا کلب صيید » ( . 


وروی حماد بن سلمة » عن أبي الزبير > عن جابر ظه » قال : « نهي رسول الله له 
عن ثمن الكلب » والسبع » إلا كلب صيد » “ . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغيرها » ص٤۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب 
البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلي العقود عليه » ( ٠٤١ - ٠٤١١/١‏ ) الهداية مع فتح القدير « كتاب 
البيوع » ء في « مسائل منثورة ٩‏ ( ۱۲۱۳۱۱۸/۷ ) . 

(۲) راجع : الام » ١‏ كتاب البيوع » » « باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان ۲ ( ٠١-٠١/۳۴‏ ) » حلية 
العلماء » باب ما يجوز وما لا يجوز » ( ۲۲٠/۹‏ ) » المهذب مع الجموع » « كتاب البيوع » » « باب ما جاء 
في ٹمن الکلب » ( ۲۲۰/۹ » ۲۲۸ ۰» ۲۲۹ ) » الموطاً « كتاب البيوع ۲ » « باب ما جاء في ثمن الكلب » 
٦١٦/۲ (‏ ) » المنتقي « باب ما جاء في ثمن الكلب » ( ۲۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » « باب ما يجوز 
بيعه من الحیوان وما لا يجوز بيعه منه ۲ ( 1۷١ › 1۷٤/۲‏ ) » بداية الجتهد » « الباب الأول في الأعيان الحرمة 
للبیع » ( ١۳۹/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الأول في أ ر کان البڀع "ص۹١٤۲‏ » شرح الزرقاني « باب 
في البيع الشامل » ( ٠۷/١‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع » ( ٠٠١ » ۳٠۸/١‏ ) » اني في « بيع الكلب » 
۲۷۸/٤ (‏ » ۲۷۹ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز ۲ ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف » كتاب 
ابيع » ( ۲۸١/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » « کتاب البیوع » ( ۷۲/۳ » ۷۳ ) » الحدیث ( ۲۷۳ » ۲۷١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب » ( ٦/٦‏ ) » وابن حزم في احلى 
بالآثار » ( کتاب البيوع » ( ٤۹٤/۷‏ ) > ضمن المسألة ( ٠١١١‏ ) . 

» وفي « وما استثنى‎ » ٠ في الرحصة في ثمن كلب الصيد‎ « » ٠ أحرجه الدسائي في الجتبي « كتاب البيوع‎ )٤( 
» ۲۷١ ( ونحوه الدارقطني في السنن « کتاب البیوع » ( ۷۳/۳ ) » الحدیث‎ » ) ۳۰۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ /۷( 
وأحرجه أحمد في المسند‎ » ) ٠١١١ ( المسألة‎ » ) ٤۹٤/۷ ( » وابن حزم في الحلي « كتاب البيوع‎ ) ۷ 
. ۷/۳ ( 


۴۳ - وقولهم : « قال الدارقطني : الصحيح وقفه “ على جابر » لا يصح ؛ 
لأن الدارقطني ذكر حديث حماد بن سلمة مسندا من طرقه من وجه آخر . 

وروي عن جابر ظ4 » قال : « نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد » ° . 

وقال الدارقطني : هذا صحيح - يعني : أن طريق هذا ابر أصح من طرق الأول - 
فكل واحد صحيح » والراوي في الوجهين حماد بن سلمة » ونما أغفل ” ذكر النبي 
ب في أحد البرين ؛ فأيهما أولى ؟ ثم الخبر إذا روي مرسلا ومسندًا © لم يقدح فيه 
عندنا فيقضي “ به . 

6٤‏ - فان قیل : معناه : ولا کلب صید › کما قال الله تعالی  :‏ لاا کر 
الئاس گم © حجة إلا لري علا ينم " » وذلك لأن ظاهر الاستشناء اجتماع 
بعض ال جملة » وأنه يعتد “ بنفس الجملة وضم غيرها إليها على الظاهر . 

٥‏ - فان قیل : کلب صید وغیره سواء يإجماع » فیحتمل أن یکون الاستشناء 
من محذوف » فإنه هي عن بيع الكلب وعن إمساكه إلا كلب صيد . 

- قلنا : النبي ی استشنی جواز بیع کلب لا یکن الانتفاع به ؛ فدل ٠١(‏ 
على جواز بيع كلب ينتفع به » فبقي النهي عما لا يكن الانتفاع به من الكلاب . 

و جارحة يصاد به » کالفهد . 

ولأنه حيوان تصح الوصية به » كالفهد . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقوفه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) . والحديث أحرجه الطحاوي » في المعاني « كتاب البيوع » » « باب ثمن 
الكلب ٥۸/4 ( ١‏ ) » والبيهقي ( ٦/٦‏ ) » والدارقطني ( ۷۳/۳ ) » الحديث ( ۲۷۸) . 

(۳) في ( م ) : [ أعقل ] . 

. في ( م ) : 1 مسندًا مرسلا ] » وفي ( ع ) : [ مرسلا مسندًا ] بدون الواو‎ )٤( 

(°) في ( ع ) : [ فقضي ] . 

(1) قله : 1 عليكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » مكانه : [ على الله ] » وهو 
خط من النساخ . (۷) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 

في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إجماع ] ء مكان : [ اجتماع ] » وفي ( م) : [ يقيد ] » وفي ( ص ) ۰ ( ع ) : 
[يعيد ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أبتناه » أو [ يعيد ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الكلب ] . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 وذلك ] » مکان : [ فدل ] . 


۲٦۲٣/٣ uuu: xwu بیع الكل‎ 


أو أن يكون الوارث أخحص به من غيره » فجاز بيعه “ » كالشاة . 

۷ - ولا يلزم : النحل ودود القز ؛ فإن بيعهما جائز عندنا إذا باع الكؤارة بجا 
فيها »> والقز بما فيه من الدود . 

7۹۸ - ولانه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها » كالفهد . 

114۹ - فإف قيل : لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة ؛ ولأن حفظ الماشية به 
موضع ضرورة » وكذلك الاصطياد ؛ لأنا نريد ”“ بالضرورة : ما يخافه الإنسان على 
نفسه وماله ” » وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى . 

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

A۱۹۰‏ - احتجوا : بجا روى أبو مسعود الأنصاري كه « أن النبي ب نهى عن 
ثمن الكلب ومهر البغى ٤‏ ولوان الكاهن ۾ © : 

وفي حديث أبي هريرة “ : « أن النبي بي قال : لا يحل ثمن الكلب » ومهر 
البغى » وحلوان الكاهن » ° . 

وفي حديٿ ابن عباس 3 : « أن النبي بتي نهى عن ثمن الكلب › فإن جاء 
صاحب الکلب ياتمس ثمنه يملا کفه ترابًا ) " . 

۹ - ال جواب : أن خبرنا فيه زيادة استتناء » والزيادة فى الخبر ‏ أولى › ألا 


(۱) قوله : [ فجاز بیعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدرکه في الهامش . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يراد ] . 

(۳) في ( ص ) : [ بغر ] بدون نقط » مكان : 1 يفر] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يغر ] » لعل الصواب : [ بفره ] » 
بريادة : 7 ه ] . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب بيع اللحم باللحم » ( ٠١٦/۲‏ ) والبخاري في الصحيح 
كتاب البيوع » » « باب ثمن الکلب ۲ ( ۲۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ۲ » « باب ترم 
من الکلب » ( ۱۱۹۸/۳ ) » الحديث ( ٠١۹۷/۳۹‏ ) » كما أحرجه أحمد في المسند » وأصحاب السان 
الأربعة في كتبهم وغيرهم . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ابن عباس ] » مكان : [ أبي هريرة ] . 

» ) ۲۷١ » ۲۷۲/۲ ( » أخرجه أبو داود في الستن « كتاب الإجارة » » « باب في أثمان الکلاب‎ )٦( 
والبيهقي في‎ › ) ۱۹١/۸ ( » والسائي في الجتبي « كتاب الصيد والذبائح » » في « النهي عن ثمن الكلب‎ 
. ) 1/١ ( » الكبرى « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب‎ 

(۷) اخرجه ابو داود » ( ۲۷۳/۲ ) » وأحمد في المسند ( ۲۸۹/۱ ۰ ٠٠١‏ ) . 

(۸) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1[ الأحبار ] » مكان : [ امبر ] . 


YY t/e‏ كتاب البيوع 


تری : أن راوي خبرنا سمع ما في خبره وزيادة . 

۲ - ولأن هذا يحتمل أن يكون فى الحالة التي أمر النبي ل بقتل الكلاب › 
NON‏ 

۳ -»- ولأن التسليم مُقمَدّر ٩‏ » وقد بصح ذلك » فأمكن التسليم . 

4 - احتجوا : بحدیث ابن عباس ظ4 « أن الي ر قال : قاتل الله اليهود » 
إن اله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ء إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه » ٩‏ . 

- وال جواب : أن تحريم الأكل لا يدل على تحريم المن ؛ بدلالة : الأدمي 
والفهد ء وكذا شراء الطير » فلابد أن يكون اراد بابر : « إن الله إذا حرم » ما بُقْصَدٌ 
منه الأكل . 

. فان قيل : إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه‎ - ٩ 

۷ »=- قلنا : أكل الكلب حرام » والمن ليس بشمن الحرم » إنما هو بدل عن 
غير الحرم » والانتفاع بها غير محرم . 

۹۸ ¬ : حیوان بُغسل الإناء من ولوغه › فلا يجوز بیعه » کا-ئنزیر . 

۹ - قانا : النمر والأسد عندهم لا بُخسل الإناء من ولوغهما » ولا يجوز 
بیعها E‏ 

۰ س- ولان ازير لا یستحق بسبق 7 الید » ولا یکون الوارث أحق به من 
غيره » فلذلك لم یجز بیعه » والکلب بخلافه . 

١‏ - أو تقول : إن الخنرير حيوان لم يصح الانتفاع به مع الاحتيار » فجاز بيع 
جنسه » کالفهد . 


. ] ع ) : [ البيع في ذلك ] » بحذف العطف » و [ الوقت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ متقدر] . 

(۳) أخرجه أبو داود « باب في ثمن الحمر واليتة ۲۷٤/۲ ( ٩‏ ) . 

» ] في جميع النسخ : [ ليس بشمن عندنا غير الحرم ] » وهو اضطراب أقمناه بحذف لفظي : [ وعندنا غير‎ )٤( 
وني ( ع) : [ يدل ] » مان : [ بدل ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ علي ] » مکان : [ عن ] » وقد حذضفا [ ما‎ 
تعلق ] التي جاءت في آخحر الجملة بعد قوله [ غير محرم ] وقد أجرينا هذا التغبير ليستقيم العنى المستفاد من‎ 
۰] في ( م ) ۰ ( ع ):1 لبق‎ )٥( . السياق‎ 


و ےو 

۲ س- ولا يلزم : رباع مكة 7 ؛ لأن بيعها جائز في إحدى ‏ الروايتين ؛ ولانا 
قلنا حیوان . 

۴ - ولا يازم : النحل » ودود القز ؛ [ لأنه ] ٩”‏ لا يحرم بيعه على ما قدمنا . 

4 - قالوا : حیوان نجس العين » کالخنرير . 

قلنا : نجاسة الشيء لا تمنع ٠‏ من جواز بيعه » كالئوب النجس » وطهارته ^ لا 
تدل على جراز بیعه » کالبق ٩”‏ والذباب . 

6٥‏ - والعنی في اخنزیر : أنه [ غير ] ” جارح لم يبح الاصطیاد به » ولا کان 
الكلب جارحة أبيح الاصطياد بها » فأشبهت الفهد . 

٩‏ - قالوا : لا يجوز اقتناؤه على الإطلاق ؛ بدلالة : ما روي في حديث ابي 
هربرة أن النبي بي قال : « من اقتني كلها إلا كلب صيد أو ماشية » نقص من اجره 
کل یوم قیراط  »‏ › وإذا لم یجز اقتناژه مطلمًا لم یجز بیعه . 

۷ »- قلنا : هذا قاله عليه 7 الصلاة ] والسلام في الحال التي شدد في أمر 
الكلاب ؛ لأنه قدم المدينة وقد ألفوها وخالطت ييوتهم » فشدد فيها حتى حسم المادة » 
ثم حف حكمها ؛ ولأنه نبه عليه [ الصلاة و ] السلام بجواز إمساك الكلب بهذا 
الغرض ؛ على أن إمساكه لغرض صحيح جائز » فإن تحرم إمساكه لغير غرض لا يختص 
بالكلب ؛ لأن الفهد هكذا حكمه » وكذلك الاسد والنمر . 


## ¥ 


. ] ع ) » وفي ( ص) : [ رباع مكة ] » لعل الصواب :1 بيع رباع مكة‎ ( ٠ ) لفظ : 1 مكة ] ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ أحد ] . (۳) الزيادة أنبتناها لمقتضى السياق . 

. ] في ( ۰)۴ (ع) :1ل ينع ]. (۵) في ( م ) » ( ع ) : [ وطاهريته‎ )٤( 

() الب : حشرة مضرة » من فصيلة البعوضيات » الواحدة : بقة . راجع : المصباح المنيرء مادة : ١‏ بق ٠) ٨۸/١ ( ٤‏ 
المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . (۷) زيادة اقتضاها السياق لكي يستقيم . 


(۸) أخرجه مسلم في الصحيح « كناب المساقاة ۲ » د باب الأمر بقتل الکلاب وییان نسخه » ( ٠۲١۴/۳‏ ) » الحديث 
(1۷0/°۸() › وأبو داود في الستن « كتاب الصيد ۲ » « باب في اتخاذ الكلب للصيد وغیره ٠١۷/۲( ٩‏ ) > 
والنسائي في اجتبي « كتاب الصيد والذبائح » » في « باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ( ۱۸۹/۷ ) » 
والبخاري في الصحيح « في الحرث والزارعة » » « باب اقتناء الكلب للحرث ۲ ( ٤١/۲‏ ) . 


||| مسالة 
ملك الكافر للعبد السلم 


۸ - قال أصحابنا : يجوز أن بلك الكافر العبد المسلم بالميراث » والشراء» 
والهبة » والوصية ‏ . 

۹ - وقال الشافعي : يملك باليراث قولا واحدًا » وأما في العقود : فقال في 
عامة كتبه : إنه يملكه ويجبر على بيعه » وقال في الأصل : العقد باطل ‏ . 

لنا : حديث عمر له أن النبي بر قال : ١‏ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ۾ " . 

ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح » فإذا اشتراه الكافر ملكه » كالعبد الصغير إذا أسلم . 

. © س- فإن قيل : المعنى فيه : أن الكفر لا ينع من استدامة ملك‎ ٠ 

1 ¬س- لم نسلم ‏ ذلك » بل نقول : إنه يمنح من الاستدامة » كالمسلم الكبير . 

۲ - ولانه عبد يصح للکافر بیعه فصح شراؤه > کالعبد الكافر » والعبد 


الصغير إذا أسلم . 
۴ »»س- ولأن البيع ‏ أحد شطري العقد › فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك 
الشطر الآخر . 
ر 


4 - فإن قيل : البيع إزالة ملك » والشراء اجتلاب ”" الملك › وفرق / بين ٠١١‏ 


(1) في ( م ٠)‏ ( ع ) : ٠‏ والشر» » مكان : « والشراء » . راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيرع ٠‏ » 
١‏ باب من البيوع الفاسدة » » « فصل : شراء الكافر العبد المسلم ۲ ( ٤٠١ » ٤۰۱/۱‏ ) » مسأل ۲٠۹۸(‏ ء 
۲٠١١ ٠ ۰۰‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائطها ۲ ( ٠٣١/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع « کتاب البیوع ۲ ( ٠١ ء٠١۹٩ »۰ ۲۰٤/۹‏ ) فتح العريز 
١‏ كتاب البيوع ۲ » « باب ما يصح به البيع » بذيل الجموع ( ٠١۸ » ۱٠۷/۸‏ ) » مغني الحتاج ( ۸۲) »› 
اللدونة » في « اشتراء التصراني المسلم » » وفي « هبة العبد المسلم للنصراني ٩‏ ( ۲۸۱/۳ - ۲۸۳ ) » المقدمات 
المهدات « كتاب البيوع الفاسدة » ( 1۳/۲ ) » الإفصاح « باب بيع المرابحة ۲ ( ٠٠١/١‏ ) » المغني « باب 
المصراة وغير ذلك » » « فصل : ولا يصح شراء الکافر مسلا » ( ۲۹۲/٤‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٥٦٥‏ قاعدة : « الكفر لا ينع من استدامة ملك » . 

(°) في ( م ) : [ لم يسلم ] . (1) في ( ص ) : [ ابيع ] . 

(۷) في ( ` ) ۰ ( ع ) :[ والشری اختلاف ] . 


ملك الکافر للعبد الملل ۲۹۲۷/۰٣ mı‏ 
اا 2 : أن الكافر إذا أأسلمت امرأته وطلقها لا يجوز أن يتزوج المسلمة ‏ . 
٠‏ - قلنا : الكفر يزيل ملكه بأحد شطري العقد » فلذلك جاز أن يختلف 
ملك الأحر . 
Ns‏ 


۹ - فان قي e aE‏ 
استدامة الشراء مع من الشراء ) . 


4% ¬ قلنا : البيع لا يوصف بالاستدامة ولا الشراء 0 واا يستديم ملك ما 
e‏ : إنه لا ينع 
الاستدامة . 


۸ - ثم الشراء لا نسلم أنه ينع من استدامة الشراء ٠١‏ ؛ لأنا لا نأمره 
بالفسخ »› وإغا نأمره بأن يزيل يده » فإذا أزالها انقطع الملك › » وإن أزالها بالكتابة جاز › 
وليس في الكتابة إزالة املك » وكلاهما استدامة الشراء ‏ ؛ لأنه لا يتعرض له بالفسخ . 

۹ ¬ : في بيعه ذل المسلم > وفي الشراء “ [ منه إزالته ] . 

۰ - قاتا : إذا لم نمکنه ٩‏ من استخدامه وأجبرناه على إزالة يده لم يوجد 
الذل . 

. فإن قالوا : أليس في العقد ذل‎ - ۴١ 

۲ - قلنا : لنفوذ تصرفه بالبيع ايسا "“ ذل . 

A‏ - قالوا : لیس ينع أن يجوز له البیع » ولا يجوز له الشراء " » كما لا 


(۱) لفظ : 1 بدلیل ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وطلقها جاز ] » مكان : [ وطلقها ] » و [ المسلم ] » مكان : [ المسلمة ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩ » ٤(‏ في ( م )+ (ع)  :‏ الشرى ] في الأماكن الثلاثة . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ الشري‎ )٠١ ٠ ۷( . في ( ع ) : « البائع»‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يکنه‎ )۱١( 

. في ( ص ) » ( م ) : [ أيصًا بالبيع ] بالتقديم والتأحير‎ )٠۲( 

. في ( م ) » ( ع ) :[ الشري]‎ )١١( 


ي البيوع 


پر لان يشتري أباه وام ولده ¢ ولا يجوز بيعهما إذا وجد هناك مبیح » وهو إذا کان 
وکیلا فى الشراء (“ . 
4 - أما إذا اشترى لنفسه لم ببق بعد الشراء مبيع ؛ لأن الولد يعتق وأم الولد 


يستقر فيها الاستيلاد . 
-- ولان كل من جاز أن يملك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء)» 
كالمسلم 0 


- فإن قيل : الميراث يدحل فى ملكه بغير فعله » والشراء ”؟ استخلاف املك 
بفعله » وحكم الأمرين مختلف » ولهذا يرث الحرم الصيد » ولو اشتراه أو اصطاده لم يملكه . 

۷ - قلنا : الحرم منوع ( من العقد على الصيد » وليس ممنوعًا ”) من 
استدامة املك » ولهذا لو كان وكيلا بالشراء ”© لم يجز » وليس في الميراث بلك من 

۸ -- وما في مسألتنا : فالكافر غير منوع “ من العقد » ونما هو ممنوع ٠‏ من 
البقاء على الملك ؛ بدلالة : أنه لو اشتراه جاز » والملك موجود في الميراث » والشراء ٠١‏ 
على وجه واحد » فلما جاز أن يثبت له الملك بأحد الشيقين جاز أن يثبت بالآخر . 

4۹ س- ولان كل معنى في العاقد ينع العقد مع صحة القبول إذا وجد بعد العقد 
قبل القبض أبطل "" العقد » كالإحرام في العقد على الصيد » فلما كان الكفر طراً بعد 
العقد قبل القبض لم بيبطل العقد » دل "“ على أنه لا بيبطل العقد . 

۰ - ولا یام : الحیوان ؛ لأنه [ قد ] ٩‏ بمنع إذا قارنه » وقد لا بمنع إذا کان 


له قصد . 

. ] ع ) :1 الشري ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 بالشري‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) قاعدة : « كل من جاز أن يلك العبد المسلم بالإرث جاز أن يلكه بالشراء » . 

. ] ع ) :[ الشري ] . (°) في ( ص ) :1 م ] » مکان : [ منوع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


(1) في ( ص ) : [ م ] » مكان : [ نمنوعا ] . (۷) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ الشري ] . 

( ۰ ) في ( ص ) :1 م ] » مکان : [ منوع ] . 

. ] ع ) :[ والشري‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠( 

(۱۱) في ( ص ) : 1 قبض ] » مكان : [ قبل ] » وفي جميع النسخ : [ ابطال ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ لفظ : [ دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١۴( 


ملك الكافر للعبد المسلم 


114/0 


ولأنا قلنا مع صحة القبول (“ . 
٠١‏ س- ولأن المانع من العقد إذا لم َقْصَدٌ عنده فُصِد إليه » بدلالة : أن الجنون 
a SS O.‏ 


یر ر ر 


۲ - احتجوا : بقوله تعالی : «إ ون حمل اه للكمرن َل لوم سبلا 4 ^ . 

۴ - ال جواب : أن المراد به e‏ الآخرة » بدلالة : قوله تعالي : 3 ا 
نکم کم بم الیم ورلن بل آله للكت عل لزنن سي ١‏ . 

٤4‏ - وقد قيل : [ إن ] الراد به : الحجة سبيل الذود “ والقدرة » بدلالة : أن 
المراد لو كان سبيل الملك لكان خبر الباري ”“ قد وجد بخلاف ما أخبر ؛ لأنه قد جعل 
عليه سبیلا بالمیراث . 

» ببين " ذلك : آنا إذا حملنا الآية على أحد هذين أمكن تبقية عمومها‎ - ٥ 
1 وعلى ما قالوا : : ل يمكن تبقية عمومها » فكان التأويل المبقي للعموم ولي‎ 

. ) احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ۾‎ - ٦ 

۷ - قلنا : لا دلالة فيه ء أن الإسلام عندنا يعلو الأديان كلها في ظهور 
الحجة» وليس في الحبر : أن المسلم يعلو "© ولا يعلي . 

۸ - قالوا : حرمة " الإسلام إذا منعت من استيفاء املك على الدوام منعت 
ابتداء املك » كالنكاح . 


. ] في ( ص ) : [ القول‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 العبد ] » مكان : [ البيع ] . 

)٤4 » ۳(‏ سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

. الزيادة من ( م ) > ( ع ) » وفي ( ص ) › ( م ) : [ الدود ] بالدالين المهماتين » وهو تصحيف‎ )١( 
. ) ٠٠١١/۳ ( ٩ الذود : السوق » والطرد » والدفع . راجع في لسان العرب » مادة : « ذود‎ 

. ] لفظ : [ الملك ] ساقط من ( ع ) »> وفي ( ص ) : [ خبر الباري كان ] » بريادة : [ كان‎ )٦( 
. ] في ( م ) »۰ ( ع ) :1 تبین ] . (۸) في ( م ) + ( ع ) :[ النفي‎ )۷( 

(۹) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب النكاح » » « باب المهر » ( ٠٠٠۲/۳‏ ) » والبخاري تعايقًا » في 
الصحيح في الجنائز » « باب إذا أسلم الصبي مات هل يصلى عليه ۲۳١/۱ ( ٩‏ ) . 

: لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفيها : [ يعلوا ] » بزيادة‎ )٠١( 
. [الألف ] وهو خطأً‎ 

. في ساثر النسخ : 1 حرحه ] » لعل الصواب ما أتبتناه‎ )١١( 


کتاب البيوع 


۹4 - قلنا : لا نسلم أنه يمنع من استيفاء ‏ الملك على الدوام ؛ لأنه يكاتبه 
E‏ 
أحكام املك وهو الولاء » وفي النكاح لا يجوز أن يملك ما ابتدأً بحال » وإذا أُسلمت 
تحته وجب قطع الملك » ثم لا يجوز أن ببقي املك ”“ علي التأييد . 

٠‏ - ولأنه يجوز أن يملك بالشراء ٠‏ فلا يستدي الملك فيه » كما لو اشترى 
مالا تحب ( فيه الشفعة . 

١‏ - ثم المعنى في النكاح : أنه ينعقد على الاستباحة » ولا يجوز أن يستفرش 
الكافر المسلمة » فلم يجز أن يعقد عليها مع عدم المعقود عليه » كما لا يعقد على ذوات 
محارمه . 

۲ س- وفي مسألتنا : العقد يقع على اللك » ويجوز أن يلك الكافر المسلم» 
والمعقود عليه موجود فانعقد العقد . 

۴۳ - أو نقول : إن الكافر لا يجوز أن يستفيد بنكاح المسلمة تصرفًا مقصودًا 
بالنكاح » فلم ينعقد العقد ”° » ولا فائدة فيه » والكافر يستفيد بهذا العقد تصرقًا 
مقصودًا » وهو أنه يجوز أن يعتق ”“ ويكاتبه » والبيع من التصرف المقصود » فلذلك 
جاز أن ينعقد عقده . 

4 - قالوا : كل معني إذا طراً على الملك كلف برفع يده عنه » فوجوده مانع 
من ابتداء املك » أصله : الإحرام في الصيد . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن الإحرام إذا طراً على ملك الصيد كلف إزالة اليد وإلغا ينع 
عن إيقاع الفعل ” فيه » ولو كان في قبضته “ أو داره لم يمر يإزالة اليد الحكمية عنه . 


1 ./o 


(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ ينع ] » مكان : [ تلع ] » وفي ( ع ) : [ ابتداء ] » مکان : [ استيفاء ] . 
() في ( ع ) : [ ثم يسلم ] » مكان ابت بحذف : [ يلك ] . 
(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أن ينفي أحكام املك ] » بزيادة : [ أحكام ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بالشري ] . 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ قالوا اشتری ما لا يجب ] » مكان المغيت . 
)١(‏ لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(۷) في ساثر النسخ : [ يعقد ] » والصواب.ما تناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] ٠‏ مكان : [ عن ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ إيقاف لفعل ] 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ قبضه ] . 


ملك الكافر للعبد المسلم mu‏ ہ/ ٦٣۱‏ 


۸١‏ - ثم الصيد دليلنا ؛ لأن الإحرام لو طرأً بعد عقد أبطل العقد » كذلك إِذا 
وجد مع العقد . وأما الكفر : فمعنى في العاقد إن وجد “ بعد العقد قبل القبض لم 

A0۷‏ — قالوا : منع من استدامة الملك الثابت وأمر بقطعه ٤‏ لن فيه اما بوجود 
هذه العلة . 

۸ - قلنا : إذا كان المنع لأجل الاستدامة ‏ أو الحرمة فليس في نفس العقد 
استدامة ‏ ولا يترك للحرمة ؛ ألا ترى ) : أن حرمة الأب أعظم من حرمة المسلم من 
حق الكافر ؛ لان حرمة الأب منعت من استخدام الاب بالإجارة ومن الحبس بدينه › 
والقطع بسرقة ماله »> ومن بقاء القصاص له عليه » وحرمة الإسلام لا تمنع من استخدام 
الكافر بالإجارة والحبس بدينه والقطع باله » و 7 وجوب  ]‏ القصاص له عليه إذا قتله 
وهو كافر ثم أسلم . 

ثم هذه الحرمة لم تمدع ” من ابتياع الابن وثبوت ملكه بالشراء ” » وإنما منعت من 
الاستدامة » کذللى © حرمة الأب مثله . 

۹ - فان قيل : إنما لم بمنع الأب 7 الابتياع ؛ لا ي إلى تفع عظيم وهو 
العتق . 

۰ - قلا : يجوز أن يشتري الابن الكافر أباه المسلم ؛ لأنه يفتقر | لي ذلك البيع . 

۸311 کو الاستدلال ' إنما يكون بالتمكن منه والتبقية › وإذا لم بق 0 


على ملكه زال هذا المعنى . 
۲ »»- فإن قيل : فيجب إذا قال : لا أستخدمه » أو أجره سنين كثيرة أن يترك 
ا 


. ] في ( ص ) : 1 أن يحدد ] » وفي غيرها : [ أن يجدد‎ )١( 

(۲ ۰ ۳ ) في ( م ) » ( ع ) : [ استدلال ] » مكان : [ الاستدامة ] . 

. في ( ص ) :1 ألا یری ] . (ه) الزيادة من ( م ) + (غ)‎ )٤( 
. ] في ( م ) :1[ لم ينع ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ بالشري‎ )٦( 
. ] في ( ص ) : [ لذلك‎ )۸( 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ حرمة الأب ] › بزيادة : [ حرمة ] . 

. في جميع النسخ : [ الاستدلال ] » بالدال المهملة » والصواب ما أثبتناه بالذال المعجمة‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم ينفذ ] > مکان : [ لم يبق‎ )۱١( 


۴۳ - قلنا : إذا وجد لم يلزمه الوفاء به » فإذا أجره انفسخت الإجارة بالعذر 
فعاد إلى خحدمته . 

4 - قالوا : عبد مسلم » فلا يصح للکافر أن که » کالدبر . 

6 - قلنا : لا نسلم أنه لا يجوز أن یلکه » بان يبتاعه ویحکم حاکم بجواز 
البيع . 

- ولان المدبر عبد لا يلكه المسلم بالوصية فلا يلكه الكافر بالشراء © » 
والعبد الذي يلكه الكافر بالإرث يلكه بالشراء . 

۷ س- قالوا : الشراء ‏ نما يصح إذا قصد به أحد أمرين : قربة » أو ريح . 

۸ - فالقربة : أن يشتري أباه أو جده » والربح : أن ببتاعه فيبيعه على إجارة 
فيربح » فإذا عقد العقد من هذين العوضين لم يصح » كشراء الحرائر © . 

۹ - ومعلوم أن الكافر ليس من أهل القرب » ولا يصل إلى الربح ؛ لأن من 
باع مكرما لم یحصل له ربح طیب ٩‏ . 

۰ = قانا : قد يشتريه لیعتقه ٩‏ » وهذا غرض صحيح » وهو وان لم یکن من 
أهل القرب حكمًا فقد قصد القرب » وقد يبتاعه فيكاتبه على الال الكثير » فيحصل له 
الربح » ويعتقه على ماله ٠‏ فيحصل به البدل الكثير فى ذمته . 

۹ س- قالوا : لو جوزنا الشراء ” وألزمناه البیع حتی لا يستبدله جاز أن ببيعه 
من كافر » وببيعه الكافر من مثله » فيدوم ذلك عليه ابا . 

۲ ~= قلنا : إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه » إلا إن عر المشتري » ولم 
يقصد ” أن ببيعه من كافر . 


## # 


. ] ع ) :[ الشري‎ ( ٠ ) ع ) :[ الشري ] . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : 1 المرار ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يتحصل ] » وفي ( ص ) + ( م ) : [ ربحا طييًا ] » مكان المئبت . 
)١(‏ لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفيهما : [ يسرقه ويعتقه ] » مکان الثبت . 

(1) في ( ص ) : [ حاله ] » مكان : [ ماله ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الشري ] . 

(۸) الجملة الأحيرة مضطربة في النسخ » ونصها : « فإن تبرع المشتري ما لم نر أن يبيعه من كافر » . ويتفق 
التغيير الذي أجريناه مع المعنى المستمد من السياق . 


بیع وإجارة أراضي مک د ۲۹۳۳/۵ 


ا مسالة ٤‏ 


ا س 
بيع وإجارة أراضي مكة 


۳ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها . 

4 - وروی الحسن عنه جواز ذلك (“ » وهو قول الشافعي ‏ . 

Yê‏ : ما روی إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر » عن أييد » عن مجاهد ء 
عن عبد الله بن عمر صا ؛ أن النبي بر قال : « لا يحل بيع بيوت مكة › ولا 
إجارتها » " » ذكره الطحاوي . 


٤ب‏ وذكر الدارقطني عن إسماعيل [ بن إبراهيم ] بن مهاجر / عن أيه > [ عن عبد الله 
ابن باباه ] ۳ » عن عبد الله بن عمرو ( قال : قال رسول ل : « مكة مناخ لا تباع 
رباعها › ولا تؤاجر بیوتها » ٩”‏ . 


(۱) راجع : كتاب الآثار « كتاب المناسك ۲ » « باب بیع بیوت مکة وأجرها ۲ ص٦۷‏ » الأثر ( ۰۳۷۱ ۳۷۲ ) » 
مختصر الطحاوي « كتاب الكراهة « ص۳۹٤‏ » ٠٤١‏ » شرح معاني الآثار « كتاب البيوع ١‏ » « باب بيع أرض 
مكة وإجارتها » ( 4٩/4‏ ) وما بعدها » أحكام القرآن للجصاص » « سورة الحج » » « باب بيع أراضي مكة وإجارة 
بیوتها » ( ۲۲۸/۳ - ۲۳١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » « فصل : وأما الذي برجع إلى المعقود عليه » 
)/۱4 ) » البناية مع الهداية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع ٠‏ ( ۲۱۲-۱ ) › تکملة فتح 
القدير مع الهداية « كتاب الكراهية ٠‏ » « فصل في البيع ٠‏ ( ۰ »۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
« كتاب الكراهة » » « فصل في بيع العذرة » ( ٠۲٤/۲‏ ) . 

(۲) راجع : امجموع مع المهذب « باب ما يجوز بیعه وما لا یجوز » ( ۲١٠ - ۲٤۷/٩‏ ) » حلية العلماء « باب ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز ۲ ( ۷١ » 1۹/٤‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي » « سورة احج ۱۲۷١ » ۱۲۷۰/۳ ( ٩‏ ) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۲/۱۲ » ۳۳ ) » المقدمات الممهدات « کتاب کراء الدور ۲ (۲۱۸/۲ ۰ ۲۱۹ )» 
قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الرابع من القسم الثاني في العقود المشاكلة للبيوع ٠‏ » « الباب الأول : في الإجارة » 
والجعل » والكراء إلخ ٠‏ › « الفصل الثالث : في الکراء ۲ ص۲۸۱ » ۲۸۲ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في العاني » « كتاب البيوع » » « باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( 4۸/٤‏ ) » وأحرج 
بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » » في « من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك » 
٠ ) 1۷/٤(‏ الحديث )١(‏ . 

٤ (‏ ) الزيادة من سنن الدارقطني »> والمستدرك للحاكم » وغيرهما . 

(ه) في جميع النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » ابت من كتب الحديث . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولايواجر ] . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 0۸/۳ ) > = 


YY£/o‏ کتاب البیوع 


٩‏ - وروی أبو حنيفة » عن عبيد الله بن أبي زياد » عن ابي نجيح » عن عبد 
الله بن عمرو ظ4 أن رسول الله بر قال : « مكة حرام » وحرام بيع رباعها » وحرام 
أجر وتها ٩‏ ; 

۷ - قال الدارقطني : وَهِم أبو حنيفة في هذا الحديث » فقال : ابن ابي يزيد › 
وهو ابن أبي زياد ٠”‏ » والصحيح أنه موقوف . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن ابي زياد » ذکره 
محمد في الآثار . 

وقال الدارقطني ”" في کتابه هكذا » ثم رواه من طريق وفية ابن ابي يريد » فلو لم 
يحصل الوهم أنه دخل على من روي عنه إذا كان امعروف عن أبي حنيفة » وقد بيناه . 

4 - ويدل عليه : ما روي عن علقمة بن نضلة ٠‏ قال : « توفي رسول الله 
باز وأبو بكر وعمر وعثمان » ورباع مكة تدعى السواثب ‏ » من احتاج سكن » ومن 


= الحديث ( ۲۲۷ ) » والناكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ٠٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع ۲ » باب ما جاء في بيع دور مكة » ( ٠١/٦‏ ) 
)١(‏ رجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع» ( ١۷/١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع ٠١/۲ (٩‏ )» 
والبيهقي في كتاب الآثار « كتاب المناسك ۲ « باب بیع بیوت مكة وأجرها ۲ ص1٩۷‏ » الحدیث ( ۰۳۷۱ ۳۷۲ ) . 
(۲) هو : عبيد الله بن أبي زياد القداح » أبو الحصين لكي » قال يحبى القطان : كان وسطًا » لم يكن بذاك ء 
وقال ابن معين : ضعيف » وقال أحمد : صالح الحديث » وقال العجلي : ثقة » وقال بو داود : أحاديثه مناكير » 
وقال ابن عدي : لم أر له شيئًا منكرا . مات اله سنة حمسين ومائة . راجع ترجمته : في كتاب الضعفاء 
الصغير ص۷۲ » الترجمة ( ۲٠١‏ ) » تاريخ الثقات ص١٦١۳‏ » الترجمة ( ٠٠٠٠١‏ ) » انجروحين ( 11/۲ ) »> 
N ES‏ ۰ ) » تقریب 
التهذيب ( ٥۴۳١/١‏ ) » الترجمة ( ١۱٤٤١‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ وقال ذكره الدارقطني ] بزيادة : [ ذكره ] 
)٤(‏ في ساثر اللسخ : « علقمة بن ثعابة ٠‏ » الصواب ما ألبتناه من كتب الحديث . وهو : علقمة بن تضلة بن عبد 
الرحمن بن علقمة الكندي » وقيل : الكناني » سكن مكة » وروي عنه : عشمان بن أي سليمان » قال ابن منده : ذ كر 
في الصحابة وهو من التابعين » وقال ابن حجر : « تابعي صغير » مقبول » أحطاً من عده في الصحابة ) . راجع ترجمته 
في : اجرح والتعديل ( ٠١ ٠/٦‏ ) » الترجمة ( ۲۲٠١‏ ) » الاستيعاب ١‏ باب علقمة بهامش الإصابة » ۱۲١۹/۳(‏ )»> 
أسد الغابة « باب العين واللام ۲ ( )٠١ » ٠١/٤‏ » تقر يب التهذيب ( ۳۱/۲ ) » الترجمة ( ۲۸۸ ) . 
(ه) السوائب : أي غير المملوكة لأهلها » بل التروكة لله ليتتفع بها الحتاج إليها » واحده : السائية » وهي 
المهملة » وأصله من تسييب الدواب أي : إرسالها » تذهب وتجيء كيف شاءت . راجع : النهاية : « باب 
السين مع الياء 4۳٠/۲ ( ٩‏ ) ء» لسان العرب » مادة : « سیب » ( ۲۱۹٦/۳‏ ) » المصباح امثير ( ۲۸۱/١‏ ) . 


بیع وإجارة راضي مکۃ ه/ ٣٦٥۵‏ 


استخنى أسكن » ” » ولو جاز البيع ما دعيت السوائب . 

٠‏ »- وقولهم : - إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط ؛ لأن هذا لكل مال 
لا ملك عليه . 

1 »- فإن قيل : إنغا كان كذلك [ لأن أكثرها وقوف . 

۲ »»س- قلنا : هذا تجدد بعد العجلة » وفى البراء ما كانت كذلك ] “ على عهد 
رسول الله للقي » والأئمة . 

۳ - وقد استدل اُصحابنا بقوله تعالی : [ وَل جمانا الت ما لتا اننا 4 ۳ » 
فلو لم تکن مواضع نزولھم غير ملوکة علیهم ولا منوع منھا لم یکن أن یکون قضی به › 
ولهذا مع النبي بر ن يحل له ظل بيت ٩‏ » وقال : « منى مناخ لن سبق  »‏ ؛ لأن 
الناس يحتاجون إلى حضورها لأداء ا ناسك » فسؤى بينهم فيها » وهذا موجود في مكة . 

. ٩” فإن قيل : لو كان كذلك لمنع من بنائها‎ - ٤4 

› قلنا : دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها‎ - ٥ 
بت لهم البناء » ولم يسقط حق جميع الناس بحاجتهم إلى السكنى » ولهذا المعنى ألزم‎ 
بو حنيفة اناس أن تيلموا ما جاوروا السجد ليتوسع 9 به » وقال لهم : تم ترام‎ 
. على المسجد » وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره‎ 


)١(‏ أحرجه ابن ماجه في السان « كتاب المناسك ١‏ » « باب أجر بيوت مكة » ( ٠١۳۷/۲‏ ) » وابن أي شيبة 
في المصنف « كتاب الحج ٠‏ » في « بيع رباع مكة » ( ٠۱۹/٤‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
(۵۸/۳ » ۹ ) » الحدیث ( ۲۲۸ - ۲۳١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠١/٦‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتن ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
قوله : [ بعد العجلة ] غير واضح » و لا يستقيم المعنى . 

(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . ٠٠١‏ في ( ص ) ۰ (م) :[ با ] . 

)٥(‏ في (ع) : [ اح ] » مان : [ مناخ ] » وفي جميع النسخ : 1 لم يصق ] » مكان : [ لمن سبق ] » والصواب ما 
ألبتناه من كتب الحديث . هذا جزء من حديث عائشة اها » أحرجه أحمد في المسند ( ۲٠۷۰۲۰۹۰۱۸۷/٩‏ )» 
وأبو داود نحوه في السان « كتاب المناسك ١‏ » « باب تحر حرم مكة » ( ٠٦/١‏ ه ) » والترمذي في السان « باب ما جاء 
في أن منی مناخ من سبق ۲ ( ۲۱۹/۳ ) » الحديث ( ۸۸1 ) » وابن ماجه في السان « كتاب المناسك » » « باب التزول 
بمنی » ( ٠٠٠٠/۲‏ ) » الحديث ( ۳١١۷ ٠٠٠٠٠١‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب المناسك » » « باب كراهية البنيان 
بمنی ٩‏ ( ۷۳/۲) . (1) في جميع النسخ : [ نرالها ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أن يسلموا ] » وفي غيرها : [ أن يسكنوا ] » وقد احترنا ما جاء في ( ص ) ؛ لأنه الأقرب 
للمعنى . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لتوسع ] . 


# 


۹ -- واحتج بقوله تعالی : 8 والسشچد الکرام آلذی جعلکة لاس سو که (© 
الآية . 

واللسجد اسم للحرم ؛ قال اين عباس له : « الحرم كله مسجد  »‏ » وقال الله 
سبحانه : 4 سحل ال أن سی بِعَبَیوء لد » » الآية » والراد به : بيت خديجة 


[ س . 
ولان : 3 ل يقرا الد ال وه َد امهم ا 4 © . [ وقال ۳ 
تعالی : 8 کلک لمن a‏ ۾ 
۷ »- فإن قيل : الحقيقة تقتضى المسجد › فلا يعدل عنه ! إلا بدلیل . 
۸ »- قلنا : إذا كان في الشرع استعمال الحرم فيه صار حقيقة بالشرع 
کے واگ تمای قال : ل رین بُ فی پإلکار ار ) ۰ وهنا الک 


. ٠٠ سورة الحج : الآية‎ )١( 

(۲) لفظ : 7 كله ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وأثر ابن عباس ظ4 : أحرجه ابن 
حزم » بلفظ : « المسجد الحرام : الحرم كله » » في الحلى « كتاب الحج » ( ٠٤۷/١‏ ) » المسألة ر )۸٠١‏ . 
(۴) المراد بالمسجد الحرام هنا هو بيت خديجة . وفيما قد ذكره النووي » عند سرده أدلة الخالفين لهم » في 
المصدر السابق ( ۲١۸/۹‏ ) . وقد اختلفت الرواية في المكان الذي أسرى منه ابي بال » فجاء في رواية : 
أنه أسرى من بيته » أخرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر اعراج وفرض الصلوات ٠٤۳/١ ( ٠‏ ) » 
من القسم الأول . وجاء في حديث أم هانىء : أنه أسري من بيتها » أخرجه ابن هشام مطولا » فى السيرة 
النبوية » في « ذكر الإسراء وا معراج » ( ٠0۲/١‏ ) »> وعزاه الحافظ ابن كثير إلى أي بان ا 
والطبراني » في تفسير القرآن العظيم » في « سورة الإسراء ٩‏ ( ۲۲/۳ ) . وفي رواية أحري عن أم هائئ : 

واھ اسر ی عب ای تاب ٤‏ ارجا زی نند ی ات وک ب ری رل ا 

إلى بيت المقدس » ( ٠١١/١‏ ) من القسم الأول . وفي حديث أنس بن مالك التفق عليه : « أنه أسري 
من المسجد الحرام » » أخرجه البخاري مطولا » في الصحيح › « كناب التوحيد ۲ » « باب قوله : وکلم 
الله موسي تكليا » ( ۳٠۲ - ۰ ٠/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الان » » « باب الإسراء » 
(ATI)‏ . 

(+) سورة التوبة : الآية ۲۸ . 

. ما بين المعكوفنين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 

(۷) في ( ص ) : [ برع ] بدون نقط » مكان : [ شرع ] » والصواب : [ الشرع ] » وفي العبارة تصحيف ؛ 
لأن العبارة بألفاظها لا يستقيم معناها » ولذا غيرنا استعمل إلى استعمال » وزدنا [ فيه ] . 

(۸) في ( ع ) : [ بظلم يإلحاد ] بالتقدم والتأحير » وهو خطأ » الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحج . 


یح وإجارة أراضي مک mu‏ ۲۹۳۷/9 


يتعلق بالحرم ولا يختص بالمسجد . 

۰ - ویدل عليه : ما روي « أن عمر بن الخطاب له كان يضرب أهل مكة 

حتی لا يغلقوا بيوتهم ليلا مخافة أن بطرقهم الغریب » ٩7‏ ؛ فلو کانت ملكا لهم لم 

يمنعهم من إغلاقها [ ولأننا نوجب على الحرم أن ] ” يضمن صيدها با زاء » ولا يجوز 
الإحرام بالعمرة منها » ولا يجوز الدخول إليها مع إرادة السك : الإحرام ‏ » فصار 
كموضع السعي والصفا والروة . 

. ولأنها بقعة من الحرم ؛ فلم يجز بيعها » كالصفا » ومواضع ال جمار ومنى‎ - ١ 

۲ - احتجوا : بقوله تعالى : و لقره الجر ١‏ الآية » فأضاف الديار 
لبهم » وإغا أحرجوا من مكة » قبت أنها كانت ملكا لهم ؛ لأنها إضافة ما بلك إلى 
من يلك » ولأن ( التمليك يقتضي حقيقة املك . 

۴۳ - الجواب : أنا لا نسلم أنه ضاف ما يصح أن يلك » وإنما هو كقوله : 
أوقف لفلان . 

4 - ولانه أضافه إليهم إضافة شكنى وتخصيص › كما قال الله تعالی : 

قر فی ويک 4 ٩‏ » فأضاف بيوت النبي إلى نسائه . 

6 - قالوا : لو قال ۳ هذه ل > وقال : ردت أن له ٩‏ سکناها » لم 
يقبل قوله ؛ لأنه ضاف إضافة تقة تقتضي “ التخصيص . وإن لم يرد الملك فلابد من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق قي المصنف « كتاب الحج ٠‏ » » « باب الكراء في الحرم ۱٤١/١ ( ٩‏ ء ۱٤۷‏ ) » الحديث 
( ۰ ) » وابن أبي شيبة مختصرا في امصنف « کناب احج ۲ » في « من کان یکره کراء بیوت مکة وما 
جاء في ذلك » ( ۱۸/٤‏ ) » الأثر ( ۷ ) » وأحرجه الأزرقي في أحبار مكة »۽ < ) (IE CITY‏ . 
(۲) إغلاقها : بدلا من الأقراء فيها » كما جاء في جميع النسخ [ ولأننا نبعه ] » بدون نقط في النسخ كلها 
كذلك » ولعل الصواب ما يتاه » وييدو أن العبارة مصحفة » أو فيها سقط ؛ لأن العنى غير مستقيم . 
(۳) في جميع النسخ : [ الإحرام ] » الصواب إسقاطه » أو إضافة الواو » أو الباء قبله 

. ۸ سورة الحشر : الآية‎ )٤( 

(ه) في جميع النسخ : [ فلا ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) » وصلب ( ص ) : [ کان ] » مکان : [ قال ] » وما اثبتناه من هامش ( ص ) من 
نسخة أحرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو کان له ] » مکان : [ لن له ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ أضاف إليها إضافة ] » بزيادة : [ إليه ] وفي ( م ) : [ يقتضي ] . 
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السكني واليد » وإذا أثبت له اليد كان القول قول المقَرٌ له في الملك . 

٦‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة ج : أن النبي بر قال يوم الفتح : « من 
دحل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ( . 

۷ س- قالوا : روى أسامة بن زيد الليثي : « أن النبي ل دحل مكة يوم الفتح › 
قيل له : ألا تنزل في دارك ؟ » قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع » لا يرث الكافر 
المسلم » ولا المسلم الكافر ) " . 

۸ - وفيه أدلة ثلاثة » أحدها : أنهم أضافوا إليه ”“ داره » والثاني : أن أبا 
طالب کان کافرًا وحلف عقيلا » وطالبا » وعليا » وجعفرًا » وبنتین » فورثه ٩‏ ولداه 
الكافران » فلم يبق لعل ولا -جعفر شيء ”“ . [ والثالث أنه  ]‏ كانت العادة أن املك 
لا یورث طالا کان مشغولا . 

١ - ۹‏ وهل ترك عقيل لنا "“ من رباع ؟ « يعني : باعها كلها » فثبت ان بيعها جائز . 

٠‏ - الجواب : عن هذه الأحبار من وجهين » الجواإب الأول : أن الإضافة 
اختصاص وتصرف وسکنی . 
11 - والثاني : قال أصحابنا : كانت ملوكة » فجرى بيعها بعد الفتح › 


(۱) أحرجه مسلم في الصحیح « کتاب ال جهاد رالسیر ‏ » « باب فتح مكة ‏ ( ۱٤١۸/۳‏ ) » الحدیث )۱۷۸١۰/۸٦(‏ »> 
وأحمد في المسند ( ۲۹۲/۲ » ٥۳۸‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب اراج والفيء والإمارة ‏ » « وباب ما 
جاء في حبر مکة ۲ ( ٠١١ » ٠١۹/۲‏ ) . 

(۲) اخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح « كتاب المغازي » › « باب أين ركز النبي بلي الراية يوم 
الفتح » ( ٦/١‏ ) » والدارقطني في السان « كتاب البيوع ٩‏ ( 1۲/۳ ) » الحدیث ( ۲۴۷ ) » ومسلم 
بمعناه في الصحيح « كتاب الحج  » ٠‏ باب التزول بمكة للحاج وتوريث دورها » ( ۹۸4/١‏ ) » الحديث 
٠۴١٠/۶۳۹(‏ ) » والطحاوي في العاني « كتاب البيوع » » « باب بيع أرض مكة وإجارتها ٤۹/٤ ( ٠‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( ۳٤/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) وغيرها : [ لا أضافوا إليهم ] » مكان : [ إليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( ص ) : [ فورثاه‎ )٤( 

. في سائر الدسخ : 1 شيا ] » والصواب ما ألبتناه‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة » بدل : 1 أو ] » وقد أنتنا [ طالا كان مشغولًا ] بدل [ طالبا لشغوله ] ليستقيم 
المعنى المستفاد من السياق » في ( ص ) : [ لسغوله ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۷) في جميع النسخ : هكذا بالتقدي والتأحير » حلاف ما تقدم » وکان يستحسن أن يزيد : [ وقوله ] قبل : 
[ وهل ] » حتى يعدل المعنى . 


بیع ولجارة راض مک ٦٣۹/٣‏ 
فالإضافة في تلك الحال كانت صحيحة . 

۲۴ - قالوا : لم يزل الناس يتبايعون ( منازل مكة فيؤاجرونها » فصار ذلك 
إجماعا . 

۴ - قلنا : لا يعتبر فعل الاس إذا أنكره العلماء » وقد كان عبد الله بن عمر 
ينكر ذلك ” » وقد بينا أنها كانت تدعى " على عهد الأئمة السوائب . 

4 - وقال مجاهد : مكة مناخ » لا يحل بيع رباعها » ولا إجارة بيوتها ) . 

› وکان عطاء بن ابي رباح یکره [ القول بان ] ”“ فيها ما ينع من بيعها‎ - ٥ 
. فوجب أن يجوز بيعها » كسائر الدنيا‎ 

. قلنا : لا نسلم أن فيها حدثًا ” ينع البيع‎ - ٩ 

۷ - ولان سائر البقاع لا يجب على جميع ‏ الناس قصدها » فلم يجز أن 
ينفرد بها بعضهم » كمواضع السعي . 

۸ - وکما قالوا : أحد الحرمین » فوجب ان یکون منه ما يجوز بيعه › 
7 كالمدينة . 

۹ - قلنا : المدينة بلدة يجوز دخولها بغير إحرام » فكان فيها ما يجوز 
بیعه ] 0 ومكة بىخلافە . 


##* ¥ 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) : [ بايعون ] . 

(۲) لم نعثر على أثر عبد الله بن عمر بعد . وقد أخرجه عن عبد الله بن عمرو عبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب 
احج » » « باب الكراء في الحرم ۲ ( ۱٤۸/١‏ ) ء الأثر ( ۹۲١ ٤‏ ) ء وابن أبي شيبة في المصنف ( 4۱۸/٤‏ ) ؛ 
الأثر ( ٦‏ ) » والأزرقي بهذا الإسناد ( ۱١۳/۲‏ ) . (۳) في ( م ) : [ بُدعى ] . 

“(۱ ( الأثر‎ » ) ٠٤١۷/١ ( أخرجه الطحاوي في المعاني ( 4۹/4 ) » وعبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
. ) ٠١۳/۲ ( الأثر ( ۲ ) » وأخرجه الأزرقي‎ » ) 4۱۸/٤ ( وابن أبي شيبة في الصنف‎ 

: يبدو أن عبارءً سقطث من مكان النقط » ولعلها أن تكون ما أبتناه بين القوسين : [ ليس] . وأثر عطاء‎ )٥( 
. ۰ ( الأثر‎ » ) ٠٤١/٤ ( أحرجه ابن أبي شيبة » الأثر ( ۲ ) » وعبد الرزاق في الصنف‎ 

)٩(‏ في ( ص ) بعد : [ لا تسلم ] بياض » ولفظ : [ حدثا ] غير واضح + وفي ( ۳ ) + ( ع ) :1 لا نسام 
أنه ... فيها حدثا ] » مكان المئبت . 

(۷) في ( ص ) : [ سائر ] » مکان : [ جميع ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
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ا مسالة 
بيع لبن الآدمية 

۰ س- قال أصحابنا : لا يجوز بيع لين الآدمية © . 

. ° وقال الشافعي : جائز‎ - ١ 

۲۴ س- لنا : أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة » ولم يوجبوا عليه قيمة 
لبنھا » فلو کان مقومًا يجوز بیعه أوجبوا ”“ ضمانه . 

۳ - ولا يقال : يجوز أن تكون لم ترضع < الصبي ؛ لأنه كان يجب أن 
يبينوا ذلك ويسألوا عنه . 

ولاه لیس في العادة ان المرأة تربي )@ ولدها ولا ترضعه . 

4 - فإن قيل : إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن ”° . 

٠‏ - قاتا : اللبن غير مقوم عند كم » فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها › وإن 
لم یکن له ٩”‏ في تلفها صنع . 

. ولأنه لين آدمية » فلم يجز بيع » كما لو انفصل بعد موتها‎ - ٦ 
بدائع الصنائع‎ » ) ٠١١ ( مسألة‎ » ۳۲١ - ۳۲٤ص‎ » راجع : طريقة الحلاف في الفقه « کتاب البیوع‎ )١( 
الهداية مع فتح القدير » « كتاب‎ » ) ٠٤١١/١ ( » فصل : وأما الذي يرجع إلى العقود عليه‎ « » ٠ كتاب البيوع‎ « 
. ٠٠۵۰۳۰۶ ) إيشار الإنصاف « کتاب البیوع ۲ ( ص‎ » ) ٤۲۳/۱ ( ٩ البیوع ۲ » « باب البیع الفاسد‎ 
قال النووي : « بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه » هذا هو المذهب » وقطع به الأصحاب‎ )۲( 
إلا الماوردي » والشاشي » والروياني » فحكوا وجا شاذًا عن أبي القاسم الأماطي من أصحابتا أنه نجس لا‎ 
يجوز بيعه » وما يربي به الصغير للحاجة » وهذا الوجه غلط من قائله » . راجع : حلية العلماء « باب ما‎ 
الجموع مع المهذب « كتاب البيوع ۲ » « باب ما يجوز‎ » ) 1۸ » 1۷/٤ ( ٠ يجوز بيعه وما لا يجوز‎ 
» بداية الجتهد « كتاب البيوع » الباب الأول : « في الأعيان الحرمة‎ » ) ٠٠١/۹ ( » بيعه وما لا يجوز‎ 
٠ الكافي لابن قدامة « كتاب البيوع‎ » ) ۴٠١/١ ( ٩ الإفصاح « كتاب البيوع » « باب الربا‎ » ) ٠۳۸/۲( 
» ) ۲۸۸/٤ ( ٩ المغني « باب المصراة وغير ذلك‎ ٠ ) ٠/۲ ( » باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز‎ 
. ) ۲۷۸-۲۷٦/٤ ( ٩ الإنصاف ر كتاب البیع‎ 
. ] في ( م )+ ( ع ) :1 لم يرضع‎ )٤( . في ( م )۰ ( ع ) :1 أو جراء]‎ )۳( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ترمي ] » مکان : [ تربي‎ )( 
. ] في ( ص ) : [ لم نضمن ] . (۷) في ( م ) ۰( ع ) :1 به ] » مکان : [ له‎ )1( 
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بيع لين الآدمية 

۷ - فان قيل : ذلك لا يجوز الانتفاع به لم نسلم ؛ لأن اللبن لا ينجس 
بالموت عندنا ٩‏ . 

ولان کل ما لو انفصل بعد موت الميوان لم يجز إذا انقضى حال حياته » كاللحم 
والشعر » وعكسه : الشاة على أصلنا . 

۸ - ولأنه ليس بلبن ٠‏ محرم لا يؤكل » كلبن الحمارة . 

4 - ولانه مائع متولد للآدمي ولا سبب يوجب التحريم المؤبد ‏ » كالني . 

. فإن قيل : المعنى في ذلك في انی آنه لا جوز الانتغاع به واللین بخلافه‎ = ٠ 

١‏ = قلنا : جواز الانتفاع يستدل به على جواز البيع ؛ بدلالة : الاء في الأنهار 
والادوية » وينتفع بابز . 

۲ - وعلى أصانا : النحل ودود القز » وعلى أصلهم : الكلب . 

۴ - ولأنه لا يجوز بيع لحمها » فلم يجز بيع لبنها » كالفهد › وهذا علي 
إحدی ‏ الروایتین › فإن لحم ما لا يکل لحمه لا يجوز بیعه . 

۶٤‏ - ودليل محمد بن الحسن : أن لبن الأدمية لو جاز بيعه لم يجز عقد 
الإجارة على استدامته » كلبن الشاة » ولهذا لم يجز استعجاره “ بالئمن بالإجارة . 

٠‏ - وطرد العلة على أصلنا : ا منافع لا جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة 
لم بجر بیعها ٩‏ . 

۹ - فإن قيل : عقد الإجارة يقع على اللبن الذي في الضرع » وذلك لا يجوز 
بيعه » وإنما يجوز بيع اللبن المنفصل » وذلك لا تتناوله الإجارة . 

۷ س- قلنا : لو جاز بيعه إذا انفصل لم جز الإجارة ”“ على استهلاكه ما دام في 
اضرع » كلبن الشاة ؛ ثم هذا ليس بصحيح » فإن الآدمية إذا استؤجرت على رضاع 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :[ عندنا لا نجس بالوت ] . 

(۲) في سائر النسخ : [ حيوان ] » الصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مؤبد ] ء بدون الألف واللام . 

. في ( ص) : [ أحد]‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ استحاه ] » مکان : [ اسسجاره ] . 

(1) قاعدة : « المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة لم يجز بيعها ٠‏ . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الإجارة علي إجارة ] > بزيادة : 1 علي إجارة ] . 
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SD IG 
. العقد اللبن المنفصل لم تستحق الأجرة » كما لو سقته لبن شاة‎ 

۸ - فإن قيل : استحق إتلافها بعقد الإجارة » ويجوز بيعها . 

۹ - ق احق على ال ١‏ انا إجارة على العمل وبيع الصيغ › 
وقد كان القياس ينع جوازه › وإغا اُجزناه لتعامل الناس عليه في سائر الأعصار . 

۳۰ - بین ٠‏ الفرق بينهما : أن الصبغ لابد أن يكون معلومًا » فيقول : 
اصبغه : بعضه عصفرًا وبعضه كذا » فيكون العصفر على مقدار الصبغ » وفي الرضاع 
يجوز وإن لم ببين مقدار اللبن » ولا يبين صفة يصير بها معلومًا . 

۴۱ - فإن قيل : إذا استأجر أرصًا أو رحى ” استحق الاء > وكذلك إذا 
استأًجر دالية استحق بها النهر ”“ ومع ذلك يجوز بيع الماء . 

۲ - قلنا : إما جاز ذلك لأن العقد “ يقع / على المنافع » والماء تبع » كذلك 
ههنا يقع على الحضانة » ويستحق عليها اللبن » كما لو استأجر أرصًا استحق الماء وإن 


۴۴ - على أن العقد يقع على الأرض عندنا دون الماء ؛ بدلالة : أنه لو استأجر 
الأرض التي تشرب بجاء السماع لا يجوز أن یکون ماء السماء معقودًا ب عليه . وکیف 


يستحق الاءِ بالعقد ولیس المؤجر أولى به من المستأجر . 
4 - بين © ذلك : أن المستأجر لو مع من الانتفاع بالأرض » فسار الاء إلى 
eye gS le Nee Î‏ 


. ] ع ) :1 البيع ] » مكان : [ الصبغ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ (ع) :[ يسام ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ رحى ] . 

الرحى : هي الطاحون > والطاحونة والطحانة : التي تدور بالاء . راجع : في المغرب » « الطاء مع الحاء 
الهملة » ص۲۸۸ » وفي لسان العرب » مادة : « طحن » ( ۲٠٠٠/٤‏ ) » المصباح النير » « الراء والحاء وما 
يثلشهما ۲ ( ۲۱۰/١‏ ) . 

› ) دالية مكان لفظ : [ دلوا ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )٤( 
. ] (ع ) :1 دارا ] » مكان : 1 دلوا ] » و [ المهر ] » مكان : [ النهر‎ 
. ] لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )١( 
. ] في جميع النسخ : 1 هكذا ] » لعل الصواب : [ شرب الاء ] » أو : [ الشرب فالاء‎ )۷( 


\\ 


بيع لين الادة ‏ ە/ ٤٣‏ 
لو استأجر امرأة لترضع صبًا فأرضعته لبن امرأة أحرى لم تستحق ( الأجرة » فثبت أن 
العقد تناول عين اللبن ء ولم يتناول الماء . 

9 -¬- ولان منفصل عن ٩‏ الآدمي لا حياة فيه » كالدم . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی ل وال اله الب ^ . 

۷ = قلنا : اليع ما وقع على مبيع مقوم » بدليل : أنه لو قال : بعتك الهواء لم 
E‏ 

۸ - وقولهم : أن يقول : باع ال حر » فلأنهم يغلطون فيصورون ما ليس قوم 
مقومًا ويسمونه بيا كذلك ٩‏ . 

۹ - قالوا : لبن طاهر جاز بيعه » كلبن الشاة » وربا قالوا : لبن يحل شربه من 
غير حال الضرورة » وربا قالوا : مائع للشرب ؛ فجاز بيعه > كسائر الأشربة . 

» ال جواب : أن العبارة الأولى تبطل بتحربم صيد الحرم » والعنى فيما ذكر‎ - ٠١ 
أنه قال : لا يستحق بعقد الإجارة استهلاكه » ولا كان هذا اللين يستحق “ بعقد‎ 
. الإجارة استهلاكه لم ينعقد البيع عليه‎ 

س- قالوا : طاهر منتفع به » وليس في بيعه إسقاط حق الآدمي » فوجب أن 
يصح بيعه . أصله : سائر الأموال . 

۲ »- قلنا : نقلب فنقول : فلا يجتمع استحقاقها بالبيع »› واستحقاق 
استهلاكها بعقد الإجارة » أصله : سائر الأموال . 


# XX ¥ 


. ] لفظ : [ أخرى ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لم يستحق‎ )١( 

(۲) في ( ص ) :[ من ] . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لذاك ] . 

. ] في ( م ) : [ مستحق ] » وفي ( ع ) : [ مستحقًا‎ )١( 
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cê مسالة‎ |١ 
بيع الزيت النجس‎ 


۴۳ - قال أصحابنا: يجوز بيع الزيت النجس . 

٠٤‏ - قال الحسن عن أبي حنيفة : وكذلك العسل الذائب والخل » وكذلك ما 
يۇكل ° . 

. وقال الشافعي : لا يجوز بیعه ولا هبته » ولکن يستحقه الموهوب له‎ - ٥ 
.  ناهجو وفي الاء النجس وجهان » وهل يطهر بالغسل » قالوا : فيه‎ 

٦‏ - لنا : ما روى معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
« أن ابی ر شل عن فأرة وقعت فى سمن ؟ » قال : إن كان جامدًا فخذوها وما 
ا 0 ا 
والانتفاع عام في البيع وغيره . 

11۹4۷ - وروى الزهري » عن سالم » عن ابن عمر أنه أخبره : « أنه كان عند النبي 
بل حيث “ سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك ‏ لهم » قال : أجامد ؟ قال : نعم » 


(1) راجع : آحكام القرآن للجصاص « باب الفأرة تموت في السمن » ( ١۸/١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع )» 
« فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » ( ١ ٤ ٤/١‏ ) » ال جوهر النقي « باب تحربم بيع ما يكون نحشا لا يحل أكله »٠‏ 
بذيل السان الكبرى للبيهقي ( ٠١/١‏ ء ٠١‏ ) » البناية « كتاب الكراهية » » « فصل في البیع ۲ ( ۲۲٠/۱۱‏ ) . 
(۲) راجع : معالم السان « كتاب الأطعمة » » « باب الفأرة تقع في السمن » ( ۲١۸/١‏ ) » الهذب مع الجموع 
١‏ کتاب الاطعمة ۲ ( ۳۸/۹ » ۲٠۴١‏ » ۲۴۸ ) » حلية العلماء ( 11/٤‏ - 1۳ ) » شرح السنة « كتاب 
الصيد » » « باب الفأرة تموت في السمن ۲١۸/١١ ( ٠‏ ) » بداية الجعهد « كتاب البيوع » » « الباب الأول في 
الأعيان الحرمة البيع » ( ١١۷/١‏ ) » قوائين الأحكام الشرعية « الباب الأول في أ ر کان البڀع » ص۹٤۲‏ » شرح 
الزرقاني « باب في البيع الشامل » ( ١١/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ۲ ( ۲٤/۳‏ )» 
اللسألة ر ٠١‏ ) » الإفصاح «٠كتاب‏ البيوع » ( ۳٠۸/١‏ ) » الغني « كتاب الصيد والذبائح » ( ٠٠۸/۸‏ - 
۰ ,ء الکافي لابن قدامة » ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲۸۱/٤ ( ٩‏ » ۲۸۲ ) . 
(۳) قوله : 3 أو قال : فانتفعوا به ] ساقط من ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ حین ] » مکان : 1 حیث ] . 

») ١1۹/١ ( ٠ الودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . راجع : النهاية « باب الواو مع الدال‎ )١( 
. ) 1١١/١ ( ] المصباح المنير مادة : [ ودك‎ » ٤۷۹ ) المغرب ( ص‎ 


بيع الزيت الج muuu‏ ہ/ ٦٤٥‏ 
قال : اطرحوھا واطرحوا ما حولھا » وکلوا ود ککم » قالوا : فإن کان ماعا ؟ قال : 
فانتفعوا به ولا تأکلوا » ( . 

۸ - ذكر ابر الأول الطحاوي » والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن › 
والانتفاع عام في البيع وغیره . 

N 

: وذ كر مسروق » عن ابن مسعود هه في فأرة وقعت في سمن قال‎ - ٠ 
. " » کان ذائبا اسّضبح به‎ 

۱ - وذ کر نافع » عن ابن عمر ظ4 « انه امرهم ان يستصبحوا به ويْدََنَ به 
الجلود » (° . 

۲ - وذكر ابن سيرين : « أنهم أتوا سويمًا فوجدوا فيه وزغة ميتة › فقال أبو 
موسی : لا تأکلوه وبیعوه » ولا تبیعوه من المسلمین » وینوا لن تبیعونه منه » ٩”‏ » فأجاز 

ولأن ما جاز الاستصباح به جاز بيعه » كالطاهر . 

۴ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة ؛ فجاز بيعه بعدها » كالقلتين 
من لاء . 

٤‏ -- ولا يلزم : النجاسة إذا غلبت ؛ لأن ظاهر الكتاب [ يقتضي  ]‏ جواز 


)١(‏ أحرجه أبو بكر الرازي » في أحكام القرآن « باب الغأرة تموت في السمن » ( ۱١۸/١‏ ) » والدارقطني في 
السان « باب الصيد والذبائح رالأطعمة وغير ذلك » ( ۲۹٠/٤‏ ) » الحديث ( ۸٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
د کتاب الضحایا » » « باب من أباح الاستصباح به ٣٤/۹ ( ٩‏ ) . 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في امصنف « كتاب الأطعمة » » في « ما قالوا في الفأرة تقع في السمن ٠١1/١ ( ٠‏ ) » 
ا ثر ( ٩‏ ) » والدارقطني في السان « باب الصيد رالذبائح 6( 4 الأ( A۲‏ . 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في امصنف « كناب الأطعمة » ء ني « ما قالوا في الفأرة تقع في السسمن ٠011١ ( ٠‏ ) » 
الأ ثر ( ٩‏ ) » والدارقطني في السان « باب الصید والذبائح ۲ ( ۲۹۲/٤‏ ) » الأثر ( ۸۲) . 

a AE ) في ( ع ) : [ ذكر نافع ] » بدون الاو » ولفظ : [ أنه ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ) 1 ( واستد ركه الناسخ في الامش . (ه) أخرجه البيهقي » الأثر‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ( ۰/۵ ٠ه‏ ) » الأثر ( ٤‏ ) » وذكره ابن قدامة في الغني « كتاب الصيد 
والذبائح » ( 11١/۸‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
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بيعه » وكان أبو بكر الرازي يقول : لا يجوز بيعه » فعلى قوله التعليل للجواز ؛ ولأنها 
نجاسة عين طرأت على عين » [ فلا يمنع جواز البيع » كالزيت النجس . 

٠١‏ - ولأن الدهن يهر بالخسل ؛ والدليل عليه : أنها نجاسة عين طرأت على 
عين  ]‏ يتأتى فيها الغسل » فجاز أن تطهر » كالثوب . 

۱۹٩‏ - احتجوا : ما روي عن ابن عباس 4 : أن النبي مزلي قال : « قاتل الله 
اليهود » حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكاوا ثمنها »> وإن الله إذا حرم 7 على قوم ] كل 
شيء حرم عليهم ثمنه » ٩‏ . 

۷ - والجواب ( : أن الحرم ليس هذا السمن › ونا هو النجاسة » والسمن 
غير النجس لم يحرم أكله » وأما النجاسة فلا » وهكذا لو باع ثوبًا نجسا أو دارا فيها 
نجاسة أن الثمن لم ينجس . 

۸ - قالوا : روى أبو هريرة ظله أن النبي لم قال في - الفأرة تقع في 
السمن - : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها » وإن كان مائعا فأريقوه » ١‏ . 

۹ - قالوا : ولو كان مالا لم يأمر يإلقائه ” ؛ لأنه لا يجوز إضاعة امال . 

٠‏ - قلنا : معنى قوله : « وألقوه « أي : لا تأكلوه ؛ بدلالة : أنه ذكر في ابر 
الانتفاع به » وبدلالة : انه لا یجب تضییعه ° بالإجماع 

۱ - قالوا : مائع نجس » فوجب أن لا يجوز بیعه » کالئمر . 

۲ - قلنا : الخمر محرمة العين ولهذا لا يجوز الانتفاع بها » وليس كذلك 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۲) الزيادة من سان أبي داود » وفي ( م ) : 1 كل شيء ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ عليهم شيا ] » مکان : 1 کل 
شيء ] » ولفظ : [ عليهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م )۰ (ع) AT‏ 
والزيادة سهو من النساخ . 

» ) ۴٠١۸ » ۲۰۷/۲ ( ) أحرجه أبو داود في السان  كناب الأطعمة » » « باب في الفأرة تقع في السمن‎ )٤( 
والنسائي‎ » ) ٠١۳١1۹ ( ٩ والبيهقي في الكبرى « كتاب الضحايا » » « باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة‎ 

في اجتبي « كاب الغرع والعتيرة » » ٠‏ باب الفأرة تقع في السمن )٠۷۸//۷ ( ٠‏ . 

(°) في ( ص ) : [ يإايراقه ] » المت من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(1) في ( ص ) : [ تصیعه ] . 


بيع الزيت الجر د ٦٤۷|‏ 
السمن ؛ لأنها نجاسة مخالطة » وهذا يجوز الانتفاع بعينه > فصار كالثوب النجس . 
۳ - فإن قيل : الخمر ينتفع بها » يطفاً بها الحريق » والميتة تطعم البراة © 
والکلاب ¢ والعذرة 1 ٠‏ [ )( بها الأرض ¢ والدم يطرح في أصول الشجر › فما 
E e‏ بالقرررة . روی عطاءِ » عن 
جابر ڪل ان رسول الله بلقي قال ا « إن الله تعالى حرم بيع الخمر 
7 والأصنام ] © والميتة والخنزیر » فقال ب بعض المسلمين : کف تر ي م الميتة 
يدهن بها السفن وال جلود ويستصبح بها الناس » فقال : هو حرام » قاتل الله اليهود لا 
حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه ) ( . 
الفرق بينهما في جواز الانتفاع » فإذا أضاف الكلام خالفنا حتى أجراهم ” إلى التسوية 
بين أمرين خير النص “٠‏ بينهما » لم يعتد بقولهم في مخالفة النص . 
- وأما قولهم ” : إن الاستصباح إتلاف » كالمنفعة '" المقصودة من 


)١(‏ البزاة : جمع البازي » ضرب من الصقور » يعني : الطيور ا جارحة » آكلة الجيف . راجع : المصباح المير 
« الباء مع الزاى وما يشلشهما » ( ٤۸/١‏ ) المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) في الأصل : [ تر ] والصواب ما أثبتناه . 

(۳) الريادة من ( م ) » ( ع ) ٠.‏ 

)٤(‏ في ( م )+ (ع):[4]. 

(ه) أخحرجه البخاري باخحتلاف سير » في الصحيح « كتاب البيوع ۲ » « باب بيع التة والأصنام » ( ۲۹/۲ ) 
ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ۲ » « باب تحربم بيع بيع المخمر والميتة والختزير والأصنام ۲ ( ۷/۳ c(1‏ 
الحديث ( ٠١۸١/۷١‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب البيوع ۲ » « باب في ثمن الحم ولليتة » ( ۲۷۶/۲ ) » 
والترمذي في السان « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في بيع جلود اليتة والأصنام ۲ ( ٨۸۲/۲۳‏ ) ) » الحديث 
(۱۲۹۷ ) » والنسائي في الجحبي « كتاب البيوع ۲ » في « بيع ا خنزیر ۲ ( ۳٣۰١ ۰ ٠ ٩/۷‏ ) » وابن ماجه في 
السان و کتاب التجارات ) › « باب ما لا بحل بیعه » ( ۷۳۲/۲ ) » الحدیث ( ۲۱١۷‏ ) . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ وکل ] » مکان : [ بکل ] . 

(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ أحراهم ] + بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتاه . 

(۸) في ( ص ) : 1 حبر النص ] بدون نقط » وفي ( م ) ۰ () : [ خبر ونص ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ لفظ : [ قولهم ] ساقط من ( ع ) ۰ 

. في ( م ) » ( ع ) :1 كالنفقة ] » وفي ( ص ) كما أبتتاه بدون نقط‎ )٠١( 


کتاب البيوع 


“fA/o 
. الشيء إذا كانت تقع ”“ يإتلاف » فذلك انتفاع » كاستعمال البخور » وأكل الطعام‎ 
. لا يحل شربه » فوجب ان لا يجوز بیعه » کاللبن‎ ٩ قالوا : مائع‎ - ۷ 
قلنا : لا نسلم " فإن اللبن النجس بامجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من‎ - ۸ 
. الرواية‎ 


# #* #* 


(1) في ( م) :1 يقع ] . 
(۲) في ( ع ) : [ مسألة قالوا ] » بزيادة : [ مسألة ] » وفي ( ص ) : [ كمائع ] » بزيادة الكاف . 


() في جميع النسخ : [ نسلم ] » وتصويه : بزيادة : [ لا ] » أي : [ لا نسلم ] . 


القفريق بين ذوي الأرحام من الماليك في ال ج 44/٥‏ 
ااا م لف ا 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك ق البيع 


1114 - قال أصحابنا : لا يجوز التفريق بين الممل وكين إذا كان أحدهما ذا رحم 
O N‏ 

٠‏ - وهو قول الشافعي في « البيوع » » وقال في « سير الواقدي » : إن زاد 
على سبع سنین جاز بیعه ٩”‏ . 

۹۷1 - لتا : حديث عبادة بن الصامت ك4 قال : ١‏ نهى رسول الله بر أن 
يفرق بين الأم وولدها » فقيل ”“ : يا رسول الله إلى متى ؟ فقال : حتى يبلغ الغلام 
وتحيض ال جارية  »‏ » ذكره الدارقطني . 

۲ س- ولأنه ولد يكمل بالبلوغ ؛ فلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع ؛ 
أصله : من له ست سنين . 

۹4۳ - ولأنه لا یتوجه عایه الخطاب لصغره » فلا یفرق بینه وبړن والدته بالبیع 
صله : الطفل . 


14۷4 - احتجوا ء ما روي ان عمر ل کاتب امراة بولد غير ولدها الصغير (“ ۰ 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع ۲ » « باب المصراة وغيرها » ص٥۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب 
البیوع ۲ » « فصل : وأما بیان ما یکره من البیاعات وما یتصل بها » ( ۲۲۸/۰ › ۲۲۹ ) » الهداية مح فقح 
القدير « كتاب البيوع » » « باب البيع الفاسد ۲ » « فصل فیما یکره ٤۸١ - ٤۷۹/٦ ( ٩‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين ‏ . راجع : 
الهذب مع امجموع « كتاب البيوع ۲ » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر ۳٣۲ - ۰ ٠/۹ ( ٠‏ ) » حلية العلماء 
« باب ما تهي عنه من بیع الغرر ‏ ( ٠۲١ ٠۲۲/۲‏ )ء الدونةء « كتاب التجارات بأرض العدو؛ » « في رة 
بين الام وولدها في البیع » ( ۲۸۳/۳ ) » بداية امجتهد « الباب الخامس في البيوع النهي عنها من أجل الضرر أو 
الغين » ( ۲ م » قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في البيوعات الفاسدة ۲ ص۲٠۲‏ » الإفصاح 
« كتاب البيوع ۲ » « باب بيع الرابحة ۲ ( ٠٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ١‏ كناب البيع ۲ » ١‏ فصل : : ولا يجوز 
أن يفرق في البيع إلخ » ( ۲١/۲‏ ) » المغني « كناب البيوع » ء « باب المصراة وغير ذلك ۲ ( ۲۹٤/٤‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ فقال ] » والصواب ما أبتناه من كتب الحديث . 

)٤(‏ أحرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ۲ ( ۸/۳ ) » الحدیث ( ٠١۸‏ ) » والحاكم في المستدرك 
« كتاب البيوع » ( ٠١/۲‏ ) . (ه) في ( ص ) : [ بولد امرأة ] بالتقدم والتأحير . 


۵ / .۲0 تاب البیرع 


. قالوا : إذا جاوز سبع سنن فليس بصغير‎ - 46٥ 
. قلنا : الصغير اسم لمن لا يبلغ‎ - ٦ 
. ولأنا روينا عن النبي بق اعتبار البلوغ مُبَيئًا » فكان أولى من الحتمل‎ - ۷ 


## #* 


حكم البيع في عقد فرق فيه بين الام وولاھا س ۲٦٥۱/٥‏ 
||| مسالة € 
حكم البيع تي عقد فرق فيه بين الأم وولدها 

434۸ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا فرق بين الام وولدها حرم ذلك عليه » 
ويصح البيع . 

4۹ - وقال أبو يوسف : البيع فاسد ”“ » وبه قال الشافعي ° . 

۰ - لنا « قوله ل : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا آن يشترط 
المبتاع» ‏ . 

۱ - ولان كل شخصين جاز الجمع ” بينهما في العقد » فالتفريق بينهما لا 

: التفريي بين ° الوالدة وولدها فيه تة . أصله‎ E 
. الرهن‎ 

۳ - ولان كل معنى لا ينع التفريقٌ بين الأحوين ته لا ينع التفريق بين 
الوالدة وولدها صحته كذلك . أصله : الرد بالعيب » والبيع للجناية . 


A4‏ ¬ ولان کل شخصین جاز التفريق بینهما في الفسخ جاز في البيع 
کالاخوین 


(۱) في ( ع ) :1 حرام ] . 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص٥۸‏ » بدائع الصنائع : « فصل : وأما صفة البيع الذي يحصل به التفريق ٠‏ 
۲۳۲/١(‏ ) » الهداية مع فعح القدير ( ٤۸۳/١‏ ) . 

(۳) قال الشيرازي : « وإن فرق ينهما بالبيع بطل البيع ؛ لأنه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع ٠‏ . راجع 

الهذب مع الجموع ( mM ›» ۳٠١/۹‏ 

في البيع » ( ۲۸٤/۳‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۸۲/١‏ ) » الإفصاح ( ۹/۱ ) » الکافي لابن قدامه ( ۲۰/۲ ) » 

E E RS 

) ٠٦٥ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ الجمع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 فلا ينع التفريق من ] » مكان الثبت . 

(۷) في ( ع ) : [ بنع ] » مکان : [ لا بنع ] » وفي ( م ) + ( ع ) :1 من ] » مکان : 7 بین ] ولفظ : 

[صحته ] ساقط من ( ع ) . 


و ص ن لم 

. فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض‎ -- ٥ 
وعند الشافعي : إذا ولدت ال جارية المبيعة في يد المشتري ووجد بها عيبا يردها دون‎ 
. الولد‎ 

٠‏ - ولأنهما شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا ينع 
صحته » کالاخوین . 

۷ - ولأنه لا يجوز ن يجب بيع أحد الشخصين حكمًا فجاز أن يجوز البيع باحتيار 
العاقد » كأحد الأحوين . وعكسه : أم الولد لا لم يجب بيعها حكمًا لم يجب قصدًا . 

۸ - احتجوا : بحدیث ات أيوب الأنصاري هه قال : سمعت الي ا 
يقول : « من فرق بين “ الرالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » ° . 

وروی عمران بن الحصين قال : « ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها » > . 

1[ وروی ابو سعيد الخذري أن النبي لل قال : « لا توله والدة بولدها » ۲ ° . 

۹4 - قالوا : والنهي يدل على فساد المنهي عنه / . 

٠‏ - الجواب : أنه بل نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين » فلم 


يكن النهى عن العقد . 
١‏ - ولان هذا النهي يتعين في غير العقد » وهو الضرر الذي يلحق العقد عند 
أذان الجمعة . 


۲ - قالوا : روی جعفر بن محمد » عن أبیه » عن جده : « أن أبا سد 
. ر 
الانصاري قدم بسبي ” من البحرين فصفوا » فقام رسول الله بل ضنظر إليهم › فإذا 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ من ]» مکان : [ في ید ] . 
(۲) لفظ : [ بین ] ساقط من ( م ) . 
(۳) اخرجه الترمذي في السان « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع » ( ١٠١/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١/١‏ ) » والدارمي في السان « كاب السير » » 
« باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها » ( ۲۲۷/۲ > ٢‏ ) والدارقطني في السان « كتاب البيوع » 
(۷/۴ ) ء الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع ٠١/١ ( ٠‏ ) » والقضاعي في مسند 
الشهاب ( ۲۸٠١/١‏ ) » الحديث ( ٤١١‏ ) . 
)٤(‏ اخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ٩‏ ( 1۷/۳ ) » الحديث ( ٠١۴۳‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . ولم نعثر على هذا الحديث . 
(1) في ( م ) : [ بشيء ] . 


۱ب 


حکم ابيع في عقد فرق فيه بین الأم ورلدھا ۲٦٥۳/٥ mmm‏ 


امرأة تبكي » فقال : ما يبكيك » فقالت : بيع ابني في بني عبس ٩‏ » فقال رسول الله 


بلق لأبي أسد : « اركب ولتجیئن به کما بعته » فرکب ابو أسد فجاء به ) ٩‏ . 
۹۴۳ - هذا يدل على فساد البيع ؛ لأنه أمره باجيء به ولم يشترط رضا المشتري . 
٤‏ -- الجواب : أن هذا خبر مرسل ؛ لأن علرع بن الحسين " لم يشاهد 

e‏ سل ؛ لان علي بن لم عصر 
٥‏ - ولأن دعوى امرأة للولد لا يثبت به النسب » فكيف يجوز أن يفسخ 

النبي بلق البيع ”“ لأجل التفريق والنسب لم يثبت ؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق 

الاستحباب ؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة ‏ » ومتى كان الرد استحبابًا فلابد من رضا 
البتاع » وبيع السبي ° إنما يجوز يإذن النبي بل » وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع ؛ لأن 

ذلك یکره » فإٍذا باع بخلاف ما أمر به كان البيع فاسدًا . 


٩‏ - قالوا : روی ابو داود في سننه : « أن علي بن ابي طالب فرق بين الام 
وولدها » فنهى النبي بر عن ذلك فرد البيع  »‏ » ولم يذ كر رضا الشتري . 

۷ - قلنا : المشهور أنه فرق بين الأخوين » وقد روي أن النبي مل قال له : 
« اذهب فاستقل  »‏ » وهذا يدل على جواز البيع . 

۸ - وقد روى الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن علي ڪه قال : 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عنز] »› مکان : [ عبس ] » وهو تصحیف . 

(۲) رواه ابن سحنون في المدونة » في « ال جمع بين الأم وولدها في البيع » ( ۲۸٤/۳‏ ) » وعزاه الزيلعي إلي 
البيهقي في « المعرفة » » في « كتاب السير » » عن الحاكم بسنده . 

(۳) هو : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » المشهور بزين العابدين » وهو جد جعفر بن محمد » راوي 
الحديث السابق » تابعي » ثقة » ولد في ثمان وثلاثين » وتوفي تاره سنة أربع وتسعين » وقيل : ثلاث وتسعين . 
راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص٤٤۳‏ › ٠٤١‏ » الترجمة ( ۱۱۸۰ ) » طبقات ابن سعد ( ٠١١/١‏ ) » 
اجرح والتعديل ( ۱۷۸/١‏ » ۱۷۹ ) » الترجمة ( ۹۷۷ ) » البداية والنهاية ( ٠١۳/۹‏ ) وما بعدها » تقريب 
التهذیب ( ٠٠/۲‏ ) » الترجمة ( ۳۲١‏ ) » شذرات الذهب في « سنة اربع وتسعين ) ( ٠٠١ › ٠١٤/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الفسخ ] » مكان : [ البيع ] » وهو خطاً . 

. ] في ( م ) : [ ان یکون صادفه‎ )٥( 

(1) في ( م ) : [ ولا بيع الشيء ] » مكان : [ وبع السبي ] . 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الجهاد » » « باب في التفريق بين السبي » ( 1٤/۲‏ ) » والدارقطني في 
السان « كتاب البيوع » ( 1٦/۴‏ ) » الحديث ( ۲١١‏ ) » والحاكم في المستدرك ء في « كتاب البيوع » » 
وفي » کتاب الجهاد ) ( ٠۲١ » ٥٥/۲‏ ) . (۸) لم نقف علي هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . 


104/0 كتاب البيوع 


« أمرني رسول الله لقي أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت ” بينهما » فذ كرت ذلك للنبي 
بل فقال “ : أدركهما » فارتجعهما »› ولا تفرق بينهما  »‏ . 

4 - قالوا : كان وكيا في بيعهما » فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب 
فسخ البيع . على أن قوله : « ارتجعهما » [ يدل على فساد البيع ] ١‏ . 

. قلنا : الوصف غير مشلم ؛ لأن البيع مكروه » وليس بمحرم‎ - ٠٠ 

٠١‏ -- ولأن [ النهى عن  ]‏ البيع ليس هو لعنى في المعقود عليه » وإنما هو 
للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة . 

۲ س- ثم هذا يبطل بمن باع العبد تمن [ يضره ويشق عليه في ] ” الاستخدام » 
فإنه محرم لمعني في المعقود عليه » وهو الضرر الذي يلحق البيع » والبيع جائز . 

۴ - والعنى في الأصل : أن العقد لا يجوز حكمًا ؛ فلا يجوز قصدًا 
واخحتياًا . وبيع أحد العبدين في مسألتنا : يجوز حكمًا ؛ فجاز قصدًا . 

٤‏ -س- قالوا : تفريق محرم في البيع » فوجب أن يمنع صحة البيع أصله : إذا باع 
الجارية دون حملها . 

٠٠‏ - قلنا : هناك ليس المانع من البيع التغريق ؛ بدلالة : أن ال جارية الموصي 
بحملها لا يجوز للوارث بيعها » وإن كان لا يفرق بالبيع . ولو باعها من الموصي له لم 
یجز › وإن کان البيع يؤدي إلى الجمع دون التفريق . 

١‏ - والمعنى في الأصل : أنه لا يجوز بيع ال جارية دون حملها حكمًا » فلا يجوز 
قصدًا » ولا جاز أن يجب بيع أحد الاثنين ”“ في مسألتنا حكما جاز أن يجوز قصدًا . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ وفرق ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قال ] بدون الفاء . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :1[ ولا يفرق بينهما ] . 
وا محديث أحرجه أحمد في المسند ( ٠۲۷ » ٠۲١ » ٩۸ » ٩۹۷/۱‏ ) » والدارقطني في الستن « كتاب البيوع » 
٠ ) ٦ ۰٦/۳ (‏ الحديث ( ۲٤۹‏ ) » وابن الجارود في المنتقي « باب في التجارات » ص۸٤١‏ » الحديث 
٠۷١(‏ ) » والحاكم في المستدرك في ١‏ كتاب البيوع » وفي « كتاب الجهاد » ( ٠١١ » ٥٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في التسخ : [ بيع امجهول ] » توخيا لاستقامة العنى المستفاد من السياق . 
)١(‏ زيادة ما بين القوسين لاقتضاء السياق . 
(1) ما بون القوسون بدل ابت في النسخ بلفظ : [ يرده ويسبق عليه من ] . 
(۷) في ( م ) : [ الابنين ] وفي ( ع ) : بدون نقط » كما أن في ( ص ) » بدون نقطة الأولى » لعل الصواب 
ما أثبتناه . 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار 100/0 


مسالة 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار 


۷ - قال ا :ل يجوز التفريق بين الأخوين › ولا بين ذوي )٩(‏ رحم 

۸ - وقال الشافعي : يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة ” . 

۹ - دلپانا : ما روى أبو موسى الأشعري ج قال : ١‏ تھی رسول الله بلقي أن 
يفرق بین الأخ وأخحته ٤‏ والوالدة وولدها ( © 


91۰ وی حدر فال : ١‏ لعن رسول 7 لبإلل من فرق بين الوالدة ورلدهاء 
وبين الخ والأحت ۾ ذکرھما الدارقطني 1 و ذکره الطلحاري پإسناده . 


۱۱ ۰ - ویدل عایه : ما روى الحكم بن عتيبة ء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن علي بن ٩”‏ ابي طالب قال : ١‏ أمرني رسول الله ّي أن أبيع غلامين أخوين › 
فبعتهما وفرقت بينهما » فذ كرت ذلك لي بتو فقال : أد ركهما فارتجعهما ولا تفرق 
بینهما ٩ ٩‏ . 

وروی عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ › عن أبيه : « أن عمر بن الطاب 


. ] في ( ص) : [ ذي‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطلحاوي ص٥۸‏ » بدائع الصنائع « فصل : وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها ) 
١ e°/)‏ ) » الهداية مع البناية « باب البیع الفاسد ) » « فصلل فیما یکره ۲ ( ۲۸۳/۷ » ۲۸١‏ ) » فح 
القدير مع الهداية > وبذيله العناية » نفس الباب والفصل ( ٤۸١ » ٤۷۹/1‏ ) . 

(۳) راجع : حلية العلماء ( ٠١١/٤‏ ) » الجموع ( ۳٠۲ » ۳١١٠/۹‏ ) ء المدونة في « التفرقة بين الأ وولدها 
في البیع ٩‏ ( ۲۸۳/۳ ) » المغني ( ٠۹۰ ۰ ۲۹۲/٤‏ ) . 

٤(‏ ) أحرجه الدارقطني في الستن « كتاب البيوع » ( 1۷/۳ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
الصنف « كتاب البيوع والأقضية » » « في التفريق بين الوالد وولده ۲ ( ۳۳۷/١‏ ) › الحدیث ( ۱۳ € 
)١(‏ لفظ : [ رسول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السان « كتاب التجارات » » « باب النهي عن التفريق بين السبي » ( ۷١٦/۲‏ ) » 
الحديث ر( °°(“ والدارقطني في السنن الحديث ( ٠٠١‏ ) . 1 

(۷) ټوله : [ علي بن ] ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ عبينة ] » مكان : [ عتيبة ] وهو تصحيف . 
(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( 1۷ ) . 
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كتب إليه أن لا يفرق بين الأحوين في البيع » © . 
فإن قيل : عبد الرحمن بن فروخ وأبوه مجهولان ° . 

۲ - قلتا : رواية عمرو بن دینار عنه تعدیل له . ولان بینهما 7 رحا كاملا 
محرمًا من جهة النسب » فلم يجز التفريق ] بينهما ”“ » كالوالدة وولدها . 

۴۳ - ولان كل ما لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها فيه لا يجوز التفريق بين 
الأحت وأخيها ”“ إذا لم يكن أقرب منها بالحضانة . 

14 - ولأن كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي © › 
[ ومن لم يثبت له هذا احق يجوز تفريقه عن الصبي  ]‏ فوجب أن يكون التفريق بينهما 
جائزا أصله : أبناء العم . 

» قلنا : جواز البيع لا يدل على زوال الكراهة » كالبيع عند أذان الجمعة‎ - ٠ 
. وبيع السلاح في أيام الفتنة‎ 

-- ولان ابني العم لم تكمل ” قرابتهما » بدلالة : إباحة المناكحة . ومتى لم 
يكمل الرحم [ ولم يضف  ]‏ التحرم إليه » صار كما لو وجد التحريم من غير رحم وهو 
الرضاع . 

۷ س- قالوا : بينهما قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة » ولا يتعلق بها رد القصاص › 
ولا يتعلق بها وجوب النفقة مع اختلاف الدينين » فلا يتعلق بها تحريم التفريق ”) . 

۸ - قلنا : هذا قياس يخالف النص ؛ ولأن هذه ("" الأحكام التي ذكروها لم 


. ) ٣ ( الأثر‎ » ) ۳۳٠/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر : عبد الرحمن بن فروخ العدوي » مولاهم » مقبول » وقال : فروخ » مولى عثمان » 
مقبول . راجع ترجمتهما في : تقريب التهذيب » الأول : في ( ٤۹/١‏ ) » الترجمة ( ٠١۷۸‏ ) » والثاني : 
في ( ۱٠۸/۲‏ ) » الترجمة ( ۱۸ ) . 

(۴) ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » ولفظ : ١‏ بينهما » ساقط من 


()“(£ع). )٤(‏ في ( ص ) : [ وأختها ] . 
)١(‏ قاعدة : « كل من ثبت له حق المحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي » . 
)٦(‏ ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . (۷) في ( م ) :1 لم یکمل ] . 


(۸) ما بين القوسين بدل [ يضم ] الثبت في النسخ كلها . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ التحريم ] » مكان : [ التفريق ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ هذه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار ١٥۷/٥‏ 
ينع انتفاؤها من ثبوت الحضانة : فلذلك لا ينع من هذا الحكم ؛ لأنه في معني 
الحضانة » ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول ‏ الحضانة » ولو كان معتبرًا برد الشهادة 
وسقوط القصاص لم يرتفع بالبلوغ مع ثبوت يده عليه . 

۹ - قالوا : ذكر ابن المنذر عن الليث بن سعد قال : « أدركت الناس وهم 
يفرقون بين الأحوين في البيع » . 

۲ - قلنا : فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله بإ ومخالفة الفقهاء 
لهم . 


## # 


. ] في ( ع ) :[ لم يتنع ] . (۲) في ( م ) : [ يزول‎ )١( 
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اإمسالة ل ٤‏ 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين الحقد 
إلى حين المحل ف بيع السلم 


١‏ - قال أصحابنا : لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين 
العقد إلى حين امحل 7 . 

۲ ¬ وقال الشافعي السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا کان موجودا عند 
الحل في الغالب < . 

۴ - لنا : ما روى ابن عمر هه أن النبي ب قال : « لا تسلفوا في النخل 
حتی یدو صلاحها ۲ ٩‏ . 


(1) السلم » لغة : السلف . قال ابن منظور « السَلَّم ‏ بالتحريك : السلف » واسلم في الشيء وسلم وأسلف 
بمعنى واحد » والاسم : المَلّم » وقال : « سلف الرجل في الطعام » أي : أسلف فيه » . وشرعًا : بيع آجل 
بعاجل » قال السمرقندي : « لغةٌ : عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا » وفي المحمن جلا » يسمي : سلا 
وإسلاتما » وسلمًا وإسلافًا » ما فيه من تسليم رأس الال للحال » وفي عرف الشرع : عبارة عن هذا أيصًا مع زيادة 
شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة » . راجع : تحفة الفقهاء « باب السلم ٩‏ ( ۸/۲ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۲/٠ (‏ ) » البناية ( ٠٠١ » ٤۱۹/۷‏ ) » فتح القدير » وبذيله العناية « باب السلم ۷١ » 1۹/۷ ( ٠‏ ) » رد 
احتار مع الدر الختار « باب السلم » ( ۲٠۲/١‏ ) » التعريفات للجرجاني « باب السین » ص٠ ٠۲‏ » انيس الفقهاء 
« باب الحقوق ٩‏ ص‌۲۱۸ » ۲۱۹ » لسان العرب مادة : « سلم » ( ۲١۸٠/۳‏ ) » النهاية ( ۳۹٩/۲‏ ) . 
(۲) راجع : المهذب مع تكملة الجموعة الثانية « باب السلم » » « فصل : ويجوز مؤ جلا للآية » ٠١۷/٠۳‏ - 
۹ ) » حلية العلماء « باب السلم ‏ ( ۳۹٠/١‏ ) » المدونة « كتاب السلم الأول »» في « التسليف في ثمرة 
قرية بعینها » ( ۱۲۱/۳ » ٠۲۲‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع » » « الباب الخامس : أن يكون المسلم فيه موجودًا 
حين الأجل » ( ٠١١/٤‏ ) » التفريع « باب السلم في الأشياء البيعات ‏ » « فصل ( ۷١١‏ ) : السلم في ما ليس 
عند البائع أصله إلخ » ( ۱۳۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب السلم وما ينعقد به 1۹١/١ ( ٠‏ ) » بداية 
امجتهد ( ۲۲۰/۲ ۲۲١ ٠‏ ) ء المقدمات الممهدات ( ۲١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في 
السلم » » ص۲۷۳ » الإفصاح « باب بيع السلم ١ ( ٠‏ )» الكافي لابن قدامة » « كتاب السلم » » 
فصل ١٠١/١ ( ٠‏ ) » المغني « باب السلم٠‏ » « فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم ٠‏ 
۳۲/٤7‏ ) » الإنصاف « باب السلم ٠١١۳ ء١ ٠٠١۲/١ ( ٩‏ ) , 

(۴) في ( ۴ ) : [ حل ] » مكان : [ النخل ] وهو تصحيف » وفي ( ص ) » ( م) : 1 إصلاحها ] » مکان : 
[ صلاحها ] . وحديث ابن عمر : أحرجه أبو داود في الستن « كماب الإجارة ۲ » « باب في السلم في ثمرة 


اشتراط وجود السلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بیع الل ۲٦٣۹/۰9‏ 


والمراد به : تحريم السلم في النخل ^ . 

۴ - قالوا : المراد به : السلف في ثمرة نخلة بعينها » بدلالة : ما روي « ان 

رج أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل » فقال رسول اله بيقر : « لا تسلفوا في النخل 
حتی يبدو صلاحها » ٩”‏ . 

Sea O SE 
. وإن بدا صلاحها‎ 

٩‏ - فان قیل : السلم في التمر لا يجوز إذا. بدا صلاحه مت شرطت ؛ 
فدل على أن المراد : البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح N TE‏ 
القمن . 

۷ - قلنا : السلم جائز فى التمر (“ الذي بدا صلاحه بسرًا حمر وإن لم يجز 
a‏ 

۸ - ویدل عليه : ما روي عن عطاء بن ابي رباح : أنه سل عن الرجل أنه 
بیع ثمرة أرضه رطا » أو عنبا يستلف فيها قبل أن يطيب ؟ فقال : لا يصلح » إن ا 
بن الزير باع ثمرة رض له ثلاث سنن » فسمع بذاك جابر بن عبد اله » فخرج إلى 
السجد » فقال في اناس EE Er‏ 

وهذا يدل على أن نهيه ب عن بيع  ]‏ الثمار حتى تزهى وتحمر ؛ فقد فهم © 


بعينها » ( ۲۷۱/۲ ) » وابن ماجه نحوه في السنن « كتاب التجارات » » « باب إذا أسلم في نخل بعينه لم 
يطلع » ( ۷۹۷/۲ ) » الحديث ( ۲۲۸١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص۲1۲ ء الحديث ( ۱۹٤١‏ ) 
وأحمد في المسند ( ٠١١ » ٠١٤/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ۲ » « باب لا يجوز السلف 
حت يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعین ۲ ( ۲٤/١‏ ) . 

(۱) في ( ص ) + ( ۴ ) : [ النحل ] بالحاء المهملة . 

(۲) في ( م ) : [ إصلاحها ] . لم نعثر على هذه الزيادة بهذا اللفظ بعد . 

(۳) في ( م ) :1 لا يصح ] . )٤(‏ في ( م )۰“ (ع) :1 يعجل] . 

() في ( م)› > ( ع ) : [ الشمن جائز في الشمر ] > مكان المت . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1[ باع ] 

(۷) أنر جه الطلحاوي بهذا اللفظ في العاني « کناب الیوع ۲ » « باب بیع السار قبل أن تتاهی ۲ ( ۲١/٤‏ ) 
(۸) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قد فهم منه ] » بزیادة : [ منه ] ۰ 
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جابر السلف أنه عقد بيع » وإنما تفرد باسم . 

وذكر الطحاوي : أن أبا البختري الطائي قال : « سألت اين عباس عن السلم » 
فقال : « نهى رسول الله بل عن بيع النخل حتى يؤكل منه » » قال أبو ‏ البختري : 
فسألت ابن عمر عن السلف في الثمر » فقال : « نهي عمر حتى يصلح ) ) » فقد فهم 
ابن عباس » وابن عمر عموم الخبر السلف والبيع . 

۹ - ولان کل وقت يجوز أن يحل فيه السلم » وجب أن یکون وجوده فيه 
شرطا في صحة العقد ؛ أصله : الوقت الذي شرطاه . 

. ولأن الحل يثبت شرطًا وشرعًا فعدمه في أحد الجلس كالآخر‎ - ٠١ 

- ولا يازم ما بعد امحل ؛ لأنه ليس بوقت للحلول » وإن ”“ كان وقًا 

۲ - فإن قيل : الحلول إنما يراد للمطالبة والتسليم »> كما يجوز أن يوت 
TT‏ 
وهو معدوم . 

۴۴ - قلنا : العدم إذا أثر في العقد فما يؤثر عند استحقاق القبض ابتداء » ولا 
رواش و افاي مع فر ری ار . آلا تری : ن بيع الآبق لا 
يجوز" ؛ لأن قيضه يستسحق عقيب العقد » ولو كان موجوةا قأبق بعد العقد لم فسخ 
العقد » وإنما يثبت الخيار » كذلك ههنا العدم في حال الحلول بيبطل به العقد » والعدم 

بعده يثبت الحيار » وإن كانت تلك الحال حالة وجوب ٠‏ التسليم . 


(۱) لفظ : [ بو ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وهو سعيد بن فيروز » 
أبو البحتري الطائي » تابي ثفة » روي عن ابن عمر » واين عباس » وأبي كبشة الأماري . راجع ترجمته في : 
تاريخ الفقات ص۱۸۷ › الترجمة ( as CTE EERE HO ERE ) ٠٠٠‏ 
الاعتدال ( 4۹٤/٤‏ ) » الترجمة ( ۹۹۸٦‏ ) » تقريب التهذیب ( ۳٠۳/۱‏ ) 
د ا ل ی ر م 
في النخل ۳١/۲ ( ٠‏ ) . (۳) في ( م ) + ( ع ) :[ فإك ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بعینه ] . 
() في ( ۴ ) + (ع ) : [ يجوز ] » مان : 1 لا يجوز ] وهو حطاً . انظر حكم بيع الآبق في : الهداية 
(۳/) . 
في ( م۴ ) ( ع ) : [ الحالة حالة لوجوب ] » مكان اقبت . 


or 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع السلم ۲١٦۱/٥‏ 


4 - ولأنه عدم يؤثر في العقد » فوجودة حال حلول امحل يو ؤثر ‏ لعدم / المبيع . 

ولان ابذاة القد اضف والبتاء أقرئ > فإذا كان العقد في حال بعد امحل يؤثر » 
فإذا قارب العقد أولى . 

» ولأن العدم يؤثر في العقد ما لا تؤثره الجهالة » وتعذر التسليم‎ - ۴٠ 
بدلالة : جواز الطلاق والعتاق في المجهول › فلا يصح في المحعدوم » وبدلالة : أن الآبق‎ 
وإن لم يجز بيعه جازت هبته ؛ لأنه الضعيف » وجاز تزويج الأمة » فلا تجوز هبة‎ 
المعدوم ولا تزويجه › وإذا ”“ كانت الجهالة بتعذر التسليم تؤثر في السلم فلأن يؤثر‎ 
. فيه العدم أولى‎ 

٠۳۰۳۰‏ - ولان ما يجوز أن يطراً على غير السلم فيؤثر في التسليم وييكن رفعه عن 
العقد فذلك شرط فيه › أصله : إذا أسلم بمكيال بعينه أو بوزن حجر بعينه . 

۷ - أو نقول : إن الجهالة مؤثرة ” كما أن تعذر التسليم مؤثر » ثم كانت 
ا جهالة المتوهمة التي يكن رفعها تمنع ‏ صحة العقد » كذلك تعذر التسليم المتوهم › 
ونريد ” بالجهالة المتوهمة : إذا أسلم بمكيال بعينه يجوز أن يهلك فلا يدري ما يسلمه . 

۸ -- فإن قيل : المؤثر هناك جهالة المعقود عليه . 

۹ - قلنا : إذا كان الكيال معيتًا فليس بمجهول ؛ لأنه إذا کال به عرف 
القدر . ولو أراد أنه مجهول عنده بطل به إذا ذكر المكيال المعروف »› وهو لا يعرف 
قدره » فعرف أن المؤثر طرو ال جهالة . 

۰ - فان قيل : هذا يدي إلى أن ييطل يطل السلم وإن كان في الموجود ؛ لأنه 


يتوهم موت المسلم فيه ” » فيحل ويصير الأجل مكانه » فكأنه قال : أأسلمت إلى أجل 
کذا وکذا ‏ . 


(۱) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

(۲) في ( ص ) : [ إذا ] بدون العطف . 

(۳) لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) › E‏ في الهامش » وفي 
(ص): [ مؤثر ] » مکان الثبت . 

. ] في ( م ) : [ یرید‎ )٥( .] في ( م )+( ع ) :1 ينع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لله ] » مکان : [ فيه ] . 

(۷) لفظ : [ فكأنه ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفيها : کذي كدي ] مکان 
المت . 


. قلنا : هذا صحيح » لكن لا يكن رفعه عن العقد » ولا الاحتراز منه‎ - ١ 

۲ »- وكذلك ‏ الجواب إن ألزموا النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر » 
ويجوز أن يسلم أحدهما فيتعذر التسليم ‏ ؛ لأن هذا لا يكن رفعه عن العقد . 

۴ »- فإن قيل : العقود تنعقد ٩”‏ على السلامة > وما يجوز أن يحدث لا 
يعتبر ( » بدلالة : جواز إجارة الحيوان » ويجوز أن يموت فيبطل العقد . 

4 - قلنا : لأن الإجارة يعتبر فيها حال الانعقاد فلا يعتبر ما يجوز أن يطراً » 
والسلم يعتبر فيه التجويز . 

. على أن الموت لا يكن الاحتراز منه‎ - ٠ 

» فإن قيل : السلم بمكيال بعينه يؤدي إلى جهالة لا يفتقر في العقد إليها‎ - ١ 
. والعدم معنى يفتقر إلى انعقاد العقد معه‎ 

۷ - قلنا : إن كان به حاجة إلى السلم قبل حينه ”“ فله حاجة إلى بيع البق 
والعين المغصوبة » ولم يجر مع الحاجة لمعنى يعود إلى التسليم > كذلك الحاجة ههنا إذا 
أدت إلى تعذر التسليم في امحل منعت . 

۸ - ولأنه معنى 7 يؤثر في التسليم في كل العقود . لو طرأً بعد صحة العقد 
أثبت الخيار » فإذا قارنه منع انعقاده ؛ أصله : إباق العبد . 

4 - ولا یزم حدوث العیب ؛ لأنه يوجب تعذر جزء من ابيع » ولا يتعذر به 
5 کل ا : 
تسلیم * کل البیع 

۰ - احتجوا : با روي عن أبن عباس 4# قال : « قدم رسول الله ببّلتي المديدة 
وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين » » وفي بعضها : « السنتين والثلاثة » » فقال 
: « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » > . 
(1) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۲) في ( م۴ ) » ( ع ) :1 حمر ] » بدون الألف واللام . 

(۴) في ( م ) › ( ع ) :[ تسليمها] . (4) في ( م) : [ يعقد ] . 

. » قاعدة : « العقود تنعقد على السلامة وما يجوز أن يحدث لا يعتبر‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ حسنه ] . 

(۷) لفظ : [ معنى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) لفظ : [ تسليم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) اخرجه البخاري في الصحيح في « كتاب السلم » » « باب السلم في وزن معلوم » ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم = 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع السلم س ۲٠۳/١‏ 


۰۵۱ = الجواب : أن اراد من کيل ٩7‏ معاوم : والمكيل وهو الموجود دون المعدوم . 

٠ ۰۲‏ - ولان الاحتجاج إن کان بقریره له قر لهم على عقدهم » قلنا : يعرف 
صفة العقد » ويجوز أن يكون السلم سنين [ إن ] ”“ كان في اللمار اليابسة » وذلك لا 
يعدم من أيدي الناس » فان کان یذ کره لړ هذه الشروط دون غيرها فقد بين لل 
الشرط الآحر بنهيه عن بيع السنين » وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحر © ٠.‏ 

۴ - فان قيل : إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب . 

4 - قلنا : ليس بصحيح ؛ لأن التمرة اليابسة تمر > كما أن الرطبة تمر ؛ ولأن 
السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الذي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل . 

۵ - وقولهم : 9 إنما نجوز الأمرين ٠‏ ليس بصحيح ؛ لأن ابن عباس له حكى فعا 
لهم » وحكاية الحال لا عموم لها » فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا البر » وقد 
روينا عنه . وعن ابن عمر #3 « أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها» ( . 

1۳۰2 - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل . 

۷ - روي عن ابن عباس ڪه أنه قال : « لا يحل لرجل مسلم يعد اله أن 
يسلم في ال حنطة والشعير ما لم يعين الحل » ” » وهذا إما يعني به الحنطة الحديثة › 
فكيف يكون النبي بلق أقر على السلم في المعدوم ؟ . 

۸ - قالوا : كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم 1 فيه وقت لتسليمه ] ° لم 


في الصحيح « كتاب المساقاة ۲ » « باب السلم ۲ ( ۱۲۲۷/۳ ) » الحديث ( ۱۲۷ / ٠٠١٤‏ ) » وأبو داود في 
السنن » في « كتاب الإجارة ١ » ٠‏ باب في السلف » ( ۲۷٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » > 
« باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر ۲ ( ۹۳/۳ » ٥۹٤‏ ) ء الحديث ( ۱١١١‏ ) » والسائي في 
اجتبى « كتاب البيوع « في « السلف في الثمار » ( ۲۹١/۷‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات ) » 
« باب السلف في کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ۲ ( ۷٦٥/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲۸۰ ) . 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مکیل ] . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ سنتين ] والزيادة أبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحمر]. 

. ] ع ) : [ الثمرة اليابسة ثمرة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

() لم نجد هذا الحديث بلفظه وتقدم تخريجه بلفظ آخر في هذه المسالة . 

(1) لم نقف على هذا الأثر بعد . 

(۷) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
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يكن وجود المسلم فيه شرطا » كما بعد الحل ”© . 

۳.0۹ - وریا قالوا : ما لم یکن وتا لحل السلم عقدًا لم یکن وجوده فيه شرطا . 

٠٠٠١‏ - قلنا : حال العقد وما بعده إلى وقت الحل يجوز أن يكون وقت الحلول » فعدم 
العقود عليه فيه كعدمه في البيع عند العقد ؛ لأنها حالة الانعقاد ويتعقبها وجوب التسايم . 

٠۳٠١١‏ - وعدم المسلم فيه بعد وقت الحل كإباق العبد بعد البيع ؛ لأن تلك الالة 
وجوده یثبت الخيار ولا بيبطل العقد 

۳۹۲ - ولأنهما عقدا على مبيع لا يكن تسليمه عقيب العقد » فلم يصح العقد . 
وكذلك إذا أسلما في العدوم مطلقًا على أصلهم . 

۴۳ - ومعلوم أنهما لم يجعلا تلك المحالة محل التسليم » ء وإنغا جعلها الشرع 
E E OE‏ 


4 - قالوا : مال مضبوط الصفات فيجوز السلم فيه في كل وقت » كالحنطة 
والبوب . 


٠‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه إن أسلم في الحنطة مطلقًا جاز » وإن أسلم 
في الحنطة الحديثة لم يجز إلا بعد إمكان الحصاد » والمعنى فيه : إذا أسلم في ال حنطة 
امطلقة أنها مأمونة الوجود عند الحلول . 

۳۹ - وفي مسألتنا : ليس بموجود عند الحلول ؛ فصار كما عَم في امحل 
المشروط . 

1۳۰¥ 0 ف 

E aa NTA 
حاله حال المعدوم » وقد لا يوجد في‎ ٩ ال او الموجود يۇمن عدمه لیس‎ 


)١(‏ قاعدة : « كل ما لم يجعله التعاقدان وقتا لتسليم السلم فيه لم يكن وجود المسلم فيه شرطًا كما بعد 
امحل» . (۲) في ( ع ) :1 حال ] . 

(۳) في ( ع ) : [ فلا يجب ] › بريادة : [ فلا ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ لمن ] » لعل الصواب ما ألبتناه من ( م‎ )٤( 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل ف یع الل ۲٦٦٥/٥‏ 


حال يجوز أن يحل فيها » فلذلك لم يصح السلم فيه . 

4 - قالوا : تسليم المسلم فيه يفتقر إلى مكان وزمان » فلما لم يشرط وجوده 
في غير المكان الذي هو محله » فكذلك ‏ وجب أن لا يشترط في غير الزمان الذي هو 
محله . 

۰ - قطنا : إذا کان موجودًا في مکان التسلیم امکن نقله إلى مکان آخر » فلو 
تصور وجوب التسليم في غير ذلك اكان أمكن إحضار المسلم فيه . وني مسألا : إذا 
وجب تسليمه في غير الزمان المشروط لم يكن تسليمه » فكذلك ‏ لا يصح . 

۱ -- ون شعت قلت : نه ذا شرط تسليمه في مکان لا یخلو إما ان کون ما 
له حمل ومؤنة » او نما لا حمل له ؛ فان کان ما لا حمل له فتسلیمه في مکانه أو في 
کل مکان ونقله مکن »› وإن کان ما له حمل : فلا یازمه ٩‏ تسلیمه في غير المکان 
المشروط › فعدمه ٩‏ فيه لا يؤثر . 

۲ - قالوا : الاعتبار برده في وقت امحل » بدلالة : انه لو کان موجودًا من 
حين العقد إلى قبل المجلس وباعه لم يجز العقد لعدمه في وقت الحل . 

۴ - قلنا : بل المؤثر عدمه فى وقت يجوز أن يكون وكا ” للمحل › فالوقت 
امشروط يجوز ان یکون محلا » ویجوز أن لا یکون بل يوت قبله . 

- فكل أحوال العقد هذا التجويز فيها موجود فعدم المعقود عليه فيها يمنع 
جواز السلم . 


(۱ ۰ ۲) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ازم ] . 
(6) في ( م )۰ ( ع ) :1[ بعدمه ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :1 قلا ] » مكان : [ وتا ] » وهو تصحيف . 
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||| مسالة 
هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


- قال أصحابنا : يجوز السام O gk‏ 

۷ - وقال الشافعي : يجوز الا ومۇجلا » كالأئمان » إن أطلق العقد : كان 
حال »> وإن ذکر آجلا : کان مۇجلا ٩‏ . 

۷ س لا : ماروی سيان » عن ابن ابي نجيح » عن عبد الله بن كثير » عن ا نهال » 
عن ابن عباس ڪه » قال : « قدم رسول الله قي امدينة وهم يسلفون في الشمار في الستتين 
والثلاث » فقال رسول الله ل : أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) ”° . 

۸ - قال الطحاوي : هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في اچد خن روا 
وأبو المنهال : هو عبد الرحمن بن مطعم » روى عنه عمرو بن دينار وغيره ° . 


» وقال السمناني : « وامتنع أصحابنا من ذلك وقالوا : لا يجوز إلا بأجل ؛ لأنه لا فرق بين السلف والسلم‎ )١( 
واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد » . راجع : مختصر الطحاوي ص۸1 » روضة القضاة‎ 
») ١١ ١٠١/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۲۳٠۸ ( مسألة‎ » ) ٠٠١/١ ( » فصل تعجيل أحد البدلين‎ » ٠ كتاب البيوع‎ « 
ققح‎ » ) ٤٤١ - ٤۳۷/۷ ( الهداية مع البثاية‎ » ) ١١٤١ ( مسألة‎ » ۳٠١ - ۳٤٠١ص طريقة الحلاف في الفقه‎ 
. )۸۸ - ۸1/۷ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 
قال الشافعي في الأم : « فالسلف بيع مضمون بصفة » فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز » وأن يكون حالاء‎ )۲( 
وكان الحال أولى أن يجوز لأمرين » أحدهما : أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة » والآحر : أن‎ 
ما أسرع المشتري في أحذه كان من اروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل » . راجع : الام « باب في‎ 
» ) ٠١۸ » ۱١۷/١۳ ( ء» المهذب مع تكملة الجموع الثائية‎ ) ) ۹۷ ء٩٦1/۲‎ ( ٩ الآجال في السلف و البيوع‎ 
» ) ۲۹۸ » ۲۹۷/4 ( ٩ المتتقی « الباب الرابع أن یکون السلم مۇجلا‎ » ) ۳٠١ » ۳٣۹/۲ ( حلية العلماء‎ 
) ۳٠١/١ ( الإفصاح‎ » ) ۲٠۹/۲ ( بداية الجتهد‎ » ) 1۹۲/١ ( التفریع ( ۱۳۸/۲ ) ) ء الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ۹۸/١ ( الإنصاف‎ » ) ۳۲٠/١ ( » المغني » « مسألة : إلى أجل معلوم بالأهلة‎ 
وابن ال جارود‎ » ) ۳٠/۲ ( » أحرجه الببخاري في الصحيح » في « كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل‎ )۳( 
» » والبيهقي ذ في الكبرى « كتاب البيوع‎ » ) ١١ ( الحديث‎ » ٠١١ » ٠١١ص‎ ٩ في النتقى « باب في السلم‎ 
» » وعبد الرزاق نحوه في الصنف « كتاب اليوع‎ » ) ۹/١ ( » باب السلف في الشيء ليس في أيدي التاس‎ « 
. ) ٠٤٠١۹ ( الحدیث‎ » ) ٤/۸ ( ٩ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم‎ « 
تقريب التهذيب‎ » ) ٠٠١٠١ ( الترجمة‎ » ) ۲۸٤/١ ( راجع ترجمة أبي المنهال في : الجرح والتعديل‎ )٤( 
. ) ۱١١١ ( الترجمة‎ ٠ ) 4۹۸/١( 


۹4 - فإن قيل : السلف ليس بواجب » فكيف يحمل الأمر على الوجوب » . 

٠‏ - قلنا : هذا بيان لشروط العقد » وهي واجبة إذا أراد العقد وإن لم يجب 
من غير إرادة » كشرائط النكاح وصلاة النفل . 

۱ - قالوا : معنى ابر : من أسلم في مكيل فليكن معلومًا » ومن اسلم في 
موزون فليكن معلوما > بدلالة : أن السلم لا يجوز إلا في مؤجل فيقر على ظاهره . 

ااب ٠۳٠۸۲١‏ - ولأن التبي ب بين بذ كر / الكيل والوزن المعدار المعلوم » فأقمنا مقامهما 

الذرع والعدد » فليس مقام الاجل ما يجري مجراه » فبقي على ظاهره . 

۴ - ولان الکيل والوزن لا يوجدان في کل شيء فلم يکونا شرطًا في جميع 
الأشياء » والأجل ممكن أن يثبت في كل شيء فلم يكن بناء إلى ترك الظاهر فيه حاجة () . 

٤4‏ - فإن قيل : ذكر في احبر : « في کیل معلوم ووزن معلوم » » واجتماع 
الال وجي 

٥‏ - قانا : لم يذكر في خبرنا إلا الکیل » ولو ثبت ما ذکروه لم يضرنا ؛ لان 
الكيل والوزن لا يتفق مقدارهما في عين واحدة » فعلم أنه راد الكيل فيما يكال » 
والوزن فیما یوزن . 

۹ - فان قیل : هذا الخبر ورد على سبب » وهو انهم کانوا يسلمون في ثمار 
السنتين والثلاث . 

۷ - قلنا : المعتبر اللفظ دون السبب الذي حرج الكلام عليه » والكلام عام . 

۸ - ويدل عليه : إجماع الصحابة ؛ روى القاسم بن محمد » عن ابن عباس 
: « أنه سثل عن [ السلم ] في الكرابيس ؟ » فقال : لا بأس به إذا كان مذروعًا 
معلومًا إلى أجل معلوم ۲ . 


11۷/0 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ع ) :1 بترك الظاهر فيه حاصة ] » مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) هذا جزء من حديث ابن عباس كه الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 10٩‏ ) . 

)٤(‏ الزيادة : [ من مصنف ابن أبي شيبة ] . والكرابيس : جمع كرباس - بكسر الكاف » وهو الثوب 
الخشن . راجم : لسان العرب » مادة  :‏ کربس ۲ ( ۳۸٤۸ » ۳۸٤۷/٥‏ ) » المصباح انير ( ٠٠۲/۲‏ ) » 
العجم الوسيط ( ۷۸۷/۲ ) . 

)٥(‏ أثر ابن عباس ك : أحرجه ابن أبي شببة بهذا اللفظ في المصنف » « كتاب البيوع » » « في السام سے 


0 > سس کتاں الموع 

وقال عطيه العوفي (“ : « سألت ابن عمر #4 عن السلم في الحنطة والشعير والثمر 
والزیت » فقال : لا باس به إذا كانت صرفت ”“ معلومة إلى أجل [ معلوم ] ما لم يكن 
في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه » ٩‏ . 

4 -س- وروي عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة ## : « من أسلم فايسلم 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم » ° . 

۰ - ولان کل معنی يژثر في جهالته ببطل السلم » فذ کره شرط فيه صله : 
مقدار المسلم فيه “ . 

۹ - ولأن التأجيل أحد صفتى الثمن » فوجب أن يكون شرطًا » وكما لو 
أجل راس الاه : : 

۲ - ولأن السلم يجوز في الديون » ولا يجوز في الأعيان » فلابد من أن 
يختص العقد بحكم يوجد منه لا يصح في العين » والأحكام التي يختص بها الدين : 
جواز التأجيل » والرهن » والكفالة . ثم ثبت أن الرهن والكفالة ليس واحد منهما شرطا 

في المسلم فيه » فلم يبق إلا أن يكون التأجيل شرطًا . 

۴ - قالوا : فالكتابة لا تصح إلا ببدل هو دين › والرهن » والكفالة لا يشترط 
بدلهما ؛ ثم لا يشترط التأجيل فيه . 

4 - قلنا : يجوز الكتابة على الأعيان فيه روايتان » أحدهما : يجوز الكتابة 
فيها » فإن قلنا بهذه الرواية سقط النقض » وإن سلمنا ن الكتابة لا تجوز © في الأعيان › 


بالياب ٠ ) ٠٠١/١ ( ٠‏ الأثر ( ٦‏ ) » والبيهقي » في الكبري « كتاب البيوع » » باب السلف في الحنطة 
والشعير والزبيب ... إلخ ۲٠/١ ( ٩‏ ) . 

. ] في ( م۴ ) » ( ع ) :1 عطية الغرفي‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ صرف ] » لعل الصواب : [ صرفت ] » والزيادة : من ( ع ) . 

(۴) رواه مالك في الموطاً « كتاب البيرع ٠‏ » « باب السلفة في الطعام ٠ ) 1٤٤/١ ( ١‏ الأثر ( ٤٩‏ ) ء وابن 
أي شيية نحوه في المصنف ٠‏ كناب اليوع » في « السلف في الطعام ۲۷٠/١ ( ٠‏ ) ؛ الأثر ( ٩‏ ) والبخاري 
معلقًا في الصحيح « كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل معلوم ) ( ۳٠/۲‏ ) . 

)٤(‏ لم نقف على هذا الأثر من هذين الوجهين بعد . وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس له بلفظ 
أخحر . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 


ھل یجوز السلم حالا ومؤجلا ۲٦٦۹/٣‏ 
فاأن العاقد لا لا يلك الأعيان  ]‏ » فلا يصح أن يملكها » ويلك أن يعقد على دين في 
الذمة ٠‏ » فاختص العقد بالدين لهذا ا معنى ؛ وفي مسألتنا : العاقد يصح أن يلك الدين 
والعين “ » واخحتص العقد بالدين ” » فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين . 

‰٥‏ - فان قيل : بدل القرض لا يصح أن یکون إلا دیا › ل برط فة 
الرهنء والكفيل » ولا الأجل ^ . 

٠۳٠۹٩‏ - قلنا : عندنا ٠”‏ القرض لا يجب البدل به » بدلالة : أن صحة العقد لا 
تقف ” على تسميته » ونما يثبت البدل حكمًا بقتضى القرض » والبدل الثابت حكمًا 
لا یکون إلا ديا » كالاستهلاك . 

۷ - وفي مسألتنا : يثبت ‏ البدل بالعقد » والعقد يلك به العين والدين . 


۸ - فان قيل : الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعين » ولو شرط ‏ فيه 
التأجيل ”“ . 

4 - قانا : ما شرط فيه الدين ؛ لأنه للاستيفاء » والديون هي التي يكن أن 
تستوفي منه © . وأا الأعيان فلا يكن أن تستوفي )1“ من الرهن » فلذلك اخحتص 
بالدين ؛ لأنه يثبت ت ... ۳ فى سائر البياعات » فأوجب حكمًا خاصًا بالبدل الآحر ؛ 
MEE Î‏ ° 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في في الهامش‎ )١( 
. في ذمته ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة آخرى‎  : في ( م )+ (ع)‎ )۲( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ العين والدين ] بالتقدم والتأحير‎ )۳( 


. ] في ( ع ) : [ والأجل ] > بدون : 7 ا‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ واختص الدين بالعقد‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عند ] › مکان : [ عندنا‎ )1( 
.] في ( م )+ ( ع ) :1 ليقف ]. (۸) في ( م ) :1 ثبت‎ )۷( 


(۹) في ( ۰)۳( ع ) : [ ولو شرط ] » مكان : [ ولا شرط ] » وفي جميع النسخ : [ ولا يصح بدين ] › 

لعل الصواب : [ ولا يصح بعين ] . 

)٠١(‏ قاعدة :ارهن لا صح إلا بدين» ولا يصح بين ولو شرط قي الأجيل .. لأ للاميقاء ولون 
هي التي يكن أن تستوفي منه » وأما الأعيان فلا » . 

. ع ) : [ هي إلى تمكين أن يستوفي منه ] > مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) > ( ع ) :1 أن يستوفي ] . 

(۱۳) سقطت من بعد : [ لأنه يثبت ] عبارة طويلة من ( م ) “ > ( ع ) ۰ ومن صلب ( ص ) واستدرکها 

الناسخ في هامش ( ص ) › > إلا أننا لم نسعطع أن شبتها لسوء التصوير فاستحالت القراءة . 


|۷ سسس کاب البيوع 

. فإن قالوا : وجب أن لا يكون التأجيل من شرطه » كالسلم‎ - ٠۰ 

. قلنا : يبطل “ بالسلم في المعدوم‎ - ١ 

۲ - ولأن الصرف لا يشترط فيه التأجيل ؛ لأنه بيبطل موضوعه » ألا ترى : 
أنه يسمى صرفًا ؛ لأن كل واحد يصرف البدل إلى صاحبه » ومن لم يشترط التأجيل 
في السلم بطل موضوعه ؛ لأنه يقتضي تعجيل أحد البدلين وتأخير الآحر . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالی : ل وال أله بيع » والسلم بيع ؛ وإن 
انفرد باسم » کما أنه عقد وإن انفرد باسم . 

4 - والجواب : أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاحتلاف في 
شروط البيع »> كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم 
يستدل يإباحة النكاح ويإيجاب الصلاة »> وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط . 

- احتجوا : بقوله تعالی : ل مایا آلریے کا اينم ن © » 
E‏ > ٹم قال تعالی :}3 ان کت تا ا دد 

يكم ) ٠‏ » فدل على أن السلم المؤجل . 

قال ابن عباس هه : « أشهد أن السلم المضمون إلي أجل مسمي قد أباحه الله » 
وأنزل فيه اطول آية من کتابه » (“ . 

وآما قوله تعالی : ل إل أن د رک يجدرةٌ اء فأراد به بيع الأعيان ؛ لأنها هي 
الحاضرة » ألا ترى : أنه [ تعالی ] قال : ل يوتا بيك » والذي يقوم بيننا إا 

هو الأعيان » فكأن الله تعالى ين حكم السلم وشرط فيه الأجل المعلوم » وي حكم 
بيوع الأعيان . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبطل ] . (۲) سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ . 

)٤ » ۲(‏ سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 

)٠(‏ أحرجه الشافعي في المسند » في « كتاب الاستقراض ۱۷٠/١ ( ٠‏ ) » الأثر ( 0۹۷ ) » وفي الأم « كتاب 
البيوع ۲ » « باب السلف » والمراد به : السلم ۹۳/١ ( ٩‏ » ۹4 ) » وعبد الرزاق في المصنف « « کتاب البیوع » » ۵ باب 
لا سلف إلا إلى أجل معلوم ١/۸ ( ٠‏ ) » الأثر ( ٠١١٠١١‏ ) ء وابن أبي شيية » في المصنف « كتاب البيوع ٠‏ » في 
« السلف في الطعام والتمر ۲۷۷/١ ( ١‏ ) » الأثر ( 1۷ ) » والحاكم في المستدرك « « کتاب التفسیر ۲۸١/۲ ( ٩‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب جواز السلف المضمون بالصفة ۱۸/١ ( ٠‏ ) . 
(1) قوله : [ تديرونها بينكم ] جزء من الآية السابقة » وفي ( م ) : [ والذين ] » مكان : [ والذي ] » وقوله : 
[ إا هو ] ساقط من ( ع ) . 


هل يجوز السلم حالا ومۇجلا 
١‏ - قالوا : روي « أن ”“ النبي بل نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان › 
ورخحص في السلم » ٩‏ » فإنه يفرق . 
۷ - قلنا : قوله : « ورحص في السلم » من كلام الراوي » ولم يبين 7 لفظ 
النبي بل في الرحصة » وقد نقلنا ” لفظه في قوله : « أسلموا في كيل » » فكان (“ 
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الرجوع إلى اللفظ المفسر أولى . 
۸ - ثم السلم عقد يقتضي تعجيل أحد البدلين » وتأحر البدل الآحر لعة 
وا 


۹ - أما ٩‏ اللغة : فلأنهم يقولون : أسلم ‏ الدين من كذا » إذا كان 
أحدهما متأحرًا ‏ وييزون بينهما » ولو تعجل لم يكن بها » ويقال : أسلم ٠‏ هذاء 
وقال : أولى منه "“ أن يقال : أسلم " ذلك في هذا . 

٠‏ - وأما الشرع : فلن رب السلم لا يحبس راس الال حتى ي يحضر المسلم 
فيه » ولو لم يقتض العقدٌ تأحرَ المسلم فيه وجب أن يحبس رأس الال حتى يحضر 
عوضه » كبيوع الأعيان » وإذا اقتضى لفظ السلم تأخر أحد العوضين وجب أن تكون 
ملة التأخحير معلومة . 

۹ - قالوا : روي « ان ابي ڳر اشتري من اعرابي جملا بوستي من تر 
ال خحرة ٠"‏ » فالتمسه » فلم يجده » ققال الأعرابي ا 


(۱) في ( ع ) :1 عن ] » مکان : [ أن ] . (۲) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . 
(۳) في ( م ) : [ ولم تبین ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ قلا ] » مكان : [ نقلنا‎ )٤( 

› ) ۹6/۳ ( في (م) : [ مكان ] » بدل : [ فكان ] . والحديث : تقدم تخريجه » وأحرجه الشافعي في الام‎ )٥( 
الحديث‎ » ) ٠١١/۲ ( ٠ وفي مختصر المزني « باب السلم « ص١٩ » وفي المسند « الباب الرابع في السلم‎ 
. (o0۸ (0¥ ) 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا ] » مکان : [ ما ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ اسم ] » مکان : [ أسلم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ ماخر ] . (۹) في ( ۰)۴ (ع) :[اسم]. 

EN OER OSD . ] في ( م) :1 مه‎ )٠١( 

)١١(‏ في جميع النسخ : [ الدخير ] » والمثبت من مسند أحمد » وفيه : [ وتر الذخرة : العجوة ] . قال 
الجوهري : العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة » وقيل : العجوة ضرب من التمر . راجع : لسان العرب » 
مادة : ( عجا » ( ۲۸۳۱/٤‏ ) . 


+1VY/o‏ كتاب البیوع 


ق ووفاه إياه ۾ ٩‏ . 

E 

۴ - قلنا : التمر ” ههنا ثمن ؛ بدلالة : أن الباء صحبته ”° » وهو ما ثبت فى 
الذمة » ولهذا ضاف الشري إلى المعين » ولهذا لم يذكر شرائط السلم في اللمن وإن 
كان سلما استوفي الشرائط . 

٤4‏ - قالوا : نوع معاوضة محضة » فلا يكون الأجل شرطًا . أصله : بيوع 
الاعيان . 

. قلنا : يبطل السلم في المعدوم‎ - ٠ 

. °” قالوا : الأجل ليس بشرط © » را الشرط وجود المعقود عليه‎ - ١ 

۷ - قلنا : إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة » لم يصح إلا 
بأجل . 

۸ - قالوا : الأجل ليس بشرط » وما الشرط إمكان التسليم . 

۹ - قلتا : كذلك تقول في السلم ؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في 
العين الحاصلة عنده » وإنما يستسلف فيما ليس عنده » فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم . 

۰ - قالوا : السلم في امعدوم بعض البيوع . 

۹ - قلنا : بل جميعه ؛ لأن السلم جنس » المعدوم نوع منه » وا معنى في بيوع 
الأعيان «) : أنها لا تختص با يقبل التأجيل . ألا ترى : نها تصح في الأعيان التي لا 
تقبل ‏ التأجيل » فإذا وقعت في الذمة حالَةٌ لم يكن ذلك بأكثر من وقوعها علي المعين 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند ( ۲۱۸/١‏ » ۲۹۹ ) » والبيهقي في الكبرى « كناب البيوع ۲ » « باب جواز 
السلم الحال » ( ٠١/١‏ ) » والحاكم بعتاه في المستدرك « کتاب البیوع ٩‏ ( ۳۲/۲ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ الثمن ] » مكان : [ التمر ] » والصواب ما أئبتناه . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 صحته ] . 

) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 بشرط ] » مکان : [ من شرط ] » ولفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص‎ )٤( 
. واستد رکه الناسخ في الهامش‎ 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إمكان التسليم ] » مكان قوله : [ وجود المعقود عليه ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 ومعلوم في البيوع الأعيان ] » مكان المبت . 

(۷) في ( م ) :[ لا يقبل ] . 


هل يجوز السلم حالا ومۇجلا ہ/ ۱۹۷۲ 


لذي يصح تأجيله » والسلم لا يصح في © الأعيان » فلابد أن يقع فيما يحتمل 
التأجيل» فلم يصح غير مؤجل . 

۲ - قالوا : معاوضة ليس من شرطها التنجيم ” » فلا يكون من شرطه 
التأجيل » كالنكاح ^ . 

۴ - ق قلنا : التنجيم ‏ هو تأجيل بصفة ما لم يكن من شرطه التأجيل أصلا ء 
وقد يشترط في العقد الأجل المطلق وإن ”“ لم يشترط الموصوف على ما قررنا في السلم 
في المعدوم . 

4 - والعنى في بدل النكاح ما بينا : أنه يصح في الأعيان التي لا تقبل © 
الأجل » فإذا وقع على ما في الذمة » لم يكن من شرطه الأجل . 

٠‏ - قالوا : مدة ملحقة بمعاوضة محضة » فلم تكن ”) شرطًا فيه » كخيار 
الثلاث . 

۳۹۲۹ - قلنا : لا نسلم أن الأجل مدة ملحقة بالسلم ؛ لأن الملحق ما استقل 
العقد " دونه » ولهذا لا يقال : بأن الأجل في السلم مدة ملحقة ؛ لأن العقد لا يستقل 
دونها . 

٠۷‏ - ولأن ايار يخالف مقتضى العقد ؛ لأن الإيجاب والقبول يوجبان نفاذ 
العقد » والخيار بنع ”° ذلك › > فلم يجز أن يكون من شرط العقد ما يخالف مقتضاه › 
ويكون شرط العقد ٠‏ ما يقتضيه لفظه » ولهذا (“ شرط في الصرف التقابض ؛ لأن 
نفس العقد مأخوذ من صرف كل واحد منهما البدل الأخر . 

۸ - قالوا : ما حل بجوت من وجد عليه عقيب العقد وتثبت "' المطالبة به » 


۰ ) حرف : 1 في ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحرم ] » مكان : [ التجيم ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) “ ( ع ) ٠‏ 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الحرم ] » مكان : [ التتجيم ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ فإك ]. (1) في ( م ) :1 ل يقبل‎ )٥( 

(۷) في ( م ) : [ فلم يکن ] . (۸) في ( ع ) :1 للعقد ] . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تع‎ )٩( 

. في سائر اللسخ : 1 ما يخالف مقتضاها ما يكون شرط العقد ] مكان ابت » ولعل الصواب ما أبتناه‎ )٠١( 
. في ( م )۰ ( ع ) :[وهنا] . (۱۲) في ( م )۰ ( ع ) : [ ثبت ] بدون العطف‎ )۱١( 


1V 4/o‏ كتاب البيوع 
جاز أن یئبت حال »> كالقمن في بیع العين ۳ , 
۹ - و قلنا : الأثمان لا تخعص ‏ ا يحتمل التأجيل ؛ لأنه لا يصح إلا في 


الديون ( فدل على أن الأجل من شرطه . 
٠١‏ - قالوا : الأجل في العقود غرر » فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر 


|٠٠٣ قلنا : بيبطل / بالسلم في الأعيان » فإنه أبعد من الغرر » ومع هذا لا‎ - ١ 
. يجوز‎ 

۲ - ولأا لا نسلم أن الحال بعد من الغرر ؛ لأن العادة : أن الإنسان يقبل 
السام فیما لیس عنده › إذا کان سالا تعذر ‏ إحضاره عقيب العقد » وإذا كان 


مؤجلا بمحله أحضره » فصار المؤجل أبعد من الغرر . 


# #* * 


(1) في ( م ) : [ منع العين ] » مكان : [ بيع العين ] » وهو ساقط من (ان) . 

(۲) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۴) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ إذا ] » مكان : [ فإذا ] ٠‏ والأصوب ما أشبتناه » وفي ( م ) > ( ع ) : [ يقر ] » 
مکان :1 تعذر] . 


السلم في الحیوان ہ د ە/ ۱٦۷۵‏ 
اا مسالة 


السلم في الحيوان 


۴۴ - قال أصحابنا : لا يجوز السلم في الحيوان ”© . 

۴4 - وقال الشافعي : يجوز ذلك في کل حیوان يجوز بیعه ٩‏ . 

۴ - لتا : ما روى الثوري » عن معمر » عن يحيى بن أبى كثير »> عن عكرمة › 
عن ابن عباس 4 « أن النبي بل نهى عن السلف في الحيوان  »‏ » ذكره الدارقطني . 

. قالوا : نحمله ” على السلف في حبل الحبلة‎ - ٠۳٠۴١ 

۷ - فل قلنا : ذلك سلف فيما يصير حيوانًا » ولأن النهي عام » فلا يخصه إلا 
بدلیل . 

۸ - روی ابن عباس » وابن عمر » وسمرة له « أن الثبي بل نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيعة  »‏ » وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس الال حيواتًا » 


)١(‏ قال السمناني : « السلم في الحيوان لا يجوز » وإن بين أوصافه > وعنده ( يعني : الشافعي ) : يجوز إذا بين 

جنسه ونوعه وسنه ووصفه » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸1 ء تحفة الفقهاء ( ٠١/۲‏ ) » طريقة الخلاف في 

الفقه « كتاب البيوع « ص ۳٤۷‏ » مسألة ( ١١١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ۷١/۷‏ > ۷۸) > 

البناية مع الهداية ( ٤١۹ = ٤۲۷/۷‏ ) . 

(۲) في ( م ) ( ع ) : [ من ] » مكان : [ في ] . قال الشافمي في مختصر البويطي : « لا بأس يالسام 
فى المحيوان » ولا يجوز في الطيور ؛ ؛ لأنها لا تضبط بسن ولا تذرع » ويوصف الحيوان الذي سلف فيه 

ال0 وال : > والجتس» . راجع : مختصر البويطي » في « السلف ٠‏ » الام « باب بيع الحيوان والسلف 

فيه ١۸/۲ ( ٠‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع الثانية ( ٠) ۱١١ ۰ ٠۹/۱۳‏ حلية العلماء ( ۳۹۲/٤‏ ) > 

المتتقى « الباب الثاني في كونه موصوفًا» ( ۲۹۲/۲ ) » التفريع « باب السلم في الأشياء المبيعات » 

١١/۲ (‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب السلم وما ينعقد به » ( 14۳/۲ ) > بداية انجتهد ( ۲۱۸/۲ ) » 

المقدمات الممهدات « كتاب السلم ۲ ( ۲۲/۲ ) » الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « کتاب 

السلم » » « فصل : وفي الحيوان روايتان » ( ١٠١/۲‏ ) » المغني « فصل : واحتلفت الرواية في السلم 
فی الحیوان ) ( ۳۰۷/٤‏ ۰ ۳۰۸ ) . 

را احرج ارتي في الست في و کاب یع ه ( ۷۱/۳ :لیت ( (۲١١‏ راګ ل 

المستدرك « كتاب البيوع » » في ١‏ النهي عن السلف في المحيوان » ( ٥۷/۲‏ ) 

. ] في ( م ) ۰( ع ) :7 بحمله‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في سأ ( ۷۸ )ء وأخرجه بهذا الفط عبد الرزاق في الصتف و کناب الیوع »باب = 


1Y1 /e‏ سے کتاں ابرع 


كذلك لا يجوز غیره ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما 

4Q‏ -»- فإن قيل : نحمله على النسيئة في البدلين ؛ لأن الشرط والصفة والاستشاء 
يرجع إلى جميع ما قدر » فيصير كنهيه © [ عليه الصلاة والسلام ] عن « الكالئ 
بالكالء » ° . 

: قلا : هذا غلط ؛ لأن قوله : « نسيعة « حال وليست بصفة " » بدلالة‎ - ١ 
أنها نكرة » ولا يجوز أن يوصف بها ا معرفة » والحيران معرفة » وإذا كانت الا لم جز‎ 
ن تکون ( حال لما ؛ لأن التعليل في أحدهما : الإضافة » والأخر : البناء » والعامل‎ 
»)7 في الاسم هو العامل ”“ في الحال » ولو كانت حالًا منهما صارت معمولا لعاملين‎ 


وهذا لا يصح . 

١‏ - ولان ما لا يجوز السام في أطرافه لم يجز في جمانه . لأا قلنا ي 
أطرافه » وليس البيض طرفا » ولو قلنا : في أأجزائه لم يلزم ؛ لأن أجزاء البيض المقصردة 
بالعقد يجوز السلم فيها بالصفرة والبياض » وإنما لا يجوز فيما لا يتقوم ولا يقصد . 

۲ - ولان ما لا يضمن بثله لا يجوز السلم فيه إذا لم یعرف قدره بغیره › 
كالقسي والنبل » والجوهر ‏ . 


= بیع الحہوان بالخیوان » ۲۰/۸  )‏ الحدیث ( ۱٤۱۳۳‏ ) ء وابن ا جارود في المتتقي ١‏ باب البايعات المنهي عنها 
من الغرر وغیره ( ص ٠١۹‏ » الحديث ( ٠١ ٠‏ ) » والطحاوي في العاني « كتاب البيوع » › « باب استقراض 
الحيران » ( ٠ ٠/٤‏ ) ء والدارقطني في السنن « كتاب البيوع ۷١/۳ ( ٠‏ ) » الحديث ( ۲۹۷ ) » والبيهقي في 
الکبری « كتاب البيوع ۲ » ١‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الخيران با يوان نسي ۲۸۸/١ ( ٩‏ » ۲۸۹) . 
(1) في ( ۰)۴( ع). 
(۲) [ مهبة ] » مكان : [ مهيه ] » وهر تصسحيف » والزيادة : أنبتتاها فعضي السياق » وقرله : [ بالكالئ ] 
ساقط من ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أحرجه الدارقطني في 
السنن ‏ کناب البیرع ۲ ( ۷۱/۲۳ ۰ ۷۲ ) » الحديث ( ۲۹۹ » ۲۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب 
البيوع ٠‏ » في « النهي عن بيع الكالئ بالكالئ » ( ۷/۲ء ) 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صفة ] » بدون الباء , 
)٤(‏ في ( م) : [ أن يكون ] . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ العام ] » مكان : [ العامل ] . 
(1) في ( م ) + ( ع ) : [ بعاملين ] » مکان : [ لعاملين ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فیما يتقوم ] » بدون : [ لا ] . 
(۸) قاعدة : ١‏ ما لا يضمن جثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره » . 


السلم في الميران د٥/۷۷‏ 


۴۳ - فإن قيل : القسي من أنواع مختلفة إذا زاد القرف على الخشب كان 
أفضل من زيادة الخشب ‏ » ويكن وصفه حتى يحمل على تساوي الأجزاء أو غلبها . 

٤‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يثبت في الذمة مهرا » لم نسلم ذلك في 
القسي » فأما الجوهر فمسلم إلا أنه قد يثبت في الذمة مهرا ما لا يجوز أن يثبت 
سلما" » كمهر المثل في العقد الصحيح . 

› ولان فساد المهر لا يوجب فساد النكاح » فجهالته لا تمنع  ثبوته‎ - ٥ 
والسلم بخلافه » ويبطل بتعليم ۳ القرآن يجوز أن يکون عندهم مهرا » ولا يجوز أن‎ 
. یکون سلما‎ 

. قالوا : قال البويطي : يجوز السلم في المنافع‎ - ٠4٩ 

۷ - قلنا : ذاك إجارة بلفظ السلم » كما قال : يجوز بيع المنافع » بجعنى : 
يجوز إجارتها بلفظ البيع . 

۸ - ولان ما يجوز السلم فيه إذا لم یذکر سنه لا يجوز » وان ذکر سنه 
كالفهد والأسد جاز ^ . 

. ٩ ولانه سلم في حیوان » کالسلم في غیره‎ - ٩ 

٠‏ - ولان ما لا يجوز السلم فيه إذا كان رأس الال اللحم لم يجز › وإن كان 
رأس الال غيره كالقسي جاز » ويعني به : اللحم من جنس المسلم فيه © . 

١‏ - ولأنه إذا أسلم “ في رباع مؤجل لم يخل أن يکون فيها رباع عند 
العقد» أو فيها لم يبلغ ذلك » فإن تناول العقد الؤباع في الحال فهو يصير عند حلول 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 القرب ] » مكان : [ القرف ] » وهو تصحيف » والخشب في امكانين بدون نقط . 
قال المطرزي : « والقركة : قشرة شجر يتداوي به وبها » » وفي لسان العرب : « وكل قشر » زف بالكسر › 
ومنه : قرف الرمائة » وقرف ال بز الذي يقشر وبيقي في التنور » » راجع امغرب » « القاف مع الراء المهملة 
« ص ۳۷۹ » لسان العرب » مادة : « قرف » ( ۳١۹۹/۰‏ ) . 
a OOD‏ 
(۳) في ( م ) + (ع) :1ل کنع]. 

. قوله : 7 بتعليم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
٠ ) (ه) لفظ : [ جاز ] غير واضح في ( ص ) . (1) لفظ : [ البياع ] غير واضح في ( ص‎ 
. ] لفط : [ فيه ] ماقط من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إا سلم‎ )۷( 


دللنا على أن ذلك لا يجوز . 

۲ - وهذه المسألة مبنية على : أن الحيوان لا يضبط بالصفة الضبط الذي يصير 
به معلومًا في السلم ؛ لأن المقصود منه معاني “ عن السن والسمن واللون وهو عظم 
الحلقة والقوة وقد يضصیق الحيوان ف السن ٤‏ والغلة والعبالة ۳ وكثرة الحمل وشدة 
السير » فلم تستغرق ”" الصفة هذه المقاصد . 

۴ - لا يسمي التفاضل في بني آدم ؛ بدلالة : قوله ل : ١‏ ما من شيء 
يفضل الواحد منه ألفا من جنسه إلا الآدمى » ° . 

4 - ولانه يظهر من نفسه حال ٩”‏ » وما هي عليه . 

- ولان امترلة المطلوبة من الحيوان لا تعلم إلا بالاحتيار ”© وذلك لا يأتي 


الوصف عليه . 
¢ ت 
۹ - فإن قيل : فرض الله على بني إسرائيل ذبح ” بقرة ووصَمَهَا » فصارت 
معلومة لهم . 


۷ - قلنا : الصفات المغروضة التي كانت عليهم تضبط بالصفة » ولم يكن 
المقصود من الإيجاب كل الصفات التي لا تأتي الصفة عليها » وهذا مقصود في السلم . 
۸ - وقوله بر - : « لا تصف المرأة المرأة “ لزوجها حتى كأنه 
شاهدها» ”© - لا دلالة فيه ؛ لأن الغرض في صفات النساء ذكر ما يتعلق قلب الرجل 
به من الحسن » وهذا يكن وصفه » والمقصود في السلم ما يزيد على ذلك ٠١‏ . 


. في ( ۴ ) + ( ع ) : [ معاينا ] » وقي ( ص ) : 1 كذلك ] » بدون نقط‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الغبالة ] » وكذلك ( م ) بدون نقط » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) : [ فلم يستغرق ] . )٤(‏ لم نجد هذا الحديث . 

(°) في (م) :1[ ملا]. 

(1) في جميع النسخ : [ لا يعلم ] » والصواب : [ لا تعلم ] » وفي ( ص ) : [ الأحبار ] » مكان : 
[ الاختيار] . 

(۷) لفظ : [ ذبح ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لفظ : [ الرأة ] الثاني ساقط من ( م ) > (ع) . 

(۹) أخرجه أحمد في المسند ( ۳۸١/١‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب النكاح » » « باب لا تباشر الرأة 
المرأة » ( ۲۹۷/۳ ) . 
)۱١(‏ قوله : 7 على ذلك ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


السلم في ا ليران سد 1۹۷۹/٥‏ 

۹ - قالوا : فقد أوجب الله تعالى الحيران فى الزكاة والدية » فدل على أنه 
a‏ : 

٠‏ - قلنا : الصفات التي علق الله تعالی ٠‏ الوجوب بها لا يجوز الاقتصار 

1 - فن قیل : بیع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة ”“ على 
الصفات الباطنة من الفرق اليسير ‏ . 

۴ - قلنا : كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر » فلا يجوز السلم 
كذلك 7 ويجوز ابتياع القسي والغالية » ولا يجوز السلم فيها . 

۴ - فإن قيل : لو أأسلم في العصافير لم يجز عندكم » وهي لا تختلف ولا 
تتفاوت ‏ . 

4 - قاتا : إذا ثبت في الحيوان الختلف ثبت في العصافير بالإجماع . 

٥‏ - ولان العصافير لا يجوز السلم [ فيها ] ؛ لأنها لا تباين ° في العادة 

يحيس التواك » والسلم فيها في معنى السلم في العدوم » وإذا ثبت أن الميوان لا بط 

e‏ السلم فيه » كالرؤوس » والأكارع »> والقسي » وهذه الطريقة أكثر 
أصحابنا عليها . 

وقد حكى عمرو بن أي عمرو ٩‏ » عن محمد : أنها ضط بالصفة » وقال : 
وصف شاة أسهل من وصف ديباجة » وما امتنعت من السلم للاثار . 

۱۳۱۹٩‏ - احتجوا : ا روی عطاء بن يسار » عن أبي راقع « أن البي بل 


۰ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 الشهادة ] 

(۳) في ( م ) : 1 من الغريق السير ] » وفي ( ع ) : [ من الفريق السبر ] » وني ( ص ) غير واضح » يبدو أنه 
مصحف ؛ لأنه هكذا لا يستقيم العنى . )٤(‏ في ( ص ) : [ للك ] . 

(ه) في ( م ) : [ لا یختلف ولا اوت ] . 

٠ ) ما بين المعکوفتین مزید من ( م ) > ( ع ) » ولفظ : [ لا تباین ] غير واضح في ( ص‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) :7 لا يجر] . 

(۸) عمرو بن أي عمرو » من أصحاب محمد بن الحسن » وقال الصيمري : هو جد أي عروبة المحراني . 
راجعه في : أعبار أبي حنيفة « ذكر أصحاب أي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن « ص ٠14‏ » الوامر 
الضية ( 1۷۷/۲١‏ ) » الترجمة ( ٠١۸٤‏ ) . 


A. /o‏ سسس کاں ابرع 


استسلف من رجل يكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياء » ”© . 

۷ - قالوا : ومعنی استسلف : استقرض . 

۳3۸ - قلنا : هذا القرض لم يكن ديا في ذمته ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن 
يقضيه من الصدقة » وهي محرمة » فيحتمل : أن يكون استسلف زكاته » فحال الحول 
ولا زكاة على السلف » فقضاه من حق الفقراء » أو يكون “ : استقرض للمسلمين › 
فثبت القرض في بيت المال » ولم يثبت في ذمته » فجاز أن يثبت مع الجهالة » كما يثبت 
امجهول لبيت الال . 

۹ - قالوا : روی عبد الله بن عمرو « أن النبي لار أمره ان يجهز جيشًا› 
قال عبد الله : وليس عندنا ظهر » قال : وأمرني أن أبتاح ظهرا إلى خروج الصدق » فابتعت 
البعير بالبعيرين [ وبالأبعرة » إلى خروج المصدق بأمر رسول الله بر ] » © . 

٠‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره في السان » وفيه : « فأمره أن يأحذ من قلائص 
الفة »فان ياعد اجر بامع رن رز إلى إل المدوة © رمم هذا أنه آم أن 
يستسلف من أرباب الأموال الزكاة وأحذ البعير الكبير الذي يصلح للقتال بالبعير ] ©١‏ 
من أسنان الصدقة » وهذا جائز عندنا . 

e فمعناه‎ » ) e فان ثېت قرله : « قرفي آن‎ - MI 


یکول : فاحذ ذلك من أهل المرب »> والريا . وقد کان يستعرن بهم 
a N‏ : إلى ما روي : « أن النبي لر 


)١(‏ أخرجه الشافعي في السند « كتاب الاستقراض » ( ۱۷١/۲‏ ) » الحديث ( ٠۹4‏ ) » والأم « باب بيع 
الحيوان والسلف فيه » ( ۱١۷/۳‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویکون ] . 

( 7 قرله N‏ في الهامش » وفي جميع النسخ : [ عبد 
ال ان ر 6 رفن طا اشراب ها ازا فن كب ادق :. 

( ) أحرجه الدارقطني باخلاف يسير في السان « « کتاب البیوع » ( 1۹/۳ ) » الحدیث ( ۲١١‏ ) » 
رالبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع الحيوان وغيره ما لا ربا فيه بعضه بيعض نسيئة » ( | 
٠ ۷‏ ۲۸۸ ) » وعبد الرزاق » في المصنف » « کتاب البیوع » » « باب بیع الحیران بالحیوان ) ( ۲۲/۸ » 
 ) ۳۴‏ الحدیث ( ۱٤١٤٤‏ ) . 

. ) ۲۲ ( هامش‎ » ) ٥۷۸ ( تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


السلم في المیوان ب =u‏ ۲۹۸۱/9 
كتب ‏ إلى يهود قينقاع : نحن وأنعم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قتال أهل 
الشرك » أو تعيرونا » ” » فاستعان بهم واستعار منهم » وكذلك يجوز أن يكون ابتاع 
منهم » ويجوز أن يكون ابتاع لبيت الال » بدليل : أنه شرط قضاءه من الصدقة » وديون 
النبي بلي لا تقضي منها » ويجوز أن يثبت الولى لبيت ” المال حقوقا مجهولة » ولهذا 
جعل الأجل مجهولا » وهو خروج الصدق . 

۲ - فإن قيل : إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به »> كذلك 
قضاء الدين . 

۷۴ - قلنا : ذلك لأنه يثبت في الذمة ههنا مايثبت في ذمته » فثبت في بيت 
الال . 

4 - قالوا : حروج المصدق كان أجلا معلوما ؛ لأنه كان يخرج في الحرم . 

. أن يتقدم أو يتأحر » كالحصاد‎ ٠ قلنا : هذا كقدوم الحاج الذي يجوز‎ - ۷٠ 

۷ - قالوا : روي عن علي ( له ) : « أنه باع جملا يقال له : عصيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل » ^ . 

۷ - وژويّ : ١‏ أن عبد الله بن عمر ك اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها 
صاحبها بالؤبذة ) ° . 

۸ - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن » عن 7 عبد الله بن مسعود له : 
« أسلم في وْصَفاء أحدهم » أبو زائدة مولانا » “ » « وسعل عبد الله بن عمر عن السلم 


. ) لفظ : [ کتب ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ٥۷۸‏ ) » هامش ( ۲٣‏ ) . 

(۳) توجد كلمة بعد لفظ : [ يثبت ] ساقطة من صلب ( ص ) مستد ركة في الهامش وغير واضحة » ولعلها 
هذه الكلمة الثبتة بين القوسين » ولفظ : [ لبيت ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 

٠ ) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

» ) ٥۷۸ ( في ( )۰ (ع) :1 بعشر ]» مکان : [ بعشرین ] » وهو خطاً . وقد تقدم تخریجه في السألة‎ )٥( 
. ) ۵۷۸ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )1( . ) ۳١ ( هامش‎ 

(۷) في سائر النسخ : [ القاسم بن محمد ] » والصواب ما أتنا من الأم » والسان الكبرى للبيهقي ؛ وفي 
(م)» ( ع ) :1[ بن ] › مکان : [ عن] . 

(۸) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ وظائف أحدهما ] » مكان : [ وصفاء أحدهم ] . والؤصفاء : جمع الوصيف ؛ 
وهو الغلام » وا جارية وصيغة » وجمعها : وصائف . راجع : المغرب ص ٤۸٦‏ » المصباح المنير > مأادة : = 


Y1AY/o‏ كتاب البيوع 


في الوصائف » »› فقال : لا باس به » ٩(‏ . 

۹ - وروی ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 4 : « أنه لم ير بذلك بأًا » ٩‏ . 

٠‏ -- والجواب : ما روي أن عمر طه خحطب الناس » فقال : « إن الناس 
يقولون : إن عمر أعلم التاس بأبواب الربا ولهن كنت أعلمكم بها » لأحب إلى من مصر 
وكورها / إلا أن من الربا أبوابا ”“ لا يخفين على أحد » منها : السلم في السن © » 
وبيع الذهب بالورق عن تأحر » (° . 

۱ - وروی شعبة » عن قيس [ بن مسلم » عن طارق بن شهاب ] ٩‏ قال : « اُسلم 
زيد بن خايدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص ‏ كل قلوص بخمسين » فلما جاء الأجل 
جاءه فأعطاه » فأتى ابن مسعود لينظر فنهاه عن ذلك » فأمره أن يأخحذ رس ماله ۾ ^ . 

۲ - وروی شعبة » عن عمار الذهبي › 7 عن سعيد بن جبير ] قال : « کان 


«وصف » ( 1۳۲/۲ » 1۳۳ ) . وهذا الأثر : رواه ابن أي شببة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية ۲ » في 
« من رحص في السلم في الوصفاء وفي اليوان » ( ٠١١/١‏ ) » الأثر ( ١‏ ) » وذكره الشافعي في الام « باب 
الاحتلاف في أن يكون الحيوان نسيعة ( ٠١١/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب من أجاز 
السلم في الحیوان » ( ۲۳/۹ ) . 

. من هذه المسألة‎ ) ٠٤ ( سيأتي تخريج هذا الحديث مطولا في هامش‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الأثر من هذا الوجه بعد . وقد أحرجه ابن أي شيبة بهذا اللفظ في الصنف ( ٠۹/١‏ )ء الأثر( ٠١‏ ). 
(۳) من قوله : [ قال أصحابنا لا يجوز السلم في الحيوان ] إلى قوله : [ لأحب إل من مصر وكورها ] غير 
واضح في ( ص ) لسوء التصوير » ولفظ : [ الربا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › 
وفي (م ) : [ أبواب ] بالرفع » وفي ( ع ) : [ أبواب الربا ] » بالتقدي والتأحير . 

. في جميع النسخ : [ السنين ] » وما أنبتناه من كب الحديث‎ )٤( 

(°) في ( ۰)۴ (ع) :1 غير] » مكان : [ عن ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ متأحر] » مكان : [ تأحر ] . رجه محمد 
في كناب الحجة « كتاب البيوع » » « باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان » » وعبد الرزاق وأثر عمر في المصنف 
« كتاب البيوع » » « باب السلف في الحيوان ۲ ( ۲۹/۸ ) » الأثر ( ٠١١١١‏ ) » وان أبي شيبة مختصرًا في 
المصنف « كتاب البيوع ۲ » في « من كرهه ۲ ( ۱۹۷/١‏ ) » الأثر (  ) ٤‏ والبيهقي في الکبری ( ۳۲/۹ ) . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ساثر النسخ : [ أسلم زيد بن خايفة إلى عمر ليس لك غير قوت في قلاثص ] » والصواب ما أتناه 
من كتب الحديث . والقلائص » جمع فوص : وهي الناقة الشابة » وتجمع على قلاص وقلص أيصًا . راجع : 
امغرب » مادة : ١‏ قلص « ص ۳۹١‏ » النهاية ( ٠١١/4‏ ) » المصباح اتير ( 4۸۸/٣‏ ) . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۲٤/۸‏ ) » الحديث ( ۱4۱4۹ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب 
البيوع » » « باب استقراض الحيوان » ( 1۳/١‏ ) » وابن أي شيبة في الصنف ( ٠۹۷/١‏ ) الأثر ( ۳ ) . 


۲ب 


السلم في الميران ۲٦۸۲/9 mm‏ 


حذيفة يكره السلم في الحيوان » “ . 

۴ »- وعن أبي نضرة أنه سأل ‏ ابن عمر عن السلف في الوصائف » فقال : 
لا بأس به » فقلت : إن أمراءنا ينهون عن ذلك » قال : فأطيعوا أمراءكم » قال : 
وأمراؤنا" يومئذ عبد الرحمن بن سمرة » وأصحاب النبي بل ° . 

4 - ذکر هله الأخبار التى “ بعد حديث عمر 4 الطحاوي . 


1۸0 - وذ کر اصحابنا عن علي » وجابر » وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري 
مثل قولنا «%), 

٩‏ - فأما خبر ابن عمر هه فالصحيح : « أنه ابتاح بعيرا بأربعة أبعرة مضمونة 
بالربذة » » وهذا بيع الغائب وشرط الضمان ؛ لأن من مذهب ابن عمر طك : أن البائح 
لا يضمن البيع إلا بالشرط » وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في ”“ هذه 
المسألة حلاف بين الصحابة » فلا يستدل بقول بعضهم . 

۷ - قالوا : كل عين صح أن تكون في الذمة مهرا صح أن تكون في الذمة 
سلما » کالتیاب ° . 


۸ - قلنا : السلم في الحيوان عندنا ربا » وكل مهر "1 على ملك امالك إن 


)١(‏ الزيادة : من معاني الآثار للطلحاوي ء وفي جميع سخ : د خدعة ٠‏ » مكان : د حذيفة ١ء‏ والصواب ما تناه 
من معاني الآثار . وهذا الأثر : أخرجه الطحاوي بهذا الإستاد راللفظ » في المعائي » الباب السابق ( 1۳/٤‏ ) » وابن 
أبي شيية مطولًا معناه في المصدر السابق » الأثر ( ۹ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع) : [ عن ابن بصرة ] » مكان : [ وعن أي تضرة ] » وفي جميع النسخ : [ سال عن ] » 
بزيادة : 1 عن ] » والصواب ما البتداه بحذف : [ عن ] . 

(۳) في ساثر النسخ : [ وأميرنا ] » والصواب ما أنبتناه في كتب الحديث . 

)٤(‏ اخرجه الطلحاوي في اللصدر السابق ء واين أي شيبة في الصنف » ١‏ كتاب اليرع والأقضية ۲ » في « من 
رحص في السلم في الوصقاء وفي الحوان ۲ » وفي : « من رهه ( e۷ ۱۹1/٥‏ الا( GEE‏ 
(ه) في ( ص )۰ ( م ) : [ الذي ] » وهو ساقط من ( ع ) » الصواب ما ااه . 

)١(‏ في ( ع ) : [ عمر الغفاري ] . رقد تقدم تخري آثار هؤلاء الصسحابة ؛ خلا أثر جابر تله في ماله 
(۵۷۸ ) » ولم نهتد إلي أثر جابر ( ظ4 ) بعد . 

(۷) في (م) (ع) : [ یدل ]» مکان : 1 تدل ]» رلفط : [ في ] ساقط من ( م( » ( ع )؛ ومن صاب 
(ص ) واستد ركه الناسخ في الامش . (۸) في ( م )+ (ع) :7 من ] › مکان : [ بین ] . 
)٩(‏ قاعدة : ١‏ كل عين صح أن تكون في الذمة مهرا صح أن تكرن في الذمة سلا ) . 

۰ ] في ( ص ) : [ شيء ] » مکان : [ مهر‎ )٠١( 


سے کاں البيوع 
كان عينا ] ”“ » فأما الدين فهو في مقابلة البضع » وذلك لا يثبت فيه الربا . 

۹ - ولأن المانع من ثبوت الحيوان في الذمة ا جهالة » وعقد النكاح سومح فيه في 
باب ال جهالة ؛ ألا ترى : أنه يعقد على امرأة غير مشاهدة ولا موصوفة › ومثل هذا لا يجوز 
في السلم » فلما سومح بال جهالة في أحد عوضي النكاح سومح في الآحر » والسلم بخلافه . 

٠‏ - ولأن الثابت في الذمة هو الذي يازم من عليه الحق تسليمه مع بقاء العقد» 
والمهر يخير فيه الزوج عندنا » إن ” شاء سلمه » وإن شاء [ رجع بفعله ] ( عن حقه » 
فكيف يسلم ثبوته في الذمة على الإطلاق » والمعنى في الثياب : أن مقدارها يعرف . 

)© قالوا : جنس معلومة » فصح أن يكون الحيوان عوصًا لأن الذمة فيه‎ - ١ 
. أمثله الأنكحة » والكتابة » والصلح من دم العمد » والخلع‎ 

۲ - قلنا : قد بينا الفرق بين البيع وغيره ؛ لأن الربا لا يثبت في غير الأموال 
ومنافعها » وفي النكاح : المال في مقابلة ‏ الاستباحة » والكتابة تلبت الحيوان بدلا 
عن العتق » وفي الصلح عن دم العمد بدلا عن القصاص › فلا يثبت في ذلك الربا . 

۲۴ - ولان النکاح ينعقد صحیسا من غير ٩”‏ بدل » فیجوز أن ينعقد يدل لا 
يستقر في الذمة » والبيع ) بخلافه . 

4 - وأما الخلع فهو في معنى النكاح ولأن الزوج يملك بالنكاح البضع » والرأة 
تملك عليه بالخلع %), 

٥‏ - وأما الصلح فیجوز أن ثبت المحيوان فيه بدلا من طريق الحكم » فجاز أن 
يثبت بالعقد » ولا يثبت بالحيوان في السلم حکمًا » ولا يثبت بالعقد . 


)١(‏ ما بين القوسين بدل العبارة المضطربة الواردة في النسخ جميعها » ولفظها : « وكل مهر ملك الملك إن 
نافع املك ٠‏ . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وإن ] ٠‏ بزيادة الواو . 

(۳) ما بين القوسين زائد ليستقيم المعنى . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. لفظ : [ مقابلة ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ ثبت ] . 

(۷) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :[ بغیر] › مکان : [ من غير ] . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 البيع ] بدون الواو . 

(1) في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) : [ البضع ] » مكان : [ الخلع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أحري . 


السلم في الحیوان Ao/o“؟‏ 


٠۴٠۹٩‏ - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبد والربا ليس " بينهما ؛ ولان امال 
عوض عن العتتق » والربا لا يغبت في ذلك . 

۷ - قالوا : كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه » كالحبوب . 

۸ - قلنا ‏ : الحبوب يعلم قدرها بغيرها » فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها › 
والحیوان مختلف لا یعرف قدره بغیره . 


### 


م ا ت 
(۱) في ( م )۰“ ( ع ) :1[ ليست ]. 
(۲) في ( ص ) : [ لا ] » مكان : [ قلا ] . 


کتاب الميوع 


؟“A1/o‎ 


ا مسالة ٤‏ 
استقراض ما لا مثل له 


۹ - قال أصحابنا : لا يجوز استقراض ما لا مثل له ( . 

٠‏ - وقال الشافعي : يجوز القرض في كل شيء جاز “ بيعه » إلا الجواري 
اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن " . 

۹ - لا : آن ما لا يلرم شيء مله لا يجوز استقراضه » کالسباع . 

۲ - ولان كل تليك ٠‏ يصح [ يصح في الجوارى يصح ] فيما يجوز 
استباحته ” منهن بالبيع » فلذا لم يصح استقراضهن . 

رلأنه كالعين الأحوذة » ولهذا لا يجوز تأجيله » كما لا يجوز تأجيل الأعيان › وما 
لا مثل له لم يضمن بقیمته ولا ي N Na‏ 

۴۳ - واحتجوا : با روی آبو رافع ( استسلف رسول الله ا بکوا 90 
فجاءته إبل [ من ] الصدقة » [ قال أبو رافع ] : فأمرني [ رسول الله لل ] أن أقضي 


. ) ۲۳۲۱-۲۳۱۹ ( ء مسألة‎ ) ٤۱۹/1 ( » راجع المسألة في : روضة القضاة » « فصل » قرض مال بمثله‎ )١( 
: ) في جميع النسخ : 1 من كل شيء ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو : [ بكل شيء ] » وفي ( ص‎ )۲( 
. ] جائز ] » مکان : [ جاز‎ [ 
راجع : المهذب مع تكملة امجموع الثانية » « باب القرض » » « فصل : ويجوز قرض كل مال يلك‎ )۳( 
حلية‎ » ) ۱٠1۹ » ۱۹۸/١١ ( ٠1۹٦ بالبيع » » و« فصل : ويجوز استقراض ال جارية لمن لا يحل له وطؤها‎ 
الكافي لابن عبد‎ » ) ٠١١/۳ ( » المدونة « جامع القرض‎ » ) ۳۹۷ - ۳۹۵/۲ ( ٩ العلماء « باب القرض‎ 
البر « باب حكم السلف وهو القرض » ( ۷۲۸/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في السلف‎ 
وهو القرض » ص٠۲۹ الكافي لابن قدامة « باب القرض » » « فصل : ويصح قرض كل ما يصح السلم‎ 
: المغني « باب القرض » : « فصل : ويجوز قرض المكيل والموزون » » وفصل‎ » ) ٠۲١ » ۱۲۲/۲ ( ۲ فیه‎ 
. ) ۱۲١ » ۱۲۳/١ ( » الإنصاف « باب القرض‎ » ) ۱ » ٣٠۰/٤ ( » فأما بني آدم‎ 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ تملك‎ )٤( 
: ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ في المماليك صح ] » وفي ( ص ) : [ استباعته ] » بدل‎ )١( 
. ] استباحته‎ [ 
: في جميع النسخ : [ لرسول اله ] » بزيادة اللام » والصواب ما أشبتناه من كتب الحديث . والبكڙ » بالفتح‎ )١( 
›» ) ۱٤۹/١ ( راجع : المغرب « الباء مع الكاف » ص۹٤ » النهاية‎ . e الفتي من الإبل » والجمع‎ 
. ) 11/١ ( المعجم الوسيط‎ » ) ۹/١ ( » الصباح المنير » مادة : « بكر‎ 


استقراض ما لا مثل له 


الرجل بكرةٌ » فقلت : « لم أجد في الإبل إلا جملا خيار! رباعيا ‏ » فقال رسول الله 
لر اعطه [ إياه ] » فإن خيار الناس أحسنهم قضاء  »‏ . 

. قلنا : هذا كان قبل تحريم الربا » وقد كان يجب في الحيوان المخل‎ - ٤ 

»)9  اهلثب وقد روي : « أن رجلا وطئ جارية امرأته ققضي النبي بر‎ - ٠ 
ثم نسخ ذلك » ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل ” القيمة » ففي الحال التي كان‎ 
. الحیوان يضمن بثله کان يجوز قرضه‎ 

i NEE a ES 
© محرمة عليه » فثبت أنه استقرض  لبيت الال » وذلك يثبت مع الجهالة » ألا ترى : أن‎ 
. العامل يجوز أن يشترط له سهم ( من الصدقة » ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك‎ 

۷ - فان قيل : ليس يتنع أن يكون لقرض نفسه » ثم استقرض من الزكاة » فقضاه . 


(1) في ( ص ) : 1 لم أجد من الإبل إلا إبلا ماما رباا ] » وفي ( م) ٠‏ ( ع) : 1 لم آذ من الإبل إلا أثلائًا 
بأرباع ] » والمبت من كتب الحديث . والؤباعي : وهو من الإبل الذي دخل في السابعة » والرباعيات : من 
الأسنان التي تلي الشنايا » قال أن الأ ر هال لل كرتن الإبل إا طلم راك 2 وام والأنشي : رباعية 
بالتخفيف » وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ٠‏ . راجع : مغرب « الراء مع الباء الموحدة » ص١۱۸‏ » النهاية 
( ۱۸۸/۲ ) » لسان العرب » مادة « ربع ٠١۹۷/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) الزيادات » ولفظ : [ رسول الله ] الأخير من موطاً مالك » وفي جميع النسخ مكانه : [ ابي ] . والحديث 
رواه مالك في الموطاً و كتاب البيوع ۲ » « باب ما يجوز من السلف ٠/۲ (٠‏ ۰ ) » الحدیث ( ۸٩‏ ) » والشافمي 
في الام « باب بيع الليوان والسلف فيه ) ( ۱١۷/١‏ ) » وفي المسند « كتاب الاستقراض ۲ ( 1۷١ » ۱۷١/۲‏ )» 
الحديث ( ٥۹١ » ۹٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة  » ١‏ باب من استسلف شيا فقضى خيرًا منه ) 
( ۱۲۲۶/۳ ) » الحديث ( ٠٦٠١/۱۱۸‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب البيوع ۲ » « باب في حسن القضاء ) 
۲١١/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع ۲ » « باب ما جاء في استقراض البقر أو الشيء من امحبوان و 
السن ۲ ( ٦٠٠۰/۳‏ ) » الحديث ( ۱۳١۸‏ ) . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 ثبت ] » مکان : [ يجب ] . 

)٤(‏ هذا الحديث : أحرجه الطحاوي بلفظ : « أن رجلا زنا بجارية امرأته » فقال النبي بی : « إن کان 
استكرهها فهي حرة » وعلیه مثلها › » وإن كانت طاوعته فعليه مثلها » » في المعاني « کتاب الحدود » » « باب 
الرجل يزني بجارية امرته ٠٤٤/۳ ( ٩‏ ) . 

(ه) لفط : [ مثل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ التي لها مثل ] » ولعل الصواب بريادة : 
[ ليس ] » أي : التي ليس لها مدل ؛ لأن القاعدة عند الفقهاء ء اللي يضمن با لال » والقيمي بالقيمة . 
(1) في ( ص ) : [ أن الاستقراض ] » مكان : [ استقرض ] . 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ (۸) في ( (٤)۳‏ ع) :1 منهم]» مكان :1 -هم] ۰ 


"AY/o 


e | “AA/e‏ ابرع 


۸ - 3ة قلنا : إذا لم تحل “ له لم يجر أن يقترضها » ولهذا أحذ التمرة ‏ من 
فم الحسن فألقاها ٩”‏ » ولم يت ركه يأكلها ويعوض مثلها . 
۹ - فإن قيل : نما يثبت في ذمة النبي بلقي ولو أن القرض لبيت المال » وإلا 
فكيف ثبت الدين في بيت الال ؟ . 
٠‏ - قلنا : كما يثبت في [ حق الولى » أو  ]‏ كما تبت ال جناية في رقبة العبد . 
۱ - قالوا : فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع ( بال الفقراء» . 
۲ س- قلنا : يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع ” الفضل فيه » 
فوضح الفضل فيه © . 
۳ -قالوا : کل ما صح أن يكون في الذمة مهرًا صان یکون فیها قر صا کالثياب . 
4 - وقد أجبنا عن هذه العلة في المسألة التي قبل هذه . 
10 - قالوا : ما صح أن يستقرضه لبيت المال صح أن يستقرضه لنفسه » كالدراهم . 
٩‏ - قلنا : قد بينا أن بيت الال يثبت له حقوق مجهولة » فلذلك يثبت عليه » 
والذم بخلاف هذا »> ويجوز أن يعجل لبيت الال بيدل المسلم فيه “ وإن لم بجر 
لغيره » ولذلك ٩‏ يجوز استقراض انجهول له » وإن لم (' يجز لغیره . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يحل ] . () في ( م۴ ) ٠‏ (ع ) : [ الثمرة ] 
(۴) هذا الواقعة رواها البخاري في الصحيح » في « الزكاة » » « باب ما يذ كر في الصدقة لاي بي ( ٠/١‏ °( 
وني « اهاد والسير ۲ » ١‏ باب من تكلم بالفارسية ‏ ( ۱۸۲/١‏ ) » ومسلم نحوه في الصحيح « كناب الزكاة ۲ » 
« باب تحریم الزکاة على رسول الله ریق وعلی آله » ( ۷١۱/۲‏ ) » الحدیث ( 1۹/۱۹۱ ٠‏ » والدارمي في السان 
« كناب الركاة » » « باب الصدقة لا تحل لاسي مالي ولا لأهل بيته ۳۸۷/١ ( ٠‏ ) وأحمد في المسند ( ۲٠٠١/١‏ ) . 
() في (۴) “٠‏ ( ع ) : [ دله ] وفي ( ص ) : 1 دعر ] » وما بين القوسين بدل من : ١‏ دله البيت هو » الذي 


لا یتعلق به می . (°) في ( ع ) : [ تبر ] . 
(1) في جميع النسخ : [ صنا ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ (_ع) :1 موضع ] » 
مکان : [ بوضع ] . 


(۷) قوله : : 1 فوع الفضل فيه ] ساقط من (۴) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( ۰)۳ (ع) : [ لا يجوز أن يعجل لبيت الال حرس التمول فيه ] » وفي ( ص ) بحرس لاعمول فيه » 
وقد أبدلنا هذا كله ا أتناه بين القوسين حرصا على العنى . 

. ] في ( ص ) : [ وكذلك‎ )٩( 

(۱۰) في (م) “() :[ بأحد ] وكذلك في ( ص) بدون نقط » ولف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش » وبا جملة والعبارة : من قوله : [ ولا يجوز أن يعجل ]إلى آخره غامضة » ولا تعدل معني مستقيعا . 


السلم في راس الال الذي يتعلق العقد على قدرہ = 9ہ/4٩۸٦۲‏ 


| مسالة 


السلم ق رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره 


۷ - قال أو حنيفة : إذا كان رأس امال ما يتعلتى العقد ‏ على قدره لم يصح 
السلم حتى يسمى قدره وإن أشار إليه » فإن كان ما لا يتعلق العقد على قدره جاز 
السلم إذا شاهد عینه ون لم يعرف مقداره » کالئوب , 

۸ - وقال لحي في أحد قولیه : لا يجوز حتی يکون معروف القدر 
والصفات › وسواء کان ٹوا أو غیره » وهل یجوز آن کون ما لا يجوز السلم فیه ؟ قولان . 

وقال في القول الآحر : يجوز إذا كان معيئًا وإن لم يعرف قدره ‏ . 

۹ - لا : قوله ببق « لا ربا إلا في اللسيغة » © . 

١‏ -~ ولأنه بدل في السلم فجاز أن تكون معرفة قدره شرطا “ . أصله : إذا 


. لفظ : 1 العقد ] ساقط من صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) اشترط أبو حنيفة يللم في جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر - كا مكيلات » والموزونات » والعدودات 
امقاربة - بيان قدر رأس الال . راجع : تحفة الفقهاء » في « شرائط جواز السلم ۲ ( ٠١ » ٩/۲‏ ) » بدائع الصنائع 
کتاب البیوع ۲ » « فصل : وأما شرائط الرکن ۲ ( ۲۰۱/۵ » ۲١۲‏ ) » الهداية مع البناية ( 26۳/۷ ء ٤٤٤‏ )» 
فح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٩١/۷‏ ؛ )١١‏ . 

(۳) قال امزني : « قلت : والذي اختاره الشافعي أن لا يسلف جزافًا من ثياب ولا غيرها » ولو كان درهعا 
حتى يصفه بوزنه وسكته ٠‏ . راجع : مختصر الزني « باب السلم ۲ ص٠٩‏ » ٩١‏ ) » المهذب مع تكملة 
الجموع الثانية « باب السلم ۲ » « فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم 1۳١ = ۱۳۴/۱۲۳( ٩‏ ) » حلية 
العلماء « باب السلم ٠‏ ( 4 ) » المدرنة » في « التسليف في الرؤوس والأكارع » وني « النسليف في 
الحيتان والطير » ( ٠٠١/۳‏ ) » المنتقى « الباب اثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا ۲ ( ۲۹۹/٤‏ ) » التفريع ؛ 
الپاب السابق ( ٠١١ » ۱۳٤/۲۴‏ ) > بداية المجتهد « كتاب السلم » ( ۲۲٠/۲‏ ) » المقدمات الممهدات 
« کتاب السلم ۲٣/۲ ( ٩‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في السلم » ص۲۷۲ » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق « فصلل : الشرط الثاني ١١١/١ ( ٠‏ ) > الغني « مسأة : إذا كان بكيل معلوم إلخ ) 
٠») ١ 1/4)‏ الإنصاف « باب السلم » ( ٠١١/١‏ ) ء 

)٤(‏ أرجه البخاري في الصحيح « كناب البيوع » » « باب بيع الديتار بالديار فسا ي ( ۲٠/۲‏ ) » ومسام 
بلفظ  :‏ الربا في النسيئة ٠‏ » وبلفظ : « إغا الربا في النسيعة » » في الصحيح « كناب الساقاة 6  »‏ باب بيع 
الطعام مداد بمثل ۲ ( ۱۲۱۷/۳ ۸ ٢)‏ احدیث ( 01۹۱ 1( . 

. في سائر النسخ : [ شرط ] » والصراب ما أبتناه‎ )١( 


|o‏ ۹ سسس کاب الیوع 
كان في الذمة . 

. فإن قيل : إذا كان في الذمة فهوغير معلوم بالمشاهدة‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا متنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره » كقرض “ رأس مال المضاربة . 

۴ - ولأنه أحد بدلي ”° عقد السلم » فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد 
على مقداره منه شرطًا ٩‏ . أصله : المسلم فيه . 

4 - فإن قيل : لا يصح اعتبار رأس الال بالمسلم فيه ؛ لأن الثوب إذا كان 
السلم فيه وجب اعتبار قدره » ولو کان راس الال مالا ٩‏ لم يجب 

٠‏ - قلنا : لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره » وإذا كان 
مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره . 

11 - ولأن كل ما شرط في السام معرفة قدره إذا کان رس المال في الذمة . 
فإنه شرط » وإن أشير إلى دراهم بعینها (“ . صله : قدر المسلم فيه . 

۷ - ولأنه عقد يقصد ؟ فيه الرفق بتأخير أحذ بدله » فوجب أن يكون معرفة 
مقدار الأجل شرطًا . أصله : القرض 

۸ - ولان کل غرر وجھال جوز أن بطر علی عقد السلم»[ بکون وغه ۲9 
شرطًا » کما لو أسلم پمکیال رجل بعینه . ومعلوم نه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز 
أن يستحق بعضها » فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه » ويجوز أن يكون ٩‏ بعضها 
زيوا أو شتوقة ‏ » فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه » فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن 
العقد بذ كره ('' مقدا ر الدراهم . 


. في جميع النسخ : [ كالقرض ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ بدل ] . (۳) في جميع النسخ : [ شرط ] » والصواب ما اتنا . 
)٤(‏ في ( ص ) + ( م ) : [ مال ] » وهي زائدة لا يتعلق بها معنى . 

)١(‏ قاعدة : « كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة فإنه شرط » رإن أشير إلى 
دراهم بعینها » . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ يعضد ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : 1 وييكن صفته ] والأقرب للمعنى المستفاد من السياق ما ألبتناه . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ إن کان ] » مکان : [ أن یکون ] . 

(۹) في ( ع ) : [ ستوقه ] . قال ابن منطور : « درهم سوق وشوق : زيف بهرج لا حير فيه » وهو معرب » 
وکل ما کان علی هذا المثال فهو مفتوح الأرل إلا أربعة أحرف > جاءت نرادر » وهي سبوح » وقدوس › 
وذروح » وستوق » فإنها تضم وتفتح » . راجع : لسان العرب » مادة : « ستق ۱۹۳١/۳ ( ٩‏ ) » المعجم 
الوسيط ( )۱١( . ) 41۷/١‏ في ( م ) : [ ذکره ] بدون الباء. 


Nor 


السلم في رأس الال الذي يتعلتى العقد على قدره 


۲41/e 


۹ - ولا يلرم : إذا أسلم ثوا ؛ لأن الاستحقاق يقع في جزء منه شائع فبقي ٠(‏ 
الثاني بقدر ما لم يستحق من الثوب » وهو معلوم . 

۰ - ولا يلرم إذا أسلم ثوبين في كر حنطة أن الاستحقاق يجوز أن يوجد فى 
أحدهما ولا تعرف قيمته » فيجهل مقدار ما بقى ٩‏ ؛ لأن هذه المسألة لا رواية 
فیها ٩‏ » ومن اعتل بهذه العلة قال : السلم لا يجوز . 

۹ - فإن قيل : يبطل إذا أسلم ثوا فاحترق بعضه في يد رب السلم » فإنه لا 
يعلم جهة الباقي . 

۴ - قلنا : لا يمكن الاحتراز منه ؛ لأنه لا يجوز أن يضبط البدل ‏ على 
أجزاء معينة / بين الوب » وبين الثويين حتى يكن الاحتراز إن سمى ” حصة كل 
واحد منهما . 

۳ - فإن قيل : بيبطل إذا أسلم مائة في كر على أن يرد المسلم إليه ”© ثويا 
بعينه . إذ يجوز أن يلك هذا الثوب » فلا يدري کم یرد من جنسه ولا کم يبقی من 
دراهم راس الال . 

٤4‏ - قلنا : قد ذكر أن هذه المسألة وجدت في نسخ قدية على الخلاف عند 
أبي حنيفة » ولا يجوز . 

٠‏ - فن قيل : ال جهالة التي يجوز أن تطراً نما هي جناية عند الفسخ ‏ » فلا 
يجوز حفظ العقد منها » كما لو اشترى ثوبين بألف جاز أن يهلك أحدهما ويعين حصة 
الآحر مجهولة » ولا يؤثر في العقد . 

- قلنا : الجهالة في السلم يجب أن تنفي “ عنه مع بقاء العقد من كل 


. لعل الصواب ما ألبتناه‎ ٠ في ( م ) : 1 فيفي ] » وكذلك في ( ص ) » ( ع ) بدون نقط‎ )١( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ أن يؤخذ في أحدهما ولا يعرف قيمته فيجهل ما نفي ] مكان الثبت‎ )۲( 
. ) قوله : [ هذه المسألة لا رواية فيها ] مكرر في هامش ( ص‎ )۳( 

. لفظ : 1 بدل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أن يسمي ] . 

. لفط : [ إليه ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 يطري ] » مكان : [ تطرأً ] » ولفظ : [ جناية ] غير واضح في ( ص ) ٠‏ ( م ) » 
رفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النسخ ] » مكان : [ الفسخ ] . 

(۸) في ( م ) : 1 سقى ] وكذلك في ( ع ) بدون نقط . 


سس کتاں ابرع 


العقود عليه ٠‏ وفي بعضه » لأنه متى استحق بعض رأس الال فال جهالة قد حصلت في 
قا 

۷ - فأما البيع إذا هلك أحد العبدين فال جهالة لا تؤثر ٠"‏ » كما لا تؤثر الجهالة 
إذا باع بمکیال رجل بعينه وإن كان العقد لم يفسخ . 

۴۸ - احتجوا : بقوله بل : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » ” » فأمر بمعرفة قدر المسلم فيه » فلما كان يجب معرفة قدر أحدهما 
دل على ان الآخر في حكمه . 

۹ - قالوا : اتفقنا على أنهما لا يتساويان ؛ لأن المسلم فيه “ إذا كان ثريا 
e‏ يوصف . 

. قلنا : الواجب أن يتساويا إلا فيما اتفقنا " عليه‎ - ٠ 

E TT 
لأن العقد يقع على عينه » فقد تساويا في أن 7“ معرفة مقدار ما يتناوله العقد معتبر‎ 
فيهما.‎ 

۲ - قالوا : عوض في عقد لا يقتضي رد مثله » فوجب ان تغني مشاهدته عن 
معرفة (©) مقداره » کالثمن في بيو ع الأعيان » والصداق في النكاح Na‏ 
راس الال من جتن الاب 

۳ - قلنا " : بيبطل إذا تصارفا » فإن مشاهدة كل واحد من الطرفين لا 


. في ( م۴ ) » ( ع ) :[ العقود عليه ] . (۲) في ( م) : [ لا يۇثر]‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مکیال لرجل ] ء وفي ( ع ) : [ مکیالا لرجل ] » مکان : [ بمکیال رجل ] ولفظ : [ کان ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) 1٠٥٩ ( هذا جزء من حديث ابن عباس ف الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ والمسلم فيه ] » مكان : [ لأن المسلم فيه‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ اتفقا ] . 

O 
على ] ء وقد حذفا هذه العبارة لاضطراب المعنى بها‎ [ 

(۸) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) TT‏ في الهامش . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ معرفته ] . 
)١(‏ في ( ص ) : [ قالوا ] » مان : [ قلتا ] . 


السلم في رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره 
3 تغنی ٠"‏ عن معرفة مقداره إذا كان جنسا واحدًا ؛ لأنه ” لايد أن يعلم أن يساوي 
الأحر » وهذه ٩‏ معرفة مقدار امعنى في الشمن “ » أن معرفة مقدار المبيع (“ لا يعتبر 
في جميع الأحوال ء فلم يعتبر معرفة مقدار بدله في السلم بخلافه . 

٤‰‏ -- ولان البيع يجوز مع جهالة البدلين في ال حال » بدلالة : أن من باع ملء 
هذا الزنبيل ٩‏ بوزن هذا الحجر جاز ولا يجوز السلم » فإنا لا نعرف مقداره » كذلك لا 
يجوز بدله وزن ” هذا الحجر حتی لا یعرف مقداره . 

٠‏ - وأما الصداق : فيجوز مع جهالة القدر وإن كان ديا . لأنه إذا تروجها 
ولم يسم لها مهرًا ثبت لها مهر مثلها بالعقد عندنا وبالوطء عندهم » ويجوز مع عدم 
البدل » فجاز أن يصح مع جهالة مقداره © 

ALS‏ - وكذا الأجرة في الإجارة لأنه ما جازت الإجارة مع ضرب من ا جهالة في 
امنافع ؛ بدلالة : أنه يستأجر ‏ على نقل هذا الطعام » كذلك يجوز مع جهالة مقداره ؛ 
وفي مسالتنا : لا يصح مع جهالة المسلم فيه > كذلك جهالة مقدار ما يتعلق العقد على 
قدره 7“ من راس الال . 


4/0 


۷ - فأما إذا كان رأس الال ثوبا فذرعه صفة فيه وليس معقودًا عليه ١(‏ » 
بدلالة : أن من اشترى ثوا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر كان له . وإذا كان 
الذراع صفة فجهالته كجهالة مقدار الدراهم » فلا ينع من صحة السلم . 

۸ - وأما الوزن فهو : معقود عليه » بدلالة : أن من باع دراهم "“ على أنها 


. في جميع النسخ : [ لا يغني ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) توجد عبارة في هامش ( ص ) بحلاء [ واحدا ] » إلا أنها غير واضحة » وقرله : [ لأنه ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) + (ع) :[هلا]. 

. ] في ( ص ) : [ مقدار العنى والئسن ] . (*) في ( ص ) › ( م ) :1 ايع‎ )٤( 

(1) قال ابن منظور : « والزبيل والزنبيل : الجراب » وقيل : الوعاء » يحمل فيه » فإذا جمعرا قالوا : زنابيل » 
وقيل : الزنبيل ححطاً > وإنما هو زبيل » » في لسان العرب » مادة : « زبل » ( ۱۸٠۸/۳‏ ) . 
SCT COD‏ 

(۸) ما بين الأقواس زيادات مضافة لضرورات العنى . 

(۹) في ( ۴ ) › (ع ) :1 يستأجره ] . ONE EOE‏ 

. في سائر النسخ : [ معقود عليه ] » والصواب ما أثبتناه بالنصب‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدراهم ] . 


و سسس کاں الع 


عشرة فوجدها أحد عشر » فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه . 

۹ - قالوا : کل عوض لا یجب تقدیره إذا کان من جنس الثياب » لم يجب 
تقديره إذا كان من جنس المكيل والموزن » كالقرض في البيع . 

٠‏ - قلنا ؛ يطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجسه » ووجب إعتبار 
تقدير أحدهما با يئل الآحر » كما لو شرط أكثر أر أقل فسد العقد . 


### 


السلم في اللحم جج جج ص ص ج صت 
١/١‏ مسالة 


السلم ف اللحم 


. © قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : يجوز إذا سمى جنسه » وأنه ذكر أو أنشى » ومعلوف أو 
راع » ويذكر سن “ الحيوان وموضع اللحم من الشاة ° . 

. أنه عضو من الشاة » فلا يجوز السلم (“ فيه »> كالرأس‎ : ٩ لنا‎ - ror 

4 - ولأن السلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي ”° » فلا يجوز سلمه › 
کالراس : 

: ولأنه لو أسلم  ولم يبين السن » لم يجز» كذلك إذا بين السن . أصله‎ - ١ 
. الرأس » والأكارع . ولأنه سلم في اللحم ؛ فلم يجز كا لمستوي » وكلحم ما لا يؤكل لحمه‎ 

٠۳۴۹‏ - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والاشى لم يجز › وإن 


)١(‏ قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم مع العظم الذي فيه أصلا » وفي متزوع العظم : عنه روايتان » في 
ظاهر الرواية : لا يجوز وهو الصحيح » وفي رواية الكرحي : يجوز . راجع : تحفة الفقهاء ( ٠١/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع د فصل : وأما الذي برجع إلى المسلم فیه ۲ ( ١ » ۲٠۰/١‏ ) » الهداية مع البناية ( ٤۳١ ١ ٤۳١/۷‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( )۸١ » ۸٤/۷‏ . 

(۲) في ( م ) ۰ (ع) :1 من ] › مکان :1 سن] . 

(۳) قال الشافعي ني الأم : « من اسلف في حم فلا يجوز فيه حتى يصفه » . راجعه في : الأم » « في صفة اللحم وما 
يجوز فیه وما لا يجوز » ( ١٠٠١/۳‏ )» مختصر الزني « باب السلم » ص1٩‏ » ٩۲‏ > مختصر البويطي » في السلف ۲ ؛ 
ورقة ( ٠٠ب‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع الثانية )١ ٤ ›٠١٠١١۱٠۰۹/۱۳(‏ » حلية العلماء ( ۳۹۸۰۳۹۲/4 )» 
الدونة » في « اليف في الرؤوس رالأکارع » ( ١٠١/۳‏ ) » التق « اباب الثاني في کونه موصوقا ‏ ( ۲۹۳/٤‏ ) » 
التفريع « فصل ۷٤۹‏ : فيما يجوز فيه تأحير الشمن عن امن أو شمن عن الشمن » ( ١۷/۲‏ ) ء الكافي لابن عبد ابر 
(14۲/۲ )» بداية الجعهد « كتاب السلم ۲ » « الباب الأول في محله وشروطه ۲ ( ۲٠۸/۲‏ ) » الإنصاح ١‏ باب بيع 
السلم» ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل الشرط الحامس » ( ٠١١/۲‏ ) ء الغي « فصل : ويصح السام في 
الحم » ( ٠ ) ۳٠١/١‏ الإنصاف « باب السلم » ( ٠ )۸١ ٠۸٥/١‏ 

. في ( م ) + ( ع ) :[ قلنا ] » مكان : [ لا]‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م) + (&) ٠‏ 

. في جميع النسخ : [ الشيء ] » والصراب ما تناه‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا جوز قبله كالرأس ولأنه امسلم فيه لو أسلم ] » مكان ابت . 


141/0 کتاب البیوع 


ین () » کالراس . 
۷ - ولا يازم الشحم والألية ؛ لأنها لا تختلف ‏ عندنا باختلاف العظام » 
فلا يجوز [ السلم ] " فيه » كالرأس . 
۸ - ولا يلزم : السمك ؛ لأنه إن كان كبارًا لا يجوز السلم فيه في إحدى ) 
الروایتین » وإن کان صغارًا لم يختلف بالعظم ؛ لان عظمه يكل . 
۹ - ولا يازم الألية أن ليس فيها عظم ” ؛ لأن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت . 
٠‏ - فإن قيل “ : السلم في الرؤوس فيه قولان . 
4 - قلنا : إذا أسلم وزنًا ونحن نقيس عايها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية . 
۲ - احتجوا : بقوله ی : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم » " . 
۳ - الجواب © : أن الي بر 7 شرط أن يكون الوزن معلومًا › 
ف 2 فیستحی| ] ٠‏ أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزونًا معلومًا » ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم . 
4 - قالوا : إذا ذكر نوع الحیوان » وسنه » وسمنه › وأنه ذکر » أو انی » أو 
خصى » أو فحل » ومعلوف » أو راع " » وذكر موضع اللحم » فإنه لا يختلف بعد 
ذلك اختلائًا يختلف الثمن لأجله > وإن اختلف كان يسيرًا »> فهو كالشحم . 
٠‏ - قلنا : هذا يوجد في الرؤوس » ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما 
ذكروه » وكذلك اللحم المشوي . 
١‏ - وأما الشحم : فالمقصود منه السمن وكله سمن › وليس فيه عظم »› 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ان بين ] » مکان : [ ون بين ] . 
(۲) في ( م ) : [ لا يختلف ] . (۳) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ص ) » (م) :1 أحد ] . 
)٥(‏ في هامش ( ص ) : [ إن لم يكن ] » مكان : [ أن ] » وفي جميع النسخ : [ عظم ] » وقد جمعنا من ذلك 
اا (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] » مکان : [ قیل ] . 
(۷) هذا جزء من حدیث ابن عباس 4 » وقد تقدم تخريجه في مسألة ( 1٩‏ ) . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


)۱١(‏ في ( م ) : 7 فحلا ومعلوقًا ] » مكان : [ فحل ومعلوف ] وفي ( ع ) : [ وذکرا وأنشی أو فحلا ومعلوفا 
أو راعيا ] » مکان المبت . 


السلم في الجوز والبیض س ۲٦۹۷/9‏ 


|١‏ مسالة 
السلم في الجوز والبيض 

۷ - قال أصحابنا » إلا زفر : يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا وكيلا 
ووزتا ‏ . 

۸ - وقال الشافعي : يجوز السلم في ال جوز واللوز كيلا » ولا يجوز عددًا › 

4 - لا : أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه » أصله : الكيل 
والوزن . 

. ولأن الكيل يجوز السلم في اجوز » فجاز في البيض أصله : الوزن‎ - ٠ 

٠۳۲۷‏ - ولأن ما جاز القرض منه بصفة » جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان نما 
يصح السلم فيه . أصله “ : الكيل في الحنطة . 

۲ - احتجوا : بأنه یختلف في العدد احتلاقًا متبايا ۽ لأن ا جوزة تکون مثل 


(۱) وقال زفر : یجوز کیل ووزئًا» ولا يجوز عددًا . راجع ؛ تحفة الفقهاء ( ۱۹/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۰۸/١‏ ) › 
الهداية مع البناية ( 4۲١ » ٠٠١/۷‏ ) ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العتاية ( ۷١ » ۷٤/۷‏ ) » روضة القضاة 
« فصل ما يجوز السلم فيه ۲ ( ٤١١/١‏ ) ء مسألة ( ۲۳۱۸ ) . 

(۲) الزيادة : من كتب الشافعية . قال الشافعي في الأم : « لا يجوز السلف في البطيخ ... ولا البيض » أي 
بیض کان » بيض دجاج أو حمام » أو غيره » وكذلك ما سواه ما یتبایعه الناس عدا ما استشنیت » وما کان 
في معنا لاخحتلاف العدد » ولا شيء يضبط صفته » أو بيع علد فيكون مجھولا إلا أن یقدر على ان يکال او 
يوزن فيضبط بالكيل والوزن » . راجع : الام » « باب السلف في العد ۲ ( ٠۲۷/۴‏ ) »> مختصر الزني « باب 
ما لا يجوز السلم فيه » ص۹۲ » المهذب مع تكملة الجموع الثانية « فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر 
معلوم \Yo ~ ۱۳۳/۱۲۳ ( ٩‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷۱/۲ » ۳۷۲ ) » فتح العزيز « كتاب السلم والقرض ۲ › 
« الشرط الرابع أن يكون معلوم امقدار بالوزن أو اليل » بذیل امجموع ( )۲١۷ » ٠١٠/۹‏ ء المدونة » في 
« السلف في اجوز والبیض ٠۲۳/۳ ( ٩»‏ ) » المدونة « الباب الثالٹ : أن يكون المسلم فيه مقدرا ۲ ( ۲۹٦/٤‏ ) › 
بداية الجتهد ( ۲٠۸/١‏ ) » المسائل الفقهية ( ۱ ٠)‏ مسألة ٤ه‏ ) » الإفصاح ( ۳۹۳/۱ ) » الكافي 
لابن قدامة « فصل : وفي الحیوان روایتان » ( ۱٠١/۲‏ ) » الغني ( ۳۰۸/٤‏ › ۹ ۳۲۹ ) الإنصاف > 
الباب السابق ر( (A1/o‏ . 

(۳) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م ) > (ع) ٠‏ 


الجوزتين » والبيضة مثل البيضتين » فصار كالرمان » والبطيخ . 

۴ »»- والجواب : أن السلم لا يجوز حتى يبرن النوع » والنوع الواحد لا يختلف 
احتلافًا متبايتًا . 

4 - ون الاحتلاف يوجد في جملته ولا يوجد في آحاده ؛ الا تری : انه 
يتقدر تفاضل ‏ القيمة بين الجوزتين › والمؤثر هو تفاوت الآحاد > وليس كذلك البطيخ 
والرماڻ ۽ لان آحاده تختلف » ولهذا يتقدر فضل القيمة بين آحاده . 


# # #* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يعقدر تفاصیل ] » مکان : [ يتقدر تفاضل ] . 


السلم في اجوز والبيطز د ہ/۹۹٦۲‏ 


||| مسالة 0 


السلم ف الدراهم والدنانير وتبرهما 


. © س- قال أصحابنا : لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما‎ ٠ 

۷ - وقال الشافعي : يصح " . 

۷ - لنا : أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس الال من جنس الأثمان » لم 

يصح السلم فيه بحال » كال وهر » والغالية . 

Ey‏ في المجلس » أو اختص من نوع البيوع 

۹ - ولأنه أحد بدلي السلم » فلم يجز أن يكون ثمتًا مؤجلا » كرأس الال . 

:11۸ - ولأن من أصلنا : أن [ السلم ] ٠‏ لا يصح إلا بتأجيل » فليس من شرط 
ثبوت الأئمان فى الذمة تأجيل . 

1 - احتجوا : بقرله بل : « من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم ) (°© . 


© التفد > بكسر التاء المشددة وسكون الباء : هو خام الذهب والفضة . راجع : المغرب « التاء مع الباء‎ )١( 
المصباح‎ ٠ ) 41١/١ ( ء لسان العرب » مادة : تبر‎ ) ۱۷۹/١ ( » النهاية « باب التاء مع الباء‎ » ٥۸ص‎ 
قال الحنفية : لا يصح فيهما السلم لأنهما‎ . ) ۷١/١ ( » انير « كتاب التاء ۾ » « التاء مع الباء وما يثلشهما‎ 
أثمان » واللسلم فيه لابد أن يكون مشمتًا لكونه مبيعًا » والبيع نما يتعين بالتعين » والدراهم و الدنانير لا تتعين في‎ 
روضة‎ › ) ۲٠۲/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱١/۲ ( عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة . راجع : تحفة الفقهاء‎ 
فتح القدير مع الهداية ء‎ > ) ٤۲۳/۷ ( مسألة ( ۲۳۲۵ - ۲۳۲۸ ) » الهداية مع البناية‎ » ) ٤۱۷/۱ ( القضاة‎ 
. ) ۷۲/۷ ( وبذيله العناية‎ 

(۲) راجع : الأم « باب في الآجال في السلف والبيوع » » و « باب السلف في التبر غير الذهب والفضة ؛ 
4A)‏ 111( فتح العزیز » بذیل الجموع ( ۳۱۹/۹ » ۳٠۷‏ ) » حلية العلماء ( ۳٠۲/١‏ ) » النتقى 
« الباب الثاني في كونه موصوفًا ۲ ( ۲۹٤/٤‏ ) » المغني ١‏ فصل : وكل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز 
إسلام أحدهما في الآحر ۲ ( ۳۳۲/٤‏ ) » الإنصاف ( )۸۹/١‏ . 

(۳) لفظ : 3 عقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ ني الهامش . 
CECE‏ 

. ) 1٥٩ ( تقدم تخریجه في مسالة‎ )٥( 


0/ ¥۷.۰ تاب البیوع 


۲ - وال جواب : أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل NY ©١‏ 
حمل الخبر على ما يقف ثبوته في الذمة على الأجل » وهو ما سوى الأئمان ) . 

۳ - قالوا : مال يضبط بالصفة » فجاز السلم فيه » كالثياب . 

4 - قلنا : الثياب يجوز أن يكون راس مالها من جنس الأثمان » فجاز السلم 
فيه » کالثیاب . 

أو : ما جاز أن يثبت في الذمة صداقًا أو قرصًا جاز السلم في جنسه ° . 

٥‏ - قلنا : لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه » فإن ‏ أثبت 
اسمه : فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلقًا فيها » وإن أثبتوا معنى العقد من 
وجوب قبض رأس الال في الجلس : لم يصح ؛ لأن من باع ثوا بدراهم لم يشترط في 
العقد قبض الثوب . 

٠‏ - على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجاة أو غير مؤجلة وبدلها من 
جنس الأثمان فالعقد ” عندنا جائز ؛ ولأن الأحكام الختصة بالسلم لا تثبت ° . 


## ¥ 


. » قاعدة : « ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الأذهان ] » مكان : [ الأثمان ] . 

(۳) قاعدة : « ما جاز أن يثبت في الذمة صداقا أو قرضا جاز السلم في جدسه » . 

() في ( م )۰ ( ع ) :1ون ]. 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والعقد ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( م ) :1 لا يثبت ] . 


المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في انلس رالتداين في الآر mewe‏ ۲۷۰۱/9 


ا مسالة ٤‏ 


4 |/ب 


السلم ف الدراهم مع نقد بعضها ف المجلس والتداين في الآخر 


۷ - قال أصحابنا : إذا أأسلم الف درهم : حمس مائة منها ديا على المسلم 
إليه » وخحمس مائة نقدها في امجلس صح > وإن لم ينقد إلا حمس مائة » بطل حصة 
الدين ° . 

۸ -- وقال الشافعى فى أحد قوليه : يبطل العقد في الجميع ° 

4 - لنا : أن الدراهم لا تتعين 7 بالعقد » وإذا سمى اهر رأ الال انعقد 
العقد على مال في ذمته » ثم بطل / في بعضه لترك القبض » فكأنه سمى ألما 
مطلقة » فنقد بعضها وافترقا قبل ”“ نقد الباقى . 

۰ - ولأنه سمى في رأس امال ما يجوز أن يلك في ابيع ء وبطلان العقد في 
بعضه لا ببطل باقيه » كما لو أسلم ثوبًا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم ‏ . 

1 - ولا يلزم : إذا أسلم خمس مائة نقدًا أو حمس مائة له في ذمة غير المسلم 
إليه ؛ لأن العقد إا فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطًا فاسدًا » وهو استيفاء البدل من غير 


(۱) راجع : الهداية مع البناية ( ٤٥۳/۷‏ ء ٤١٤‏ )»> > فتح القدير مع الهداية ء وبذيله العناية ( ۹۹/۷ » ٠‏ ۰( . 
(۲) في ( م ) : [ تبطل ] » مكان : [ بيطل ] . قال القغال : « فإن قبض بعض رأس الال في اجلس دون البعض 
وتفرقا » فقد حكي في الحاوي ثلائة مذاهب » أحدها : - وهو قول البصريين - أن المقد في الكل باطل قولا 
واحدًا » والثاني - وهو قول البغداديين : أن السلم فيما قبض صحيح لازم » وفيما بقى باطل » والثالث : : أن 
السلم فيما لم يقبض باطل » وفيما قبض على القولين في تفريق الصفقة » وللمسام إليه الخيار » وهذا هر 
الصحيح » راجم : حلية العلماء ( ۳۷۹/٤‏ ) » المدونة « التسليف إلى غير أجل » » أو يقدم بعض راس الال ويؤخر 
بعضه » ( ۱۳۸/١‏ ) » الغني في « فصل : إذا كان له في ذمة رجل ديناڙا فجعله ساحا إلخ » ( 4/ ۳( 
(۳) في ( م ) : [ سعین ] . 

)٤(‏ من قوله : [ قالوا مال يضبط بالصغة فجاز السلم فيه ] في المسألة السابقة إلي قرله : [ ثم بطل في ] غير 
واضح في ( ص ) وذلك لسوء التصوير . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] » مکان : [ قبل‎ )٥( 

. لفظ : 7 في ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
يبدو أن العبارة من قوله : « بطلان العقد » إلى قوله : « قبل التسليم » ناقصة ؛ لأنها لا تعدل العنى » > لعل‎ )۷( 
. في بعضه لا ببطل في باقيه » كما لو أسلم إلخ‎ ٠ صوابه : « وبطلان العقد‎ 


م سسس کتاں البيوع 
العاقد » فالدين لم يتعين عندنا وإلا فسد بعد الإصداق » ولهذا لو نقده الألف كلها 
في مسالتنا جاز ولو نقده بعضها لم یجز ٩‏ . 

۲ - ولا يلزم : إذا أسلم حنطة في شعير وزيت ؛ لأن المغسد للعقد ليس هو 
بطلانه في بعض الال » وإنما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة . 

۳۴ - احتجوا : بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح » فوجب ” أن 
يطل في الجميع . أصله : إذا كان رأس الال حرا وعبدا 9 

4 - قلنا : لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح ؛ لأن العقد وقع على 
الف في ذمة رب السلم . 

٥‏ - قالوا : إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح العقد في حصة الدين ؛ 
لأنه مقبوض في الذمة » ولا يصح قبضه بل ببراً منه بالعقد . 

۹ - قلنا : هذا كلام في مسألة أحرى لا يلزمنا بيانها » على انا قد بينا : أن 
من شرط السلم تعجيل أحد بدليه » وما في الذمة لو كان مقبوصًا فليس بمعجل ° . 


### 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعدم ] » مکان : [ بعد ] . 

(۲) في جميع النسخ : [ ولو نقده لم يجز ] » تصوببه : [ ولو نقده بعضها لم يجز ] » ولا يستقيم العنى 
بدون هذه الريادة 

(۲) لفظ : [ فوجب ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذا كان الال حرا أو عبدًا ۲ » مكان اميت . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يضم ] . 
(1) في ( م ) : [ بعجل ] . 


اللصرف في راس مال السلم قبل قبضه مع تقابلهما الل ۲۷۰۳/٥ mu‏ 
ا مسالة ٤‏ 
المتصرف ي رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم 


۷ - قال أصحابنا : إذا تقايلا السلم » لم يجز التصرف في راس الال قبل 

۸ - وقال زفر : يجوز ) » وبه قال الشافعي ° . 

۹ -- لنا : ما روي في حديث أبي سعيد الخدري ڪه : أن البي بي قال : 
« من أسلم في شيء فلا يأحذ إلا ما أسلم فيه » أو رأس ماله » ” » ذكره الدارقطني . 

٠١‏ - ولأنه تصرف ٠‏ في رأس مال المسلم » فلم يجز ( . أصله : قبل 


الفسخ , 


)١(‏ لفط : 1 زفر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وتقايلا » جعنى : فسخا » من 
الإقالة وهي الفسخ » أي رفع العقد . قال ابن الأثير : « يقال : أقاله يقيله إقالة ء وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد 
امبيع إلى مالكه والامن إلى المشتري » إذا كان قد ندم أحدهما ر كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد » . 
راجع : النهاية « باب القاف مع الياء» ( ٠١١/٤‏ ) » لسان العرب » مادة : « قيل ۲ ( ۳۷۹۸/١‏ ) » المصباح 
امير « القاف مع الياء وما يثلٹهما » ص٦۹٤‏ » مختار الصحاح « باب القاف » ص١٠٠‏ . قال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يجوز استحسائًا » وقال زفر : يجوز قياسًا . راجع : بدائع الصنائع ( ۱۸۱/١‏ » ۱۸۲ ) 
الهداية » وبذيله العناية ( ٠٠١۲ › ٠١١/۷‏ ) » مختصر الطلحاوي ص۸۹ › ٠٠‏ . 

(۲) راجع : حلية العلماء « باب تسليم المسلم فيه » ( ۳۸۷/١‏ ) » المهذب مع تكملة اجموع اثائية 
« باب تسليم المسلم فيه » » « فصل : يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة ) ( cO ¢ ٠١۹/۳‏ 
الدونة « كتاب السلم الثالث » » « في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فبقيله) 
٠١۹/۳ (‏ ) » بداية الجتهد « الباب الفاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه 
السلم إلخ ٩‏ ( ۲۲۲/۲ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ۲ ( ١/۳‏ ) ء الحديث ( ۱۸۷ ) » وأبو داود في السان 
و كتاب البيوع ۲ » « باب السلف لا يحول » ( ۲۷٠/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كناب التجارات ١‏ » 
باب من سام في شيء فلا یصرفه إلى غیره » ( ۷1٦/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲۸۲۳ ) » والبيهقي في الكبرى 
« کناب البیوع ۲ » « باب من سلف في شيء فلا یصرفه إلى غیره ) ( ۳۰/۹ ) ٠‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يصرف‎ )٤( 

(ه) في (م)» (ع) : [ الال المسلم ] ء وقوله : [ فلم يجز ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في 
الهامش . )١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 ثل الفسخ ] . 


۲V. 4/o‏ کتاب البوع 
۹ ¬ ولاه أحد متعاقدي السلم فلم يجز “ تصرفه في راس مال السلم 
قبل قبضه . أصله : المسلم إليه 
۲ - احتجوا : بأنه مال عاد إليه بفسخ عقد » فجاز أن يأحذ بدله قبل قبضه» 
کالصرف . 


۴ - قلنا : عقد الصرف لا يجب تعيين البدل فيه ابتداء ؛ لأنهما لو تصارفا 
ای دار د جار دا پیر آذ ا ھی ف ال ا ورا ر 
في السلم تعيين رأس الال ابتداء حى لا يجوز بدين في ذمة المسلم إليه > كذلك لابد 
من التعيين في انتهاء العقد . 

» قالوا : إته مال مستحق بعقد معاوضة ؛ فجاز صرفه إلى غيره قبل قبضه‎ - ٤ 

ر الديون » وعا ملك بالإرث . 

۳۰۵ - قلا : لا نسلم ؛ لأنه لم يلك لعاوضة ؛ لأن الإقالة فسخ في حى 
التعاقدين بيع في حق غيرهما » فهي بيع في حق الله ٠‏ والقبض لقه » فهو ملوك 
لمعاوضة . والعنى في سائر الديول : أن قبض ما في ا جلس غير مستحق » ولا هي بدل 
سلم » وفي مسألتنا : هذا بدل السلم » فلم يصح أن ينصرف فيه بحال بقاء العقد . 


# # # 


(1) في سائر الدسخ : [ متعاقدين السام ] » والصواب ما أأبعناه بحذف النون » ولفظ : [ يجر ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الداسخ في الهامش . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ آحذ ] » مکان : [ رأ ] . 

() في ( م ) + ( ع ) : [ فلذلك ] . 

(6) في ( ع ) : [ حق اليد ] . 


إعطاء السلم إليه أجود ما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزیادۃ u‏ ۲۷۰۵/۱ 


o مسالة‎ || 


إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه 
وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة 


› قال أبو حنيفة » ومحمد  : إذا أحضر المسلم إليه ثوبا أجود نما عليه‎ - r 
. ° أو اطول » وقال : نحذه وزدني درهما » يجوز‎ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

۸ - لتا : قوله پچ  :‏ من وجبت في یله نت مخاض » فلم توجد » أخذنا 
ابنة لبون وأعطي شاتین » 7 . 

۰ - فدل على ان من وجب عليه ٩‏ حت لا ربا فيه » جاز أن يعطي أفضل 
منه » ويأخحذ العوض عن الزيادة . 

. فإن قيل : الزكاة لا تشبه © السلم ؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر ما عليه‎ - ٠۴۴۳ ١ 
عليه في السلم ما ] ” فاته من حصة البعض العلومة بالعقد » كما لو أسلم في قفيز‎ [ 
فجاءه بأقل منه » وإما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل » فلا‎ 
1 . يصح الفسخ ببدل مجهول‎ 

٠۳۳١‏ - ولأنها زيادة لم تستحق ‏ عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها » فجاز 
أحذ العوض عنها » كما إذا جاءه بوب آخر . أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف . 


. ] ع ) :1 قال أصحابنا أبو حنيفة ومحمد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) قول : 3 آو طول ] ساقط من ( ع  )‏ ونی (۴) » (ع) :1 خاها ] » مگان : 1 عه ] : وام ر ۶ی 
هذه المسألة في كتب المذهب بعد . 

)٣(‏ راجع : المهذب مع تكملة الجموع افانية » « باب تسليم المسلم فيه ۲ ( ٠٠١/۱۳‏ ء ٠١١‏ ) + الدوتة 
و في الرجل يسلف رجآ في ثوب إلى أجل ثم بأتیه قبل الاًجل أو بعده فیزیده إل ٠١١ ٠ ٠١٤/۳ ( ٩‏ ) ؛ 
التق » ( ٠٣/١‏ ) » المغتي ( ۳١٠/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : يجب تسليم السلم عند الحل على 
أقل ما وصف به ۱١۷/۲ ( ٠‏ ) ء الإنصاف » الباب السابق ( ٠ ) ٠١/١‏ 

. ) ۲۹۷ ( تقدم تخريجه من حديث أنس كه في مسألة‎ )٤( 

(ه) لفظ : 7 عليه ] ساقط من ( ع ) ۰ (1) في ( م )۰ (ع) :[ ل يشبه ] . 
 )۷(‏ عليه في السلم ما ] » بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ : ١‏ ومعه بفضل إذا » لامتقامة العنى ‏ 
(۸) في ( م ) : [ لم يستحق ] . 


1۷."/o‏ کتاب البیںع 


٢‏ - ولأنها زيادة في مقدار ما وقع عليه السلم » فجاز أخذ العوض » كالزيادة 
في كيل الطعام . 

۴ - احتجوا : بأن الجودة صفة ( ؛ فلا يجوز إفرادها بالبيع » كما لو كان 
المسلم فيه مكيلا أو موزونًا . 

4 - قانا : ليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن بُتعوض عنه إذا 
قضى به دينًا » وهو أنقص منه ؟ ألا ترى : أن زيادة القيمة في ابنة لبون لا يجوز إفرادها 
بالبيع » ولو أخذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوضًا جاز . 

٠‏ - ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك ؛ لأنه لا يكن إفرادها بالتسليم » وفي 
مسألتنا : يمكن تسليمها مع الأصل » فجاز أن تملك [ بعوضها  ]‏ . 

١‏ - ولأن العنى في الطعام : أن ا-لجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت 
جدسها » فلا يجوز ان يأحذ قفيرًا جيدًا عن قفيز رديء ودرهم › وجودة الثوب يجوز أن 
يتعوض عنها إذا لاقت جنسها » فجاز أن يأخذ عن ثوب رديء ودرهم ثوا جيدا . 


# FF #* 


(1) في ( ۲ ) : [ عوض ] » مان : [ صفة ] . 
(۲) ما بين القوسين بدل [ بعضهم ] الثبتة في النسخ جميعها » ولا يستقيم بها المعنى المستفاد من السياق . 


الرجوع بالأرش إذا فض المسلم إليه فحدث ٻه عيب ثم أطلع عل سد ۲۷۰۷/0 


١ا‏ مسالة 
الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم 
إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قبض المسلم ‏ إليه » فحدث به عيب » ثم اطلع 
على عيبه » لم يكن له الرجوع بالارش ” . 
۸ - وقال محمد » وزفر : يرجع بأرش العيب ‏ » وهو قول الشافعي ° . 


۹ - لنا : أن القبض لو “ بطل في جميع المقبوض » لم يرجع برأس الال » 
فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس الال . 1 وبيع العين 
بخلافه ] ٩”‏ ألا ترى : أن المبيع لو استحق رجع بالئمن » فإذا تعذر القبض في جزء منه 
a e)‏ . 

1 - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم » فلا برجع بالأرش إذا وجد به عيبا » كما 
لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب أخر . 

اا - ولأن کل ما لم برده من أول ما تمكن ‏ من الرد لم يكن له الرجوع 


. ] في ( م ) : [ السلم‎ )١( 

(۲) الأرش : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب » وأرش الجراحة : ديتها » وا جمع اروش راجع : النهاية 
« باب الهمزة مع الراء 1١ ( ٠‏ م » لسان العرب » مادة : « أرش ٦١ » 1٠/١ ( ٠‏ ) » المصباح المير ( ٠١/١‏ ) ء 
المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) راجع : المسألة في : مختصر الطحاوي ص۸۸ » ۸٩‏ . 

» ٠١۷/۱۲۳ ( ) راجع : المهذب مع تكملة الجموع الثانية » « فصل إذا قبض السام فيه ووجد به عيبا فله ن برده‎ )٤( 
الكافي لابن‎ » ) ٠١١/۳ ( » المدونة « في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا إلخ‎ » ) ۳۸١/٤ ( حلية العلماء‎ » ) ١ ۸ 
»)٠١ ( مسألة‎ » ) ۳۹۲/١ ( ۲ المسائل الفقهية « كتاب البيوع‎ » ) 1۹۳/۲ ( ٠ عبد البر « باب السلم وما ينعقد به‎ 
. )٠٥/٥ ( الإنصاف‎ › ) ۳٤٣۱/٤ ( الغني‎ 

(ه) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() ما بين القوسين زيادة لازمة لإقامة المعنى . 

(۷) في ( م )۰ (ع) :[ يکن ] . 

)^( قوله : [ بالدراهم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 


والطعام بالطعام . 

۲ - احتجوا : بأنه تعذر رده بعینه بمعنی حدث فيه لا يتضمن الرضا به » 
فجاز له الرجوع . أصله : بيع الأعيان . 

۴ - قلنا : يبطل إذا باع دراهم بدراهم . 

ولأن بيوع الأعيان لو انفسخ القبض في جماتها رجع بالشمن » فإذا تعذر الرد في جزء 
منها رجع بحصته » وفي مسألتنا بخلافه . 

٤4‏ - قالوا : معنى يستدرك به السلامة من العيب بالمعقود “ » فوجب أن 
يكون له مدخل في السلم . أصله : الرد . 

٠‏ - قلنا : الرد يجوز أن يثبت في بيع الدراهم بثلها » فجاز السلم فيه » والرجوع 
بالأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الفائت ؛ لأن الفمن لا يتقسط على الأجزاء المعيبة وإنغا 
قط غل اة وا الاش إمقاط جرم من امن أجل اليب 

٩‏ - قلنا : الجزء الفائت لا حصة له » ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبةء 
وصارت له حصة » بدلالة : أن المبيع يقوم صحيكا » ثم يقوم معيبا ويقسم الئمن على 
ذلك » وقسمة الفمن تطلب الحصة © . 

۷ - فدل على أنّا نفسخ العتقد في مقدار الجزء الفائت » ويرجع بالكمن الذي 
يىخصه ° . 


# * * 


(۱) في ( ص ) : [ طلامة ] » مكان : [ سلامة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالعقود ] » مكان : [ با معقود ] . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تبطل للحصة ] » مكان : [ تطلب الحصة ] . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحضره ] . 


السام فيما له حمل ومؤنة E‏ 
| مسالة : 
السلم فيما له حمل ومؤنة 
۸ - قال أبو حنيفة : لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى بين ( موضع 
اة 


۹ - وقال ابو يوسف » ومحمد : يصح ٩‏ . 

٠‏ - واختلف قول الشافعي » واختلف أصحابه في تأويل قوله » فمنهم من 
قال : له ثلاثة أقوال » أحدها : قول أبى حنيفة ‏ » والآخر : يستبحب تسمية الكان › 
والأخر : قول آي يوسف › ا 0 

١‏ - لنا : أن جهالة مكان التسايم توجب فساد العقد ؛ لأنه لو شرط أن يوفيه 
أي موضع شاء بطل العقد » فكان بيانه شرطا في السلم أصله : المقدار » والصفات . 

۲ - ولا يلزم : ما لا مؤنة فيه ؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقد » لو 
قال : عليى أن أسلم إليك حيث لقيتني صح العقد . 

» © ولأن ما تختلف قيمة العقد  باختلافه » ويصح اشتراطه في العقد‎ - r 
. “” فذ كره شرط . أصله : صفة المسلم فيه‎ 


. ] في ( م ) : [ تبن‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص۸1 » ۸۷ » تحفة الفقهاء « كتاب البيوع » ( ٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۴/١(‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ٩۲ » ٩1/۷‏ ) . 

(۳) في جميع اللسخ : [ قول أبي حنيفة ] كان الأفضل أن يقول : كقول أبي حنيفة » أو : مثل قول أبي 
)٤(‏ راجع : المهذب مع تكملة الجموع الثانية ( ٠١١/١١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷١ » ۳۷١/٤‏ ) » بداية 
الجتهد و« كتاب السلم ۲ » ٠‏ الباب الأول : في محله وشروطه » ( ۲۲۱/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص۲۷۳ » ۲۷4 » المسائل الفقهية ( ٠٠۹/١‏ ) » مسألة ( 4۹ ) » الكافي لابن قدامة فصل : « ولا يشترط 
ذکر مکان الإیفاء » ( ۱۱۹/۲ »> ۱١۷‏ ) » الغني ( ۳۳۲/۲ » ۲۳١‏ ) » الإنصاف ر ٠٠۸/١١۷/١‏ ) . 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يختلف ] » مكان : [ تختلف ] وفي ( ص ) : 1 الجمع ] » مكان : [ العقد ] . 
() قاعدة : « ما تختلف قيمة العقد باحتلافه ويصح اشتراطه في العقد فذكره شرط » . 

(۷) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الامش . 


۷1./o‏ كتاب الببوع 


۴٤‏ - ولا لزم : ما لا حمل له ؛ لأن اشتراط مكان التسليم فيه لا يصح . ولو 
شرطه لم یتعلق به حکم » فلا یقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه ‏ . 

۴١‏ - ولأنا أجمعنا على أن جهالة الكان تمنع ”> صحة العقد [ لأن أي 
مكان “ للتسليم مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسلم ] كسائر 
الأمكان . 

ولأن معرفة الكان شرط في صحة العقد باتفاق » وما شرط في انعقاد عقد السلم 
فا لمعتبر فيه شرط » لا الحكم بالصفات ؛ لأنه من اشتراط الجيد أو الوسط › ولا يثبت 


ياطلاق الوسط . 
hêê]‏ - ولأنه أسلم فيما له حمل ومؤنة » فلم يجز من غیره > کمکان الإيفاء» 
كما لو أسلم في البرية . 


۷ - ولان كل ما كان شرطًا في السلم إذا وقع العقد في البرية كان شرطا إذا 
وقع في المصر » كسائر الشروط . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم » وأجل معلوم » ٠‏ » ولم يأمر باشتراط مكان التسليم . 

۹ - والجواب : أنه يستحيل أن يشترط كيلا معلومًا » ولا يصير الكيل معلومًا 
إلا ببيان موضع قبضه . 

۰ س- قالوا : تسلیم | () مستحق بعقد » فلا یجب شرط موضعه فیه . صله : 
إذا لم يكن له حمل » وبيوع الأعيان . 

١‏ - قلنا : ما لا يحمل لا يختلف المعقود [ فيه ] ٠”‏ باحتلاف الأماكن » فلم 
يكن ذكره شرطًا ” » وماله حمل يختلف باختلاف الأماكن » فجهالة مكانه تؤدي إلى 
ا 


. » قاعدة : « لا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه‎ )١( 

(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ينع ]. 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بمكان ] » والعبارة مضطربة » وما أنبتناه بين القوسين فيه تغيير عما جاء في النسخ 
بلفظ : « ليس لكان التسليم » لأنه مكان لم يشترط العسليم فيه » فلا يتعين فيه التسليم » . 

. ) لفظ : [ تسلیم ] مکرر في ( ص‎ )٥( . ) 1٥٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
. الزيادة أئبتناها للقتضى السياق . (۷) في ( ص ) : [ شرط ] » والصواب ما أثبتناه‎ )1( 


Noo 


السلم فیما لہ حمل ومؤئة ۷۱۱/٥ =ııım—-ı—-—-x—-—-——wuw—w—- mw‏ 
۲ - وأما بيوع الأعيان : فلو شرط غير مكان البيع لم يصح . فعلم أن تسليمه 
فاك مرجت الد ب 
وفي مسألتنا : لو شرط تسليمه في غير مكان العقد صح » فدل على أن موجب 
العقد لا يقتضي التسليم هناك . 


#R## 


کتاب اليوع 


711/0 


oC o “ll 


العقد على استصناع الأواني 


۴ - قال أصحابنا : إذا استصنع الأواني جاز ‏ العقد » ولكل واحد منهما 
الخيار 0 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - 4٤4 

٥‏ -- لتا : قوله ت : « ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن » © » وقد 
جرت العادة باستصناع الأخفاف “ » والأواني في سائر الأعصار من غير نكير . 

۹ - ولا يقال : بأن الشافعي منكر ذلك ؛ ولأنا لا نعرف هذا من عادة 
السلف ؛ ولأنهم يستصنعون الثياب » ولا يجوز ذلك عندكم ؛ لأن أبا حنيفة ا 
جوز ذلك » وترك القياس ‏ لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم » وكانوا لا 
يستصنعون الثياب » فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة 
عليه بجا نجد عليه العادة ؛ لأن بها ”“ إنكار الشافعي » فلا يقدح إذا كانت هذه العادة 
سابقة لزمانه » لم ینکرها منکر من قبله . 

۷ - ولان العقود تارة تقع “ جائزة غير لازمة » وتارةً تقع '“ لازمة » فلما 
جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق . 

۸ - ولانه نوع بیع منفرد باسم حاص موضوع له » فکان فیه ما يجوز . 


(1) في ( م ) : 1[ مات ] » مکان : [ جاز] . 
(۲) راجع : بدائع الصنائع ( ۲۰۹/۰ » ٠١‏ ) ء الهداية مع البناية ( 4۸١ ¬ ٤۷۷/۷‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية ( ۱١۷ - 1١4/۷‏ ) . 
(۲) راجع حلية العلماء ( ۳۸۹/١‏ ) في المدونة » في « السلف في الصناعات » ( ٠۲۷/۳‏ . 
)٤(‏ أخحرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود » في المسند ( ۳۷۹/١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص٣٣۰‏ 
الحديث ( ۲١١‏ ) » رالحاكم في الستدرك « كتاب معرفة الصحابة ‏ ( ۷۸/۳ » ۷۹) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عادة الناسب باستصناع الحخفاف ] » مكان الفبت . 
(1) في ( ص) : [ 4 ] . (۷) في ( ص ) : [ القنائص ] . 
() في ( ص ) ۰ ( م) :1 با ] » مکان : [ بها ] » وفي ( ع ) : مكانه بياض » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۹) لفظ : 3 تقع ] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الامش . 
( 0 ي ( م ) :1 يقع ] . 


العقد على استصناع الأواني 


أصله : الصرف » والسلم . 

4۹ - احتجوا : بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم » فوجب أن لإ 
يجوز استصناع الثياب . 

۰ - قلنا : هذا صحيح إذا لم نجر ‏ العادة باستصناع الثياب » وما جوزته 
العادة 7 دليل على قبولها من وجدت لديه ۽ ١7‏ » كيك الأشياء امتخنح © 
با معاطاة » ودفع أجرة الحمام . فإن نازعوا في العادة » قلنا : إا نعني عادة السلف » وقد 
بنا : أن أبا حنيفة شاهدهم [ في عصره ] 5 يعقدون على بعض الأعيان دون بعض , 


۷1۳/5 


# # # 


. في ( م ) : [ لم يجر ] » وما بين القوسين زيادة أرجبها السياق‎ )١( 
. ] ما بون القوسين بدل عما جاء في النسخ بلفظ : [ أحضر ما وجدت فيه‎ )۲( 
٠ ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٤( . في ( ۳ ) + (ع) :[ معحلة]‎ )( 


کتاب البيوع 


V1 4/0 


|| مسالة ٤‏ 
الشراء بشرط الإجارة 


۳ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى فلعة بدرهم على ان يحذوها البائ » جاز 
البيع “ . 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز ) . 

۴ - لتا : أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

› ولأنه عقد ” يشتمل على بيع وإجارة جرت العادة بالتعامل © فيه‎ -- ٠4 
. فصار كصبغ الثوب‎ 

٠١‏ - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد » فإذا 
جاز أن يجتمعا في العقد تبع » وهو العقد على الصبغ » جاز أن يجتمعا في العقد» 
والعمل تبع ” له . 

» احتجوا : بأنه اشترى عينًا وشرط على البائع منفعة لا يقتضيه العقد‎ - ٩ 
على أن‎ ٠” طعامًا على أن يطحنه » أو غرلا‎ ٩ فوجب ان يفسد العقد » کما لو اشتری‎ 
. يدنسجه » أو زرعًا على أن يیحصده‎ 

۷ - الجواب : أن هذه العقود لم تجر العادة بالتعامل بها » وما حرج عن 
موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح » وإن جرى التعامل به صح › کما ذکرناه 


)١(‏ في سائر التسخ : [ سلعة ] » مكان : [ فلعة ] » وفي ( ص ) : [ أن حدها ] » وفي ( ع ) : [ أن 
حددها] » مكان : [ أن يحذوها ] » لعل الصواب ما أئبتناه . قال النووي : « الفلعة - بكسر الفاء وإسكان 
اللام - جمعها فلع وهي جلدة النعل » ومعنى يحذوها : يجعلها حذاء ٠‏ في الجموع ( ۳۹۸/٩۹‏ ) . راجع : 
بدائع الصنائع ( ٠۷١ » ۱1۹/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير « باب البيع الفاسد ٤١١/١ ( ٠‏ ء ٤١١‏ ) . 
(۲) راجع المهذب مع امجموع « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ‏ ( ۳1۷/۹ ) » بداية الجتهد 
« الباب الرابع في بيوع الشروط والتيا ۱۷١/١ ( ٠‏ ) » المغني « باب بيع الأصول والتمار ٠١۷/٤ ( ٠‏ ) . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا عقد ] . 

. في جميع النسخ : [ التعامل ] بدون الباء » والصواب ما أئبتناه‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بیع ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اشتری منه ] » بزیادة : [ منه ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وغرلا] . 


الشراء بشرط الإجارة  __‏ هم/١١۷‏ 
ف التمليك بالمعاطاة . 
۸ - قالوا : هذا بيع وإجارة » وأحد العقدين إذا شرط في الأخر أفسده . 
۹ - قلنا : بيبطل ما إذا اشترى تمرة على أن يت ركها على النخل : 
٠١‏ - ولأن أحد العقدين ههنا ” تابع » فيفارق الحكم المشروط صريكا ٩‏ ؛ 


بدلالة : الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز » وإن كان البيع بيعا 


#H## 


(۱) قوله : [ هاهنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الامش . 

(۲) في ( م )۰ (ع) :1 متفارق ] » مکان : [ فیغارق ] » رفي ( ع ) : [ صحیځا ] » کان : [ صریا ] ۾ 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] › بدون : [ [۵] ۰ 

. ] 4 7: في ( م )۰ (ع) :1 بها] › مکان‎ )٤( 


کاب الميوع 


۷1“/o 


|| مسالة ê‏ 
وكاله السلم إليه رب السلم 


١‏ س- قال أصحابنا : إذا وكل “ المسلم إليه رب السلم فاشترى له طعامًا 
واکتاله » [ ثم أمره بقبضه واکتاله ] لنفسه › جاز ° . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

a‏ - لنا : أنه أمانة في يده » فإذا اذن له في ٩‏ استيفائها جاز » کما لو کان 
وديعة . ٠‏ 

4 - فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما : أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع 
جاز لرب السلم قبض ما في يده بحقه » فإذا أذن ورضي أولى . 

٥‏ - ولأنه لو اُذن لغیره من غرمائه فی قبض ما فی يده بدینه جاز » فإذا أُذن له 
جاز . أصله : إذا كان مهد من الشلم إليه. 

٩‏ - احتجوا : بأنه قابض من نفسه يإذن غیره » فلا يصح . صله : إذا أذن 
رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه . 

۷ - قلنا : هناك أمره أن يتصرف فى ملك ٩”‏ نفسه » والإنسان لا يجوز أن 
يعصرف في ملك نفسه بأمر ‏ غيره » فبطل أمره » فكأنه عزل الطعام لغير أمره . وههنا 
أمره أن يتصرف في ملك الآمر “ » فأمره بفعله ”) حكم » فقام فعله مقام فعله . 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : 1 وكل ] ساقط من ( م‎ )١( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۲( 
») ۳۸۴/٤ ( ب ) » حاية العلماء » الباب السابق‎ ١٤۸ ( راجع المسألة في : النكت « مسائل السلم ۲ » ورقة‎ )۳( 
. رلم نقف على هذه المسألة في كدب المالكية والحنابلة بعد‎ 
. لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشهد]‎ )°( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 مال ] » مکان : [ ملك‎ 
. في ص : [ بأمره ] » بزيادة الهاء‎ )۷( 
» ع ) : [ لغيره وأمره هاهنا أمره أن يتصرف في ملك نفسه بأمر غيره الأمر ] » مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 
1 . ) إلا أن لفظ : [ يتصرف ] ساقط من ل( ع‎ 
. ] في ( ع ) : [ بعلونه ] » مکان : [ بعلومه‎ )( 


وکاله السلم ليه رب الل n‏ ۷۱۷/9 


۸ - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع » فلأن يجوز 
بأمره اولى . 


:سسس کتاں البيوع 


٤ مسالة‎ || 


۴۹ - قال اُصحابنا : إذا اشترى طعامًا بعينه ودفع غرائره ‏ إلى البائع بحضرة 
البائم ” » او وکیله » فقال ب لل ااا ت ا ا 
البائع ٠“‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يخرج من ضمانه إلا أن يكون بحضرة المشتري » أو 
0 

۹ - لا : أن غرائره يده ؛ بدلالة : أنهما ” لو اختلفا في طعام من غرائر 
أحدهما كان لصاحب الغراثر » فإذا كاله فيها بأمره فقد حصل البيع المعتبر في يد 
المشتري برضاه ‏ » فصار كما لو خلى بينه وبين الثمرة . 

۲ - ولان القبض في العين يحتاج إلى * خحروج الشيء من ضمان البائع لا 
لتعيون املك » فكل قبض للخروج من ضمان العين يفيد تعيون الملك » وأنه يخرج من 
ضمانه إذا صار في حكم يد مالكه بأمره » كالعين المغصوبة إذا أمره أن ينقلها إلى داره . 

۳ - ولأن ما جاز أن يصير المغصوب منه قابصًا جاز أن يصير المشتري به 
قابا ؛ صله : إذا جعله في غرائر ه بمشهده (' , 


(۱) غراثر : جمع غرارة بكسر الغين وهي وعاء . راجع : مختار الصحاح » مادة « غرر ) » ص۸۲٤‏ » لسان 
العرب ( ۳۲۳١/١‏ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 ودفع غرائره البائع بحضرة المشتري ] » مكان المت . 

(۳) في جميع النسخ : [ فير ما بفعل ] » مكان : 1 فكاله فيها ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. » قال العيني : « لو كان الغرائر للبائع لا يصير قابا في رواية عن محمد‎ )١( 

. أ)‎ ٠۳۷ ( راجع المسألة في النكت » في « مسائل القبض » ورقة‎ )١( 

() قوله : 1 يده ] ساقط من ( ۲ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش وفي ( م ) › 
(ع ) : [ أيهما ] » مكان : [ أنهما ] . 

(۷) في جميع النسخ : 1 برضاهم ] » الصواب ما أنبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ لله ] . 

(۹) قاعدة : « ما جاز أن يصير المغصوب مئه قابسا جاز أن يصير المشترى به قابسا » . 

. ع ) :1 في الغرائر يشهده ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 


وقت خروج البيع من ضمان البائع ۷14/0 


4 - احتجوا : بأن رب السلم لو دفع غرائره إلى المسلم إليه » وقال : كل 
المسلم فیھا لم یکن قابا » وما لا یکون قبصًا [ للدین [ لم یکن قبصًا للعین ۲ ٩‏ » 
أصله : إذا كاله المشتري في غراثره » أو ما لا يكون قبصًا  ]‏ لا في ذمة البائع ء لا 
یکون قبضًا لما في يده . 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن املك لم يتعين فيه » وإنما يملكه بالتعيين » فيصرف المسلم 
إليه ” فيه »> فيقع في ملك نفسه › ولا يجوز أن يكون بأمر غيره » فلم يتعلق بالأمر 
حکم » فكأنه ٩‏ كاله بغير أمره » وفي مسألتنا : أمره بالتصرف في ملك نفسه » وکان 
للأمر فائدة . 

٩‏ - فإن قيل : أمره فيما في ذمته غير ”) صحيح » الدليل عليه : أنه لو أذن 
في تسایمه الى وکیله . 

۷ - فإن قلنا : هناك يتعين بقبض ال وكيل » ونحن منعنا أن يتصرف الإنسان 
في ملك نفسه بغر أمره » فأما الوكيل فإما أذن له في التصرف فيما يتعين بالدين › 
وذلك ملك لموکله کان أمره فيه . 

۸ - قالوا : غرائر المشتري إذا حصلت في يد البائع زالت يد المشتري عنها › 
بدلالة : أنهما لو تنازعاها كانت للبائع » فإذا كان فيها لم يخرج المبيع من يده . 

۴۹ - قلنا : هذا غلط » هذه الغرائر مع اعتراف البائع يلك المشتري لها في يد 
المشتري حكمًا ؛ بدلالة : أنه إذا سلم ‏ آنها له ونازعه ما فيها کان القول قول صاحب 
الغرائر » وإن ”“ كانت في يد البائع » فعلم أنها يده من طريق الحكم » فإذا كال فيها 
بأمره حرج المبيع من يده . 


### 


)١(‏ ما بين المحكوفتين ساقط من جميع النسخ » أئبتناه لقتضى السياق » كما أن ا معني لا يستقيم بدون هذه 
الريادة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ السلم فيه ] . 

۰ قوله : [ فکأنه ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ذمة غیره ] » مکان : [ ذمته غير‎ )٥( 

(1) في ( م )۰ ( ع ) :1 أسلم ] . 

(۷) في ( م )+ (ع) :[ إإك)]. 


فهرس امجلد الخامس 11/0 
فهرس المجلد الخامس 
الوضوع الفح 
كڪتاب البيوع 
مسألة ٥٦٤‏ بيع وشراء ما لم يره NF SNES‏ 
مسألة ٠٦١‏ ما يتم تحقيق البيع به TE Mus‏ 
مسألة ٠1٦‏ حكم ججغل البائع الخيار لنفسه ee a‏ 
مسألة ٠٦۷‏ حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار E aS‏ 
مسألة ۸ إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء Oe aa‏ 
مسألة 1٩‏ إذا شرط اليار إلى الليل أو إلى الغد O Sse REE‏ 
مسألة ٠۷١‏ إسقاط شرط من الأجل المجهول SA ae‏ 
مسألة ٥۷١‏ توريث حيار الشرط والرؤية E a‏ 
مسألة ٠۷۲‏ حكم فسخ أحد التعاقدين البيع OEE ES ERS‏ 
مسألة ٠۷۳‏ حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره OAS Ea‏ 
مسألة ٠۷٤‏ اشتراط لفظين ماضيين في صيغة ابيع AP RSS‏ 
مسألة ٥۷١‏ البيع على شرط نقد اللمن خلال ثلاثة أيام GE E OE‏ 
مسألة ٠۷٠‏ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل AV eee‏ 
مسألة ٥۷۷‏ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير AT a‏ 
مسألة ٥۷۸‏ حكم بيع الجنس باجنس نسيئة E E OE‏ 
مسألة ۷۹ء ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصرص عليها N‏ 


مسألة ٠۸٠‏ حكم بيع الحنطة بالدقيق ETN aE‏ 


VY /o‏ فهرس املد انامس 
مسألة ۱ بیع الدقیق بالدقیق س AAAI‏ 
مسألة ۸۲ بيع حل التمر وخل الدقل بيعضهما متفاضلا CRE‏ 
مسألة ۸۳ اللحوم أجناس مختلفة EA AE ESRAR SNE‏ 
مسألة ۸٤‏ بيع الرطب بالتمر EEE ae eR a‏ 
مسألة ٠۸١‏ بيع الرطب بالرطب E eee TSS‏ 
مسألة ٥۸٠‏ الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد E‏ 
مسألة ۷ بیع الدینار بدینارین ودرهم › والدرهم بدرهمین ودینار EAN‏ 
مسألة ٨۸‏ إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة PAA es‏ 
مسال ۹ بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب EVs‏ 
مسألة ٠‏ بيع اللحم بالحيوان EVO SRS‏ 
مسألة ٠۹١‏ حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع REE SRS‏ 
مسألة ٠۹۲‏ حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الفمر OSE‏ 
مسألة ٥۹۳‏ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها EO ua E E SAAS‏ 
مسألة ٠۹٤‏ بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل De‏ 
مسألة ٠۹١‏ بيع ال جوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره EE ae‏ 
مسألة ۹٦‏ بيع الحنطة في سنبلها EV eso aes‏ 
مسألة ٠۹۷‏ ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها 

فاصابتها جائحة TENS pA SLEDS‏ 
مسألة ۹۸ بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه ترا CE aE‏ 
مسألة ٥۹٩‏ بيع العقار قبل قبضه من بائعه Cams EGEEO NAE‏ 
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مسألة ٠٠٠‏ التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض SE‏ 
مسألة ٠٠١‏ هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين البيع قبصًا ea‏ 


مسألة ٠٠۲‏ حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول E‏ 


مسألة ٠.١‏ اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح 


على الأرش وإمكان الرد ELAR‏ 
مسألة 1٠٦‏ حكم رد أحد الشريكين مبيعا دون الآخر aa‏ 


مسألة 1۰۷ إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مساعا 


مسألة 1٠۸‏ إذا اشترى جارية فوجدها زانية e‏ 
مسألة 1.۹ حكم البخر في الغلام وال جارية ES SS‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عا 


مسألة ٩۱۱‏ حکم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله 


ثم اطلع على عيب فيهما SO afeeo ee WESSO Ee eee eee‏ 
مسألة ٦١۲‏ ما يفسخ به العقد إذا وجد بالبيع عيبا بعد القبض RS‏ 


مسألة ١۳‏ ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره فكسره 


فوجده معيټا لا ينتفع با في داخحله AEE‏ 
مسألة ٦١ ٤‏ بيع العبد بعد جنايته REEDS EER a‏ 


مسألة ٠٠١‏ حكم بيع العبد القاتل أو المرتد Ea‏ 


O SS E ملك العبد للأموال‎ 1۱٦ مسألة‎ 


YVYF/o 


TEN 


TEN 


YEVY 


EAN a... 


YVY f/o 


مسألة 1۱۷ البيع بشرط البراءة من العيوب للها N‏ 
مسألة 11۸ حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه 
مسألة 1۹ حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري E‏ 
مسألة ٠۲١‏ حكم ولد البيعة إذا ولدت في يد البائع ENR‏ 


مسألة ٠۲١‏ هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الفمن للبائع 


ويأخذ به نصف الصفقة » أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ OOS‏ 
مسألة 11۲ حكم قبض البيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع E‏ 
مسألة ۳ رجوع الشريك با يدعيه على شريك غائب قد حضر e‏ 
مسألة ٠۲٤‏ حكم الخيار بالنيانة في رأأس مال المرابحة ESE‏ 
مسألة ٠۲١‏ حكم لوق العقد الحط من الثمن NE‏ 


مسألة ۹ الحم فیما إذا باع عيئًا بشمن فلم يقبضه 


مسألة 1۲۷ ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » 


ثم اشتراه بعشرة فأراد أن ببيعه مرابحة ؟ la‏ 
مسألة “A‏ شراء ثویین پٹمن وأحد 1 وبیح أحدهما ٻٿمنه مرابحة et‏ 
مسألة ۹ خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع EO‏ 


مسألة ٠‏ هلاك المبيع في يد المشتري واحتلافهم في الثمن RS‏ 
مسألة 1۳١‏ اختلافهما فى الأجل a‏ 


مسمألة ۲ موت التبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع » 


واحتلاف الورثة في الشمن SA A‏ 


ORY i 
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مسألة 1۳۳ عند التحالف ممن يبدا ؟ OEE See‏ 
مسالة 1٠١‏ بيع المتعاقدين عبدا بشمن حال واختلافهما في البداية بالقبض POV susan‏ 
مسالة ٣۰‏ حکم بیعه عبده وعبد غیره e ET‏ 
مسألة 1۳١‏ حكم بيع الحر والعبد معا NOS uel EER E‏ 
مساألة ۷ الزيادة في الثمن أو البيع بعد تمام | YOON sess‏ 
مسألة 1۳۸ إذا أجل الدين الحال وهو ما يقبل التأجيل تأجل E es‏ 
مسالة 1۳۹ إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه OV RSE SA‏ 


مسألة ٠٤١‏ باع عبدا بشرط العتق فسد العتق OVA a‏ 


مسألة 1٤١‏ بيع النحل بغير الكوارات UV eae e a ASAE‏ 
مسالة 1٤٦١‏ بيع دود القز وبزره n EE‏ 


OE ENS a بيع السرجين‎ 1٤4۷ مسألة‎ 


3 


مسالة ٦٤4۸‏ تصرف الصبي بالبيع IN RSENS‏ 


مسألة 1٤۹٩‏ ما تتعلتى به ديون الأذون NEE ST‏ 


مسألة ٠٠١‏ إقرار العبد الحجور بالسرفة O DR‏ 


eee ENE A a 


DT aN an اا‎ 


۷1/ 


مسألة ٠٠١‏ بيع وإجارة أراضي مك ....... 
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مسألة ٠٥٤‏ بيع لين الأدمية ESS ST‏ 
مسألة ٠٥١‏ بيع الزيت النجس E NERAST SSS‏ 
مسألة ٠٦‏ التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع ER RER‏ 
مسالة ۷ حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها OY e‏ 
مسألة 1١۸‏ التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار ES ese‏ 


مسىألة ۹ اشتراط وجود السلم فيه من حين العقد 


إلى سن ال ى ع الم د 


مسألة 1۰ هل يجوز السلم حالا ومؤجلا TT‏ 
مسألة 11١‏ السلم في الحيوان Bs‏ 


مسألة 11۲ استقراض ما لا مثل له ....... 


مسألة ٠٦۳‏ السلم في رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره 


مسألة 11٤‏ السلم في اللحم RRR‏ 
مسألة ٠٠١‏ السلم في اجوز والبيض ES‏ 


مسألة 1٦٦‏ السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما iE‏ 


ا ۷ السلم في الدراهم مع نقد بعضها في الجلس والتداين في الآخحر 
مسألة 11۸ التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم RE‏ 


مسألة 1۹ إعطاء المسلم إليه أجود ما عليه وأذت طابه العوض عن الزيادة. ۲۷٠٠‏ 
جو و م ض عن 


£ 


مسألة ٠۷ ٠‏ الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه. ۲۷١۷‏ 
جوع بالا رس إدا فيص م 


مسألة 1۷١‏ السلم فيما له حمل ومؤنة en‏ 
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مسألة 1۷۲ العقد على استصناع الأوانى 


مسألة 1۷۳ الشراء بشرط الإجارة 


مسألة ٤‏ وکاله المسلم إليه رب السلم ہ ...... 


مسألة ٥‏ وقٽت خحروج المبيع من ضمان البائم 
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